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حقو ١ a‏ المآ که تحفوظه: 


هو الشيخ الإمام العام العلامة العامل المحقق المدقق المجتهد المتفئن عبد الرحمن 
أبن محمد بن قاسم العاصمي نسبة: إلى عاصم وهو جد القبيلة المشهورة بنجد من قبائل 
قحطان ولد رحمه الله سنة ؟١١ه‏ في بلدة البير القرية المعروفة مال الرياض 
وابتدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم حتى أتقنه عن ظهر قلب ثم قرأ ني مبادىء 
العلوم على مشائخ بلده ومن بقربه م انتقل إلى. الرياض. - وكانت. إذ ذاك حافلة 
بالعلماء الكبار ‏ فواصل دراسته وجد واجتهد في التعلم بعد أن ذاق حلاوة العلم 
وأدرك من نفسه إقبالاة كلياً على القراءة والحفظ والاستفادة حبى فاق أقرانه ومن 
أشهر مشائخه الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف والشيخ ابراهيم بن عبد اللطيف والشيخ 
حمد بن فارس والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبدالله العنقري والشيخ 
محمد بن ابراهيم والشيخ محمد بن مانع وغيرهم من علماء ذلك الزمان . ولم يزل 
مكباً على الدراسة والحفظ والإستفادة حتى حصل على جانب كبير ني أكثر العلوم 
وتضلع 2 علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية . وكان رحمه الله 
حسن اللعط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئاً كثيراً ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا 
يعتريه ملل ولا سآمة فأكب على المطالعة والبحث والإستفادة والتنقيب عن أفراد 
المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما مناه . ثم حرص على العمل والتطبيق فانطبعت 
في أخلاقه آثار تلك الفوائد فلا يخاو حديثه من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد 
بآية أو حديث . 


وكان رحمه الله غيوراً على حرمات الله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يصدع 


بالحق ولا يخاف ني الله لومة لائم ثم هو مع ذلك حسن السمت دمث الأخلاق 
دائم البشر كريم النفس متعززاً عن رذائل الأمور وسفاسف الأخلاق وكان متواضعاً 
لربه لا يستنكف ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير ومحادثة الغني والفقير مع 


وقد نفع الله رعاو مه وبارك ني أوقاته فصنف عدة كتب في مختلف الفنون 
فمنها في الحديث : 
١‏ - (أصول الأحكام ) مختصر قيم انتقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة بإيحاز . 
۳ لاد ( الإحكام شرح أصول الأحكام ) وقد طبع منه ثلاثة أجزاء في.حياته رحمه 

الله ثم طبع الحزء الرابع الأخير هذا الزمان . ومنها في الفقه : 

۳ الي سنت لضت 
. هذا المجلد هو الأول منها والبقية نيا للطبع . 
4 - حاشية على نظم الرحبية في علم الفرائض تكرر طبعها 
° - نبذة مفيدة في تحريم حلق اللحى وقد طبعت مراراً . 
 . 5‏ وظائف رمضان نبذة لخصها من لطائف المحارف . 

ومنها فى علوم القرآن : 
۷ - مقدمة في أصول التفسير مفيدة في بابها .. 
۸ - حاشية مقدمة التفسير . وهي شرح للنبذة المذكورة وقد نشرتا في حياة المؤلف. 
48 حاشة ية عل ما اللجرومية يمت وتشرت فاتقع جا 
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حاشية ثلاثة الأصول انا معان اراب 7 طبعها في حياة 
المؤلف وبعد وفاته . : 1 


حاشية ر كناب التوخيد ) طبعت قري وهي من' أفقس با تب على هذا 
الكتاب .. ' 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية . ترتيب رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام 


من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن المؤلف :وقد بذل جهداً في 


استقصائها وتتبعها في مختلف البلاد وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات 
وأخطار وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة والتصحيح ثم قسمها فنوناً 
ورتبها على الكتب والأبواب فجاءت مجموعة ضخمة بلغت أحد عشر جزءاً 
مختلفة الأحجام . ٠‏ ش 

تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة . ذيل به الدرر السنية في جزء مستقل 
هو الحزء الثاني عشر . وقد أحسن ني الثناء على أولئك المشائخ عا هم أهله . 
ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . عثر على بعضها 
أثناء جمعه لرسائل علماء جد فواصل البحث في المكاتب القريبة والبعيدة 
عساعدة ابنه محمد وقد تكبد في سبيل جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى 
له به جزيل البر والأجر عند الله وقد رتبها وقسمها فنوناً وأبواباً وأضاف 
اليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى فبلغت خمسة وثلاثين مجلداً 
احتوت على علم جم لا يقدر قدره ثم عمل عليها ابنه محمد وفقه الله فهرساً 
مفصلا” كان كالتقريب ها ويقع في مجلدين ضخمين . 


وقد اشتغل المؤلف رحمه الله أيضاً بالتحقيق لكثير من الكتب المفيدة الي طبعت 
بعد أن تولى تصحيحها والتعليق عليها . ۰ ا 

وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تزيد على اثنين وثلاثين عاماً بين التدريس 
في المساجد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب ونحو ذلك وقد أدى جهداً 
كبيراً وأنتج ثمرة يانعة لا يزال أثرها باقياً بين المسلمين . 


0 > 


وقبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد فهناك تفرغ للكتابة وإتمام ما ابتدأ 
فيه من المؤلفات وأصيب بألم في الرأس بسبب حادث سيارة لازمه عدة سنوات 
حى وافاه الأجل المحتوم وذلك لمان خلت من شعبان عام ۲ه فوقع بالمسلمين 
الحطب الحسيم والكارثة العظمى حيث فقدوا الرجل الفذ العامل المخلص الناصح 
للأمة فرحمه الله وأكرم مثواه . 

ولم ينقطع عمله والحمد لله حيث خلف علما جما ينتفع به من بعده كما خلف 
ذرية صالحين إن شاء الله يخلفونه بخير ويزودونه بالدعوات والصدقات . وقد رثاه 
كثير من العلماء وأظهروا الحزن والأسى على فقده فمن ذلك مرثية للشيخ محمد 


ابن عبد العزيز بن هليل جزاه الله خيراً » مطلعها : 


مصاب على الإسلام بين العوالم 
رحيل رجال العلم والمجد والتقى 
تجوم الهدى والرشد والحق والعللى 
فكم فاضل حبر جليل مهذب 
تصرمت الأيام أيام عمسره 
وني اليوم ذا تجري الدموع غزيرة 
وتتقد الأحشاء حزناً ولوعة 
لفقد التقى الألمعى أخى الوفا 
هو العايد ا ع اد 
هو الصالح المحيوب والناصح الذي 


على الأصل والتقفوى وحسن عقيدة 


عفاف وزهد صادق وتورع 
ونصح وإرشاد وحزم وغيرة 
وحرب عل الإلحاد والغى والردى 


ماد ول فا وسا 


على العلم والدين القوي الدعائم 
أولى الصدق والإخلاص من كل عالم 
رجوم العدا من كل غاو وآئلم 
حكيم حليم ثابت الىأش حازم 
وبات بأطباق الترى المترادم 


كهتان و من خلال السواجم 


تجيش بها الأشجان مثل الضرائم 


أخي السبق في شأو العلى والمكار م 
أكيد الإخا الشيخ الأديب «ابن قاسم» 
يسير على النهج المنسير المعالم 
وصحة إبمان ورشد القوادم 
وحسن اعتناء ني الأدا والتفاهم 
بحكمة داع مشفق غسير ناقم 


e 


وكل انحراف زائغ أو جرائم 


. وعون ممع الإخوان أوفسى مساهم 


كا كات 


وترتيل آيات الكتاب تدبراً 
مفيد با يدري وما صح علمه 
وما ليس بالمعنيه عنه بمعزل 
له في سبيل العلم والحق والحهدى 
حريص على نشر العلوم ونصرها 
فنون بحوث ضم بعضاً لبعضها 
له القلم الموهوب عزماً وقسوة 
بعزم وجد واهتمام موا سب 


وخحشية رب بالسرائر عالم 
بحسن بيان واضح غير كام 
وعن كل خوض سيء أو تخاصام 
جهاد بمجهود الدؤوب الملازم 
وتأليفها والجمع بين الملازم 
ريب فن لائق متلائلم 
بخط رشيد شيق السطر راقم 
رم ته وهن ولا لوم لاتم 


إلى آخر ما قال والله أعلم وصلى الله على محمد وآ له وسلم 


بقلم المشرف على الطبع والتصحيح 


عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن جبرين 


we ® 


ينغي لكل ميتد! في فن من فنون العلم أن يعرف مبادقه قبل الشروع فيه ؛ 
ولا كان فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها > كما قال ابر ن الموزي رحمه الله : الفقه 
عليه مدار العلوم » فإن اتسع ٍ الزمان_للتزيد فليكن من الفقه » فإنه الأنفع > وقيد 
امهم من كل علم » فهو سيد العلوم انتهى » فلذلك نذكر المبادىء العشرة المشار 
as‏ 


0 ر ثم‎ E Sa 
.وفضله .ونسيسة : ولاواضم والاسم الاستمداد حكم الشارع‎ 
كتفى. .... ومن درى الجميع حاز الشرفا‎ ١. مسائل والبعض .بللبعض‎ 


فالمهم من ذلك معرفة الحد وهو أصل كل علم ٠»‏ ومعناه الوصف المحيط 
الكاشف عن ماهية الشيء » وشرطه طرد وعكس » ومعنى الطرد إدخال المحدود » 
والعكس إن اج ما عداه » فإن لم .مطرد«ينسكس فليس بحذ » والموضوع وهو 
ما يقصد بيانه » والثمرة ويقال ها الفائدة أيضاً » وهى ما ينتجه » إذا عرفت ذلك 
فحد الفقه : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » وموضوعه أعمال 
المكلفين من العبادات والمعاملات ٠‏ وثمرته الإحتراز من الحطأ في القيام بالعبودية » 
وفضله ما فضل به على غيره » ونسبته إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصله » والواضع 
هو الله تعالى » والاسم يعني الفقه » والإستمداد يعني من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صل الله عليه وسلم » وحكمه أنه فرض عين فيما يحب » وفرض كفاية 
فيما زاد على ذلك » ومسائله ما یذ کر في كل باب من أبوابه > وهي جمع مسألة 
وهي القضايا المبرهن عنها في العلم » ويقال ي كل فن من العلم كما في فن الفقه » 
فافهم ذلك والله أعلم . 


سم ازاجم . 


الحمدلله المتوحد في الكمال . الأحد الصمد الحكم العدل ذى العزة والخلال . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال . وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الذي أكل الله به الدين » وأوضح به السبيل للسالكين » فاتضح الحرام من 
الحلال . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان » وسلم 
تسليماً كثيراً . 


أما بعد فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب . 
واجتهدوا في الأخذ هما أشد اجتهاد وطلب . لكو ما مختصرين لطرفين » ومنتخبين 
شريفين » حاوبين جل المهمات . فائقين أكثر المطولات والمختصرات .. بحيثإنه 
يحصل منهما الحظ للمبتدي . والفصل للمنتهي . وخدمهما علماء العصر كالشيخ 
عبدالله أبا بطين » والشيخ عبدالله العنقري » وعبد الوهاب بن فيروز . بالحواشي 
مفردة . وعلى الهوامش . من لا أحصيهم مكثر ومقل . فتطفلت بوضع هذه ا حاشية . 
منتخبة من تلك الحواشي . ومن تقرير شيخنا محمد بن ابراهيم آل الشيخ . ومن 
كتب الأصحاب . كالتنقيح والمغني واازركشي والشرح والمبدع . والمطلع والمحرر . 
والفروع والتصحيح . والإنصاف . والإقناع . والمنتهى . وحواشيهما » ومن كتب 
وفتاوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب » ومن كتب الحديث وشروحها . 
وكتب أهل المذاهب كالبغوي . والنووي وابن رشد وغيرهم . مجتهداً في نقل 
الإجماع عمن تقدم ذكرهم . وعن ابن جرير . وابن كثير . وابن عبد البر . 
وابن المنذر . وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق . مفتشاً على خلاف يعتبر : 

ومجتهداً في إبراز الدليل والتعليل . وتوضيح القول الصحيح . © 

)١(‏ إثبات المسألة بدليلها تحقيق . و بدليل آخر تدقيق . والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق . و راعاة 
علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق » والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق . ونسأل الله بأسمائه الحسنى الهداية 
والتوفيق . لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق . 


وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الإطلاع على المذاهب الأربعة 
وغيرها » والأخذ منها » وعدم الإقتصار على مذهب واحد » ليبنى الحكم على 
الأقوى دليلا” » فأذكر غالباً ما أجمع عليه إن كان » أو ما عليه الحمهور أو ما 
انفرد به أحد الأثمة وساعده الدليل حسب الإمكان » بحيث يغني عن مطالعة 
الأسفار الضخمة » ولست وإن بذلت الحهد قد بلغت النهاية . بل خخطوة في البداية . 
فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته . وبذل نصحه . وشرعة لمن خلصت نيته . 
وأحرص إن شاء الله أن لا أطيلها إلا بقواعد وبراهين ومهمات تثلج الصدر . 
وتبرد الوحر . ويطمئن لها قلب من له طلب مليح . وقصد صحيح . إذ لا التفات 
لكراهة ذوي البطالة والمهانة . بل قال ابن رشد : ما من مسألة وإن كانت جلية في 
ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها . وقد يتكلم الشخص 
على ما يظنه مشكلا” . وهو غير مشكل على كثير من الناس . وقد يشكل عليهم ما 
يظنه هو جلياً . والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة . 
وإغا الفائدة التامة التي يعظم نفعها . ويستسهل'” العناء فيها . أن يتكلم الشخص على 
جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة" إلا وجد التكلم عليها . والشفاء مما في 
نفسه منها . والحال دون ما ذكر . ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله . 


أصول وقواعد وتنبيبات 
( أصول الأحكام ) : 

قال شيخ الإسلام وغيره : أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة الكتاب والسنة 
والإجماع . فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول . وكلية الشريعة . وعمدة الملة . 
والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار . ومدارك أهل الإجتهاد . ولا طريق إلى الحنة 
إلا بالكتاب والسنة . وليسا بمحتاجين إلى تقرير واستدلال . والأصل الثالث الإجماع . 

قال : وجب تقدبمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة . وعلى المجتهد 
أن بنظر إليه أول شي ء في كل مسألة . فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه . لكونه 
دليلا” قاطعاً . ثابتاً في نفس الأمر . قالعاً للشواغب . لا يقبل نسحا ولا تأويلا . 
ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة . وأنه قطعي معصوم . فإن أهل العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام . ولا تحريم حلال > وكثيراً من الفرائض الي 
لا يسع أحداً جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحداً يقول : هذا ليس بإجماع › 
ومجرد التزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع . 

قال : ومعی الإجماع أن نجتمع علماءالمسلمين على حكم من الأحكام . وإذائبتإجماع 
الأمة لم يكن لأحد أن يخرجعنه.فإنها لا تجتمع على ضلالة . فقد عصمها الله على لسان 
نبيه محمد صلىالله عليه وسلم . كما هو مضمون قوله (ويتبع غير سبيل المؤهنين) 
ومفهوم « لا تزال طائفة من أمتي علىالحق » ولكن كثيراً من المسائل يحكي بعض 
الناس فيها إجماعاً . ولا يكون الأمر كذلك . بل قد يكون فيها قول آآخر أرجح 
في الكتاب والسنة » وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة » ولا 
إجماعاً باتفاق المسلمين » وإذا حرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتفاق مهما أمكنه 
كان آخذاً بالحزم . وعاملا” بالأولى . وكذلك إذا قصد ني مواطن . وتوخی ما عليه 
الأكثر منهم والعمل بما قاله الحمهور دون الواحد . فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط 
والأولى . ما لم يخالف كتاباً أو سنة . قال : وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد 
فيها من حق ثابت في نفس الأمر . أو تفصيل . وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول 
يجمع عليه . لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية » تبين الحق . 


١١ 


إحاطة الشرع بالأحكام 
وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم جوامع 
الكلم : فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية » وقاعدة عامة » تتناول 
أنواعاً كثيرة . وتلك الأنواع تتناول أعياتاً لا تحصى a e‏ 
محيطة بأحكام أفعال العناد . ولا نكر ذلك إلا من لم يفهم معاني النصوص العا 
وشموها : قال تعالى ( اليوم آ کات لكم دينكم ) وقال صلى الله عليه وسلم تكتكم 
على البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . 


! . قواعد تدور عليها الأحكام ۰ 
وقال هو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : تدور 
الأحكام على قواعد . متها أن الله أ كيل لا اللين . فلا يحتاج إلى زيادة . وتقدم قوله 
(:اليوم أ کلت لكم دينكم ) ومتھا أن كل ما سكت عنه فهو عفو .» لا يحل لأحد 
أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو یکر هه . قال تعالی ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
امدكم )اوقال صل اذ كله وسام او وسكت عن ا ريحي لكي غير تبراق قا 
تبحثوا عتها » ومنها أن الله حرم القول عليه بلا علم . قال تعالى ( قل إنما بحرم ري 
وای ما كور ا أرما يجان رم + وال ب اغ ران را بالله 
مالم ينزل به سلظا » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فجعل تعالى منزلة القول 
عليه بلا علم فوق منزلة الشرك . وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ من كذب علي متعمداً 
فليتبوء مقعده من التار » ومتها أن ترك الدليل الواضح والإستدلال بلفظ متشابه هو 
طريق أهل الزيغ . قال تعالى ( وأما الذين في قلو. بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » 
ناء اة وغاء ول ) وقال صل اث عليه وسلم »ذا وا مم الذين يتبعون'ما تشابه 
مته فأولتك الذين سمى الله فاحذر وهم ؛ فالواجب اتباع اک م . فإن عرف معنى 
المتشابه الى المحكم بل بل يوافقه . ومنها أن ا ر بين » 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن ل يتفطن هذه القاعدة . وأراد 
أن يتكلم في كل مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل .. 


حفظ الأحكام 

قيض الله سبحانه ‏ لحفظ كتابه وسنة نبيه صل اللهعليه وسلم و الصحيح من 
السقيم > حى استقر الثابت المعمول به فحولا” جهابذة أئمة للمسلمين . ورثة 
لسيد المرسلين . وسائط ووسائل بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم . 
يبلغون الناس ما قاله . ويفهمونهم مراده . يقولون هذا عهده إلينا . ونحن عهدناه 
إليكم . وهكذا يتلقاه خالف عن سالف . قال عليه الصلاة والسلام « يحمل هذا 
الدين من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأويل الحاهلين » فهموا عن الله ورسوله . فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من 
الكتاب والسنة . تارة من نفس القول . وتارة من معناه . وتارة من علة الحكم . 
حى. نزلوا الوقائع التي لم تذكر على.ما ذكر . وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك . 
وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه . واحتيج في إيضاحها إليه . 
وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة . وكثيراً ما يتبون الحق فيكون فهمهم من 
النتصوص هو الذي تشهد العقول والفطر بأنه جالعل الناقم وض ا امعد أن جعل 
تعالى عدداً من العلماء إذا أخطأ الواحدقي شي ء كان الأحرقد أصاب فيه » حى لا يضيع 
الحق . وجاء بعدهم من تعق ب أقوالهم . فبین ما كان خطأ عنده . كل ذلك حفظ 
لهذا الدين . حی يكون أهله کا وصفهمالله به (يأمروبالمعروف وينهون عن المنکر) . 

سؤال أهل العلم بها 

ولا كان كثير من المسائل لا يعرفها كثير من الناس » أمروا بسؤال امن اليك 
بالأحكام » قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون ) وقال صلى الله عليه 
وسلم « ألا سألوا إذا لم يعلموا » فإنما شفاء المي السؤال » فالواجب على المكلف إذا 
لم تكن فيه أهاية لمعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم . وليس المراد 
سا د ل شرج اشر ل ل 
بل المراد الإقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به . وهو الإقتداء يمن يحتج لقوله بكتاب 
الموج E ha‏ . وليس في ال حقيقة . بمقلد » بل متبع لتلا 
الأدلة الشرعية . مجتهد فيما اختاره . داحل تحت قوله ( واجعلنا للمتقين إماما ) 
أئمة نقتد نقتدي عن قبلنا » ويقتدي بنا من بعدنا . 

a 


صفة المسؤول 

ينبغي أن يكون عارفا بآثار السلف . ومقاصد أفعاهم . وحقيقة ما جاء به الكتاب 
والسنة . وحقيقة المعقول الصحيح . الذي لا يتصور أن يناقض ذلك » عالاً بقول 
من تقدمه» وإلا لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه . وإن كان عنده شواهد وبيئات مما 
شاهده أو وجده أو عقله أو عمله ا نفسه إن وافق . فإن 
بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة . وإن لم يسمع أثر ا . فإذا جاء الأئر كان نوراً على 
نور . وأما حجة الله على عباده فهو الكتاب والسنة . 

۰ إذا اجتهدل: . ْ 
وإذا اجتهد الفاضل بحسب ما أدركه في زمانه 20 . وكان مقصو ده متابعة 
الرسول صل الله عليه وسلم بحسب إمكانه:. فبان له الحق . فله أجران . وإن اقتضى 
اجتهاده . قولا آخر فعليه أن يعمل به . لا لآنه أمر بذلك القول . بل لأن الله أمره أن 
يعمل بما يقتضيه اجتهادة . وبا يمكنه معر فته . وهو لم يقدر إلا على ذلك . وه 
مأجور غير مؤاتخل مما أخطأ . وهذا خكم من الله من جهة العمل بما قدر عليه من 
الأدلة » وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته . فليس 
عليه اتباعه إلا إذا قدر عليه . فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وحفاءها أمر 
لا ينضبط » وقد أحسن نهد" 

و و لولغز . لكونه أهلا” للإجتهاد . 
فلا حلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره . سواءء كان الغير أعلم منه آم لا . مع ضيق 
الوقت أو سعته . ويحب عليه اتباع النص. . وإن لم يفعل كان متبعاً للظن ( وما تهوى 
الأنفس ) . ومن أكبر العصاة لله ولرسوله . ومن بلغته السنة . وتبين له حقيقة الحال . 
م يبق له عدر . ولا يجوز له أن يرغب عما شرعه الله ورسوله . لأجل اجتهاد غيره . 
وقد أجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة . وتحريم تقليد من ليس 
بأهل أن يؤخذ بقوله . أو تقليد واحد من الناس في جميع ما قال دون غيره . | 


ا 


إذا نظر في مسألة متنازع فيها 


ومن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها . ورأى مع أحد القولين نصا لم يعلم له 
معارضاً . فهو بين أمرين . إما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنص . وهو 
واجبه . فقد أجمع المسلمون على تحريم القول في دين الله بما يخالف النص . ويسقط 
حينئذ الإجتهاد والتقليد . وإما أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إماماً اشتغل على مذهبه . 
وقد علم بالضرورة من كلام الأئمة الأربعة وغير هم أن من قلد أحداً منهم أو 
من غير هم في نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفاً نص كتاب أو سنة أو إجماعاً 
أو قياساً جلياً عند القائل به فهو كاذب في دعواه التقليد له . متبع هواه وعصبيته . 
فقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . ولا يلتفت إلى الآراء مع وجود سنة تخالفها . 


القول الصحيح يخرج على مذاهبهم 


وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة الأربعة بلا ريب . فقد اتفقوا 
على أصول الأحكام . فإذا تبين رجحان قول وصحة مأخذه خرجه على قواعد 
إمامه . فهو مذهبه » وقد صرحوا بأن النصوص الصحيحة الصريحة الى لا معارض 
لها ولا ناسخ . وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها . وإنما المذاهب فيما فهموا 
من النصوص . أو علمه أحد دون أحد . أو في مسائل الإجتهاد ونحو ذلك . واتفقوا 
على أنه لا يجوز أن يقال قول هذا صواب دون قول هذا إلا بحجة . 


أقراهم يحتج ها 


أقوال أهل العلم يحتج ها بالأدلة الشرعية . لا يحتج بها على الأدلة الشرعية > 
وتذكر وتورد ني المعارضات والإلتباس . والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله. 
فإمهم قصدوا تجر بد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم : والوقوف مع سنته وم 


ل 16090 - 


يلتفتوا إلى خلاف أحد . بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كائناً من كان . ولا يجوز تعليل الأحكام بالحلاف . فإن تعليلها بذلك علة 
باطلة في نفس الأمر. فإن الحلاف ليس من الصفات التى يعلق الشارع :بها الأحكام 
في نفس الأمر . وإنما ذلك وصف حادث بعد الني صلى الله عليه وسلم . و 
يسلكه إلا من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر » لطلب الإحتياط . 


تدويئها 

حكاية القولين والثلاثة إنما دونت لفائدة . وهي التنبيه على مدارك الأحكام › 
واختلاف القرائح والاراء . وربما يستنير أهل العام ممن بعدهم عا فيها من الآراء . 
وربما يظهر من مجموعها ترجيح بعضها . وذلك من المطالب المهمة . والقياس أن 
لا تدون تلك الأقوال . وهو أقرب إلى ضبط الشرع . إذ ما لا عمل عليه لا حاجة 
إليه . فتدوينه تعب محض . ولكن جرت طريقة أهل العلم في طلب أقوال العلماء . 
وضبطها والنظر فيها . وعرضها على الكتاب والسنة . فما وافق ذلك قبلوه وقضوا به . 
0000 إليه وردوه . وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الإجتهاد › 

تی غايتها أن تكون سائغة الإتباع . لا واجبة الإتباع . من غير أن يلزموا بها أحداً . 
yy‏ . بل قد :هونا عن الأخذ عا يخالف هدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وكل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والمنة 4 وكاتوا أول 
العاملين بها . الداعين اليها . ولم يكتبوا كتباً بآرائهم ني الدين . يكلفون الناس العمل 
بها . والكتب المنسوبة إليهم إنما كتبها خلفهم لشن ارات . وإظهار اجتهادهم . 
ورأى بعضهم من يكتب عنه كل ما يقول فنهاه . وقال أتكتب عني رأياً فتجعله ديناً 


ما لا يجوز نقله 


لا جوز لمطلع على قول مخالف لأصل شرعي . من كتاب أو سنة أو إجماع . 
نقله للناس . إلا للتنبيه عليه . ولا يجوز له أن يفتي به ني دين الله . فإن الفتوى بغير 


ht 
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شرع الله حرام 8 وإن لم يعص صاحب القول 5 بل يؤجر لاجتهاده : بخلاف المطلع 
عليه . المخالف عمداً . فيأم . 


الإحتياط 


رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح . وسلك كثير. من الفقهاء 
دليل الإحتياط ني كثير من الأحكام . بناء على هذا . وأما الإحتياط في الفعل فكالمجمع 
على حسنه بين العقلاء في ابحملة . والإحتياط ما لم تتبين السنة » فإذا تبينت فالإحتياط 
اتباعها . فإن أفضى الإحتياط إلى خلافها كان خطأ . والعلماء متفقون على اللحروج 
من الحلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة . أو وقوع ني حلاف آآخر . 


الإعتناء بالشرع 

يتعين الإعتناء بالكتاب والسنة . فقد قال الله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
في غير موضع من كتابه . أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله . واعتنوا ببما . ففيهما 
المدى والنور . وحذر عن مخالفتهما . فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة 
المطهرة أكثر . ويعرضوا أقوال الأئمة عليها . ليعلموا بذلك مذاهب أئمتهم ا حقة . 
وعليهم أن يرجعوا إلى الأداة الشرعية الي اشتهر العمل بها بين علماء المسلمين . 
خلاف ما هج به غالب المتأخرين من أتباع الأئمة . من اقتصارهم على الكتب الحالية 
من الدليل . وإعراضهم عن الكتاب والسنة وعن نقل بعض ما صح عن أئمتهم 
المطابق للكتاب والسنة وكثير من الآراء الى يعتقدوما مذاهب لأثمتهم 4 بعضها 
مخالف لذاهب أئمتهم . فضلا عن الكتاب والسنة . وما عليه جمهور الآمة . 
وما كان كذلك ليس بمذهب لأحد من الأئمة . كما علم ذلك عنهم . 


كتب المتأخرين 


وقال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 3 
اک فى لا کی ای کی ادر ع ا عن ر اة 


ب لاس 
م /؟/ج/ ١‏ (حاشية الروض المربع ) 


صل الله عليه وسلم . يعرف ذلك من عرفه . وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من 
أهل المذاهب . ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك . فكيف بكتب عصرنا . 
وقال ابنالقيم : المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة . ويبنونما على ما لم يكن. 
لأصحابها ببال . ولا جرى هم ني مقال . ويتناقله بعضهم عن بعض . ثم يازمهم من 
طرد لوازم لا يقول بها الأثمة . فمنهم من يطردها ويلزم القول بها . ويضيف 
ذلك إلى الأئمة . وهم لا يقولون به . فيروج بين الناس بجاه الأئمة . ويفتى به . 
ويحكم به . والإمام لم يقله قط . بل يكون نص على خلافه . وقال لا يحل أن ينسب 
إلى إمامه القول . ويطلق عليه أنه قوله . بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها . 
أو طالعها من كلام المنتسبين إليه . فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة . وفتاويهم . 
بأقوال المنتسبين إليهم . واختياراتهم . فليس كل ما في كتبهم منصوصاً عن الآئمة . 
بل كثير منه يخالف نصوصهم . وكثير منه لا نص طم فيه وكثير منهم يخرج على 
فتاوهم . وكثير منهم أفتوا به بلفظه . أو بمعناه . فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول 
فلان ومذهبه . إلا أن يعلم يقيناً أنه قوله ومذهبه . اه. 


وإذا تتبع المنصف تلك الكتب . واستقرأ حال تلك الأتباع . وعرضها على 
الكتاب والسنة . وعلى أصول الأئمة . وما صح عنهم . وجدها كما قالوا رحمهم الله . 
وقد يؤصل أتباعهم ويفصاون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة ععزل . 
في أتباعه بمنزلة النى في أمته . لا يلتفت إلى ما سواه . ولو جاءته الحجة كالشمس في 
رابعة النهار . 

التأويل 

وكثير منهم إذا رأى حديئاً يخالف مذهبه تلقاه بالتأويل . وحمله على خلاف 
ظاهره . مهما وجد إليه سبلا . فإن جاءه ما يغلبه فزع إلى دعوى الإجماع على 
خلافه . فإذا رأى من الحلاف ما لا يمكنه معه دعوى الإجماع . فزع إلى القول بأنه 
منسوخ . أو إلى أن متبوعه أعلم . وأنه ما خالفه إلا وقد صح عنده ما يقتضي مخالفته . 


وليست هذه طريقة السلف . بل كلهم على خلاف هذه الطريقة . فإنهم إذا وجدوا 

سنة صحيحة لم يبطلوها بتأويل . ولا دعوى إجماع . ولا نسخ . ولا ادعاء علم 

0 . وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الأثمة لا تضيع نقل سنة صحيحة 
ة . وتحفظ المنسوخ . 


التعصب 


التعصب إلى المذاهب والمشائخ » وتفضيل بعضهم على بعض ٠‏ والدعوى إلى 
ذلك » والموالاة عليه من دعوى الحاهلية » بل كل من عدل عن الكتاب والسنة 
فهو من أهل الحاهاية . والواجب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة 
رسوله . يدور على ذلك ويتبعه أينما وة ولا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم > ولا لطائفة انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لأصحابه . 
فإن الهدى يدور مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث دار ويدور مع أصحابه 
دون غيرهم . خلاف ما درج عليه بعض متأخرى الأصحاب وغير هم . حتى قال 
أبو الحسن الكر خي الحنفي : الأصل قول أصحابنا فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة 
فذاك . وإلا وجب تأويلها . وجرى العمل عليه . وني جامع الراموز وغيره : المذهب 
أنه لا يقلد أحل من الصحابة ولا التابعين إلا أبا حنيفة. . بل منهم من أدخل في الإسلام 
المذهب . وادعى الحويني وغيره وجوب انتحال مذهب الشافعي على كافة المسلمين . 
س على العوام الطغام . بحيث لا يبغون عنه حولا . ولا يريدون به بدلا . وقيل 
غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلا عن نقله . 


فضل الآئمة 


فضل الأئمة الأربعة وكذا غير هم من أئمة الدين . ووجوب توقير هم واحترامهم. 
والتحذير من بغضهم وأذاهم . قد تظاهرت به الآيات وصحيح الأخبار والاثار . 
وتواترت به الدلائل العقلية والنقلية . وتوافقت . وهم أهل الفضل علينا . ونقلوا 
الدين إلينا » وعول جمهور المسلمين على العمل بمذاهبهم . من صدر الإسلام إلى 


- ١4 


يومنا هذا . بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم . ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم . 
فيجب احيرامهم . وتوقيرهم . والإعتراف بقدرهم وتحسين الظن بهم . فهم من 
خيار الأمة . وخلفاء الرسول صل الله عليه وسلم . ومعرفة أقوالهم سبب للإصابة . 
ومعرفة الحق . لا سيما أهل الحديث فإنهم أعظم الناس بحثاً عن أقواله صلى الله عليه 
وسلم وأفعاله وتقريراته . وطلباً لعلمها . وأرغب الناس في اتباعها . وأبعد الناس 
عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل . الذي قال فيه شيخ الإسلام 
وغيره : أحمد أعام من غيره بالكتاب والسنة . وأقوال الصحابة والتابعين . ولا يكاد 
يوجد له قول يخالف نصاً . كما يوجد لغيره . لكن لا ندعي فيه ولا في أحد منهم 
العصمة . ولا نتخذهم أرباباً من دون الله . وما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود 
على قائله . مع إحسان الظن به . والفقهاء المنتسبون إليهم لم يختاروا مذاهبهم عند 
عدم الدليل . إلا عن اجتهاد . لا مجرد رأي وتقليد ي 
مصنفا م . ومع ذلك فليسوا بمعصومين . 


ولا مجحب التزام مذهب معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن التزم 
مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه . ولا استدلال بدليل يقتضي 
خلاف ذلك . ومن غير عذر شرعي ببح له فعله. . فإتما يكون متبعاً هواه . فإنه 
ليس لأحد أن. يعتقد الشيء واجباً أو محرماً . ثم يعتقد الواجب حراماً والمحرم 
واجباً . عجرد هواه . كسألة الحد . وشرب النبيذ . وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان 
قول على قول بالدليل » أو رجحان مفت فيجوز بل يحب » والعاجز إذا اتبع من هو 
من أهل العلم والدين » ولم يتبين له أن قول غيره أرجح › فهو محمود مثاب › 
والله الموفق للصواب . 


ام 


بسم الله الر جهن الرحے() 


£ 


الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام" 
وفقه فى الدين من أراد به 0 وفهمه فيما أخحكمه من 


(۱) لم يكتب أحد بسم الله الرحمن اارحيم قبل سليمان عليه السلام . وكان 
صلی الله عليه وسلم يكتب « باسمك اللهم » حى نزلت عليه ( إنه من سليمان وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم ) قال الحافظ : وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح 
القرآن لأن التعوذ هناك للقراءة . والبسملة من القرآن . فقدم التعوذ عليها » وابتدىء 
ما هنا للتبرك . 

(۲) الحمد هو الثناء بالقول على المحمود . قال شيخ الإسلام : الحمد ذكر 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه . وشرح أي وسع قلب من أراد هدايته 
وتوفيقه وإرشاده لاتباع اأرسل وي الحديث قالوا : يا رسول اله كيف يشرح 
صدره ؟ قال « نور يقذفه فيه فينشرح له وينفسح » والإسلام هو الإستسلام لله 
بالتوحيد . والإنقياد له بالطاعة . والبراءة من الشرك وأهله . وفيه اقتباس . وهو أن 
يضمن المتكلم كلامه بشيء من القرآن أو الحديث . لا على أنه منه . ولا يضر فيه 
التغيير . لا لفظاً ولا معنى . و (شرح) فيه أيضاً إشارة إلى أن هذا الكتاب شرح . ومثل 
هذا يسمى براعة الإستهلال . وهو من المحسنات البديعة . وكذا قوله : فقه . 
و : من الأحكام . وبيان الحلال والحرام . 

(*) أي علم وأرشد من أراد به خيراً . والخير كلمة جامعة لجميع ما يحبه .الله 
ويرضاه من الطاعات . ضد الشر . يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم «من يرد الله به 
خيراً يفقهه ني الدين » والدين الإسلام . والعبادة . والطاعة . والذل . والتوحيد . 


واسم لجميع ما بتعبد به . 


الأحكاء”" ا أنجعلنا 3 ا حرجت للناس وخلع 
علينا خلعة الإسلامخير لباس" وشرع لنا من الدين ما وصى به 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلاء“ وأشكره وشكر المنعم واجب عل 

)1( أي علمه وعرفه . فيما أحكمه أبرمه وأتقنه . من الأحكام جمع حكم . 
وهو مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين . وينقسم إلى خمسة أقسام : 
واجب » وحرام » ومستحب » ومباح 2 ومكروه. 


(۲) أي أصفه بالحميل على أن جعلنا من أمة هي خير الأمم . وأنفع الناس 
للناس او د ل SL GIG‏ 
إيذاناً بنكرره . حيث أعاده باللحملة الفعلية . واتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ) . 


)۳( أي جعل علينا خلعة الإسلام . وكذا الإبمان . لاستاز ام کل ااا 
الآخر عند الإنفراد . حير لباس وأجمله . من أخل به . وخلعة بكسر الحاء ما يخلع 
على الإنسان . وخير بالنصب صفة لخلعة » ولم يؤنثه لأنه اسم تفضيل مضاف لنكرة 

. أي وسن لنا طريقاً واضحاً من الدين الذي تطابقت على صحته الأنبياء‎ )٤( 
وهو ما أوحاه تعالى وأمر به . وعهده إلى هؤلاء الحمسة . وخصهم لام أفضل‎ 
. الأنبياء . وأصحاب الشرائع. المعظمة . والأتباع الكثيرة . وأولوا العزم من الرسل‎ 
عليه وعليهم اسن الثناء وارك التحية . والشرع لخة البيان والإظهار . يقال شرع‎ 
الله كذا . أي جعله طريقاً ومذهباً . واصطلاحاً تجحويز الشيء أو تحريمه » والشريعة‎ 
. ما شرعه الله لعباده على ألسن رسله » والشرائع ثلاث منزلة ناسخة أو منسوخة‎ 
فالناسخة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . والمنسوخة جميع. الشرائع . والثانية‎ 
= المبدلة . وهي التي لم تشرع أصلا . والثالثة المؤواة . وهي المستنبطة من النصوص‎ 


- ۲۲ 


الأنام”" وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له ذو الجلال 


والإ کرام" شيك أن سيدنا ونبينا ا عبده و 


حور بمايصيب اتأويل. وربمايخطىء . فالمتزلة يجب العملبا. والمبدلة يحرم اللا 
والمؤولة سائغ العمل با 5 

. ثنى بالشكر . وهو مثل الحمد . إلا أن الحمد أعم منه . واجب أي لازم‎ .)١( 
يقال وجب وجوباً إذا ثبت ولزم . والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه . وهو‎ 
مرادف للفرض . والأنام الجن والإنس . وقيل ما على وجه الأرض من جميع‎ 
ال‎ 

(۲) معطوف على الحملة الإسمية . أي أقطع وأجزم أن لا معبود بحق إلا الله . 
وحده : حال منالاسمالشريف . تأكيدللإثبات . لا شريك له : تأكيد للنفي . قال 
الحافظ : تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد . ذو الحلال والإكرام : العظمة 
والكبرياء . فهو سبحانه الحليل الكامل في صفاته . الكريم الذي لا ينفد عطاؤه . 
له الحلال المطلق . والكمال المطلق . من جميم الوجوه . ولي داود من حديث 
أي هريرة « كل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الحذماء » وجاءت كلمة لا إله 
إلا الله في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن . 

(۴) أي وأقطع أن سيدنا . أي أفضلنا . وبطلق على الشريف والرئيس والكريم . 
ومتحمل أذى قومه . ونبينا أي أشرفنا . مأخوذ من النبوة وهي الإرتفاع . لرفعته 
وشرفه على سائر الحاق . وآثر لفظ الني لما فيه من الشرف والرفعة . ومحمد علم 
منقول من التحميد . مشتق من الحميد . والحميد اسم من أسماء الله تعالى . وإليه 
أشار حسان بقوله : 
ومحمد أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم . قال ابن القيم : اسم مفعول . من حمد 
فهو محمد . إذا كان كثير الحصال التى يحمد عليها . من المضاعف للمبالغة = 


۲۳ 


وخبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام '" صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام " أما بعد فهذا شرح 
لطي على ت القن 


= فهو الذي يحمد أكثر مما يحمدغيره من البشر . وعبدهأشرف اسم فإنه لا أشرف 
ولا آم للمؤمن من وصفه بالعبودية لله تعالى . وقدمه لآنه أحن الأسماء إليه . 

وأشرفها لديه تعالى . ولذا وصفه به في أشرف المقامات الوسولة ا ا 
بأداء شريعته . قال ابن الأنباري الرسول في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه . 

(۱) حبيبه بمعنى محبوبه › والله سبحانه يجب ويّحّب »> وخليله أي صفيه › 
واللحلة فوق المحبة » وني الصحيح « إن الله قد اتخذني خليلا” » كما اتخذ إبراهيم 
ليلا » والمبعوث المرسل » أرسله الله إلى الثقلين لبيان أي: لتوضيح الحلال والحرام 
وهما ضدانء والحلال شرعاً : ما خلا عن مدح وذم لذاته » ويسمى مباحاً وطلقاً › 
والحرام ما ذمفاعلهشرعاً ولو قولاةوعمل قلب » ويسمى محظوراً وممنوعاً وغير ذلك . 

(۲) آله أتباعه على دينه على المشهور » أو أهل بيته وعليه الأكثر واختاره الشيخ 
وتلميذه » وي اللغة يرجع إلى الجميع » وأصحابه جمع صاحب بمعبى الصحاي › 
وهو من اجتمع بالني صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمتاً به » ويأئي وتابعيهم 
أي السائرين على منهاجهم إلى يوم القيامة » الكرام أي الحاءعين لأنواع الحير والشرف 
والفضائل » وذكر ابن عبد البرعن بعضهم أنه ل : بحب أي من جهة الصناعة ‏ 
على كل شارع ي تصنيف أربعة أمور البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم والتشهد » ويسن له ثلاثة أمورتسمية نفسه » وتسمية كتابه > والإتيان 
با يدل على المقصود » وهو المعروف ببراعة الإستهلال . 

(۳) أي بعدما تقدم ولا كانت (أما) متضمنة لمعنى الشرط أتى بعدها بالفاء 
الحزائية فقال : فهذا . إشارة إلى المرتب الخاضر في الذ هن » سواء تقدمت الديباجة 
أو تأخرت » إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها ني الخارج » وبعد ظرف »«بهم = 


ل 


للشيخ الإمام العلامة'" والعمدة القدوة الفهامة.” هو شرف 


0 (۳ ٤ 
الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن‎ 


عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي“ تغمده الله 
3 © 03 5 0( 
بر حمته وأباحه بحبوحه جنته 


= لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره »وهو زمان متراخ عن السابق» وامم الإشارة وإن 
كان وضعه للأمور المبصرة الحاضرة في مرئي المخاطب © فقد يستعمل في الأمور 
المعقولة لنكتة . وهى الإشارة إلى إتقانه هذه المعاني . حى صار لكمال علمه بها 
كأتها مبصرة عنده . والشرح الكشف . تقول شرحت الغامض: إذا فسرته . والمراد 
هنا ما يوضح المعاني ويكشفتها . من : شرحه شرحاً كشفه وفسره وبينه . ولطيف 
فعيل من اللطافة . والمراد بها هنا صغر الحجم . وبديع الصناعة . والإختصار ضم 
بعض الشيء إلى بعض للإيجاز . ويأتي . 

)١(‏ إطلاق الشيخ على العام باعتبار الكبر في العلم والفضيلة › والإمام من 
وتم به أي يقتدى به من رئيس وغيره . والعلامة العام جداً . والاء للمبالغة . 

5 (۲) العمدة ما يعتمد عليه . والقدوة مثلثة من يسئن به والأسوة » يقال فلان 

قدوة أي يقتدى به . والفهامة صيغة مبالغة . من فهم أي علم وعرف . 

(۳) الشرف المجد والعلو . ويجب تأخير اللقب مع الاسم . ويخير مع الكنية . 

. مفتي الحنابلة بدمشق . والصالحي نسبة إلى بلدة الصالحية بظاهر دمشق‎ )٤( 
. وله كتاب الإقناع . وحاشية التنقيح . وغيرهما . واشتهر بالحجاوي نسبة إلى حجة‎ 
. قرية من قرى نابلس . توفي سنة تسعمائة وثمان وستين‎ 

(5) أي غمده فيها وغمره بها . من غمد السيف وهو غلافه . وي الحديث 
« إلا أن يتغمدنيالله برحمته » قال أبوعبيد : يتغمدني بسني ويتغشاني ويغمرني بها . 

(5) أيأسكنه وسطها. وي الحديث «من سر هأنيسكن بحبو حة ا حنةفعليهبااجماعة) . 


يبين حقائقه ''ويوضحمعانيه ودقائقه "مع ضم قيود يتعينالتنبيه 
عليها”” وفوائد يحتاج إليها” معالعجز وعدم الأهلية لسلوك تلك 
المسالك“ لكن ضرورة أكونه 1 يشرح اقتضت ذلك”" 


(۱) أي يكشف هذا الشرح مسائل زاد المستقنع » ويبينها . وحقيقة الشي 
منتهاه . وأصله المشتمل عليه . وكاله اللحاص . ٠‏ 

(۲) أي يبين ما يتضمنه اللفظ ويدل عليه . ويبين دقائقه يعنى غوامضه . 
جمع دققة . والدقائق هي المسائل الغامضة . وصدق رحمه الله فلقد اکا غا 
الإيضاح . واعتنى بحل عباراته : وبران إشاراته . وإبراز فوائده . وتقييد شوارده . 

(۳) أي مع جمع وإضافة قيود إليه . جمع قيد وهو ما جيء به لجمع أو منع . 
أو بيان واقع . وهو ما يقيد المعنى المطلق . ويحصل بصفة أو غيرها . ويتعين من : 
تعين عليه الشي ء لزمه بعينه . والتنبيه الإيقاظ . مصدر نبه . والمراد بيان الشيء قصداً . 
بعد سبقه ضمناً . على وجه لو توجه إليه السامع الفطن لعرفه . ولكن لكونه ضمنياً 
ربا يغفل عنه . ونبهته على الشيء أوقفته عليه . 

(5) أي وفغ ضم فوائد جمغ فائدة . يفتقر إلى طابها . والفائدة ما اس 
علم أو مال . مما يكون الشيء به أحسن حالا منه بدونه . ٤‏ 

(ه) أي ومع الضعف وعدم القدرة والإستعداد » والصلاحية لدخول تلك 
المداخل . متعلق بيو ضح . وهذا تواضع منه رحمه الله . وإلا فهو ولاك . ما 
هو مشهور عنه . وظاهر باستقراء مصنفاته . : ٠‏ 

(5) أي لكن الضرورة الداعية إلى كشف مننائله استدعت واستوجبت له 
شرحه . ولقد شرحه رحمه الله شرحاً وافیاً . وبين ما أشكل منه بياناً شافياً . ولم يكن 
يوجد له شرح قبل هذا . ويذكر أن الشيخ سليمان بن علي شرحه . فاتفق بمنصور 
في الحج فلما اطلع على شرحه اكتفى به . : 


د الاك 


والله المستول جا E‏ 
خالصاً لوجهه الكريم '" وزلفى لديه في جنات النعيم اقيم" 


( بسم الله الرحمن الرحيم )“ أي بكل اسم للذات الأقدس © 


)1غ( اجر مم بن ما جا ارح ترسل إل اذ تنا يفيه أن بع 
بهذا الشرح كا : نفع بأصله زاد المستقنع في مختصر المقنع . فإنه اشتهر أي اشتهار . 
مكف عل الإسقاد مه اندي ولتي ا اي 
تعالى بأسمائه الحسنى ا العليا أن ينفع هذه الحاشة ا . إن لا يضيع أجر 
المصلملحين 

6 أي ضاف عن شائية الرياء .لله تعالى و اة . لكريم الذي لا أكرم منه ۽ 
جلت عظمته » وتقدست أسماؤه . 

™( أي مقرياً لديه . سيا موصلا" للسكق ي جنات النعيم الم م الدائم . 
وسميت بالنعيم لما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور . وقرة العيون . 
نسأل الله من فضله الع م المقيم . 

)٤(‏ حذفت الألف لكثرة الإستعمال . وطولت الباء عوضاً عنها . وقيل لما 
أسقطوا الألف ردوا طوفا على الباء . ليكون دالا على سقوط الألف . وكان عمر 
ابن عبد العزيز يقول لكتابه : طولو الباء . وأظهروا السين . وفرجوا بينهما . ودوروا 
الميم . تعظيماً لكتاب الله . وكذا أسقطوا ألف الخلالة . وأ لف الرحمن . بقاء على 
قاعدة المصحف . ولا بد من إثباما ياللفظ . وبعضالعامة يقول : لا والله . فيحذدف 
الألف . وامم الله يحل أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه وأ كلها . والاسم مشتق من 
السمو وهو العلو . فكأنه علا على معناه وظهر عليه . فصار معناه تحته . | 

)٥(‏ أي بكل اسم من أسماء الله » سمى به نفسه . أو أنزله ي كتابه . أو علمه 
اا من خلقه . أو استأثر به فيعلم الغيب عنده 5 والأقد سالأطهر. وقدسیقدس 
قدساً طهر وتبارك. والقند س بالضم و بفتحتين الطهر اسم ومصدر. . وتقدس تنزه . 


د ۷~ 


الي بهذا ا الموصوف بكمال الإنعاموما دونه › أو 
0 0 ۳( 


بارادة ذللك.. اولب شنا ارم عل سه التبرك 


)١(‏ وهو الله تعالى . والله أعرف المعارف . الحامع لمعاني الأسماء الحسنى 
والضفات العليا . ولا يضاف لجميع الأسماء . فيقال الرحمن من أسماء الله . وكذا 
الباق » ولا يضاف هو إلى شى ء . وحصت الإضاقة إليه لأنه يدل على غيره » فيكون 
ذكره ذكرا لباقي الأسماء : ولأنه لا يطلق على غيره . فالإضافة إليه أولى وهو مشتق . 
أي دال علىصفة له تعالى . وهىالإلية ٠‏ وأصله (الإله) . خذقت همزته وأدغمت 
اللام في اللام فقيل الله . ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين . وأكثر 
العلماء علىأنه اسم التهالأعظم . وقد ذكرني ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً من القرآن . 

٠‏ (۲) يعنى الإنعام . وله سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه . والإنعام 
مصدر أنعم ونعمة الله ما أعطاه العبد . هما لا يتمنى غيره » أن يعطيه إياه . وقال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وتأويله الرحمة بالإنعام . أو بإرادة الإنعام . 
جري على طريقة الأشعرية . والذي عليه أهل السنة والحماعة إثبات صفة الرحمة . 
مع القطع بأنما ليست كرحمة المخلوق . ومن رما الإنعام . وإرادة الشيء قصده 
والعزمة عليه . ش 

") إشارة إل أن الباء إما للإستعانة » أو الملابسة > ليكون التقدير بسم الله 
أؤلفٍ حال كوني مستعيتاً بذكره . متبركاً به . والتبركالتيمن والفوز بالبركة . وكذ 
تقر تل عا ات اة هيدا لله قمر العاف أننافن . “والا كل ؟ كل :ليقي 
تلبس الفعل جميعه بالمتسمية . ولحذف العامل فوائد . منها أنه موطن لا ينبغي أن 
يتقدم فيه سوى ذكر اسم الله تعالى.... ولأنه إذا حذف الفاعل صح الإبتداء بالتسمية 
في. كل قول وعمل » ولأن الحذف أبلغ فلا حاجة إلى النطق بالفعل » لدلالة الخال 
أذ كل قعل نانحو اناس اه وإضلف [الجلالة من إتانة العام للخاص . ليفيد 
أن الإستعانة والتبرك بذ كر اسمه تعالى . 


-- A - 


وفى إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة 
لسبقها وغلبتها » من حيث ملاصقتها لاسم الذات» وغلبتها 
ا تكرارها على أضدادها » وعدم انقطاعها” وقدم الرحمن 
لأنه علم في قول أو كالعلم »من حيث أنه لا يوصف به غيره 


تعالى ”لان معناه المنعم الحقيقي”" 


» ويحقق أن في إيثار لفظ الرحمن الرحيم إشارة لسبق الرحمة وغلبتها‎ )١( 
إن الله‎ ١ ما في الحديث القدسبى « سبقت رحمتى غضى » ويي الترمذي وغيره‎ 
| . » لا خلق الحلق كتب بيده على نفسه إن رحمتى تغلب غضبي‎ 

(۲) ولآن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وتقديم الكلم في اللسان + :عل 
حسب المعاني في الحنان » والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء . إما بالزمان . وإما بالطبع . 
وإما بالرتبة . وإما بالفضل . والكمال . أو بأكرها . وربما ترتب بحسب الحفة 
ما ذكره ابن القيم وغيره أنه لا منافاة بين العلمية والوصفية في جميع الأسماء الحسق . 
فإنها دالة على صفات كاله » ونعوت جلاله . والرحمن الرحيم. اسمان. مشتقان من 
الرحمة على وجه البالغة . والرحمن أشد مبالغة من الرحيم . فالرحمن رحمة عامة. 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم . والرحمن عام المعنى خاص اللفظ . والرحيم عام 
اللفظ خاص المعنى : ٠‏ 4 

(۳) يعنى لأن ما عداه طالب عوض بلطفه وإنعسامه . يريد به جزيل ثواب 
أو جميل ثناء . وتأويله أيضاً الرحمة بالنعمة مذهب الأشاعرة . أخذه عن غيره . 
ولم يتفطن له . ويقع كثيراً ني . كلام غيره » یذ کرون عبارات. ل يتفطنوا لمعناها. = 


=4 - 


البالغ فی الرحمة غايتها » وذلك لا يصدق على ادا 
بها تاتا بالکتاب ال وعملا بحديث (١‏ كل مر ذي بال 

م ك3 
لا يبدا فيه بیس الله الرحمن الرحيم فهو أبتر) أي ناقص البر كة. 


(4) 


وفى رواية « بالحمد لله ) 


= ومذهب أهل السنة إثبات الصفات لته الوار دة فيالكتاب والسنة » على ما يليق بجلال 
الله وعظمته . ومعناها اتصافه بما دل عليه اسمه حقيقة . ولا تكيف صفاته . ولا تشبه 
بصفات خلقه . 

)١(‏ أي الباوغ في الرحمة غايتها منتهاها . أو فائدتها المقصودة . لا يصدق إلا 
على الله عز وجل . لا على غيره . والغاية مدى الشي ء 

(؟) أي ابتدأ بالبسملة اسیا بالقرآن الكريم . فإن الله ذكر فيه الحمد بعد البسملة 
ي الفاتحة وغيرها . 

۳( أي وإن م بحسا > والحديث 78 الحطيب ذا اللفظ » والرهاوي وابن 
ماجه بلفظ «اقطع » وحسنه ابن الصلاح وغيره . و« ذي بال » أي شرف وشأن وحال 
مهم به شرعاً . 

» فهو أجذم ) وهذا تشبيه بليغ . وي رواية « بالحمد » رواه أبو داود‎ « )٤( 
ولأحمد « بذكر الله فهو أبتر أو أقطع » قال النووي : وهو حديث حسن حجة عند‎ 
الأئمة . رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي > وأبو عوانة في صحيحه المخرج على‎ 
صحيح مسلم . وروى ابن مردوية وغيره عن جابر لما نزلت ( بسم الله الرحمن‎ 
البهائم‎ E الرحيم ) هرب الغيم إلى المشرق . وسكنت الرياح . وهاج‎ 
بآذائها . ورجمت الشياطين من السماء . وحلف الله بعزته وجلاله لا يسمى باسمه‎ 
على شىء إلا بارك فيه . فتكتب أوائل الكتب »كما كتبها سليمان » ونبينا عليهما‎ 
= الصلاة والسلام . بل تذكرني ابتداء جميع الأفعال . وعند دخول المترل . والخروج‎ 


فلذلكجمع بينهما فقال(الحمدلله)" أيجنس الوصف بالجميل ؛ 
و كل فرد منه' ا اوس اوةه بالحق "المتصف 
بكل كمال على الکمال“ 


=منه . ونحو ذلك للبركة . وهي تطردالشيطان . وإثما تستحب إذا ابتدأ فعلا تبعاً 
لغير ها . لا مستقلة . فلم تجمل كالميللة والحمدلة . ونحوهما ويآني أنها تيجب وتن 
وتكره في أمور دون أمور . 

)١(‏ بدأ الماتن وكذا الشارح بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم 
وبالني الكريم صلى الله عليه وسلم ل 0 
يجميع روايات الحديث المشهور السابق . ويستحب البداءة بالحمدلله . لكل مصنف 
ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج ومتزوج » وبين يدي سائر الأمور 
المهمة . والابتداء إما حقيقي وإما إضافي . والحقيقي حضل بالبسملة والإضاي 
بالمجدلة:.وقديك التسملة عملا لكاب وليه والإجماع وى اة عملا" 
بما تقدم قريباً . فإن قيل : كل من البسملة والحمدلة أمر ذو بال . فيحتاج إلى سبق 
مثله وتسلسل . قيل : المراد الأمر الذي يقصد لذاته بحيث لا يكون وسيلة لغيره . 
وإن كلا من البسملة والحمدلة كما يحصل به البركة لغيره . ويمنع نقصه . كذلاك 
يحصل به مثل ذلك لنفسه . كالشاة من أربعين . تزكي نفسها وغيرها . 

(۲) أي من الوصف بالحميل الإختياري على قصد التعظيم . وفيه إشارة إلى أن 
زا للج ومعناه الإشارة إل ما يعرقه "كل اد . وهو حقيقة الحمد وماهيته . 

(۳) ضد الباطل . والحق من أسمائه تعالى فهو الحق . و الحق . جلت 
علي و شد اسار ٠‏ ش 

)٤(‏ تعالى وتقدس . فله الكمال اللا ون ك ارخ . وجميع نويع الثناء 
نلا لغيزة غاز ك وتال 


۳١ - 


والحمد الثناءٌ بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة » سواء كان 
: ل 5 ۷( ش 1 0 
فى مقابلة نعمة أم لا وفى الإصطلاح : فعل ينبى' عن 
تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً عل الحامد أو غو والشكر 
لغة هو الحمد اصطلاحاً” واصطلاحاً صرفالعبد جميع ما أنعم 
الله به عليه لما خلق لأجله © 


)١(‏ يعي سواء كان الثناء بالصفات الحميلة . والأفعال الحسنة . في مقابلة نعمة 
أسداها المحمود على الحامد . أو لم يكن . يقال حمدت الرجل على إنعامه . وحمدته 
على حسنه وشجاعته و بين لمر فيه اختبار . كابحمال ونحوه يسمى مدحاً 
لا حمداً . 

0( ينى ء أي يدل على تعظيم المنعم من حيث أنه منعم . واصلة تلك النعمة أو 
غير واصلة . وفيه إشارة إلى أن الحمد متعلقه الإنعام . كما تقدم » وليس كذلك 
عند أهل التحقيق . بل يتعلق بجميع صفات الكمال . ونعوت الال . 

(6): اللغة اللسان . وحده أصوات وز وف دالة على المعاني . أو الكلام المصطلح 
عليه بين كل قبيلة . من لغي بالشيء لهج يه . ولغوت بكذا لفظت به وتكلمت . 
والإصطلاح هو العرف الحاص . وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء . 
ويقال إخراج الشي ء عن المعنى اللغوي إلى معنى آنخر . لبيان المراد منه . لناسبة 
بينهما . أو مشاركة في أمر . أو مشابهة في وصف . أو غير ذلك . 

(؛) أي الشكر ني الإصطلاح هو صرف العبد ما أنعم الله به عليه من السمع 
والبصر وغيرهما فيما خلقه الله له من توحيده وطاعته . وقالوا أيضا الشكر الثناء 
عليه بإنعامه . ومن اعرف اسرد ارسي درو 
وقال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

۴۴ = 


قال الله تعالى ( وقليل من عبادي الشكور)" وآثر لفظة الجلالة 
دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق » إشارة إلى أنه كما 
يحمد لصفاته » يحمد لذاته " وللا يتوهم اختصاص استحقاقه 
الود ةلك ل 


AT a 1‏ نو عير 7ل دود فكوا أي اعملوا 
بطاعة الله شكراً على نعمه . ومورد الحمد اللغوي هو اللسان وحده . ومتعلقه يعم 
النعمة وغيرها . ومورد العرني . أي الإصطلاحي . يعم اللسان وغيره . ومتعلقه 
يكون النعمة وحدها . فاللغوي أعم باعتبار المتعلق . وأخخص باعتبار المورد . والعرفي 
بالعكس . فبين الحمدين عموم وخصوص وجهى . وبين الحمد والشكر اللغويين 
عموم وخصوص من وجهين 5 فعموم الحمد أنه ليدىء النعم على الحاملك وغيره 0 
وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان . وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان . وخصوصه 
أنه لا يكون إلا لمبدىء النعمة . فهوأعم من الحمد متعلقاً . وأخص سبباً . والحمد أعم 
سبباً وأخص متعلقاً . فما يحمد الله عليه أعم مما يشكر عليه . فإنه يحمد على أسمائه 
وصفاته وأفعاله ونعمه . ويشكر عل نعمه . ويي الحديث «الحمد رس الشكر) فما 
شكر الله عبد لا يحمده . وقال ابن عباس : الحمد كلمة الشكر . فالحمد والشكر 
متقاربان . ورجح بعض أهل العلم اتحاد الحمد والشكر . بدليل إيقاع جميع أهل 
المعرفة بلسان العرب كلا منهمامكان الآخر. ونقيض الحمدالذم . ونقيضالشكر الكفر. 

(؟) با هو أهله من الحلال والإكرام . ولا شيء ني العقول والفطر أحسن من 
الثناء عليه . ولا أنفع للعبد منه . 

(") لاشتماله على جميع صفات الخلال والكمال . وعلى الأسماء الحسبى > 
والصفات العليا . ولأن لفظ الحلالة لا يطلق على غيره تعالى . ولحمعه معاني الأسماء 
والصفات . وغير ذلك . 


- ”#” - 
جاراء E ١/727‏ الرراض ر 


( حمداً ) مفعول مطلق » مبين لنوع الحمد" لوصفه بقوله 
( لا ينفد ) بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها › 
أي لا يفرغ ” ( أفضل ما ينبغي ) أي يطلب ( أن يحمد ) 

5 : )اي ٤‏ 
أي يثنى عليه ويوصف " وأفضل منصوب على أنه بدل من 

03 # 07 £ 
4 او صفته او حال ا وما موصول اسمى 4 أو نكرة 
موصوفة » أي أفضل الحمد الذيينبغى › أو أفضل حمد ينبغي 
حمده به 8 

)١(‏ والمفعول المطلق هو الذي ليس بمفعول فيه . ولا لأجله . ولا معه . فحمداً 
مفعول لعامل محذوف . من حمد يحمد حمداً . ومحمدة شكره . ومدحه . والفرق 
بين الحمد والمدح أن ايل فين خان اع اي :به . فإن 2# رد عن العلم 
كان مدحا . وكل حمد مدح . دون العكس . 

(۲) ولا يفنى ولا ينقطع . فله الحمد في الأولى والآخرة . 

(۳) لما يقتضيه جل وعلا من عموم قدرته وعلمه . وکال حكمته ورحمته 
وإحسانه وأسمائه وصفاته . 

)6( وأفضل اسم تفضيل ينى ء بزيادة الفضل . والبدل العوض . وعند النحويين 
هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة . وصفة الشي ء نعته وتوضيحه . والحال الوقت . 
واصطلاحاً ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول . 

(ه) فهو المستحق لذلاك لا له من الأسماء الحسنى ٠»‏ والصفات العليا . وما 
اقتضت أفعاله من :الحكم الباهرة . ولا له من النعم الباطنة والظاهرة . وقد شهد له 
جميع المخلوقات بالحمد . بل الحمد كله له . ملكا واستحقاقاً . وله الثناء والمجد . 


۳٤ 


ة ا 1 ! 

( وصلى الله ) قال الازهري معى‌الصلاة من الله فال 
ر د لفق 2 8 م 

ومن الملائكة الإستغفار ' ومن الآدميين التضرع والدعاء 

) وسلم ( من السلام بمعنى. ال 


)١(‏ وكذا عند كثير من المتأخرين . وقال ابن القيم وغيره : قد غاير تعالى 
بينهما فقال ( عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) وسؤال الرحمة مشروع لكل مسلم . 
والصلاة مختصة » والرحمة عامة . وصوب هو وغيره ما حكاه البخاري في صحيحه 
عن أي العالية : الصلاة من الله ثناؤه على عبده ني الملإ الأعلى . وقالوا أيضاً ثناؤة عليه 
وتشريفه > وزيادة تكريمه . ورفع ذ كره ومنزلته صلى الله عليه وسلم . والأزهري 
هو محمد بن أحمد أبو منصور . الهروي . أحد الأثمة في اللغة والأدب . وغير هما . 
ولد بهراة بخراسان واشتهر بالفقه . ثم غلب عليه التبحر في العربية . فرحل في 
طلبها . وقصد القبائل . وصنف كتباً منها (التهذيب) في اللغة . (وغريب الألفاظ) عشر 
مجلدات . وتوفي سنة ثلانمائة وسبعين . 

(؟) وقال ابن القيم رحمه الله : صلاة الملائكة عليه هي ثناؤهم عليه . وكذا 
الآدميون » وسؤالهم من الله أن يثى عليه . ويزيده تشريفاً وتكرعاً . ش 

(9) أن يعلي الله ذكره . ويزيده تعظيماً وتشريفاً . وأخبر الله أنه يثني عليه 
في الماح الأعلى وملائكته .-وأمرنا سوال الل أن يفعل به ذلك » ليجتمع الثناء عليه 
من العالم العلوي والسفلي . وقال ابن القيم أيضاً : الصلاة بمعنى الدعاء مشكل . من 
وجوه ( أحدها ) أن الدعاء يكون باللخير والشر . والصلاة لا تكون إلا بالخير . 
( الثاني ) أن دعوت يتعدى باللام . وصليت لا يتعدى إلا بعلى . ودعا المعداة بعلى 
ليست بمعنى صلى . وهذا يدل على أن الصلاة ليست معنى الدعاء ( الثالث ) أن الدعاء 
يقتضي مدعواً وموعوا له . تقول دعوت الله لك باللخير . وفعل الصلاة لا يقتضى 
ذلك لا تقول اصح أنه للك ولا غلاغب فدلا عل أنه لين اة 1 

)€3 واسم مصدر من : سلم 1 ومصدره تسليم شتی من السلام اسم من 
أسماء الله تعالى . 


۳0 


| 


أو السلامة ' من النقائص والرذائل م أو ال 0 
صلى الله عليه وسلم Ss‏ 


(o). 


وكذا كلما دک ا ' وقيل بوجوبها إذا 


. من النقائص أي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة . ومن الرذائل‎ )١( 
والرذل من كل شيء الرديء منه . أو السلام الأمان ضد الحوف . دعاء له وطلب‎ 
السلامة له . أو اسم الله عليه . إذا كان اسم الله يذ كر على الأعمال توقعا لاجتماع‎ 
معاني الحيرات فيه . وانتفاء عوارض الفساد عنه . والسلام اسم من أسماء الله تعالى‎ 
: لسلامته من كل عيب ونقص . ومنه الحنة دار السلام . لسلامتها من الافات‎ 

(۲) في كل حال . واجبة في الحملة . وركن في التشهد الأخير . و خطبتي 
الحمعة كما بتي وا و عا . وى كيفرتها وفضلها . وق الصحيح « من صلى 
علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً » اللهم صل وسلم على محمد . 

)۳( لقوله صلى الله عليه وسلم « أكثروا علي م ن الصلاة يوم الجمعة » رواه 
ابن ماجه . ولأبي داود « فأكتروا علي من الصلاة فيه » ولقوله ااا المي 
ليلة الجمعة ويوم ا جمعة ) رواه البيهقي بإسناد حيك . 

€3 أي وكذا الصلاة عايه تتأكد كلما ذكر اسمه . لقوله صلى الله عليه وسام 
« رغم أنف من ذ کر ت غنده فلم يصل علي » رواه الرمذي . 

© أي وقت ذكر اسمه . قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية . والحليمي وجماعة : 
من الشافعية 5 وحكي عن اللخمي من المالكية 3 وابن بطة :8 والبلباني ٠.‏ وذكر أنه 
أقوى . لقوله تعالى ( صلوا عليه ) والامر يقتضي الوجوب . قال الشيخ : ويحتمل 
وهو الأشبه أنه تحب الصلاة عليه ني الدعاء . ولا تحب مفردة . لقول عمر وعلي : 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض حى تصلي على نبيك صل الله عليه وسلم . وتتقدم 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء اوجوب تقديمه على النفس 


(۱ 


قا اا عا ا عله وو ا 
دام اسمى فى ذلك الكتاب ۲" 


)١(‏ أي قواوا اللهم صل وسلم على محمد . وأكد التسليم بالمصدر تنبيهاً على 
تأكده . قال بعض المفسرين أخبر سبحانه أنه وملائكته يثنون عليه . فصلوا أنتم 


عليه . فأنتم أحق بأن تصلوا عليه » وتسلموا تسليماً . لما نالكم ببركة رسالته . 


(۲) رواه الطبراني وغيره بسند ضعيف . وذكره ابن لوزي ف الموضوعات . 
وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه . قال المنذري وهو أشبه . و ( روي ) 
تستعمل ني الضعيف كا هو الصواب هنا . واستعمالها في الصحيح والحسن حَيد” 
عن الصواب . كاستعمال كثيرين : قال وفعل وأمر ونهى وروى عنه فلان وذكر 
وأخبر . وهو ضعيف فإنه لا ينبغي أن يطلق نحو هذا إلا فيما صح . وإلا كان ي 
معنى الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم . واستغفار الملائكة هو أن تقول اللهم اغفر له. 
وي لفظ «تصلي عليه) يعني على من كتباسمه صلی الله عليه وسلم فيه . مقروناً بالصلاة 
عليه . كما في بعض الطرق . وصرح به ابن وضاح . وقد استدل به على وضع الصلاة 
على الني صلى الله عليه وسلم ني الطب والمراسلات . وأول من فعله أبو بكر رضي 
الله عنه . و : كتاب . بمعنى مكتوب . وقد غلب الكتاب ي ‌العرف العام على جمع 
الكلمات المفردة بالتدوين . ولا كانت الكمالات الدينية والدنيوية . بل جميع ما 
فيه صلاح المعاش والمعاد فائض من الحناب الأقدس جل وعلا علينا بواسطة هذا 
الني الكريم . الذي هو عين جميع هذه المخلوقات وأشرفها . أتبع المصنف الحمد 
بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم » أداء لبعض ما يجب له صاوات الله وسلامه 
عليه . وعملا بقوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) قال مجاهد وغيره : لا أذكر إلا 
ذكرت معي . وامتثالاة لقوله صلی الله عليه وسلم « كل كلام لا یذ کر الله فيه فيبداً 
به وبالصلاة علي فهو أقطعتمحوق من كل بركة » أخرجه الديلمي وابن المدينى- 


۳۷ 


وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام » 
لزت قالكية الحند وانتحفافه له ازل .وأوذا '"" وفالضلاة 
بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث » لحدوث الميثول وهو 


الصلاة » أي الرحمة من الله" ( على أفضل المصطفين محمد ) 
ااا شك لر صل الله عليه وسلم ١‏ لمم ولا 


فخر a‏ وخص ببعثه إلى الناس كافة ^ 


= والرهاوي وابن مندة بلفظ «فهو أقطع أكتع» وضعفه البخاري ولا تقدم . وغير 
ذلك مما ورد من الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . والصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم إنما هي على الوجه الذي أمر به من التعظيم لحقه » والرغبة في الثواب 
عند ذكره . أو ذكر شيء من أمره . ويروى « لا يصلى علي إلا ني موضع احتساب 
أو رجاء ثواب » فتكره ني الأماكن القذرة . وأماكن النجاسة . وعند الذبح . وعند 
العطاس . وعند الجماع . والعيرة . والتعجب . وشهرة المبيع . ولحو ذلك . 

. أي قدا وحالا” ودائما : في الدنيا والآخرة‎ )١( 

E (۲)‏ . وتقدم أنه الثناء من الله عليه في الملا الأعلى . 

(۳) فهو صل الله عليه وسلم أفضل الحالصين الطيبين المختارين من جميع 
الحلق بإجماع المسلمين . 

. رواه أحمد والرمذي وغيرهما ني حديث طويل . أي لا أقوله تبجحاً‎ )٤( 
. ولكن شكراً لله وتحدثاً بنعمته . والفخر هو التعاظم على الغير‎ 

(5) قال الله تعالى ( قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) وقال 
(وماأر سلناك إلا كافة للناس) وقال صل الله عليه وسلم «وكان الني يبعث إلى قومه خاصة . 
وبعثت إلى الناس عامة » ولمسلم « أرسلت إلى الناس كافة » « وخم في النبيون » 
و( حص ) بالبناء للمفعول » أي خصه الله . وإتماحذفه للعلم به . والخصائص جمع = 


- ۳A 


وبالشفاعة ‏ والأنبياء تحت لوائه " والمصطفون جمع مصطفى 
©( 


وهو المختار » ل ن الصفوة - وطاوة منقلبة عن تاع وەعحمد 
من e‏ صلى. الله عليه وسلم سمى به لكثرة خصاله ال 
سمى به قبله سبعة عشر ما على ها قاله ابن الهائم عن 


بعض الحفاظ ° 
-خصيصة » وهي الصفة الخاصة . سواء كانت ني ذاته أو في صفاته . أو فيما يصدر 
عنه من معجز اته وکر اماته . 

)١(‏ أي وخص بالشفاعة العظمى » وهو المقام المحمود الذي يحمده فيه 
الأولون والآخرون . وذلك شفاعته ني أهل الموقف ليقضى بينهم » بعدما يستغيثون 
بآدم وأولي العزم . ويبراجعوما بينهم فيقول و آنا لا ) . ٠‏ 

(۲) اللواء الراية . ويي الحديث « لواء الحمد بيدى يوم القيامة. ) وخص بالنصر 
بالرعب مسيرة شهر . وإحلال الغنائم له . وجعل الأرض مسجداً وطهوراً . وإعطاء 
جوامع الكلم . واللحم . والإسراء . وغير ذلك مما يفوت الحصر 

(۳) وهو الحلوص من الكدر » والصفوة من كل شيء خالصه . فإن الإنسان 
لا يصطفى إلا إذا كان خالصاً طيباً . وهو صلى الله عليه وسلم أخلص الخلق . 
وأطيبهم . وخير هم بلا نزاع . 

. لوقوعها بعد حرف الإطباق . وهو الصاد . وقلبت الواو ألفاً لتحركها‎ )٤( 
. وانفتاحما قبلها . فصفومن : فعّل". نقلإلىافتعل . اصتفو . فثق ل النطق به. فقي لاصطفى‎ 

(5) من حسن الحلق والكرم والحود والشجاعة » وغير ذلك مما خصه الله به 
من الحصال الرفيعة التي لا تحصر. وهو الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون . 

(5) ابن البهائم هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري . 
ثم المقدسي . المشهور بابن الام . المتوق سنة تمائمائة وخمس عشرة . وله مؤلفات 
في الفرائض والحساب . 

۲۳۹ 


(0) 


بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله ( وعلى آله ) أي أتباعه 
على دينه نص عليه ا وعليه أكثر اا ذكره 
في شرح اللتخري ٠“‏ وقدمهم للامر بالصلاة E‏ 


)١(‏ ولا ني زمنه . ولا في زمن أصحابه . حماية لهذا الامم الذي بشر به 
الأنبياء . وهو علم مشتق من حمد بالبناء للمفعول . يعني حمداً أ كمل من غيره . 
وصفة أيضاً اجتمعا في حقه صلى الله عليه وسلم . وهو أعظم أسمائه . وأشرفها . 
وأشهرها . 

إفة و صبححه صاحب تصحيح الفروع وغيره . اقوله ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) أي أتباعه . وقال الشيخ رحمه الله : آله أهل بيته . وإنه نص أحمد . 
وقاله الموفق وغيره . واختاره الشريف . ومنهم بنو هاشم . وأفضل أهل بيته من 
أدار عليهم الكساء . وخصهم بالثتاء . وقال الشيخ : وأصل آل أول . تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها . فقلبت ألفاً . فقيل آل . ومن قال أهل فقد غلط . فآ ل الشخص 
هم من يأوون له . ويؤولون إليه . ويرجعون إليه » ويضافون إليه . ويؤوله أي 
يسوسه . فيكون مآ له إليه . ونفسه هي أولى من يؤول إليه . فطلبت تبعاً له . وهو 
الأصل . 

(۴) أي أكثر أصحاب الإمام أحمد على أن آله أتباعه . ومنهم أبو حامد 
وأبو حفص . واختاره القاضي وغيره . وقدمه في المغني والشرح وجمع . ٠‏ 

)٤(‏ ني أصول الفقه . لعلاء الدين علي بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد 
السعدي المرداوي . 9 الصالحي الحنبلٍ صاحب الإنصاف وغيره . المتوق سنة 
ثمانمائة وخمس وثمانين . ثم اختصره ابن النجار . 

)0( في قوله صلى الله عليه وسلم « قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد ) 
وولف | 


£١‏ ت 


اة إلى الفتمير جادزة عة الا كر وعمل أكثر ال 

عليه » ومنعهجمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي ''(وأصحابه) : 
0 

جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى 

لله عليه وسلم مؤمناً ومات على ذلك" 


. أي منع جمع من اللغويين . إضافة الآل للضمير . لتوغله في الإبهام‎ )١( 
. منهم الكسائي علي بن حمزة النحوي المشهور . المتوق بالري سنة مائة وإحدى وتمانين‎ 
. ومنهم النحاس أبو جعفر . أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النحوي التونسي‎ 
له تصانيف في التفسير والنحو . مات سنة ثلاتمائة ومان وثلاثين . ومنهم الزبيدي‎ 
بالضم محمد بن الحسن النحوي . من أئمة اللغة والعربية . مات سنة ثلاتمائة وتسم‎ 
وسبعين . ش‎ 

(۲) وجمع الأصحاب أيضاً صحابة وصحابة وأصاحيب . والصحابة في 
الأصل مصدر صحبه يصحبه صحابة وصحبة . فهو صاحب . عاشره ورافقه . 
والصاحب الملازم . مشتق من الصحبة بلا خلاف . يقال صحبه شهراً ويوماً وساعة . 
والصحابة علم لأصحاب الي صل الله عليه وسلم . ووجه الثناء على الآل والأصحاب 
هو الوجه ني الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الرب تبارك وتعالى . لأنهم 
الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد . فاستحقوا سؤال الثناء عليهم من الله عز وجل . 
ولإتيانه عليه الصلاة والسلام بذكرهم في الصلاة عليه . فلا يم الإمتثال بالصلاة 
الي علمها أمته إلا بذكرهم . 

2 هذا مذهب أهل الحديث كا نقله البخاري . وهذا لشرفه صلى الله عليه وسلم 
أعطوا كل من رآه حكم أصحابه . سواء كان مؤمناً حكماً . أو اختياراً . 


:21 هد 


الصحب والآل «خالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون 
الفنكن '"" ( وين تعد أي صف الله تان بوالعباةفنها مر به 


۶£ 


(O >‏ ' : 56 )( 
شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاءِ عملي 


)١(‏ على القول المشهور أن آله أتباعه على دينه . وأما على القول الثاني الذي 
اختاره الشيخ وغيره . وصوبه ابن القيم وغيره . أنهم أهل بيته . فهو من عطف 
العام على الخاص . وسائغ ذكر العام ثم الخاص . تنويماً بشأنه . وتعظيماً لأمره . 
وتفخيماً لحاله كما ني الكتاب والسنة . وجاء ذكر العام بعد الخاص . 

(۲) كالرافضة يتبرؤون منهم › ویسبو ہم . 

() وعبده يعبده عبودية وعبادة وحده وأطاع له . وخضع 00 وانقاد . 
والتزم شرائع دينه . فالعبادة تتضمن غاية الذل لله والإنقياد له . مع غاية المحبة له . 

(١‏ أي ما أمر الله به ني الشرع . بأن لم يعلم طريقه إلا من الشارع . ويحرم 
اعتقاد غير المشروع مشروعاً وطاعة وقربة وديتاً . والأصل ني العبادات البطلان 
إلا ما شرعه الله ورسوله . وني الغادات الحل إلا ما حظره الله ورسوله . وي الفروج 
التحريم إلا ما أباحدالله ورسوله . والعقود الأصل فيها الصحة إلا ما أرطله الله ورسوله. 
والمطاعم الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله ورسوله . قاله الشيخ وغيره . 

)٥(‏ قاله الفخر وأبو البقاء وغير هما . أي ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس. 
وما اقتضته مقاييسهم وعقوم . وفيه قصور . والتعريف الحامع المانع الشامل . قول 
شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة . كالصلاة . والزكاة . والصّوم . والحج . وصّدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين . والذكر . والدعاء . والمحبة . والحشية . والإنابة . وغير ذلك . 
وقال أيضاً : هي طاعة الله بامتغال ما أمر به على ألسن رسله 3 


س کک س 


( أما بعد ) أي بعد ماذكر من حمد الله والصلاة والسلام على 
رسوله " وهذه الكلمة يؤتىبها للإنتقال من أسلوب إلى غيره" 
ویستحب الإتيان بها فی الخطب والمكاتبات » اقتداءً به صلى 
الله عليه وسلم > فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها ج 
3 

رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي فی الاربعين ال له عن 

) 58 5 2 9 

ا فا ذكره ابن فندس في حواشي المحرر 
ا ا ا 
)۳( أي بان با تكلم إذا كان في كلام وأراد الإتقال إل غيرء . ولا يؤتى 

بها في أول الكلام . وأسلوب بالضم أي من طريق أو فن » جمعه أساليب . 
زهة وهل أول من ابتدأ بها داود عليه السلام . أو قس بن ساعدة . أو كعب 
ابنلؤي 58 يعر ب بن قحطان . أو سحبانفصيحالعرب . أقوال . قالوا والأولأشبه . 
5( أورد فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل ( بأما بعد ) في 
الخطب والمراسلات ت على سبيل من صنف في الأربعينيات . للا روي « من حفظ على 
أمي أر بعين حديثا ( إلخ وعبد القاهر بالهاء وي بعض النسخ .بالدال يبدل الماء . وهو 
الصواب . قا في كشف الظنون وغيره . نسبة إلى رها » بضم الراء بلدة بالحزيرة . 
محدث حنبلي . مولى لبعض أهل الموصل فأعتقه . توي سنة ستمائة واثنتي عشرة . 
)٥(‏ أي ذكر أن عبد القادر روى ذلك . وابن قندس هو الشيخ تقي الدين 
أبو بكر إبراهيم بن قندس . البعلي الحنبلي . صاحب حواشي المحرر . والفروع 
0 . وغيرهما كرو ينا مانا لسارو ا اع 


TE 


وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية" والصحيح 
أنه الفصل بين الحق والباطل " والمعروف بناء بعد على 
الضم " وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة “ والفتح بلا 
تنوين على تقدير المضاف إليه””. ( فهذا ) إشارة إلى ماتصوره 
فى الذهن” وأقامه مُقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان " 


)0( وهي قوله ( وآنيناه الحكمة وفصل اللحطاب ) وبه قال أبو موسى والشعبي . 

(۲) أي أن فصل الحطاب المذكور في الآية هو الفصل بين التق والباطل في 
الكلام والحكم . وهو المراد بالآية . وإنما يقال ( لأ ما بعد ) فصل اللحطاب لأا تفصل 
بين الكلامين . أي تحجز بينهما . 

(۳) إذا قطعت عن الإضافة . مع نية المضاف إليه . نحو (لله الأمرمن قبل ومن 
بعد ) إذ الضم لا يدخلها إعرابا . لأنه لا يصلح وقوعها موقع الفاعل . ولا المبتداً 
والحبر . 

e.‏ إخراجاً لما عن الظرفية . ولقطعها عن الإضافة .مع عدم نية المضاف إليه 
لقظاً ومعنى . وتعرب إذا أضيفت . كقوله ( من بعدهم ) و ( أما ) فيها معى 
الشرط . أو حرف شرط . و( بعد ) قائم مقام الشرط . والأصل : مهما يكن من 

ر ر / 7 

6 إذ لم تكن غاية . وغاية الكلمة ما بقي بعد الحذف . 
() بالكسر الذكاء والفطنة والفهم والعقل . والقوة في العقل وحفظ القلب . 
والخمع أذهان . ولا كانت أما متضمنة معنى الشرط أتى بالفاء الحزائية . 

(۷) بكسر العين . من عاين الشيء معاينة وعياناً » رآه بعينه . ومقام بضم الميم : 

لأن ماضيه رباعي . يعنى أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة الموجود فأشارت- 


شي 
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( مختصر ) أي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه '" قال علي 
رضي الله عنه : خير الكلام ما قل ودل ٠»‏ ولم يُطل فيمل" 
( فى الفقه ) وهو لغة الفهم" 


=إليه . وهذا المعروفي اللغة . وقال الله تعالى (هذا يوم الفصل ) وقيل بل ترك 
موضع الخطبة مبيضاً إلى أن فرغ من تصنيف الكتاب . ثم كتب الحطبة وتكون إشارة 
إلى موجود . والأول هو المعروف . ويقع الثاني . . 

)١(‏ ويقال تجريد اللفظ اليسير » من اللفظ الكثير . مع بقاء المعنى . وني 
الكليات : تقليل المباني . مع إيفاء المعاني . وبالغ رحمه الله في اختضاره . لثلا تنفر 
النفس منه . 

)۲( بض الطاء المهملة . من طال المجرد . وبمل بشم الياء المثناة . مبنى للمجهول 5 
أي يسأم منه . ويضجر من طوله . وعلي هو ابن أني طالب . أمير المؤمنين . وصهر 
الني صلى الله عليه وسلم » وأول من آمن به من الصبيان . والخليفة الرايع . ولد 
قبل البعثة بعشر . وقتله ابن ملجم سنة أربعين . بمسجد الكوفة . وفضائله رضي الله 
ويقال : الفطنة . وقد غلب علىعلم الدين لشرفه وفضله على سائر أنواع العلم . 
وقال : الفقه أخص من الفهم . وهو فهم مراد المتكلم من كلامه . وهذا قدر زائد 
على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة . وبحسب تفاوت الناس في هذا تفاوت مراتبهم 
ي الفقه والعلم اه. وجعلته العرب خاصاً بعلم الشريعة . وتخصيصا]ً بعلم الفروع 
منها . و ( لغة ) نصب على نزع الحافض . أو على الحال . أو على التمييز . والأول 
الفاء وسكون الماء إدراك معى الكلام . لا جودة الذهن . وني الواضح : إدراك 
معنى الشيء بسرعة . وني الفتح : فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقئرن به من = 


واضطاهيا e‏ | ماح الام 
8 
أو بالقوة ال ش 


- قول أو فعل . وي الصحيح «من يرد الله به خيراً يفقهه» . والتفقه أخذ الفقه شيئاً 
فشيئاً . وفقه غاص علماً لاستخراج معنى القول . فمعناه استخراج الغوامض . 
والإطلاع على أسرار الكلم . ويقال فقه بالكسر لمطلق الفهم . وبالضم إذا كان له 
سجية . وبالفتح إذا ظهر على غيره . والفقيه من عرف الأحكام الشرعية بأدلتها . 
وعند عامة العقلاء والفقهاء أنه لا يكن الحوض في علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك 
العلم . والتصور مستفاد من التعريفات . 

)١(‏ أخرج العقلية والأصولية . والأحكام جمع حكم . وهو ثبوت أمر لأمر 
أو نفيه عنه . والحكم الشرعي هو مداول خطاب الشرع . 

(۲) الإستدلال استفعال . من دل يدل طلب الدليل بالفعل . أي طلب الحكم 
بالنظر ني الأدلة واستخراجها حالا إذا أورد عليه السائل مسألة قال كذا وكذا . 
وقال بعضهم : الإستدلال إقامة الدليل من نص أو إجماع أو قياس أو غيرها . 

(5) أي من الفعل . وهي الأهلية لاستخراج الأحكام بالإستدلال » ولو لم 
يكن حالا” . لكنه معه قوة يستخرج بها الدليل من الكتاب والسئة بالبحث والمطالعة . 
فخرجالمقلد . ويقال : التهيء ومعرفة مكان المسألة إذا طلبها لمعرفتها > فإن إطلاقه 
على التهيء شائع عرفا . وأفضل العلوم بعد أصل الدين الفقه . وهو الأحكام الفاصلة 
بين الحلال والحرام > وحده : علم. شرعي عملي . مكتسب من دليل تفصيل . 
وموضوعه : أفعال المكلفين . واستمداده: : من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 
وسائر الأدلة المعروفة . كالاستصحاب . وفائدته امتثال أوامر الله . واجتناب نواهيه . 
المحصلين للفوائد الدنيوية والأخروية . وحكمه : الوجوب العيني . أو الكفائي . 
وواضعه : الأئمة المجتهدون . 
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0 0 لکا ات (0 رخ . ( 
( من ممنع ) أي من الكتاب المسمى بالمقنع "١‏ تاليف( الإمام 


الح ا ارس احج اموت دامر 


افق ۳( 


ا محمد بن قدامة المقدسي تعمذه الله ر اغا 


علينا من ب ر كته" 


)١(‏ المشتهر أي اشتهار . عند علماء المذهب . وعكف الناس عليه . وخدموه 
بالشروح والحواشي . منها الشرح الكبير . والإنصاف . والممتع . والمبدع . والمطلع . 
وغيرها. ` ش 

(۲) ابن مقدام بن نصر بن عبدالله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم 
ابن ابراهيم بن إسماعيل بن يحي بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

0 الأصل . ثم الدمشقي . الصالحي . أحد الأعلام الزاهد الورع الفقيه 
المشهور . ومن بعده عيال عليه . ولد بجتماعيل . سنة إحدى وأربعين وخمسمائة . 
وقدم دمشق . ورحل إلى بغداد .مرجع وصنف ودرس . وكان إمام الحنابلة بجامع 
دمشق . قال شيخ الإسلام :ما دخل الشام بعل الأوزاعي أفقه منه . وقال ابنالصلاح : 

ما رأيت مثل الموفق . توفي رحمه الله سنة ستمائة وعشرين . 

0 أي یرو عا تقد 

(5) أعاد أرجع وكرر . والبركة النماء والزيادة . قال شيخ الإسلام : 
القائل : أنا في بركة فلانءإن أراد بركةمستقلة بتحصيل المصالح > ودفع 0 
فكذب وشرك > وإن أراد أن فلاناً دعا لي فانتفعت بدعائه . أو أنه علمني وأدبني 
فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه . فضحيح . وإن أراد بذلك أنه بعد موته حلب 
الاج . ويدفع المضار . أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني . من غير أن 
أطبع الله > فكذب . وقال أيضاً : قول القائل : ببركة الشيخ . قديعني با دعاءه . أو ما 
أمره به وعلمه من ا حير . وبركة معاونته علىالحق . وموالاته في الدين . ونحوذلك = 


س ۷ 


( على قول واحد). وكذلك صنعت فى شرحه ٠‏ فلم أتعرض 
للخلاف طلباً للإختصار '" ( وهو ) أي ذلك القول الواحد 
الذع ا ك ف واف ما سوا امن الأقوال: إن كانت هو القوك 
( الراجح ) أي المعتمد 
ا ي عا أ مخ ا 


*" فی مدهت ) [مآم الأئمة وناصر 


= وهذه كلها معان صحيحة . لا استقلاله بذلك التأثير . أوفعله لما هو عاجزعنه . 
أو غير قادر عليه فمن البدع . 

)١(‏ تقدم معنى الإختصار . وقد بلغا الغاية فيه . فلم يتعرضا للخلاف . لا 
مطلقاً ولابين الأصحاب اله الشارح نادراً . والإختلاف بين الأصحاب le!‏ يكون 
لقوة الدليل من الحانيين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يفتدى به فيجوز 
تقليده » ما لم يظهر رجحان غيره بحجة . ويكون ني الغالب مذهباً لإمامه . و ومن 
كان خا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح ني مذهبه ني عامة المسائل o‏ 
كان له بصر بالآدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع . وتقدم أن المرء مأمور أن 
يجتهد » ويتقى الله ما استطاع . 

(۲) ني الغالب . وسيمر بك ما ليس ,ععتمد . بل مخالف لنص أحمد . فضلاً 
عن نص الشرع . وقوله « إن كانت ۲ أي وجدت فكان هنا تامة . 

(") أي في طربق ومعتقد قدوة الأئمة ة . وناصر السنة . أي منجي الطريقة 
المحمدية . ومخلصها مما أحدثه المبتدعة . لقب بذلك لنصرته ها حيث ماجت الباع . 
بإبرازه الحجج . وصبره على المحن .| 0 

)٤(‏ ابن هلال بنأسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس 
ابن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان . البطن المتسع الشعوب في صدر الإسلام . 
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الشيبانينسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة " والمذهب فى الأصل 
الأقات وا ر ان ثم أطلق على ما قاله المجتهد 
بدليل ومات قائلاً به" وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو 


5 4( 
إبماع وبحوه 


)١(‏ ابن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . البطن المعروف . ولد 
الإمام أحمد رحمه الله ببغداد سنة 154ه »؛ ورحل إلى المدينة ومكة واليمن والشام 
والكوفة والبصر ةوا لحز يرة . وأحذ عن بشر منهم : ابن عللية . وسفيان . وهشيم . وعبد 
الرزاق . ومعتمر . وغيرهم . وعنه البخاري . ومسلم . وابن مهدي . والشافعي : 
وخلق . قال الشيخ : كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة . وأقوال الصحابة والتابعين . 
وهذا لا يكاد يوجد له قول ضعيف ني الغالب إلا وني مذهبه قول يوافق القول 
الأقوى . وأكثر مفاريده يكون قوله فيها راجحاً . ومن مصنفاته المسند ثلاثون 
ألف حديث . والتفسير مائة وخمسون ألف حديث . ولم بؤلف رحمه الله في الفقه . 
وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته ونحو ذلك . توفي رحمه الله 
سنة مائتين وإحدى وأربعين . وكان يوماً مشهوداً . ش 

(۲) مفعل من ذهب يذهب إذا مضى . والمقصود به هنا المصدر . أي ظاهر 
ذهابه . و : ني الأصل . بعي في اللغة . 

6 والمجتهد ني الشيء.الباذل الوسع والطاقة في طلب ما فيه كلفة ومشقة . 
وكان المذهب عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام 
الإجتهادية . 

. كتصحيح خبر › أو تحسينه . أو تدوينه . أو تعليل قول . وكتنبيه‎ )٤( 
ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى . من باب إطلاق‎ 
. الشيء على جزئه الأهم . ومجرى بشم الميم . لأنه من أجرى الرباعي‎ 

510 
م / 4 /ج/١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( ورعا: حلفت نة مسائل )جع مسألة من السؤال: وهي ما 
يبرهن عنه في العلم'"" ( نادرة ) أي قليلة ( الوقوع ) لعدم 
شدة الحاجة إليها " ( وزدت ) على ما فى المقنع من الفوائد 
( ما على مثله يعتمد ) أي يعول لموافقته الصحيح"( إذ الهمم 
ET‏ تعليل لاختصاره الممنع . 


)١(‏ أي رعا حذف الاتن مما في المقنع مسائل نادرة الوقوع > فلم يذكرها 
في هذا المئن . يعنى زاد المستقنع طلباً للإختصار . وبأتي تعليله وهو قوله : إذ الهمم 
قد قصرت الخ . 

)۲( ويكون الغر ض من ذلك العلم معر فتها : أو استدعاء معر فتها . أو م يؤدي 
إليها . وتطلق على القضية المطلوب بياما في العلم . والنبذة من بعض الأبواب . 
وبرهن الشىء وعليه وعنه أقام عليه البرهان . والبرهان الحجة الفاصلة البينة . والعلم 
ما يستدل به على الطريق . وسمي العالم البارع بذلاك لأنه يبتدى به . 

(۳) أي زاد رحمه الله في هذا المتن عما في المقنع . وأشار لمدحه من وجوه 
كثيرة : كونه في الفقه . وكونه مختصراً . وكون اختصاره من كتاب المقنع . وكون 
من مذهب أحمد . وكونه حذف ما ندر وقوعه » وزاد ما على مثله يعتمد . 

(١‏ قصر عن الأمر يقصر قصوراً من باب قعد . انتهى وعنه عجز وبالتشديد 

(ه) العلة المرض الشاغل . جمعها علات وعلل . وجمع الجمع أعلال . وهذه 
علة هذا أي سببه . أو حكمة الشيء » وعلل بين علته » وشرعاً عبارة عما يجب الحكم 


والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها » يقال هممت بالشيء 
إذا أروفة '" (والأسيات) جم سب وهو نا تومل به إن 
" '( المفيطة € آي العاغلة "" ( عن انبل ) أي إذزاك 
( ا ى اقفر( كن كدت © ل اا و 
5 عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم 0 
( و ) هذا المختصر ( مع صغر حجمه حوى ) أي جمع ( ما يغني 
عن التطويل )”. 


الملقصود” 


: بفتح التاء . فإن فسر بأي فبالفم . قال بعضهم‎ )١( 

إذا كنيت بأي فعلاة تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف 

(۲) وقال في النهاية : وأصله من السبب . وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء . 
م استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء . 

(۳) وقيل المقعدة . وهو أولى . قال بعض أهل العلم : ازدحامالعلوم مضلة أفهام . 

. رواه البخاري وغيره . والمراد القضاء الكوني القدري . لا الشرعى الدينى‎ )٤( 
. فإنه سبحانه يريد الخير ويأمر به . ولم يأمر بالشر بل نهى عنه . ولم يرضه ديا‎ 
وشرعاً . وإن كان مريداً له خلقاً وقدراً . بل أرسل الرسل وأنزل الكتب » إعذارا‎ 
. ) وإنذاراً ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‎ 

49 حجم الي ء ضخامته وجيده . وملمسه الناتىء تحت ا وي الحديث 
« لا يصف حجم عظامها » والتطويل مصدر طول الشيء جعله طويلا . أي ما يغني 
عن جعل اللفظ زائداً على أصل المراد . لا لفائدة . فهو كتاب صغر حجمه وكثر 
علمه . وجمع فأوعى . وفاق أضرابه جنساً ونوعاً . لم تسمح قريحة ممثاله . ول ينسج 
ناسج على منواله . 


لخشعمالة“غل جل المهمات الي بو وا و وري 
( ولا حول ولا قوة إلا بالله ) أي لا تحول من حال إلى حال » 
ولا قزة عزن :ذلك إلا الها" موقيل ل ول :عن محصية الله 
إلا بمعونة الله » ولا تر عل طاعة الله إلا بتوفيق وال 
الأول أجمع واا "لوفو بين )أ اف ' ( ونعم 


٠‏ ) جل جلاله الفؤضن اله دير هه" 


الأمور العظيمة > واو فهومه » أي رك كان د د إذ ا 
على جميع أنواعه حجة على الصحيح » والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
نع .> دحو (ولا تقل هما أف ) فإنه يدل على ترم ما نعو أعظم منه كالضر اب 

)۲( متبرثاً من حول نفسه ومن قوته إلا بالله وحده . 

)۳( روي ذلك عن ابن مسعو د رضي االله عنه 4 وي النهارة الحول ههنا 
الحركة » يقال حال الشخص يحول إذا تحرك › المعنى لا حركة ولا قوة إلا ,عشيئة 
الله 4 وقيل : الول الخيلة والأول أشيةه اه.:والحول معتاه الحيلة والمحاولة والتحيل 4 
يقال ما للرجل حول .ولا احتيال » -والقوة ٠معناها‏ القدرة » وقال الحطالي : معناه 
إظهار الفقر 2 وطلب المعونة من الله على ما يزاوله من الأمور أي يعالحه 2 وي ڊعض 
النسخ : ولا.قدرة على ذلك إلا بالله . 

. قاله شيخ الإسلام وغيره لدخول غيره في معناه‎ )٤( 

© ومغنينا عن غير ه » وكل ماني الوجود منه » لا مانع لما أعطى »> ولا معطي 
لما منع › لا إله غيره ».ولا رب سواه » و ( حسبتا ) من ٠‏ أحسبه إذا كفاه . 

(5) الموكول إليه-أمورهم أو نعم الموكول إليه هو سبحانه » قال النحاس وقول : 
وغيره ضمير الجمع ني الدعاء » لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين . 

60175 = 


والقائم ممصالحهم أو الحافظ" » ونعم الوكيل» إما معطوف 
غ وق ا ی ف عدون ود اود فل جا 
والمخصوص هو الضمير المتقدم'". 


. أي أو الوكيل الحافظ » فلا يغيب عنه شيء ولا ينساه‎ )١( 
. أي : نعم الوكيل الله . كنعم العبد أيوب » وعلى الثاني : وهو نعم الوكيل‎ )0 


۳ 


كتاب الطهارة 
7 زفق 


( كناك )"هومن المفناد و الال الى تود شيعا فعا قال 
كتبت كتاباً وكتباً وکا زس المكتوب به اا ا 
لغة الجمع » من : تكتب بنو فلان . إذا اجتمعوا” . 


. خبر مبتد! محذوف . أي هذا كتاب . أو مبتدأ خبره محذوف‎ )١١( 
أو مفعول لفعل محذوف . وقد يعبر عن الكتاب بالباب . وبالفصل › وقد جمع بين‎ 
الثلاثة . فيقدم الكتاب . ثم الباب . ثم الفصل . والكتاب يفصل بالأبواب . أو‎ 
بالفصول . والباب بالفصول . والحكمة ني تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب‎ 
بالحم . والإبتداء : كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى . ومن ثم كان القرآن‎ 
. العظيم سوراً . وني ذلك تسهيل للم ريوعة‎ 

)۲( أي مصدراً بعد مصدر كالكلام ونحوه 09 

)"( لجمعه ما وضع له . والكتابة اسم للمكتوب . وجمع کتاب كتب تضم 
التاء وتسكن . 

)٤(‏ به أي بالمصدر . لجمع أبوابه . وفصوله . ومسائله . وحروفه . والمجاز 
ضد الحقيقة . ولم يعرف في القرون المفضلة . ويطلقه بعض اللمتأخرين على اللفظ 
المستعمل لغير ما وضع له . وقد صار حقيقة عرفية في المكتوب . ثم جعل اسماً 
للمؤلف . 

. واجتمع القوم ضد تفرقوا . وتكتب الرجل جمع عليه ثيابه‎ )٥( 


05 ده 


ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة" والكتابة بالقلم لاجتماع 
الكلنات وار وال ها المكفوت ای فل وت 
جامع لمسائل ( الطهارة ) مما يوجبها" ويتطهر به ونحو ذلك" 
بدا بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي كد أركان الإسلام بعد 


الشهادتيد” 1 


. لاجتماعها . والكتيبة الحيش . وقيل القطعة منه‎ )١( 

(۲) ويقال : كتبت البغلة » إذا جمعتبين شفر يها بحلقة أو سير . قال الشاعر : 

على قلوصك وا كتبها بأسيار 

(۳) أي تسبب عنه وجوبا . مما لا يحل فعله إلا بها . وإلا فالموجب الشارع . 

(4) مما بتطهر له . أو يتطهر منه . وغير ذلك . والطهارة كل صفة أصلية . 
كطهارة الماء والأرض والتراب وغير ذلك . وطهارة مطلوبة للصلاة ونحوها . 
تحصل بحصول سببها في محله قصدا أو اتفاقاً . بشروط تذكر في مواضعها . 

(ه) اللتين هما أساس الملة . وأضل التوحيد . وله كتب مستقلة . والني صلى 
لله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والضوع والح وغيرها , وإذا قبت تقد المبلاة 
بعد التوحيد . فينبغي تقديم مقدماتها . ومنها الطهارة . وني الحديث « مفتاح الصلاة 
الطهور » رواه الحمسة إلا النسائي . وذلك أن الحدث مانع منها . فهو كالقفل يوضع 
على المحدث . حتى إذا توضأ انحل القفل . والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحاً 
له . وما كان مفتاحاً لشيء وشرطاً له فهو مقدم عليه طبعاً . فيقدم وضعاً . وبداً 
بالطهارة اتباعاً لسنة المصنفين . ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة الي يطالب المكلف 
بتحصيلها . إذ هي أهم العبادات . ومن شأن الشرط أن يتقدم المشروط . وقدموا 
العبادات اهتماماً بالأمور الدينية . ثم المعاملات لأن من أسبابها الأ كلوالشرب ونحوه = 


00 سه 


ومعناها لغة. النظافة a‏ ار فر ال طون 

م الهاء ا طهر بفتح الهاء فمصدره طهراً كحكم 
75 "وفني الإصطلاح ما. ذكره بقوله (وهي ارتفاع الحدث) 
أي زوال الوصض القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها“ 


= من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير . وشهوته مقدمةعلن شهوة:التكااح . 
وقدموه على الحنايات والحدود والمخاصمات . لأن وقوعها ني الغالب بعد الفراغ 
من شهوة البطن والفرج . 

. أي الوساخة . أو من كل عيب حسي أو معنوي . ويطلق على الغائط‎ )١( 

(؟) أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة . حسية كانت الطهارة أو معنوية . 

() وبي المصباح وغيره بفتحالهاءوضمها . يطهر بالضمطهارة . والاسمالطهرفيهما . 

)٤(‏ . أي الطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هى زوال الوصف المذكور » باستعمال 
اماء في جميع البدن أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص . وعبر ني جانب 
الحدث بالإرتفاع . لأ المراد به هنا الأمر المعنوي . وني جانب الحبث بالزوال . 
لأن الإزالة لا تكون إلا أي الأجرام غالباً » وعبر بعضهم برفع ما يمنع من الصلاة من 
حدث أو نجاسة بالماء . أو رفع حكمه بالتراب » والحدث وهو وجود الشيء بعد أن 
لم يكن . يطلق على الحارج من السبيلين . وعلى خروجه . وعلى المعنى القائم بالبدن . 
الحاصل بخروج ذلك الخارج:. وحكم هذا الوصف المنع من الصلاة . والطواف . 
ومس المصحف . ونحو ذلك . ويطلق على نفس المنع . فناسب تفسيره هنا. بالوصف 
القائم بالبدن > وني الرعاية : الحدث ما اقتضى وضوءاً أو غسلا أو هما . أو استجماراً 
أو استنجاء . أو مسحاً أو تيمماً قصداً كوطء وبول ونحوهما غالاً . أو اتفاقاً . 
كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها . واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه . وخروج ' 
ريح منهم . والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل . أو هما . أو 
أو استنجاء أو استجمار . أو مسح أو تيمم . أو استحب له ذلك . 


( وما في معناه ) أي معنى ارتفاع الحدث”" كالحاصل بغسل 
4 

الت ا والغسلالمستحبين "وما زاد على المرة الأولى فى 

الوضوء ونحوه "ا وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو 


ع 


ولف الف و بال غو و 1 من 


)1( وعلى صورته و ( ما )ني محل رفع عطف على ارتفاع . وأعاد الضمير عليه 
دون الحدث . لان الأصل في عود الضمير وإعادته على مثل الثاني نادر أو قليل . 
وما في إعادتة على الثاني من الإمبام . 

(۲) الكاف هنا تمثيلية لا تنظيررة . والفرق بينهما أنه إذا لم يدخل ما بعد الكاف 
0 . كقولك زيد كعمرو . وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي 

. ولا يمثل لشيء إلا لنكتة . من رفع إيهام . أو تحذير من هفوة . أو إشارة 
للف EE‏ لشهور . أو تنبيه بالأدنى على الأعلى . أو عكسه . أو محاذاة 
نص كتاب . أو غير ذلك . لما سيظهر لمن فتح الله عليه . ومن قاعدته. كغيره أنه 
إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط .نسقها بالواو . فإذا.جاء بعدها بقيد علمنا 
أنه منطبق على الجميع . وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه .. 
فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف . 

() أي هما ني معنى ارتفاع الحدث . لمشاببتهما الوضوء والغسل الرافعين في 
الصورة . 


. أي الغسل لاستحبابه عندهم‎ )٤( 


(5) كغسل الذكر والأنشين من المذي . إن لم يصبهما . وكوضوء نحو 
المستحاضة . إن قيل لا يرفع الحدث . 


(5) أي في معنى ارتفاعه لقيامه مقامهما .. 


~۵۷ = 


( وزوال الخبث ) أي النجاسة أو حكمها بالإستجمار أو 

8 : غ 
بالتيمم في ‌الجملة على ما يأتي في بابه فالطهارة ما ينشا 
عن التطهير " وربما أطلقت على الفع ل كالوضوء والغسل”". (المياه:) 


باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ( ثلاثة ) . 


6 أي ني باب التيمم . لقيام الإستجمار . أو التيمم مقا الماء . وعبر بالإزالة . 
لأنه قد يكون جرماً . وتزول النجاسة بنحو مغصوب . لأن إزالتها من أقسام الروك . 
بخلاف رفع الحدث . و ( ني الحملة ) قيد للثاني فقط . لأن التيمم لا يكون إلا عند 
التعذر . بخلاف الأول . والفرق بين قوم : في الحملة وبالحملة . أن بالحملة يعم ذلك 
المذكور » وني الحملة يكون مختصاً بشيء منه لا في كل صورة . 

(0) أي الأثر الذي ينشأ عن التطهير . لا هو نفسه . فالوضوء والغسل ليسا 
طهارة . وإنما يترتب عليهما الطهارة . وسمي الوضوء وااخسل طهارة لكونه ينقي 
من الذنوب والأثام . كنا ورد ني الاثار . 

(۳) أي وقل إطلاقها على الفعل . وهو التطهير . كا أطلقت الطهارة على 
الوضوء والغسل . فرب للتقليل . وتأني للتكثير . وما معاً . 

)٤(‏ أي تعلم بالإستقراء . والمياه جمع ماء . وهو جمع كثرة . وهي ما فوق 
العشرة لزيادة أنواع الماء عليها . وجمع الماء في القلة أمواه . وهو اسم جنس . 
والألف واللام فيه لبيان حقيقة الحنس . لا للجنس الشامل . لأنه مستحيل . فتكون 
للعهد الذهني . والماء جوهر بسيط سيال بطبعه . وبدأ بالكلام عليه . لأن الطهارة 
المائية هي الأصل . ولا تحصل إلا بالماء المطلق . فاحتاج إلى ميزه من غيره . وقدمه 
لشرفه . وتقسيمهم لماء إلى ثلاثة : طهرر وطاهر ونحس . لكونه عندهم لا يخاو : 
إما أن يجوز الوضوء به أولا » فإن جاز فهو الطهور . وإن لم جز فلا يخاو : إما أن 
يجوز شربه أولا : فإن جازفهو الطاهر . وإلا فهو النجس . ومرادهم بالطاهر- 


ا 


حدها ( طهور ) أي مطهر قال ثعلب : طهور بفتح الطاء 
الطاهر فى ذاته المطهر لغيره اه.”' قال تعالى ( وينزل عليكم 
من السماء ماك ليطه ركم ”ل يرفع ا 


= يعي غير المطهر . وعليه الأكثر . وعنه طهور وفاقاً لمالك . ورواية عنأني حنيفة 
والشافعي . وطوائف من السلف . واختاره الشيخ وابن عقيل وأبو البقاء وغيرهم . 
فإن الماء كله طهور . إلا ما تغير بنجاسة . أو خرج عن اسم الماء . كماء ورد . قال 
شيخ الإسلام ينقسم إلى طاهر و نجس . وإثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في 
الكاص والبية : 

. وقال الجوهري :ا سم لما تطهرت به. وقال النووي: طهور بفتح الطاء‎ )١( 
وبالشم اسم ایل . هذه اللغة المشهورة التى عليها الأكثر من أهل‎ ٠ اسم لما يتطهر به‎ 
. اللغة . قال الشيخ والمفسرون وغيرهم : التحقيق أنه ليس معدولاء عن طاهر‎ 
ولكنه من أسماء اللات . كوجور وسحور . وٹعلب هو: أبو العباس أحمد بن يحيى‎ 
: ابن زيد بن سيار الشيباني مولاهم . الحنبلي . إمام اللغة المشهور قال ابن الحوزي‎ 
. لا يرد القيامة أعلم بالنحو من ثعلب . مات سنة مائتين وإحدى وتسعين‎ 

)۲( أي من الأحداث والحنابة . وقال ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وهو 
الطاهر في ذاته » المطهر لغيره . وقال عليه الصلاة والسلام « اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد » وقال « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » وقال ني البحر « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته » وهذا قول أهل العلم قاطبة . حكاه غير واحد . إلا ما ذكر 
عن ابن عمر في ماء البحر : التيمم أعجب إلي منه . ولكن حديث « هو الطهور 
ماؤه » تلقته الأمة بالقبول . وتداوله فقهاء الأمصار . ورواه الأئمة الكبار . 
وصححوه . وقالوا إنه أصل من أصول الإسلام . وقد بلغ حد التواتر . حتى قال 
الشافعي : هذا الحديث نصف عام الطهارة . 

(۴) أي غيرالماء الطهور إجماعاً . حكاه ابن المنذر والغزالي وغيرهما . ولد 
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والحدث ليس بنجاسة » بل معنىيقوم بالبدن » يمنع الصلاة 
ونحوها”" والطاهر ضد المحدث والنجس "3 ولا يزيل النجس 
الطاري ) على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية ( غيره ) 
أي غير الماء الطهور""والتيمم مبيحلا رافع » وكذا الإستجمار“ 
( وهو ) أي الطهور ( الباق على خلقته ) أي صفته التي 
خلق عليها “ ) 


= ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا عنأحد منأصحابه الوضوء بغير الماء . وما 
روي عن عكرمة وأني حنيفة من جوازه بالنبيذ . لا روي عن ابن مسعود فلا يثبت . 

.)١(‏ كالظواف. ومس المصحف. ..ومعنى يقوم بالبدن.. أي وصف. شرعي يقوم 
بالأعضاء ..سببه الحدث ونحوه . 

(5). المحداث. من قام: به الحدث . والنجس بالكسر الشيء-المتنجس . وبالفقح 
عين النجاسة . محمول. على الوصف بالمصدر . وهو ثي اللغة .المستقذر . وف الشرع : : 
قذر مخصوص . وهو ما. ٠‏ ممنع جنسه الصلاة. اله والدم . والحمر . فالطاهر 
الحالي منها. .. 

™( أي. لا يزيل 5 الطاري على محلل ا كالثوب. ‏ وهو النجاصة. 
الحكمية الى بمكنتطهير ها غير الماء الطهور . وأخرج بالحكنية العينية الي لا بعکن 
تطهير ها بحال. . وهي كل عين يابسة كانت أو رطبة . بمنع منها الشرع بلا ضرورة . 
لا لأذى فيها. طبعاً . ولا لمق الله أو غيره.شرعاً . كالبول والعذرة . 

05 .أي التيمم: مبيح مزيل للحكم فقط . ويأتي أنه مطهر . وأن الإستجمار 
مطهر . لحديث. « وجعلتتربتها لنا طهوراً » وحديث 1:0نبما )يعنى الروث.والعظم 
« لا يطهران » المفيد لرفع النجاسة . 

(ه). وقي عليها 5 سواء كان من_الماع النازل من السماء:.. كالمطر وذوب الل - 


° 


إا هة يان ساي عل ما وجك عليه مق يترودة و رار 
ارا وخا کار کت اوا 
مما ياتي ذكره” ( فإن تغير بغير ممازج ) أي مخالط ( كقطع 


( 


: )4( 5 ره 
كافور)” وعود قماري”. 


= والبرد . أو ماءالاًبارؤالعيون والابار والبحار . ولو تصاعد ثم قطر . كبخارات 
الحمامات . وما يستخرج بالكنداسات ونحوها » أو استهلك فيه يسير مستعمل 5 
أو مائع طاهر ل يغيره . بل بقي على صفته التى خلق عليها . فلم يقيد بوصف دون 
آخر . ولم يضف إلى اسم شيء غيره . 'كاء البقول والحمص والعصفر ونحو ذلك . 
ولو كان شريفاً كماء زمزم . واللحلقة الفطرة . وفطرة الشىء أول وجوده . والمراد 
استمراره على الصفة التى كان عليها وقت ظهوره إلينا . 

. كعذوبة أو بياض وغير ذلك‎ )١( 

(۲) أي أو كان باقبآ على صفته ني الحكم . بأن جعل كالأول ني الحكم . 
ولم يلتفت إلى التغير با مكث بتثليث الميم . أي بسبب طول اللبث . عصدر مكث . 
بفتح الكاف وضمها 5 

(۳) في قوله :“من نابت فيه وورق شجر. وطحلب بضم اللام وفتحها .. وهو 
الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه 2 ويقال له العر مس وثور الماء . 

)٤(‏ طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال بحر اند والصين 
وغيرهما . أبيض شفاف . قليل الذوبان في الماء . ومفهومه أنه إذا سحق ووقع في 
الماء أنه يسلبه الطهورية .. لتغيره تغير ممازجة ومخالطة لتحلل أجزائه فيه . 

)٥(‏ صفة لعود 8 بفتح القاف ٠‏ لسنة إلى قمار 3 بلدة بالهند »شج ره يشبه شجر 
الخوخ تا کل منه الأرض رديثه إذا وقفت التغذية عنه . ويحتقن عادة دهنية عطرية . 


فيضوع منه رائحة ذكية . وني الصحيح «عليكم بالعود الهندي) وقال ابن القيم : = 


ك١‎ - 


(أو دهن ) طاهر على اخحتلاف أتواعة "" ال الشرح : وفى معناه 

ما تغير بالقطران'"والزفت والشمع”لأن فيه دهنية يتغير بها 
)4( 

الما . 


دالعود نوعان : أحدهما يستعمل فيالأدوية . وهوالكست ويقال له القسط . والثاني 
يستعمل في الطيب . ويقال له الألوة . وهو أنواع : أجودها اندي . ثم الصينى . 
ثم القماري . ثم المندلي . وقيل هو أجوده . وأجوده الأسود . ثم الأزرق الصلب 
الرزين الدسم . وأقله جودة ما خف . وطفى على الماء . ْ 

. سواء دهن الحيوانات أو الأشجار : كزيت وشيرج وسمسم‎ )١( 

)۲( بفتح القاف وكسر الطاء . عصارة الا والآرق ونحوهما 5 طبخ 
فيتحلل منه . والمراد بهما لا بمازج . وأما الذي ماز جفيسلبه الطهورية . وأما المتغير 
بمحل تطهير . كز عفران وعجين على عضو طاهر تغير به الماء وقت غسله . فلا ينع 
حصول الطهارة به . والمراد بالشرح هو الشرح الكبير المشهور على المقنع . الإمام 
اي الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن أي عمر بن أحمد بن قدامة . المقدسي 5 
ثم الصالحي . سمع من أبيه وعمه الموفق . وقرأ عليه المقنع . وشرحه في عشر 
مجلدات . مستمداً من المغنى انتهت إليه رئاسة المذهب . بل العلم في عصره . أخذ 
عنه جماعة منهم شيخ الإسلام . توفي سنة ستمائة واثنتين ومانين . 

(۴) الزفت بكسر الزاي القار . والمزفت المطلي به . والشمع هو الذي يستصبح 

. لا عن ممازجة . بل عن مجاورة . فيكره . للإختلاف في سلبه الطهورية‎ )٤( 
وذكر غير واحد استحباب الحروج من لحلاف في مسائل الإجتهاد . لكن إذا كان‎ 
الحلاف مخالفاً سنة صحيحة فلا حرمة له . ولا يستحب الحروج منه . لأن صاحبه‎ 


( أو بملح مائي E‏ معدني فيسلبه الطهورية ' N‏ بنجخس 
كره ) مطلقاً "إن لم يحتج إليه“ سوا ظن وصولها إليه ؛ 
کان الحائل چ أو لا لو يمل أن . 


)١( ٠‏ كره . وهو الماء الذي يرسل على السباخ . فيصير ملحا . أضيف إليه لأنه 
منعقد من الماء . فلا بمنع إطلاق اسم الماء عليه . وقيل كالملح البحري » لأن أصله 
لاء . واختاره الشيخ . وحكم التراب إذا تغير به الماء كالملح البحري . لكن إن 
ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به . 

(۲) يعنى إن تغير به . والمعدلي نسبة إلى المعدن . كالحبلٍ . فإنه يضر التغير 
الكثير به . إن لم يكن بمقر الماء . أو ممره . وقال شيخ الإسلام : منهم من يفرق 
بين الكافور والدهن وغيره . وبين الملح المائي والحبلي . وليس على شيء من هذه 
الأقوال دليل . لا من نص ولا قياس ولا إجماع . وصوب النووي جواز الطهارة 
بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جارياً 

(۳) صوبه في الإنصاف . للإختلاف في طهوريته . ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة ومالك وأحمد ني إحدى الروايتين لا كراهة فيه والكروه في الحرب 1 
وهو ما ثاب على تركه . ولا يعاقب على فعله . والإطلاق لا يكون إلا في مقابلة 
تقييد سابق . أو لاحق . ومعناه هنا ما ذكره المصنف بقوله : سواء ظن وصوها 
إليه الخ . 

. أي حاجة غير شديدة . بأن كان عنده غيره . إلا أن في استعماله رفقاً به‎ )٤( 
: فتزول الكراهة . قال الشيخ : فإن احتيج إليه زالت الكراهة . وكذا المشمس . قال‎ 
. وليس بنجس باتفاق الأئمة . إذا لم يحصل له ما ينجسه‎ 

(ه) أي المسخن بنجس . فإن علم وصول النجاسة إليه . وكان يسيراً . فنجس 


على ما سأي . 


۳ 3 


لأنه لا يسلم غالباً من .وصول أجزاء ا إل رکا ذه 
RE‏ 


(4) 


سخن مخصوب " ' وما 7 عقبرة" 'وبقلها e‏ 
ماء زمزم في إزالة خبث “لا وضوءِ ولا غسل “ 


. .أو لكون استعمال النجاسة مكروهاً . وأن السخونة حصلت بفعل مكروه‎ )١( 
. وما لم يعلم وصول.شبيء.من أجزاء النجاسة إليه فطهوريته باقية بلا خلاف‎ 

(؟) فيكره لاستعمال المخصوب فيه . 

)۳( بتثليث الباء مع فتح العم . وبكسر الباء مع كسر الميم . وظاهره في أكل 
وشرب وطهارة.وغيرها » .فيكره . نص عليه . ومكره أيضاً ماء بثر حفرها غصب 
أو أجريها غصب . وتكذا.ماطلتت نحاسته. ». وماء. ر بثر :ذر وان الى ألقي فيها سحر.الني 
صل الها عله E‏ ووباد كر بمرت الى لمرو . قال ابن الأثير : مجتمع 
فيها أرواح الفجار . ولا يبلح غير بثر. الناقة من آبار ديار مود . لأمره عليه الصلاة 
والسلام أن مبريقوا ما استقوا من آبارها .. وأن. يستقوا . من البئرء .الي كانت تردها 
الناقة . متفق عليه . وبثر الناقة هي اليثر الكبيرة الي تردها الحاج اليوم . استمر علم 
الناس بها قرناً بعد قرن . وهي طوية ..محكمة البناء » واسعة الأرمجاء . ولا يحكم 
بنجاسة.غير ها من تللث الآبار . لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها . 

4 يكز Es E‏ 
البقل ما ينبت الربيع من‌العشب. والشوك مصدر . وهو ما يخرج منالنبات ما يدق 
ويصلب منه . شببها بالإبر . معروف الواحدة شوكة . 

: ) يكره تكرعاً له ..وقال عليه :الصلاة. وللسلام «إمها طعام. طعم وشفاء سقم‎ )٥( 

(5) أي فلا یکره . وهو قزل جمهورالغلماء ..لقول علي :م أفاض رسول الله 
صلى الله عليه وسام ».فدعا بسجل .من ماء :فشراب منه وتوضأ . رواه عبدالله بن 
الإمام أحمد بإسناد صحيح . وللنصوص الصحيحةالصريحة المطلقة في المياه بلا فرق ,== 


( وإن تغير بمكثه ) أي بطول إقامته فى مقره" وهو الجن 
لم ل" عليه الصلاة والسلام وفيا بماع تجن ” وحكاه 
ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلهم”*. 


=وم يزل المسلمون علىالوضوء منه بلا إنكار . وما يقال عنالعباس من النهي عن 
الإغتسال به فغير مجع . قاله النووي وغيره . وعن أحمد يكره الغسل وحده . 
اختاره الشيخ . وعلل بأنه بحري مجرى إزالة النجاسة من وجه » وهذا يعم البدن . 
ولآن حدثها أغلظ . وظاهر كلامهم لا يكره الغسل ولا الوضوء بما جرى على الكعبة 

)١(‏ من أرض أو آنية . من أدم أو نحاس . أو غيرها . لمشقة الإحتراز منه 

(۲) حيث أن تغيره من غير مخالطة شي ء يغيره . فهو باق على طهوريته . 

)٣(‏ أي متغير رواه البيهقي . والاجن الدائم الذي لا يجري . ولأنه توضأ من 
بئر كأن ماءها نقاعة” الحناء . 

)٤(‏ أي حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء بالماء 
الاجن المتغير بمكثه من غير نجاسة حلت فيه جائز . وحكاه الشيخ وغيره . وقال : 
الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة 
على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم . فإنها لا تجتمع على 
ضلالة . والإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة . ويجب تقديمه على ما يظن 
من معاني الكتاب والسنة . فإنه لا بد أن يكون منصوصاً . قال وعاهة التنازعات 
إنما هي ني أمور مستجبات . لا في واجبات ومحرمات اه . والإجماع في اللغة 
الإتفاق . يقال أجمعت الجماعة على كذا » إذا اتفقت عليه . ويطلق بإزاء تصميم 
العزم . وي الشرع : اتفاق مجتهدي عصر من الأعصار من أمة محمد صل الله عليه 
وسلم على أمر من أمور الدين . وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم . الحافظ أبو بكر 
النيسابوري . صاحب التصانيف المفيدة الي يحتاج اليها كلالطوائف . توفي سنة = 
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م / ه/ج ١/‏ ( حاشية الروض المربع ) 


موق الو ل 7 هيا 5 بطاهر ( بن صون الماء 
عنه من نابت فيه" وورق 0 ) وسمك”" وما تلقيه الريح 
أو السيول من تبن ونحوه“ فإن وضع قصداً” وتغير به 
ا و 


- ثلائمائة وتسع وعشرين . قال النووي : لاشك في إتقانه . وتحقيقه . وكثرة اطلاعه 
على السنة . ومعر فته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه 

)١(‏ فإنه كره ذلك . ولا فعل صلى الله عليه وسلم ما یکره فعله . ولا يقال 
ذلك فيه . فاعله رحمه الله خفي عليه . وابن سيرين اسمه محمد بن أي عمرة . 
وسيرين أبوه . نسب إليه . وهو مولى لأنس بن مالك . ثقة مشهور زاهد ورع . 
توفي بالبصرة سنة مائة وعشر . 

(۲) أي ني الماء . وكذا ما يجري عليه الماء من الكبريت والقار ونحوه . فلا 
يكره لأجل تغيره بذلك . 

(۳) ونحوه . وجراد ونحوه . مما لا نفس له سائلة » فلا یکره » واحرز 
بالورق من الثمار الساقطة فيه . سواء كانت رطبة أو يابسة . 

)٤(‏ أي وإن تغير بما يشتق صون الماء عنه مما تلقيه الريح . أو السيول . من تبن 
ونحوه . كحشيش وعيدان . وطحلب ونحو ذلك . فلا يكره . لعدم إمكان التحرز 
ملة . 

(ه) بأن كان الواضع مميزاً عاقلا » لأن من دون التمييز لا عبرة به » وإن لم 
يكن الطحلب وورق الشجر ونحوهما الموضوعان قصدا متفتتين » ولم يتحلل منهما 
شي ء » فهما قياس قطع الكافور 

»( أي فإن كان المطروح فيه من جنس قرار الماء . كاليراب والملح 0 
يسلبه الطهورية . قال الشيخ : ومذهب أي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا = 


- “ 


أن )فقيو ( اجاور ا ر ی إل ا و 
يكره + قال.. في المبذاع: + يعير_خلاف:تعليه 7( أو سكع 
ال "أو بطاهر ) مباح ولم يشتد حره ( لم یکره ) ". 


فرق دين التغبر بأصل اللحاقة وغيره . ولا بما يشق صون‌ال اء عنه وما لا يشق . فما 
دام يسمى ماء . ولم يغلبعليه أجزاء غيره . كان طهورا . قال : وهو الصواب . 
قال في الفروع : واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين أصلي 
وطارىء يمكن الإحتراز منه . 

)١(‏ وقاله الشارح والنووي وغيرهما . لأنه تغير مجاورة . كإن كان إلى 
جانب الماء جيفة . أو عذرة . أو غيرهما . فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير . 
ومنه لو سد فم الإناء بشجر أو نحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة لشي ء منه : 
وينضبط المجاور بما يمكن فصله . والممازج بما لا يمكن فصله . وإن كان مما يسمى 
مخالطة عند الإطلاق مجاورة في الحقيقة . فالنظر إلى تصرف اللسان . فإن أرباب 
اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة . والمبدع شرح المقنع تأليف العلامة إبراهيم 
ابن محمد الكل شن عبدالله بن محمد بن مفلح 5 المقدسى الصالحى 5 أربع 
مجلدات . ممزوج الأصل . وله ( مرقاة الوصول ) والمقصد الأرشد » وغيرها . 
توفي سنة أمانمائة وأربع وتمانين . 

() لم يكره وفاقاً . وما روي أنه قال لعائشة ‏ وقد سخنت ماء في الشمس - 
١‏ لا تفعلي فإنه يورث البرص » . فقال النووي : ضعيف باتفاق المحدئين . ومنهم 


(9) قال الشارح وغيره : لا نعلم فيه خلافاً إلا عن مجاهد . وقول الحمهور 
اول وطن رواه الطبرالي . والمراد بالمباح غير المخصوب . كحطب ونحوه . وإلا 
فيكره . لاستعمال المغصوب فيه . 


لأن الصحابة دخلوا الحمام » ورخصوا فيه . ذكره فى 
فق a e‏ 5 5 00 
المبدع ومن كره الحمام فعلة الكراهة خحوف مشاهدة العورة 
أو قصد التنعم بدخوله”" لا کون الماء مسخنا”“فإن اشتد حره 
أو برده كره » لمنعه كمال الطهارة ‏ ( وإن استعمل ) قليل 
( فى طهارة مستحبة كتجديد وضوءِ ول عيد 


0( 
وبحوه 2 . 


6 أي ذكر صاحب المبدع أنهم دخلوه ورخصوا في دخوله . وذكره عنهم 
غير واحد . قال شيخ الإسلام : وإنما صح فيه عن الصحابة رضي الله عنهم . 
قال ابن القيم وغيره : إذا اشتهر قول الصحاني . وم يخالفه صحالي آخر » فالجماهير 
على أنه إجماع وحجة . وإن لم يشتهر أو لم يعلم أنه اشتهر أم لا . فجمهور الأمة على 
أنه حجة اه . والحمام هو المغتسل المعروف . وجمعه حمامات ويأتي : 

(۲) هي السوأة وكلما يستحبى منه . للنهي عن النظر إليها . وتقدم أن العلة 
ف اللغة المرض الشاغل .. قال فيالمصباح : أعله جعله ذاعلة . ومنه إعلالات الفقهاء 
واعتلالاتهم : 

() ففي الأثر « إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) . 

(؛) أي ليست علة الكراهة كون الماء مسخاً . فإن تسخينه لا يؤثر في كراهته › 
قال ي المبدع : هذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته . 

(ه) بسبب شدة الحرارة أو البرودة . قال النووي : وذلك متفق عليه عئدنا . 
ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر . ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة به على وجهها اه. 
وذلك إذالم يحتج اليه . وذكرابن القيم وغيره أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية . 

(5) كبقية الأغسال المستحبةكره . وكذا إناستعمل في غسل كافر كره .= 


- ۸ 


( وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء اول( کرو يداوف 
في سلبه الطهورية " فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم 
یکره" ( وإن بلغ ) للك ( قلتين ) تثنية قلة ”وهي اسم لكل 
ما ارتفع IS N EE EET‏ 


= للإختلاف فيه . والفرقبين الغسل الواجبوالمستحب أن ما شرع بسبب ماض كان 
واجياً . كالغسل دن الحنابة والحيض والنفاس . وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحباً . 
كأغسال الحج والجمعة والعيدين 

)١(‏ وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهة . وذهب إلى ذلك 
طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة . ولأنه ما ء طاهر لاقى محلا" طاهراً 
فبقي مطهراً » غير مكروه » بوجه من الوجوه . 

(۲) قال ي الإنصاف : بلا نزاع . وذكر الشارح وغيره أنه لا خلاف فيه . 
5 قعل إلللاقه و ی ا لتم ا 
الموفق : لا نعلم فيه خلافاً . وإذا وقع ني الماء ماء مستعمل يسير عفي عنه . أو كله 
بمائع آخر لم يغيره » جاز الوضوء به لبقاء اسم الماء عليه . 

)۳( بالضم » والحمع قلال . وهي شبه حب يسع جراراً . أو مزادة من الماء . 

)٤(‏ سميت القلة بذلك لارتفاعها . أو لأنما تقل بالأيدي . أي ترفع . وقال 
الأزهري : لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها . قال : والقلال مختلفة بالقرى العربية . 
وقلال هجر من أكبرها . 

(ه) بفتح الماء والحيم . نسبت إليها لأنها تعمل بها . وقدر بقلاها . لآنها معروفة 
الصفة والمقدار . لا تختلف كالصيعان . وتقديره الماء بها فيه مناسبة . فإن القلة 
وعاء الماء . ش 


ساقكا- 


020 


وهي قرية كانت قرب المدينة"'( وهو الكثير ) اصطلاحاً 
(.وهما ). أي القلتان ( خمسمائة رطل ) بكسر الراء وفتحها " 
( عراقي تقريباً ) فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين “° 
وأربعمائة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل مصري ” 
ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي "ا وتسعة وثمانون وسبعا رطل 


(۷) | 


. وي اللسان : من قرى المدينة . قال النووي : تعمل فيها تلك القلال‎ )١( 
وليست هي هجر البحرين . قال الزركشي : وقيل هجر البحرين . وبه قال الأزهري.‎ 
وهو الأشبه . قال السمهودي 5 ولذا لم يذكرها المجد اه ومال شيخنا وغيره إلى‎ 


الأول . لكونما تستعمل ني الماء . ولقربها من المدينة . وني الحديث « وإذا نبقها مثل 
قلال هجر ) . 

(۲) إشارة إلى أنه إذا أطلق الكثير فهو قلتان فأكثر . وإذا أطلق القليل فهو 
ما دونهما . وهو كذلاث عند عامة الفقهاء . 

(۳) قال الكسائي : الرطل الذي يوزن به بكسر الراء . ويجوز فتحها . 

)٤(‏ تفريع على ما تقدم من أن تقدير القلتين بخمسمائة رطل تقريب . قال 
الشيخ : على أصوب القو لين .. وصححه النووي وغيره واختاروه . وف وجه أنه 
تحديد فيضر نقص رطل ورطلين . وصحح النووي في تحقيقه أنه لا يضر نقص 
قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة . 

[فن4 وما وافقه كالمدني والمكى . 

(5) بكسر الدال وفتح الميم على المشهور . وما وافقه كصفد وعكة . 

(49 وما وافقه كالبيروني . 


1 


هه( 
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وثمانون رطلاً وسبعان ونصف سبعرطل قدسي '" فالرطل العراقي 
عون ا 
وربع سبعه > وسبع الدمشقي ونصف سبعه » ونصف المصري 
ووو ريو"( E‏ تنطافة )قلي أو E‏ 


7 


ا از Oa‏ الجامدة'” إذا ذابت فيه ( فلم 


00 
تغيره ) فطهور " افو فيل ان و ل 
0 
قلتين لم ينجسه شيم »". 

)۱( وما وافقه کالنابلسي والحمصي . وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل 
بعلي . وكل رطل اثنا عشرة أوقية في كل البلدان . وأوقية قية العرائي عشرة دراهم وخمسة 
أسباع درهم . وأوقية المصري اثنا عشر درهماً . وأوقية الدمشقي خمسون درهماً . 
وأوقية الحلي ستون درهماً . وأوقية القدسي ستة وستون وثلثا درهم . 

(۲) واللمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . وتسع وسبعون شعيرة . وقيل نتان 
وسبعون . والدرهم ستة دوانق . قال الشيخ : الدراهم هي هذه الى هي من زمان 
عبد الملك . كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل . 

(۴) أي أن الرطل العراتي نسبته إلى غيره من الأرطال سبع القدسي الخ . ومساحة 
القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضاً إجماعاً . بذراع اليد . قال الشيخ : 
وقدرها بالصاع ثلاثة وتسعون صاعاً . وثلاثة أرباع صاع . 

. ظاهره ولو لم يأكل الطعام‎ )٤( 

(ه) أي اليابسة . ضد الذائبة . يعني المائعة . 

. إجماعاً . حكاأة غير واحل‎ (D 

(۷) وأصله أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع فقال ذالك . 


د الا 


وفي رواية «لميحمل الخبث» رواه اکا وغيره "قال الحاكم: 
أ على شرط الشيخين” وصححه الطحاوي"" وحديث « إن الماء 
طهور » لا ينجسه شي وق ( الماءٌ لا ينجسه شي إلا 


مالعل غل درت أو عه او" 


)١(‏ فرواه أصحاب السئن وغيرهم من حديث عبدالله بن عمر . وصححه ابن 
خزيمة . «ويحمل» أي يدفع عن نفسه . كما يقال : فلان لا يحمل الضيكم إذا كانيأباه 
ويدفعه عنه . 

(۲) أي قال فيصحيحه : هذا حديث صحيح . على شرط الشيخين البخاري 
ومسلم في رجال الصحيح . فقد احتجا جميعاً يجميع رواته . ولم يخرجاه . والحاكم 
هو إمام المحققين أبو عبدالله . محمد بن عبدالله النيسابوري .. المعروف بابن البيع . 
صاحب التصانيف . سمع من نحو ألفي شيخ . وتوقي سنة حمس وأربعمائة . 

(۳) الإمام المشهور. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحتفي » المتوف 

سنة ثلاثمائة وإحدى وثلاثين . وضعفه ابن عبد البر والمجد وغيرهما . للإضطراب 
في متنه وسنده . 

)٤(‏ رواه أبو داود والنسائي . وحسنه الترمذي . وصححه أحمد من حديث 
أي سعيد في بثر بضاعة . 

() على تقدير ثبوته . رواه ابن ماجه › من حديث أي أمامة . وضعفه 
أبوحاتم . لأنه من رواية رشدين بن سعد . وقال الشافعي : لايثبت أهل العلم مثله . 
إلا أنه قول العامة . لا أعلم برنهم فيه خلافاً . ولذلك قال أحمد : ليس فيه حديث . 
ولكن الله حرم الميتة . فإذا صارت اليتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم 
اميتة أو ريحها . فلا يحل له . وغلب » أي قهر أحد هذه الثلاثة صفة الماء الى 


on Y۲ en 


نلان عل الق لساري" وإنماعخضت :القلنان: بقلل + 
هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث" ولأنها كانت مشهورة 
الصفة معلوفة الا 


)1( وهو قوله « إذا بلغ الماء قلتين » الحديث . وقال شيخ الإسلام : حديث 
القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره . وأما مفهومه فلا يازم أن يكون كلما لم يبلغ 
القلتين ينجس . ولم يذ كر هذا التقدير ابتداء . وإنما ذكره في جواب من سأله عن 
مياه الفلاة . والتخصيص إذا كان له سبب لم يبق حجة بالإتفاق . والمسثول عنه كثير. 
أو من شأنه أنه لا يحمل الث . فدل على أن مناط التنجيس هو كون اللحسث 
محمولا . فحيث كان الحبث محمولا موجوداً ني الماء كان نجساً . وحيث كان 
مستهلكاً غير محمول ني الماء كان باقياً على طهارته . فصار حديث القلتين مو افتاً 
لقوله « الماء طهور لا ينجسه شيء » لم يرد أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يحمل 
الحبث . فإن هذا مخالفة للحس : إذ قد يحمل وقد لا يحمل . ونكتة الحواب أن 
كونه بحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس . فإنه إذا كان الحبث موجوداً 
فيه كان محمولا” . وإن كان مستهلكاً لم يكن محمولا . 

وقال ابن القيم : الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس . 
فإنه باق على أصل خلقته . وهو طيب . فيدخخصل في قوله ( يحل لهم الطيبات » 
ويحرم عليهم الحبائث ) وهذا هو القياس في المائعات جميعها . إذا وقع فيها نجاسة 
فاستحالت بحيث لم يظهر لما لون ولا طعم ولا ريح اه. وإذا وقعت نجاسة في ماء 
هل يقتضي القياس أنه كاختلاط الحلال بالحرام » إلى أن يقوم دليل على تطهيره » 
أو إلى أن تظهر النجاسة ؟ صوب الشيخ الثاني . 

(۲) أي حديث القلتين » ولفظه « إذا كان الماء قلتين بقلال هجر » رواه 
الحطاني بإسناده إلى ابن جريج مرسلا” . 

(۳) معروفة . وكان صلم اللهعليه وسلم يمثل بها . كما في حديث سدرة المنتهى- 


2 


وشيئاً ؛ والقربة مائة رطل بالعراقي" والاحتياط أن يجعل 
ا نصفا" فكانت القلتان. خمسمائة بالعراقي ” ( أو 


خالطه البول 1 العذرة ) من آدمي” Dh‏ نزحه 


) وإذا نبقها مثل قلال هجر » والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت . قال الشيخ : 
ومن عادته صل الله عليه وسلم أن يقار المقدرات بأوعيتها . فتقدير. الماء بالقلال 
مناسب . لأا وعاء الماء . 
9 القرية ‏ بالكس من الأسقية الوطب من الان وقد تكو للماء :أو عي 
المخروزة من جانب واحد . جمعها قرب وقربات . بتثليث الراء . وايبن جر يج 
هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم . 
وأصله لامي . من كبار فقهاء عصره . قال أحمد : أول من صنف . مات سنة 
مائة وثمانين . 
2( الاشز وناك a r‏ 
قرب . بقرب الحجاز . كل واحدة تسع مائة رطل عراقية . باتفاق القائلين بتحديد 
الماء بالقرب . : 
() على هذا التقدير . وعليه الجمهور . 
)٤(‏ قال الزركشي : العذرة لا تكون إلا منالأدميين . وفيالمصباح وغيره : 
لحرأ . والغائط . وأردأ ما يخرج من الطعسام . وتطلق على فناء الدار ال 
يلقون اللحراً فيه . 
(ه) أي عرفا . والمراد ما يشق على الرجل المعتدل القوة . إذ إرادة جميع 
الناس أو أكثر هم غير مراد . وإرادة عدد مخصوص يتوقف على نص . فيحمل على 
ميقن . 
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لا نعلم فيه خلافاً ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس 
ببولالآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه » ولو 
بلغ قلتين » وهو قول أكثر المتقدمين الو قال > فى 
المبدع : ينجس على المذهب” وإن لم ا 
يرفعه” م لا فوا أحدكم فى الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل منه » متفق عليه ”". 

)١(‏ والمصائع كالأحواض يجمع فيها ماء المطر . واحدها مصنع . والمراد 
بالمصانع : المصانع الكبار التى كانت مورداً للحجاج . يصدزون عنها ولا تنفد » 
والمصانع الكبار لا تنجس بالإتفاق إلا بالتغير . 

(۲) وحكى الإجماع عليه غير واحد . منهم شيخ الإسلام وابن المنذر . 

)۳( كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدو س . قال القاضي : اختاره 
الحري . وشيوخ أصحابنا . وقال الشارح : وهو اختيار أي الحطاب وابن عقيل . 
ومذهب الشافعي وأكثر أهل العلم . 


(١‏ أي على ما اصطلحوه . وياتي . ونص عليه ي رواية صالح والمروذي 
والي طالب 5 


)2( أي الماء الواقع فيه البول أو العذرة.ولا يشق نزحه . وتمامه : ما لم يبلغ 
الماء حداً يشق نزحه . 

(5) أي إلى الني صلى الله عليه وسلم . واسمه عبد الرحمن بن صخر بن عامر 
ابن عبد ذي الشرى . الدوسي . لازم الني صل الله عليه وسلم . ولم يكن أحد أكثر 
حديثاً منه . توفي سنة سبع وخمسين 1 


(۷) أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذينهما أصح الكت = 


لحديث أبي هريرة 


وروى الخلال بإسناده أن علياً رضى الله عنه سكل عن صبي 


(00) E 
. بال في بكر فامرهم بنزحها‎ 


= المصنفة . وماكان فيهما أو في أحدهما جازالإحتجاج به من دول بحث . لأنهما 
اشتر طا الصحة . وتلقتهما الأمة بالقبول . واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب 
الله أصح منهما . لتجريدهما الصحيح فيهما . قال الشيخ : وما فيهما متن يعلم أنه 
غلط اه . وهذا الحديث رواه غيرهما أيضاً . ولكن ما فيهما أو أحدهما غني عن 
لتقوية بالإضافة إلى ما سواهما . وكثير ما يقتصر هو وغيره عليهما . أو أحدهما . 
ويحوز الإحتجاج با تح أخد الأقمة: المسبر ين أو ,حينه + عند الكمهون. . 
وقوله و منه » أي من ذلك الماء : والألف واللام فيه لبيان حقيقة الحنس . لا للجنس 
الشامل » لأنه مستحيل . فيكون للعهد الذهني . 

قال الشيخ : والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجس . بل لمسا يفضي إليه 
البول بعد البول من إفساده : أو لا يؤدي إلى الوسواس . "كا نبي عن بول الرجل في 
مستحمه . وكذا بيه عن الإغتسال فيه . وقال : لا نزاع بين المسلمين أن النهي عن 
البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه . فماء البحر والمصانع الكبار الي لا يمكن 
نزحها . ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآحر . لا ينجسه البؤل بالإتفاق ؛ 
وصوب النووي أنه يحرم البول ني الماء القليل الراكد . لأنه ينجسه . ويتلف ماليته . 
ويغر غيره باستعماله . وأن التغوط كالبول وأقبح . وأما انغماس من لم يستنج في 
لماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا” بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام . لأ فيه من 
تلطه بالتجاسة و جيس الماء . وإن كان كثيراً جارياً فلا بأس . ۰ 

)١(‏ أي فيحمل على أنه دون القلتين . والصبي الغلام . وهو دون الفتى . ومن 
لم يفطم بعد . والخلال هو أبو بكر صاحب الإمام أحمد . واسمه أحمد بن محمد 
ابن هارون . صاحب الام والعال والسنة . جمع في كتابه أكثر الروايات عن أحمد . 
توفي سنة ثلائمائة وإحدى عشرة . 


SOAs‏ ترات OS EE‏ تصن كيدا 
وم لس > قال في التنقيح : اختاره أكثر 
المدأخرين وهو أظهر اه " ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد 

على نجاسة بول الكلب "( ولا يرفع حدث رجل ) وخنثى “. 


فعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف . تقديره : نقل عنه . فعله المتأخرون اختصاراً . 
فكذا كل ما ذكر : وعنه . وكثيراً ما يستعمله الأصحاب وكذا غيرهم عن أثمتهم . 
لظهوره عندهم . و «سائر» أي بائي . قال الأزهري : اتفق أهل اللغة على أن معنى 
سائر الباتئي اه. فالأكثر ني سائر الشبىء أن يكون بمعنى باقيه . وقد يستعمل عى 
جميعه ٠.‏ 

(۲) يعنى كلام القاضي علاء الدين . علي بن سليمان السعدي المر داوي . تقدم . 
وكانوا يلقبونه بالمنقح . نقح المقنع ني كتابه التنقيح المشبع . اختصره من كتابه 
الإنصاف : وسمونه ا اجتهد 2 تصحيح المذهب : وقال ناظم المفردات : هذا قول 
الجمهور . وقال الشيخ : اختارها أكثر المتأخرين . وقال السامري : وعليها التفريع . 
قال ابن منجا : عدم النجاسة أصح . واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والموفق والمجد 
وغير هم . قال ٤‏ الإنصاف : وهوالمذهب . وهو مذهب الشافعي . قال شيلخنا : 
والصحرح أنه لا فرق بين بول الادمي وغيره من سائر النجاسات . وهو المذهب 
وقول جمهور الفقهاء . 

)™( بل نجاسة الكلب أزيد . وحديث أني هريرة لا يدل على نجاسة الماء » وحديث 
القلتين أرجح . لموافقته القياس . 


. أي بالغ . لاحتمال أنه رجل . وقيل : يرتفع حدث اللحنثى المشكل‎ )٤( 
. لاحتمال أنه أنثي‎ 


- ۷۷ = 


( طهور يسير ) دون القلتين ( خلت به ) كخلوة نكاح ( امرأة ) 
مكلفة ولو كافرة .'' ( لطهارة كاملة عن حدث ) ”لهي النبي 
صلى الله عليه وسلم « أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة » رواه 


أ داود وغيره 58 وحسلنه الترمذي وصححه ابن خا 


)١(‏ إشارة إلى الحلاف . فإنه لانية للكافرة . ومكلفة أي بالغة عاقلة . لا صغيرة 
أو مراهقة . وظاهره لا خنى . لاحتمال أنه رجل . والحار والمجرور متعلق بخلت 
أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها . فإن كان ولو مميزاً أو كافراً أو امرأة لم يؤثر 3 

(۲) أي مجتمعة شروطها وفروضها . عن حدث أصغر أو أكبر . لا خبث 
وشرب وطهر مستحب . فلو اختل شيء من ذلك فطهور . لا تؤثر خخلوهما به . 

(۳) أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير 
الأزدي » السجستاني الحنبلٍ . أحد الحفاظ توثي بالبصرة . سنة مائتين وخمس 
وسبعين ::وزناء اعرد والطاني ران مجم 0 


)٤(‏ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن مومى بن الضحاك 
السلمي » نسبة لرمذ بلدة قديمة بطرف جيحون . توي بها سنة مائتين وتسع وسبعين . 
والمراد بالحسن ني اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب . 
ولا يكون شاذاً » ولا مخالفاً للأحاديث الصحيحة » ويروى من غير وجه . 


3 0 5 و ا . الحافظ محمد د بن أحمد 0 


ا وخمسين 0 8 5 اساي « ی أ تسل الراة يفضل 
الرجل » قال الحافظ : رجاله ثقات . 


ae 


£ 3 13 03 / 
صلی الله عليه وسلميقولون ذلك وهو تعبدي ‏ وعلم مما تقدم 
ا ريل النجس ما 


)١(‏ منهم عبدالله بن عمر. وعبد الله بن سرجس . وعنه طهورء اختاره أبو 
البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين . قال ني الشرح : وهو أقيس » لما روى مسلم 
وأحمد وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل 
ميمونة . وروى أحمد وابن ماجه عن ميمونة » أنه توضأ بفضل غسلها من الحنابة » 
وروى أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي والرمذي وصححه » والحاكم وقال : 
م يحفظ له علة > عن ابن عباس : اغتسل بعض أزواج النني صلى الله عليه وسلم في 
جفنة » فجاء ليتوضأ منها » فقالت : إني كنت جنباً . فقال « إن الماء لا يجنب » 
وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة . والأخبار بذلك 
أصح . قاله غير واحد من أهل العلم » وقال البغوي : لا كراهة ني وضوء الرجل 
بفضل المرأة > للأحاديث الصحيحة فيه اه . فحمل النهي على التنزيه أولى . وقال 
الوزير : أجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة . وإن خلت /الماء . 
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد . وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك » 
وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع . ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة 
جميعاً من إناء واحد . لما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم . وأبو طالب هو أحمد 
ابن حميد المشكاني . المتخصص بصحبة الإمام أحمد . وروى عنه مسائل كثيرة . 
وكان أحمد رحمه الله يكرمه . مات سنة مائتين وأربع وأربعين . 

(۲) أي لا يظهر لنا وجهه . لا أنه الذي لا وجه له . لأن لكل حكم وجهاً . 
لأن الأحكام مربوطة بالمصالح . ودرء المفاسد . فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته 
اصطلحوا على أن يسموه تعبداً . 

() سواء استعمله رجل أو خنى أو امرأة . وسواءاحتيج إليه أم لا لمفهوم - 


وأنه يرفع حدث المرأة والصبي ٠‏ وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب » 
ولا بالماء الكثير » ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها ' 

0 لم تستعمله في طهارة كاملة > ولا لم 
خلت به لطهارة خبث” فان لم يجد الرجل غير ما خلت به 


(4)2۶ 


لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا 
النوع الثاني من المياه الطاهر غير 000 


ا . وعدم عقل معناه . فلم يقس عليه RES‏ راي ري 
رجل . الخ . 

(1) أو يشاهد الماء . وليس المراد المشاهدة بالبصر . لأن الأعمى تثبت اللحلوة 
بحضوره . ولا يؤثر صبي أو كافر أو امرأة . 

(۲) أي من خلت بالطهور اليسير فلا أثر لحلوتما به . 

() أي نجاسة . لأنها من قسيم الروك . ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير 

)٤(‏ ظاهر تعبيره بم اشتراط الرتيب لا التعقيب . فلو توضأً وبقي مدة لم 
تنتقض طهارته فيها فتيمم صح . وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك . وعلى ما ذكروه 

من الوضوء والتيمم استعماله واجب . لأن الحدث لم يرتفع . لكون الماء غير طهور . 
. قال إمام هذهالدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: زعم بعضهم أنه لا يرفع 
الحدث » وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان » ويعذب الحيوان . وأكر 
أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث . للأدلة القاطعة . ونما نهى عنه نبي تنزيه . 
وتأديب . إذا قدر على غيره . 

نه . ولا يزيل الحبث . ولا يستعمل في طهارة 
مندوبة . وإنما يستعمل ثيالعادات دون العبادات . وجعلوه يالوسط لسلب أجل = 


A*‏ -ه 


وقد شان إليه بقوله ( وإن تغير لونه أ طعيه اور ( 5 
أو كين هن صفة من تلك الصفات » لا يسير منها ”. 


-الوصفين منه . وبقاءالاخر . قال في المبدع وغيره : وهو قسمان . أحدهما غير 
مطهر بالإجماع . وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه . والمراد بالمخالطة هنا 
الممازجة . بحيث ستهلك جرم الطاهر ي جرم الماء . ويتلافى جميع أجزائهما . 
فيغير e‏ ا بان صار صبغاً . أو خلا ۽ أو غلب على أجز ائه فصيره 
أ. أو طبخ فيه فصار مرقاً . قال الشارح وغيره : لا يجوز الغسل ولا الوضوء به › 
9 5 خلافاً . وقال النووي : لا يصح رفع الحدث > وإزالة النجاسة إلا بالماء 
المطلق . بلا حلاف عدم . وهو قول جماهير السلف واللحلف . وحكى ابن 
المنذر الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بمساء الورد والشجر . والعصفر وغيره . 
مما لا يقع عليه اسم الماء . وما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ » فقال 
الطبراني واللحلال : موضوع .. وقال جماعة : لم يكن ابن مسعود مع الي صلى الله 
عليه وسلم ليلة الجن . وقال الطحاوي : إا ذهب أبو حنيفة إلى الوضوء بالنبيذ 
اعتماداً على حديث أبن مسعود » ولا أصل له . 

)۱( لون الشي ء ما فصل بينه وبين غيره . أو هيئته كالسواد والبياض والحمرة . 
وطعمه حلاوته ومرارته اوه عه اب ين راك 
والرائحة لما يدرك بحاسة الشم . 

زفق ا ر صفة من صفاته . وهي اللون والطعم وااريح . ولو كان الكثير 

ي غير اأرائحة . قال الشارخ : لم يفرق الأضحاب بينها . واشترط الحرتي الكثرة 
في الرائحة . لسرعة سرايتها . وكونما تحصل عن مجاؤرة أو مخالطة . فاعتبرت 
الكثرة . ليعلم أنها عن مخالطة اه . وعلم من ذلك أنه إن كان التغيز اليسير من 
صفات الثلاث : أثر . وكذا الكثيرمن صفة . وإن كان اليسير: من صفتين أو ثلاث 
لا يعدل الكثير من صفة : اغتفر. فإن زال تغيره عادت طهوريته . فإن تغير بعضه فما 
م يتغير طهور . 


A1 
ج11( ا اروس ری‎ 


( بطبخ ) طاهر فيه"( أو ) بطاهر من غيرجنس الاء لا يشق 
صونه‌عنه (ساقط فيه ) كزعفران"لا تراب ولو قصداً "ولا ما 
لا مازجه مما تقدم "© فطاهر » لأنه ليس عاء مطلق”( أو رفع 
بقلبله حدث ) مكلف أو ٠‏ صغير فطاهر " 


. أي في الماء كالباقلا والحمسّص فغير أحد الأوصاف الثلاثة‎ )١( 

0( ولبن وعسل ونحوها من الطاهرات . والزعفران نبات له أصل كالبصل . 
وزهره أحمر والزعفران الشعري خيوط نبات . يلتف بعضها على بعض كالشعر . 

00 فلا يسلب طهوريته إذا حاط بتراب . ولو وضع فيه قصداً . لأنه أحد 
الطهورين . وأصل مقره . ما م يصر طيتاً . لعدم الإسباغ به . 

)5( أي في قسم الطهور مما لا يمازج الماء . كدهن وملح مائي . 

(ه) أي لأنه زال عنه إطلاق اسم لله ومعناة :بل ضار سيب ذلك مقيدا : 
بقوهم ماء زعفران . ونحو ذلك . وعنه طهور . قال الموفق في الكاني : إنما أكثر 
الروايات عنه . لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) وهو عام في كل ماء . لآنه نكرة في 
سباق النفي . فلم يجز التيمم عند وجوده . ولأنه لم يسابه اسمه ولا رقته . أشبه المتغير 
بالدهن . وهذا مذهب أني حنيفة . واحتاره أبو البقاء وابن عقيل . والشيخ تقي الدين . 
وقال : جوز الطهارة بلمتغير بالطاهرات . والني صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل 
بالسدر ني ثلائة مواضع . ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها 
أثر العجين . رواه أحمد . فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية . وهو مذهب جمهور 
العلماء . وأنص الروايات عن أحمد . 

(5) أي رفع بقليله وهو ما دون القاتين حدث مكلف . أي بالغ عاقل . أو 
حدث صغير أي مميز . وهو الذي يصح الوضوء منه . فطاهر . وعنه مطهر اختاره 


الشيخ وأبو البقاء وابنعقيل . وطوائف منالعلماء . ومال إليه في الشرح . وقواه- 


لحديث أبي هريرة ١‏ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو 
جنب » رواه مسلم'" وعلم منه أن المستعمل في الوضوء 
والغسل المستحبين طهور كما تقدم" وأن المستعمل في رفع 
الحدث إذا كان كثيرا طهور" لكن يكره الغسل في الاء 
الا 


ني الإنصاف . وثي الحديث «إن الماء لا يجنب» صححه الترمذي . وقد صب عليه 
الصلاة والسلام على جابر من وضوئه . وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه . 
رواه البخاري . ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة » فلم يسلبه الطهورية . أشبه 
ما أو تبرد به . 


)١(‏ اختلف في تعليله فقيل لأنه أزال به مانعاً من الصلاة > أشبه الماء المزال به 
النجاسة . وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف . وتقدم قول الشيخ أنه 
لا يفضى إلى إفساده . أو إلى الوسواس . وقال النووي : إذا كان النهى راجعاً إلى نفس 
امنهي عنه ضر . وإذا كان لأمر خارج لم يقتض الفساد على الصحيح المختار لآهل 
الأصول انتهى . وبدن الحنب طاهر بالإجماع . والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهراً 
م ينجس بالإجماع . وقوله : الدائم أي الراكد . ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم 
وستين . 

)۲( أي في قوله ( وإن استعمل ني طهارة مستحبة ) الخ . وقوله . ( منه ) أي 
من قول الاتن : حدث . 

(۳) أي إذا كان قلتين فأكثر . لحديث القلتين . 

. » لحديث « لا يغتسل أحد کم في الماء الدائم وهو جنب‎ )٤( 


د "ألم - 


العا 5 المتوضىء لمشقة تكرره'" بخلاف من عليه 
حدث ا "فان نوی وانغمس هوأو بعضه في قلي للم يرتفع 
حدده » وصارالماء 0000 و تق في الطهارتين 
بانفصاله ٠»‏ لا قبله ما دام متردداً على الأغضاء "ا 


)١(‏ إذا لم ينو غسلها . وأما إذا نوى ذلك بعد وجهه لا قبله اعتباراً بالر تيب 
فيضر . وقال الشارح وغيره : من توضأً من ماء يسير يغترف منه بيده عند غسل يديه 
م يؤثر ذلك . وني الصحيحين « ثم أدخل يده في الإناء » فغسل يديه إلى المرفقين » . 

(۲) سواء كان جنابة أو حيضاً أو نفاساً أو غير ها . فإنه إذا غمس بعض عضو 
ولو يته بعد نية ر 

(م) ومفهومه أنه إن كان كثيراً لم يصر مستعملا” مجر د انغماس اللحنب ونحوه 
فيه . ویرتفع حدثه . وصرح البغوي والنووي وغيرهما أن الحنب إذا نزل في ماء 
واغتسل فيه : فإن كان قلتین ارتفعت جنابته واه لا سين سا بلا خلاف . 
وكذا لو اغتسل فيه جماعة متفر قين أو مجتمعين . وقال الشيخ : جوز التطهر في ٤‏ 
الحياض الني في الحمامات . سواء كانت فائضة أو لم تكن . وسواء كان الأنبوب . 
يصب فيها أو لم يكن . وسواء كان الماء نابياً فيها أو لم يكن . ومن انتظر الحوض 
حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديا فهو و مبتدع . مخالف للشريعة . 
مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا ني الدين ما لم يأذن به الله اه 
وقيل BES‏ .ولا رمسلا . اختاره الشيخ . وقال : 
ما يطير: من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش في إناء الطهارة لا جعله مستعملا” : 

» فما دام متردداً على الأعضاء فطهور . كالكثير قبل انفصالة لا بعده‎ )٤( 
e وقال الشيخ : فإذا انتقل من عضو إلى عضو لم يتصل به‎ 
. رأسه على لمعة‎ 


- A - 


( أو غمس فيه ) أي في الماء القليل كل ( يد ) مسلم مكلف 
(قائم من نوم ليل" ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثاً فطاهر"" 
نوى الغسل بذلك الغمس أولا ”وكذا إذا خصل الاك فى كلها “ا 


5) 3 


ولو باتت مكتوفة” أو في جراب ونحوه 


. للحديث . لانبار . واليد أصلها يدي . ولم تبن مع كونها على حرفين‎ )١( 
لكون الثالث يعود إليها في التثنية والجمع » والنوم قيل إنه غشية ثقيلة » تقع على‎ 
. وتنعكس الحرارة إلى الباطن . فينهضم الطعام‎ 

(۲) وعنه طهور وفاقاً . واختاره اللحرتي والموفق والشارح والشيخ . وجزم به 
في الوجيز . وذكر في الشرح أنه الصحيح . لأنه ماء لاق أعضاء طاهرة فكان على 
أصله . ونبيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل 
الطهورية . 5ا لا يزيل الطاهرية . وإن كان تعبدياً اقتصر على مورد النص . وهو 
مشروعية الغسل . ش 

”) أي أو لم ينو الغسل بذلك الغمس ٠‏ فهو طاهر 

)٤(‏ أي من غير غمس . بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف 

الأصابع . 
س 

(ه) أي مشدودة بالكتاف إلى خلفه » قالوا : لأن الأمر تعبدئي . لا لأجل 

النجاسة . فالمتيقن والشاك ير ش ١‏ 


وو ل ع ه سل 


a عاء‎ i 000 بعضهم‎ 


A -‏ ده 


لحديث ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
أن يدخلهما فى الإناء ثلاث" » فإن أحدكم لايدري اين باتت 
يده » رواه مسلم "ولا أثر لغمس يدكافر وصغير ومجنون وقائم 
من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيراً لا ينقض الوضوء" 
والمراد باليد هنا إلى الكوع"" 


)١(‏ أي ثلاث مرار . والإناء أحرج البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد 
فيها . وقال الشيخ : الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد . وهو الصغير . 

(۲) وني لفظ هما « فلا يغمس يده في الإناء » الحديث لكنه لا يقتضي سلبه 
الطهورية كا تقدم . وني هذا الحديث دليل على استحباب الإحتياط للعبادات وغيرها. 
بحيث لا ينتهي إلى الوسوسة . وقال: النووي وغيره : النهي عن غمس اليد في الإناء 
قبل غساها مجمع عليه . فلو خالف وغمس لم يفسد الماء . ولم يأثم الغامس . والأصل 
في الماء واليد الطهارة . فلا ينجس بالشك . وقواعد الشرع متظاهرة على هذا . 
بي و اه من نوم الليل فقط » بل المعتبر الشك في نجاسة اليد . فمتى 
شك في نحاستها كره له غمسها ني الإناء قبل غسلها . 

(5) أي نوم الليل . اختاره المجد وصححه في تصحيح الفروع وغيره . وإن 
كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه . كالحخوض المبنى 1 بل على الإغتراف 1 
زه ما "يفف انه اقرف عقن يدها واه ف ول ارح ا 
وجد ماء قليلا” ويداه نجستان ولیس معه ما يغترف به : فإن أمكنه أن يأخذ بفيه . أو 
يغمس خرقة أو غيرها ويص بعل يديه فعل . وإلا تيمم . لئلا ينجس الماء ويتنجس به . 
وقال شيخ الإسلام : ويد الصي إذا أدخلها ثي الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي فيه . 

)٤(‏ وهو طرف الزند الذي يلي الإهام . ونبه على اليد هنا لأن اليد في الأصل إلى 
المنكب E aT‏ . للاية . وني السرقة إلى الكوع . 
للخبر وكذا هنا . 

كت 


ويستعمل هذا ماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم '"وكذا ما 0 
به الك كن والأنغيان لخروج مذي » دونه لاله في معناه '' 


وأما ما غسل به المذيفعلىما ا أو کے ١‏ الك 
النجاسة بها ) وانفصل غير متغير ( فطاهر) . 


)١(‏ أي يستعمل الماء الذي غمس فيه كل يد المكلف من نوم الليل 
الناقض لاوضوء في وضوء وغسل . وإزالة نجاسة بدن . أو ثوب . . أو غسل 
يدبه من نوم ليل . ولا يرتفع به الحدث . ولا ما في معناه . اك : 
فمتى وجد طهوراً استعمله . وتلزمه الإعادة » لا فيما إذا كان المتنجس ثوبه وصلى 
فيه لعدم غيره . ويغسل به الميت مع التيمم كالحي . وتقدم أنه طهور . وقال ابن 
عبد البر : من أدخل يده فيالإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه . وكان الصحابة 
يدخلون أيديهم ني الماء وهم جنب . والنساء حيض . فلا يفسد ذلك بعضهم على 
بعض . وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل يده قبل أن يغسلها » فقيل له : 
أمثلك يفعل ؟ فقال : أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضؤن فيه كيف كانوا يصنعون به ؟ وكان الرجال والنساء يتوضؤن على عهد 
رسول اللوصلٍ اللدعليه وسلممن إناء واحد . ويشرعون فيهجميعاً صححهالبخاريوغيره . 

(۲) أي ني معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل . ولو لم يغسل إلا البعض 
منهما . لأن الحكم إذا علق بالمظنة ل تعتبر حقيقة الحكم . كالعدة لاستبراء الرحم 
من الصغيرة والايسة › قال اللحلوتي : ولو م واغتسل مع ترك غسلهما عمداً 


فصلاته صحيحة . 


(۳) أي بأنه نجس إذا كان قليلاة . وإن وجد ماء متغيراً ولم يعلم سبب تغيره 
فهو طاهر . ولو غلب على ظنه نجاسته . 

. رواية واحدة . إن كان المح لأرضاً . وكذا إن كان غيرها . وفاقاً للشافعى‎ )٤( 
واختاره غير واحد . لانفصالهعنها طاهراً . فإن كان متغيراً فنجس. وإن لم ينفصل-‎ 


أن ا متسر الف ا ا 
النوع الثالث النجس”" وهو ما أشار إليه بقوله(والنجس ما تغير 
بنجاسة) قليلاً كان أو كثيراً” وحكى ابن المنذر الإجماع عليه" 


= فطهور . وإن تغير بالنجاسة ما دام يمحل التطهير . وقالمنصور : الحدث يرتفع 
عند أول جزء لاقى . والماء يصير مستعملا” بأول جزء انفصل . على الصحيح . 
وقال شيخ الإسلام : التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعاً . واختار تأثيره 
في محل التطهير . وقال : إذا تغير في محل التطهير . قبل انفصاله فهو نجس . وعمله 
باق . وتطهيره . ويكون مخففاً للنجاسة . وأما كونه طاهراً غير مطهر . فلم نر من 
قاله غير. المتقدمين . وليس له وجه أه..وغسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة الطعم 
أو اللون أو الريح بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع . والمحل المغسول باق على نجاسته . 
وقال ابن القيم : إذا تغير في محل التطهير فهو نجس . وهو في حال تغيره لم يزها.. 
وإبما خففها . ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير اه او 
فإن کان قلتين فطاهر بلا خلاف . ودوما تقدم الكلام فيه . 

)02 وتقدم . ووصل الشي ء بغيره فاتصل به ضد فصله . نحاه أو قطعه فانفصل. 

(۲) بتثليث الحيم وتسكينها المستقذر . وضد الطاهر . ويحرم استعماله مطلقاً 
في العبادات وغير ها :ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر 
عنده . أو عطش معصوم . أو طفي حريق ونحوها . قياساً على الطعام النجس . 
وصوبه المرداوي وغيره . وقال الشيخ : نجاسة الماء ليست عينية لأنه يطهر غيره . 
فنفسه أولى . وأنه كالثوب النجس . ولهذا يجوز بيعه . 

() هذا هو القسم الأول من أقسامالنبجس . والثاني قوله: أو لاقاها الخ . وقيده 
بالنجاسة . فإن لم يعلم بأي شي ء تغير . أو بطاهر .فطاهر بلا خلاف . 

)٤(‏ وحكاه جماعات من العلماء . فإن العمدة ني نجاسة ما تغير أحد أوصافه 
الثلاثة بنجاسة هو الإجماع . وتقدمأنه أحد الأصولالثلاثة . وذكر غير واحد أن- 


- AA د‎ 


( أو لاقاها:) أي لاقن الفبعابنة ( وهو ل أ درن ا 
ي 3 فى E‏ 
فر: : 0 الملدقاة ”2 ولو اويا 1 


= عصمةهذهالأمة من الخطأء وأا لا نجتمع على ضلالة : متواتر . ولا ينكره إلا كافر . 
وقال الشيخ : ما أجمع عليه المسلمون . فإنه يكون منصوصاً عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ولا نعلم مسألة واحدة أنه لا نص فيها . وقال: إذا تغير الماء بالنجاسات فإنه 
نجس باتفاق العلماء . وتقدم قول الشافعي : فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم . 
وهو قول العامة » لا أعلم بينهم خلافاً . وقال ابن رشد وغيره : لا حلاف أن الماء 
الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسات . إلا أن يغير أحسد أوصافه ونصر ابن 
رجب وغيره العفو عن يسير الرائحة . واختاره الشيخ وابن القيم وغيرهما . لما تقدم 
من سرعة سرايتها . وحصوها عن مجاورة . | 
)00 أي القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه . وإن لم يتغير . 
والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير . 
وإن كان يسيراً . وهو قول أهل المدينة . واختاره ابن المنذر وغيره . ونص عليه 
أحمد واختاره جماعة من الأصحاب . والشيخ تقي الدين . وهو اللمفتى به »لحديث 
بئر بضاعة « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » ويعضده حديث « الماء طهور لا ينجسه 
شي ء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » وهو منطوق حديث القلتين . وف التمهيد : 
ي اليسير كانية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئاً من أوصافه فطهور . 
وقال : هو الصحيح من النظر . وجيد الأثر . واختاره الروياني وغيره . وذكر أنه 
أصح مذهباً . وقال إمام هذه الدعوة : من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال 
ما لم يعلم قطعاً . والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه . مع وجود غيره . 
(۲) بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه . ولا يقال بتنجيس الأعلى . 
إذا كان الحاري نازلا" من أعلى إلى أسفل . فإنه إذا تنجس الأسفل لا يحكم بنجاسة 
الأعلى . لعدم إمكان سريان النجاسةإليه . والحرية ما أحاط بالنجاسة من الماء نة 


ل قم - 


لفهوم حديث « إذا بلغ الم قلتين لم ينجسه شي"( أو 
انفصل عن محل نجاسة ) متغيراً" أو ( قبل زوالها ) فنجس 
فااتف فل الان خوراصل قبل وال ین 
الا و ده ار تون © ن أضمت إل لاه اجس 
قليلاً کان أو كثيراً ( طھو ر کٹیر ) " 
إليه ونحو ذلك طهر . 


نرف 


عب ا 


=ويسرة وعلواً وسفلا”. وقالالشيخ: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها . وقال 
هو والإمام أحمد وغيرهما : ماء الحمام بمنزلة. الحاري إذا كان يفيض من الحوض . 
و( لو) إشارة إلى حلاف مالك المفصل بين الخاري والراكد . وهي رواية عن أحمد 
أنه لا ينجس إلا بالتغير . قليلاة كان أو كثيراً . وهو القديم من قولي الشافعي . 
واختاره البغوي وجماعة . وقال النووي:هو قوي . واختاره الموفق في العمدة . 
والشيخ وجماعة . وقال هي : أنص الروايتين . 

(1) أي وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير . وتقدم تنظير هذا المفهوم . 

(۲) أي فينجس بمجرد الملاقاة إجماعاً . لأنه تغير بالنجاسة . | 

(*) ولو غير متغير . بناء علىتنجيس الطاهر بمجر د ملاقاةالنجاسة من غير تغير . 

5( بناء على وجوب السبع الغسلات . وأن النجاسة لا تزول بدوما . 

(ه) أي بعدالسابعة فنيجس » الحصو ل عين النجاسة فيه . أو انفصلمتغيراً ببافنجس . 

(5) لا يسير . ولو زال به التغير » لأنه لا يدفع عن نفسه . وقال الشارح : 
الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت . وهو التغير . 

(۷) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه با ذكر ونحوه . بلا خلاف حكاه 
النووي وغيره كان" نَم فيه . أو سال إليه ماء المطر . أو نحو ذلك . ولا يشرط 
الإتصال في الصب . ٠‏ 


دل 4 ¬ 


0 هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل 
به" ( غير تراب ونحوه ) " اقلا يطهر به تجسن *" ( أو زال 
تغير ) الماء ( النجس الكثير بنفسه ) من غير إضافة ولا نز" 
( أو نزح منه) أي من النجس الكثير ( فبقي بعده ) أي بعد 
المنزوح ( كثير غير متغير طهر) " لزوال علة تنجسه وهي 
الل 


)١(‏ فظهر أن نجاسة الماء حكمية . وصوبه في الإنصاف . وقال الشيخ : لأنه 
يطهر غيره فنفسه أولى . وذكر بعضهم أنها مجاورة سريعة الإزالة . 

(۲) من الأجزاء الأرضية . كالرمل والنورة . أو من المائعات الطاهرة . وكذا 
كلما لا يدفع النجاسة عن نفسه . ۰ 

(۳) أي بالتراب ونحوه . وهذا استثناء منقطع . لأن التراب لا مدخل له في 
التطهير . والذي يفترق فيه الحكم بين القليل والكثير هو الماء لا التراب ونحوه . 
فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه . لكون 
المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى . ولو زال به التغير على أظهر الوجهين . 

(؛) طهر هو والحفرة الكائن فيها . كدن الحمرة تنقلب خلا . فتطهر هي 
ودها. ْ 

© بلا نرزاع . حكاه جماعة . 

(5) يعنى بالأوصاف الثلاثة أو أحدها . وإذ زالت زال الحكم بزوالها . وإن 
ورد على المتغير أحد أوصافه بنجاسة ما له طعم أو لون أو ريح فأزال تغيره لم يطهر 
قال النووي : بلا حلاف . 


والمنزوح الذي زال مع نزحهالتغيرطهور» إن لم تكنعين النجاسة 
فيه" وإن كان النجس قليلاً أو كثيراً. مجتمعاً من متنجس 
يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زول رفن کان ٠‏ ولا 
حب غدل هران بكر ت ال ظ 
(8) ` 


6 


ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آد اه 
بول أدمي 


اند 
E‏ أو زوال تخیر ما يشق نزحه بنهسه. 


. فإن كانت فلا‎ )١( 

(۲) أي حصل تطهير المتنجس القليل أو الكثير المجتمع من متنجس بإضافة 
كثير إليه مع زوال تغيره . لا بإضافة يسير . و ( كان ) هنا تامة . أي مكتفية بمرفوعها 
عن منصوبها . فتكون بعنى .وجد أو حصل . ْ 

(© والحرج في ذلك . سواء حصلت النجاسة يجوانبها . أو بأرضها . 
رعا . ويعفى عن جوانبها عات آرت روش ا كت 


ا 0 E N‏ . أي صعب . 


(4) هولغة الإيقاظ. واصطلاحاً الإعلام بتفصيل ما علم إجمالامما قبله .وتقدم . 
60 مع زوال التغير . وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نز حه لم يطهر الماء. 

(5) مع زوال التغير قبل المتزوح . أو أكثره . ۰ 

(۷) كالحمرة تنقلب خلا . فيطهر . 


على قولاً كثر المتقدمين ومن تابعهم » على ما تقدم”" ( وإن 
شك في نجاسة ماءِ أو غيره ) من الطاهرات” ( أو ) شك فى 
( طهارته ) أي طهارة شيءِ علمت نجاسته قبل الشك ( بنى على 
اليقين) الذي علمه قبل الشك "ولو مع سقوط عظم أو روث شك 
الجايق 7" وأنن لماوز 0 ان لي 1 


)١(‏ في النوع الأول من أنواع المياه من قوله : إن ما لا يشق نزحه ينجس ببول 
الادم ي الخ . وتقدم توضيحه . والمتقدمون من ن الإمام إلى القاضي أي يعلى . والمتوسطون 
منه إلى الموفق . والمتأخرون من الموفق إلى الاخر 

(۲) كثوب وإناء . ولو كان الشك ني نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله . 
والشك هو كما قال ابن ال : العردد بين وجود الشي ء وعدمه . استوى الإإحتمالان . 
أو رجح أحدهما . وقال ل : هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء . قال صلى 
الله عليه وسلم « فليطرح الشلك » وليبن على اليقين (. 

() لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها . ووجود 
الأخرى . فإذا شك في نجاسة ماء مثلا . فالأصل طهارته . أو شلك في طهارته بعد 
العلم بنجاسته . فالأصل بقاو ه عليها . فيعمل بالأصل . وهو اليقين . الذي علمه 
قبل . واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشي ء . ضد الشك » والعلم الحاصل عن ذظر 
واستدلال . وتحقيق الأمر . واصطلاحا اعتقاد الشي ء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن 
إلا كذا مطابقاً للواقع غين ممكن الروال:. 

)٤(‏ أي فطاهر استصحاباً للأصل . فإن الضابط العمل بالأصل . لكنه يكره 
استعمال ما ظنت نجاسته احتياطاً . الحديث « دع ما يريبك إلى ما لا , يريبك » أي دع 
ماك فد إل ها لا بنك فة . ولغيره من الأحاديث . 


)٥(‏ تعليل لقوله : بى علىاليقين . وقال شيخ الإسلام : الإحتياط مجردع- 


ون أخرة عل جا ون الیب لر رل حبرو" 


( وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما )"" إن لم يمكن 
تطهير النجس بالطهور . 


> الشك ني أمورالمياه ليسمستحباً . ولا مشروعاً . بل ولا يستحبالسؤال عن ذلك . 
بل المشروع أن نبقي الأمر على الإستصحاب . فإن قام دليل على النجاسة نجسناه . 
وإلا فلا يستحب أن يحتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة . 

)١(‏ أي بنجاسة شيء وينبغي أن يقال كذلك لو أخبره بسلب طهورية ماء 
وعين السبب . لأنه إذا قبل قي الأغلظ قبل ني الأخف من باب أولى . وقد يقال : 
أو طهارته . يعني كونه طاهراً غير مطهر . إذ لا فرق . ويقبل العدل ولو ظاهراً . 
رجل أو امرأة . حر أو عبد . لا كافر أو فاسق . بلا نزاع . وغير بالغ . وقطع به 
الحمهور . لأنه لا يوثق بقوله . ش 

(۲) أي عين المميز العدل المكلف . ولو مستوراً : السبب الذي تنجس به . 
بأن يقول : هذا متنجس بكذا . مما يقتضي النجاسة . لزم قبول خبره بلا فزاع . 
ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته . اختاره الشيخ »> وصححه في تصحيح الفروع . 
فإن لم يعين لم يلزم قبوله . وإن كان فقيهاً موافقاً . وإن أصابه ماء ميزاب ونحوه . 
ولا أمارة على نجاسته . كره سؤاله . نض عليه . لقول عمر : لا تخبرنا يا صاحب 
الميزاب . قال الشيخ لا يحب غسله › بل ولا يستحب . على الصحيح . وكذلك لا 
يستحب السؤال عنه . على الصحيح . وأوجب الازجي إجابته إن علم نجاسته . 
وصوبه ني الإنصاف . وقال الشيخ : وكذلك إذا أصاب رجليه أو ذيله بالليل شيء 
رطب . ولا يعلم ما هو . لم يجب عليه أن يشمه . ويتعرف ما هو . واحتج بالقصة . 

(م) أي اشتبه كل منهما بالآخر حتى التبسا حرم استعمالهما . إلا لضرر . 
قال شيخ الإسلام : إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعاً واجب . لأنه يتضمن 
لفعل المحرم . وتحليل أحدهما تحكم . وقال : استعمال الحرام المختلط بالحلال 
لا أعلم أحداً جوزه . 

0( قيده الشارح بهذا الشرط . هما في المنتهى وغيره . 


اق امك نان كاة الور لاقيف وا وكان عنده إنائ 
يسعهما » وجب خلطهما واستعمالهما"( ولم يتحر ) أي لم 
ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ء ولو زاد 
عدد الطهور " ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما” ( ولا 
يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ) لأنه غير قادر على استعمال 
الطهرر: اة ما لو كان الات في بكر لا يمكنه الوصول 


00 


. والنجس مجتمع من متنجس وطاهر . وأشكل عليه الطهور‎ )١( 

(۲) ليتمكن به من الطهارة الواجبة . 

زضة أو المباح فيستعمله . أو كان النجس غير بول فلا يتحرى . ولا يستعمل 
واحداً منها . وا ا اجتهاده إلى أنه الطهور المباح . ولا يصح وضوءه منه . ويعرد 
ما صلاه به . ولو تبين بعد أنه الطهور المباح . والتحر ي هو طلب الصواب . والتفتر.ش 
عن المقصود . والتحري والإجتهاد والتأحي عى واحد . 

)٤(‏ أي المشتبهين . ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذاً . ولو علم الطهور 
المباح بعد . 

)٥(‏ حكماً لا ص ب اي 5 التصحيح وتصحيح الفروع . واختاره ابن 
عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم . لأنه عادم للماء حكماً لا حساً . قال الشارح : 
فإن احتاج إليهما للشرب لم تحب إراقتهما بغير خلاف . 


5( فيتيمم . وأشبه ما لو كان أي : مثل ما( لو كان الخ. وشبهت الي ء بالشي 
أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما . 


88 -ه 


وكذا لو اشتبه مباح بمحرم »فيتيمم إن لم يجد غيرهما"" 
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أ تتا( وإن اشتہ شته) 
و( ا کک خر ورا ا ا “نهنا 
و راكنا ) “ ولو مع طهور ر من هذا غرفة ومن 
هذا غرفة 1 ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل " . 


(۱( لي الباح والمحرم . 

(۲) بخلاف ميزاب . لأنه قد بلي به . فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من 
أصابه . وتقدم . وعلم الشي ا كسمعه . علماً بالكسر : عرفه . وعلم هو في نفسه . 
وعالم وعليم جمعه علماء EEE‏ . ولعل 
محله إذا كان نجساً عندهما . لا عند أحدهما . وأن مثله الطاهز إذا رأى من يريد 
أن يتوضاً به . ويازم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب . لأنه 
حال ضرورة . 

(م) أي : أو لم يمكن جعله طهوراً به . 

)٤(‏ أي من الطهور والطاهر معاً . من كل واحد وضوءاً كاملا . هذا المذهب 
لامن كل واحد . کا جزم به الموفق وغيره . قال الحوهري توضاأً مهموز . ويجوز 
ترك الهمزة . وقال ابن مالك يجوز توضيت لغة ني توضأت . 

(ه) أي يجوز . وإلا فمعلوم أن الطهور بيقين أفضل . 

(5) الغرفة بالفتح المرة الواحدة . وبالضم اسم للمغروف منه . قال النووي : 
ويحسن الضم في قوله يأحذ غرفة . وني المطلع : ويحسن الأمران هنا . 

(۷) أي لزوماً . لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه 
رافعاً . بخلاف الوضوئين فلا يدري أيبما الرافع للحدث . قالالحاوني : ويصح = 


( وصلى صلاة واحدة ) " قال في المغني والشرح : بغير خلاف 
مه 1 


= أن يتوضأ وضوئين كاملين بنية واحدة . مع قرب زمنيهما . وهذا غير القول الثاني . 
لأن عليه أن يتوضأ وضوئين بنيتين . فتكون النية الثانية مشكوكا فيها . هل هى بعد 
الرفع أولا . وق شرح المنتهى حكم الغسل وإزالة النجاسة. حكم الوضوء . وهذا 
كله تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة . وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما نيجس . وتقدم 
أيضاً قول الشيخ : إن قام دليل على النجاسة وإلا فلا » والماء في الأحواض مباح > 
8 ره ابن القيم وغيره . وهو مذهب اشافعي . إذا علم رضى صاحبه . أو كان 
عرفاً . وما سبل للشرب لا يتوضاً به . ما لم يدل عرف أو قرينة . ومثله ماء جهل 
حاله . ولا يحمل منه شيئاً إلى غير محله . ما لم يضطر إليه . 

وإذا أفرغ دلواي الحمام للغسل لم يز لاخ رأن يسبقه . إلا بإذنه . وأما إذا أفرغها 
في الحمام الذي جعل لاوضوء فلكل الوضوء منه . لأنه وضع للعم.وم . فلا يختص به أحد . 
ويحرم منع المحتاج إلى الطهتارة . بتشديد الماء الميضأة المعدة للتطهير والتخلي . قال الشيخ 
ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط . ولو في ملكه . لأنها بموجب الشرع 
والعرف مبذولة للمحتاج . وني المبدع : لا تصح الصلاة بماء مغصوب. كثوب غصب 
اه . وعنه تصح اتفاقاً وتكره . قال ني الإنصاف : لأن الطهارة به صحيحة . من حيث 
الحملة . وإعا عرض له مانع وهو الغصب اه . ولو توضأ من ماء قليل وصلى ثم 
وجد نجاسة . أو من كثير ثم وجده متغيراً بنجاسة . وشك هل كان قبل وضوئه أو 
بعده فالأصل صحة طهارته . وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة أعاد إجماعاً . 

. أي صلى الفرض مرة واحدة‎ )١( 

(۲) وعللاه بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . من غير حرج . فلزمه ذلك . والشرح 
تقدم تعريفه . والمغنى هو شرح من اللحرتي . لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة . وتقدم . 

- لاقاه 
م / 7 /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


فن احتاج أحدهما a.‏ ليحصل 

) شتبهت ثياب طاهرة ب)ثياب ( نجسة‎ eT 
) يعلم ا أ 9 اشتبهت ثياب مباحة بثياب ( محرمة‎ 
ل ل ا من‎ 
“ الثياب ( أو المحم ) ب ينوي بها الفرض 'احتياطا‎ 
كين دبي ضادة من يوم و على العدد ( صلاة ) ليؤدي‎ 


0( 
ق ا 


5 كو ااا أن ری رین آي أولاهما.. 
والفرق بين الحاجة والضزورة : أن الحاجة: ما يمكن الإستغناء عنه . وار ور ةما ل 
يستغنى عله . 

. وظاهره عدم الترتيب‎ . e يعني 0 احتياطاً‎ )١( 
. وعبر في الإقناع بما يقنضي الترتيب . وهذا التفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام‎ 
أي الثياب النجسة . والثياب اللباس مما بلبسه الناس من الكتان والقطن‎ )"( ' 
5 أي أخذاً لنفسه بالثقة . ومرادهم بيان الصحة وسقوط الفرض عنه‎ )٤( 

و فعله . لا أنه يجب عليه ذلك . بل ولا يجوز . فيصل عرياناً ولا يعيد . لآنه اشتبه 
ل . وإلا فما الفرق 
بينه وبين من اشتبه عليه طهور بمحرم . مع أن كلا من الطهارة والسترة شرط لاصلاة . 
والمباحة ضدالمحظورة: والمباح ما استوى طر فاه دين فعله وت رکه . وهوما لايعاق ب على فعله . 

-() يعني أنه يقضي جميع صلوات ذلك اليوم . 

(5) أي فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجسة » أو المحرمة : كمن نسي صلاة 

من يوم وجهلها . ليخرج منها على يقين . شْ 


ت ل ت 


فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل 
ثوب صلاة »حتي يتيقن أنه صلىفي ثوب طاهر »ولو کثرت " 
ولا تصح فى ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا ” وكذا 


. لآن هذا يندر جداً . فألحق بالغالب . وينوي بكل صلاة الفرض احتياطاً‎ )١( 
وتكفى نيتها ظهراً مثلا" . إذ لا تتعين الفرضية . كا يأتي في باب النية . واختار‎ 
. الشيخ وغيره : يصلي فيما غلب على ظنه طهارته . وهو مذهب أي حنيفة والشافعي‎ 
قلت أو كثرت . وقال : فإن الله تعالى لم يوجب على العبد صلاة مرتين . إلا إذا‎ 
' . حصل منه إخلال بالواجب . أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه‎ 

0 ولو كيرت لندرته . ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب . وقال 

: إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين .وغلب على ظنه صحت وإن كان 
وشاره . وهذا القول ظاهر . وهو قياس المذهب . وإذا أصابه نجاسة . 
ونضحه کان حستاً . ۰ ا ش 0 

(۳) أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت . فلا يتحرى . بل إن اشتبهت منها زاوية 
طاهر ة بنجسة . ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين e‏ 
تنجست اثنتان فثلاث صلوات . وهكذا وإن ERN‏ حي 
أنه صلى في مكان طاهر احتياطاً وتقدم أنه يصلي فيما ل 
أنه الطاهر . 

. دفعا للحرج والمشقة . وتقدم أن التحري والإجتهاد والتوخي متقاربة‎ )٤( 
. ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود . وكيفيته أن ينظر إلى ما يغلب على الظن‎ 
. كتغير . ويشترط. له شرطان : أن يكون للمشتبهين أصل ني الحل . والثاني بقاؤهما‎ 


~۹۹ 


باب الا" 


هي الأوعية »جمع إناء" لا ذكر الاء ذكرظرفه ”(كل إناءِ طاهر) 
( 


كالخشب والخلده والصفر والختيك . 


(1) أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية . وثياب الكفار . وأجزاء 
الميتة . والباب لغة المدخل إلى الشيء . والطريق الموصل إليه . واصطلاحاً اسم الحملة 
من العلم . تحته فصول" ومسائل غالبا . وليس مرادهم الباب في كذا : الحصر . 
بل إنه المقصود بالذات والمعظم . فلو ذكروا غيره نادراً . أو بالتبعية أو استطراداً . 
عي ظ ) 

(5) وجمع الآنية أوان . والأصل أءان . وهي الأوعية لغة وعرفاً . والوعاء 
الظرف يوعى فيه الشيء . سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه . 

(م) كأنه جواب سؤال . تقديره : ما وجه ذكرهم الآنية بعد الماء ؟ فأجاب : 
لا ذكر الماء وكان سيالا محتاجاً إلى ظرف لا يقوم إلا به ناسب ذكر ظرفه . جمعه 
ظروف . وذ کر ما تعلق به ويناسبه . 

. الحشب بضمتين . وبإسكان الثاني . ما غلظ من العيدان . واحدته خشبة‎ )٤( 
والحلود جمع جلد . بالكسرالمسك من كل حيوان . والصتفر بالضم ويكسر ضرب من‎ 
النحاس الذي تعمل منه الأواني . وأنكر بعضهم الكسرفيه . وي حديث عبدالله بن زيد‎ 
فأخرجنا له توراً من صفرفتوضاً » رواه البخاري » وتوضأ من جفنة . وتور حجارة.‎ « 
ومن إداوة . وقربة » وغيرها . وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة‎ 
ما عداهما في الحملة » ويستثى من العموم النجس . والحديد معروف » سمي به لمنعته‎ 
. قال تعالى ( وأنزلنا الحديد ) أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنعته‎ 
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(ولو) كان (ثميناً)''" كجوهر وزمرذ"( يباح اتخاذه واستعماله ) 
بلا كراهة ” غير جلد آ دمي وعظمه فيحرم '( إلا آنية ذهب 


(e 
وفصه‎ 


)١(‏ لعدم العلة التي لأجاها حرم الذهب والفضة . لأن هذه ادواهر لا يعرفها 
إلا خواص الناس فلا تكسر قلوب الفقراء » كذا علله بعض الفقهاء . 

(۲) الجوهر فارسي معرب . واحدته جوهرة . وهو كل حجر يستخرج منه 
شي ء ينتفع به » واأزمرذ بالضمات . وتشديد الراء . وبالذال المعجمة والمهملة . 
جوهر معروف . وكبلور وياقوت . قال بي المبدع : وهذا قول عامة العلماء من غير 
كراهة . ولا يصح قياسها على الأثمان من وجوه كثيرة . منها تخصيص الذهب 
والفضة . وندور اتخاذها . ْ 

م6 ا ی أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله . قال الشارح : وغيره في قول عامة 
أهل العلم .. 

. لحرمته . وكذا شعره . ويستثق المغصوب . وليس بوارد على المصنف‎ (١ 
لأن استعماله مباح من حيث الحملة . ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله . وهو‎ 
. الغصب‎ 

)٥(‏ الذهبمصدرذهب » الشبر . سمي ذهياً لأنه يذهب ولا يبقى . وجمع ابن 
مالك أسماءه في قوله : 

تمسر نضر نضار زبرج سيرا 2 وزخرف عسجد عقيان” الذهب 

والتبر ما لم يذب واشركوا ذهبا مع فضة في سبيك هكذا العرب 
والفضة النوع المعروف » وهو جوهر أبيض . نقي يتولد من المادة الزئبقية والكبريتية . 
منعقد في الأرض . يضرب منه أصناف من النقود والحلٍ . وني الآية ( قوارير من = 


٠١١ دب‎ 


ومسا a O‏ ياك" تكد امير 
0 هي اراس ير > 3 

والمطلي.والمطعم والمكفت بأحدهما" ( فإنه بحرم اتخاذها )° 

لا فيه مر ن السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقر 5 


د ی ا ا اکر ت ف ل ا اي رور 
تبقى . وتسمى اللّجَدْن” . والنسيك . والغرب . ويطلقان على الذهب أيضاً . 

)١(‏ أي الذهب والفضة . والضبة من حديد ونحوه . يضبب بها شق الباب 
ونحوه » بوضع صفيحة عليه تضمه وتحفظه . أو يشعب بها الإناء . وقال الشيخ : 
المضبب بالفضة من الانية وما يحري مجراها من الآلات . سواء سمي الواحد من 
ذلك إناء أو لم يسم . وما يحري مجرى. المضبب : كالمباخر والمجامر والطشوت 
والشمعدانات وأمثال ذلك . فإذا كانت الضبة يسيرة لحاجة . مثل شعب القدح . 
وشعيرة السكين . ونحو ذلك . مما لا يباشر بالإستعمال . فلا بأس بذلك . 

(۲) أي في قوله : إلا ضبة يسيرة لحاجة . وما يأتي في زكاة الأثمان . 

(”) أي بالذهب أو الفضة . والتمويه أن يذاب الذهب أو الفضة . ويلقى فيه 
الإناء من نحاس أو نحوه . فيكتسب من لونه . والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق 
بالإناء . والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع e.‏ فضة بقدرها . والمكفت 
أن ببرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري . ويوضع فيه شريط ونحوه . ويدق عليه 
حتى يلصق . 

)٤(‏ أي اصطناعها على هيئة الانية . قال الشيخ : إذ الأصل أن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه » كآللات الملاهي اه . وكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب . ولو لم 
يقصد استعمالما . بخلاف اتخاذ الرجل ثياب الحرير . لأن الانية محرمة مطلقاً . 
والثياب تباح للنساء . وي الحرب ونحو ذلك . 

(ه) قال ابن القيم : والصضوا بأن العلة ما يكسب استعماها القلبمن الهيئة = 
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3 ۶ 
( واستعمالها ) في اکا وكرت و رها ( ولوبعل آي 
لعموم الأخبار وعدم المخصص "وإنما..أبيح التحلي. للنساء 
لحاجتهن إلى التزين للزوج" »> وكذا الآلات كلها ". 


= والحالة المنافية للعبودية » منافاة ظاهرة . ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأمها للكفار 
في الدنيا . إذ ليس لهم نصيب في العبودية ال تي ينالونها بها في الآخرة . فلا يصلح استعماها 
لعبيد الله . ونما يستعملها من خرج عن عبوديته . ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 

)1غ( أي غير الأكل والشرب . كالغسل والوضوء والإدهان والإكتحال منها . 
لا في الصحيحين « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة . ولا تأكلوا في صحافها فإنما 
لهم في الدنيا ولكم في الاخرة » وللبخاري ١‏ الذي يشرب في آنية الذهب » ولمسلم 
« والفضة إنما يحرجر في بطنه نارجهام » والتوعد بالنار يدل على ١‏ كدية التحريم . 
وهو متفق عليه . وقال النووي : انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها . 
وجميع أنواع الإستعمال ني معنى الكل والشرب بالإجماع . وحكى غيره إجماع 
الأمة على ذلك . وقال الشيخ : ما حرم استعماله حرم اتخاذه . كا لة اللهو . فكذا 
تحصيلها بنحو شراء أو اتباب ولو لم يقصد الإستعمال . 

(۲) التخصيص هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل ولم يوجد » والحبر 
مرادف للحديث . والحديث اسم من التحديث . وهو الإخبار . أو الحديث ما جاء 
عن الني صلى الله عليه وسلم . والحبر عن غيره . والأثر ما روي عن الصحابة . 
ويجوز إطلاقه على ما روي عن لني صلى الله عليه وسلم . والمراد هنا المرفوعة . 
ولا يخفى شموله لتحريعها على الأنثى . وكذا الحثنى . مكلفاً كان أو غيره . قال 
الشيخ : اتفقوا على أن استعمال آئية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى . 

(۳) فلم ينه عنه . ولم يزل يتخذ من غير نكير فهو إجماع . 

)٤(‏ أي وكا حرم اتخاذ الانية واستعماذًا حرم اتخاذ الآلات كلها واستعماها 
كذلك . وحكاه القرطي وغيره قول الحمهور . وقال ابن القيم : بل يعم سائر 
وجوه الإنتفاع . وهذا آمر لا يشلك فيه عام . 
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كالدواة والقلم والسغط” والقعدين والجمرة والمجرة "7 حى 
الميل ونحوه '" ( وتصح الطهارة منها ) أي من الآنية المحرمة “ 
وكذا الطهارة بها وفيها وإليها “ وكذا آنية مغصوبة '" 


(VW f, 


ا 


. بض الميم . إناء يجعل فيه السعوط‎ )١( 

(۲) القنديل هو المصباح . وجمعه قناديل . والمجمرة بالكسر والضم اسم للشيء 
الذي يجعل فيه الحمر للبخور . والمدخنة بالكسر أيضاً وهي المجمرة جمعها مداخن . 

)۳( ا 5 وخفين ونعلين وشرابة وملعقة وأبواب ورفوف وطشوت 
وشمعدانات وأمثال ذلك . كالآلات ني تحريم اتخاذها واستعمالها . وقال الشيخ : 
يباح الإكتحال بميل الذهب والفضة . لأا حاجة ويباحان ها . والميل الذي يكتحل 
به . وهو بالرفع عطف على : وكذا الآلات . أو مبتداً خبره محذوف . 

(5) مع الحرمة وفاقاً . لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن ني العبادة ٠‏ فلم و 
فيها . وقال بعض أهل العلم : لا تصح . اختاره أبو بكر والقاضي والشيخ . لإتيانه 
يه . أشبه الصلاة في المحل المغصوب . ويأقي . ٠‏ 

(ه) أي وكا ته تضح الطهارة منها تصح بها . أي بالآنية المذكورة . بأن يغترف 
الماء مها ( وفيها ) كأن 0 'الإناء كبيراً د يسع قلتين فيغتسل . أو يتوضأ داخله : 
TT‏ رامعم مدال كر 
وأني الحسن والشيخ وغير هم . كما تقدم . 

(5) أي وكا تصح الطهارة في آنية الذهب أو الفضة كذلك تصح في آنية مغصوبة. 

(۷) أي في عرف الناس . لأنه لم يرد الشرع بتقديرها . وقال الشيخ : لا بأس 
بالشرب بقدح مضبب . إذا لم يقع فمه على الضبة . مث لالعلم فيالثوب وقال : هذا = 
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لا كبيرة ( من فضة ) لا ذهب "' ( لحاجة ) وهي أن يتعلق 
نه حر ين لاد ادن بها" لما روئ البتخاري: عن 
أنس رضي الله عنه» لل الكشرة 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة”" . 


= بين ني أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير . قال: ومقتضى هذه الرواية أنه 
يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل . وهذا هو الصواب . 

)١(‏ يعني فلا يباح محال نص عليه . قال الشيخ : وقد غلط طائفة من الأصحاب 
حيث حكوا قولة بإباحة يسير الذهب في الآثية عن آي بكر E‏ 


والتحلي وهما أوسع . 
(6): أي الضبة كشعب قدح وجوه و . قال الشيخ : 
ومراد الفقهاء بالحاجة هنا إلى تلك الصورة . کا يحتاج إلى ال تشعيب والشعيرة . 


سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك . وليس مرادهم أن يحتاج 
إلى كونها من فضة . بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة . والضرورة تبيح الذهب 
والفضة مفرداً وتبعاً . وقال : كلام أحمد لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها . 
وإنما فرق بينما يستعمل وبين ما لا يستعمل . فإنه قال : رأس المكحلة والميل وحلقة 
المرآة إذا كان من الفضة فهو من الآنية . وما لا يستعمل فهو أهون ني مثل الضبة في 
السكين والقدح . وإذا ضبب الإناء تضبيباً جائزاً جاز استعماله مع وجود غيره 
بلا خلاف . وذكر أيضاً أن أحمد إنما كره الحلقة في الإناء اتباعاً لابن عمر . والمتع 
a‏ . فإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضي .تحريم كل جزء منه . 
إلا ما استئني . إذ النهي عن الشي ء ء نبي عن بعضه . 

)۳( وني لفظ له « وكان انصدع فسلسله بفضة » وذكر القرطي عق لازي 
في نسخة أنه رآى هذا القدحبالبصرة . وشرب فيه . وكان اشتري من ميراث النضرح 


¬ و سه 


وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا " » وكذا المضبب 


f. 5 2 £ (0 E‏ 5ن 
نقصه لغير حاجة أو بصبه كبيرة عرفا » ولو لحاجة 


لحديث ابن عمر « من شرب فى إناء دهن أو E‏ إناع 
ل ل ل ا ا ل لد رواه 


الدارقطني . 


د ابن أنس يثماتماثة ادرهماه. والقدح إناء يروي الرجلين . واسم يجمع الصغار والكبار. 

جمعه أقداح . ولا يسمى قدحاً إلا إذاكان فارغاً . فإذا كان فيه شراب قيل له كأس . 
راک وكير انی من ره نکس كرا والب الع والشق الذي 
فيه . والسلسلة بكسر السين القطعة . وبالفتح إيصال الشيء بالشيء ء . كأنه سد الشقوق 
بخيوط من فضة . فصارت مثل السلسلة . وأنس هو ابن ماللك بن النضر النجاري 
الأنصاري . خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم . خدمه عشر سنين . ومات سنة 
اثنتين أو ثلاث وتسعين . وقد جاوز المائة » والبخاري هو أبو عبدا لله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحعفي . جبل الحفظ وإمام الدنيا . وصحيحه أصح 
كتاب بعد كتاب الله عز وجل . توي رخمه الله سنة مائتين وست وخمسين . 

)١(‏ أي سواء كان يسيراً أو لا . لحاجة أو لا . لا لضرورة.. 

(؟) حرام . وقال الشيخ : بباح إذا كان التضبيب أقل مما هو فيه ولم يستعمل . 


(۳) يعني فهو حرام . وتقدم ما ذ ك5 زرحت الإملام عن اعم الام يترا 
للحاحة . ولم يقيده بالقلة . وأنه إتما فرق بين ما يستعمل وما يفرد . 

)٤(‏ ورواه البيهقي . وكلاهما من طريق يحي بن محمد الحاري . قال غير 
واحد : ليس بالقوي . وقال الشيخ : إسناده ضعيف . ومقصود المصنفمنه قوله « أو 
إناء فيه شي ء من ذلك » وقال الحاكم :لم نكتب هذه اللفظة . إلا بهذا الإسناد = 


ل ك١لب‏ 


نكرو مناقطهة )ا أ E‏ )لان ويه 
استعمالاً للفضة”" فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو 
ذلك لم يكره" ( وتباح آنية الكفار ) إن لم تعلم نجاستها" 

( ولو لم تحل ذبائحهم ) كلمجوس” لأنه صلى الله عليه 
وسلم توضاً من مزادة مش ركة . متفق عليه”. 


الح اجو الور م اه لام ا 
ه.و( يحرجر ) بكسر الحيم الثانية . و ( نار ) بالنصب . 000 
0 . وروي بالرفع . ونم يذكره الأكثر. ولسلم «ناراً من جهام) . ولأني 
عوانة « إتما مجرجر ثي جوفه نار ) . من الالحرجرة وهو صوت يردده البعير في 
حنجرته إذا هاج . ويقال : جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً متواتراً وت 
بانحداره إلى جوفه والمعنى كأنما جرع نار جهنم . وسميت جهم لبعد قعرها . أو 
من الحهومة . وهي الغلظ لغلظ أمرها في العذاب . وابن عمر هو عبد الله» أسلم مع 
أبيه وهو صغير . وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم اللحندق . كان من أهل العلم 
والورع . أفتى ستين سنة . وبلغ ستاً وتمانين . مات بمكة سنة ثلاث وسبعين. والدارقطنى 
هو الحافظ صاحب السنن وغيرها . أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي 
اللخدادي شمم من البغوي وغيرة:. وتوق'سنة لاال ومس وماق : 

. بلا حاجة ي الحملة . جزم به الموفق وغيره . وصححه في تصحيح الفروع‎ )١( 
. ولا تحرم المباشرة » لإباحة الإتخاذ . والمباشرة مصدر باشره أي وليه ببشرته‎ 

(۲) دفعاً للحرج . وتدفق الماء : تصببه لو شرب من غير جهتها ونحوه . 

(۳) وفاقاً لأني حنيفة والشافعي . فهي طاهرة مباحة الإستعمال . للأخبار . 
فإن علمت غسلت . لحبر « فاغسلوها » وكغير ها من أواني المسلمين إذا تنجست . 

)٤(‏ إشارة إلى حلاف مالك . وقال القاضي : هي نيجسة . لأنها لا تخلومن أطعمتهم 

() من حديث عمران بنحصين ي حديث طويل . والجمع بينه وبين حديث = 


- ١ كوه‎ — 


(و) تباح ( ثيابهم ) أي ثياب الكفار» ولو وليت عوراتهم 
الس اويل 00 5 حالها ) 1 تعلم 0000 لذن 
الأصل الطهارة » فلا تزول بالشك” وكذا ما صبغوه أو نسجوه“ 


= أي ثعلبة « إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » قيل : الأولى عدم استعمالها إذا وجد 
غيرها . والمزادة هي ما يحمل فيها الماء . ولا تكون إلا من جلدين . والمجوس أمة 
يعبدون الشمس والقمر. أو يعبدون النار . والمجوسية نحلتهمأي ملتهم وطائفتهم . 
أو دعواهم . وأما أهل الكتابفلا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم » 
لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ولحديث عبد الله بن مغفل « دلي ش 
جراب من شحم » الحديث متفق عليه . 0 

)١(‏ والأزر . أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب أو الو أو عبدة 
الأوثان عوراتهم . كا تليها السراويل . فمباحة وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي . 
والسراويل معروفة . والجمع السراويلات . قال سيبويه : السراويل واحدة . وهي 
أعجمية أعربت فاشبهت من كلامهم ما لا ينصرف . ا 

0) كما لوعلمت طهارما . فإن علمت نجاستها لم تبح قبل غسلها . لبر : 
« فاغسلوها ) . ش 

(م) کا آنا لا تنجس ثيابنا بالشك . 

)٤(‏ أي الكفار كلهم . وسئل أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : المسلم 
والكافر في هذا سواء . ولا يبحث ولا يسأل عنه . فإن علمت فلا تصل فيه حتی 
تغسله . وقال عمر : نبانا الله عن التعمق والتكلف . وفيالشرح : لا نعلم خلافاً في 
إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار » فإن الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه إا 
كان لباسهم من نسج الكفار . 


> ۱°۹۸ 


4 


وآنية من لابس النجاسة كثيراً > كمدمن الخمر » وثيابهم 
وبدن الكافر طاهر " » وكذا طعامه وماؤه " لكن تكره الصلاة في 
ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم“( ولا يطهر جلد ميتة 

٠. 0 ٠. 60‏ 0 
بدباغ) روي عن عمر وابنه » وعائشة وعمران بن حصين رضي الله 


قف 


0( طاهرة ما لم تعلم نجاستها a‏ 
آنية الحاثض والمر ضع والدر زار . والدباغ ونحوهم . و بهم طاهرة 
نجاستها . وقيل : التوتي لذلك أولى . لاحتمال ال 1 للإستقذار . 

SS‏ الكتابية غير ما يجب يجماع المسلمة . ولو حرمت 

)۳( أي الكافر . لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 

. كالنفساء والمربية . وكمد من الحمر والحزار . وإنما كره مراعاة للخلاف‎ (١ 
واحتياطا للعبادة . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات . وني ثوب المرأة الذي‎ 
. تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته . لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة . وتوتي ذلك أولى‎ 
١ . لاحتمال النجاسة‎ 

() الميتة اسم لكل حروان حرجت روحه بغر ذكاة . وقد يسمى المذبوح 

في بعض الأحوال مرتة حكماً . كذبيحة المرتد . وي المصباح : الميتة ما مات حتف 
أنفه . أو قتل على هيئة غير مشروعة . والدباغ هو ما يدبغ به من قرظ وغيره . 
م فضوله . من لحم ودم ونجوهما مما يعفنه ٠‏ ويمنع التتن والفساد . ولو جف 
ولم يستحل لم يطهر . والمراد هنا الميتة النجسة e‏ 
والسمك . والحنين بعد ذكاة أمه . والصيد إذا قتله الخارح . أو السهم بشرطه . 
الآدمي . واستعماله حرا م بالإجماع. . 

(3,١‏ أي أنهم أفتوا بعدم طهارته . ولحديث : Yo‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاح 


۱۹4 - 


ودا له طهر جلف .غير :ماكول "يتكاة ع کله :وباج 


استعماله ) أي استعمال الجلد ( بعد الدبغ 5 


=عصب » وعمر هو ابن الحطاب بن تفيل أبو حفص القرة شي ثاني الخلفاء الر اشدين 
رضي الله عنه . واد قبل البعثة .بثلاثين سنة . وقتله أبو لؤلؤة سنة ثلاث وعشرين 
وابنه هو عبدالله . وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » تزوجها اني 
صل الله عليه وسلم قبل المجرة بسنتين . وها سبع . أفضل النساء وأفقههن . توفيت 
د الو . وعمران بن حصين هو ابن عبيد بن خلف بن 
مهم الحخراعي . أسلم عام خيبر . أفقه من قدم البصرة من الصحابة . مات رضي 
ا . وروي عن عمر أيضاً وعائشة وابن عباس وابن مسعود 
أنه يطهر . وإليه رجع أحمد . نقله عنه جماعة . وهو مذهب الشافعي وأني حنيفة . 
وجماهير العلماء . واختاره الموفق والشارح وابن حمدان وااشيخ وغيرهم . وورد 
في تطهيره بالدباغ خمسة عشر حديثاً . منها حديث ابن عباس « هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه ) رواه مسلم وغيره » وحديثُ ميمونة « .يطهره الماء والقرظ » و «١‏ دباغ 
الأدم طهوره » متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم اه 
فتزول بالمعالمة . وني المصباح وغيره : الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ . وقوله 
«أعا إهاب ديغ » يدل عليه . وقاله النضر وغيره من علماء اللغة . قال 0 : 
والتحقيق أن يقال : ليس في حديث ابن عكيم . نبي عن استعمال المدبوغ اه . وهو 
ضعيف لا يحتج به لعلل شتی . 
6 غير الا كول كالكلب والفهد والأسد . لأنه ليس محلا للذكاة . فهو 
ميتة . وهذا مذهب الشافعي . وأما الذكاة في اكول فسبب لبقاء طهارته كلحمه . 
0) لا غير ا لا راع ى نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه . وقال الشارح م 


يجوز بيعه قبل الديغ لا نعلم فيه خلافاً . وقيل وز ببعه مع نجاسته كثوب نجس وزبل . 
وأجاز شيخ الإسلام الإنتفاع به قبلالدبغ فيما لم ينجسه . وكذا يجوز الإنتفاع به = 


بطاهر منشف للخبث » قال في الرعاية : ولا بد فيه من زوال 
الا » وجعل المصران والكرش وترا دباغ > ولايحصا 

8 © 00" اام ا ا 5 
بتشميس ولا تتريب ' ولايفتقر إلى فعلآدمي " » فلو وقع فى 
مدبغة. فاندبغ » جاز استعماله” ( فى يابس)”. 


کی اباس وآن المراد من الآبة تحريمالأكل . لأنهالمقصود منها عرفاً . ولا يجوز 
أكله لأنه جزء من الميتة . قال الشارح : ني قول عامة أهل العلم . ولا يلزم من الطهارة 
إباحة الأكل . وني الصحيحين « إا حرم من الميتة أكلها » . 

(۱) فضابطه أن يطيب به ريح الحلد . بحيث لو وقع ثي الماء بعده لم يعد إليه 
الفساد . كالشب والشث والقرظ . وقشور اارمان والعفص . وغير ذلك مما يحصل 
به مقصود الدباغ . والرعاية المراد بها الرعاية الكبرى لأحمد بن حمد ان بن شبيب 
ابن حمدان النميري الحراني الفقيه الحنبلي . وله الرعاية الصغرى وغيرها . توفي سنة 
ستمائة وخمس وتسعين . ش 

(۲) أي يكون ذلك دباغاً له . لأنه المعتاد فيه . والمصران بالضم واحدها مصير 
بالفتح الأمعاء » والكرش بالفتح والكسر لكل مجتر . بمنزلة .المعدة للإنسان 
والأمعاء » والوتر بالتحريك أخد أوتارالقوس» وإذا ديغ الحاد بنجس أو دهن بدهن 
متنجس طهر بالغسل . لآن الذي يبقى عرض . 

() لاشتراط الدبغ . وليس التشميس ولا التتريب دبغاً لقوله « هلا أخذتم إهابها 
فديغتموه ) . ا 

. لأن إزالة النجاسة من التروك . فلا تفتقر إلى نية‎ )٤( 

۰ . لاندباغه في مو ضع الدباغ‎ )١( 

(5) متعلق باستعماله . لأن نجاسته لا تمنع الإنتفاع به فيه . 


۱١۱١ 


لا مائع » ولو وسع قلتين من الماء > إذا كان الجلد( من حيوان 
طاهر في الحياة ) مأكولاً كان كالشاة" أو لا كاله " 
أما جلود السباع الات زتره مما خلقفة كبر مق الهر 
ولا يؤكل” فلا يباح دبغه »ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده» 
ولا يصح بيعه ” ویباح استعمال منخل من شعر نجس » فى 
ا ا ش 


)١(‏ سواء كان المائع من ماء أو غيره . لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة . وهذا 
على القرل بعدم طهارته بالديغ. . - 

(۲) والظباء » والبقر » والإبل . ) 

(۴) أي أو غير مأكول كار . أي السنور . وما دونه خلقة كابن عرس . 
فيجوز استعماله في يابس . 0 

(4) كالأسد والنمر والفهد والكلب ونحوها . وكالقرد والدب . 

(ه) وفاقاً . واختاره الشيخ وغيره . لأن الدباغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت . 
وقال : لا يطهر جلود السباع . وهو أرجح . لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود 
السباع . وعليه االحمهور . وقال أيضاً : الذي عليه االحمهورأن جلو د الكلاب وسائر 
السباع لا تطهر بالدباغ . لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة أنه 
هى عن جلود السباع . وأما قوله « أيما إهاب دبغ فقد طهر » فضعفه أحمد وغيره 
من أئمة الحديث . وقال : وني هذا القول جمع بين الأحاديث . ولا يجوز ذبحه لذلك . 
وقال : ولو ي الترع . ش 

(5) لا رطب . والمنخل بض الميم والحاء وتفتح . ما ينخل به . لعدم تعدي 
النجاسة . كركوب البغل والحمار . e‏ 9 


= ۲ ت 


ولعي تين اليه" REE ORES EC‏ 
وعصبها وعظمها وحافرها " وإنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح 


الوق )6( 


بيعها (غير شعر ونحوه) كصوف ووبر وريش من طاهر فى الحياة 


)١(‏ نجس وفاقاً لمالك وااشافعي . لأنه لاقى وعاء نمساً . فتنجس به . وعنه 
طاهر وفاقاً لأ حنيفة وغيره وان الشيخ . لأن الصحابة أكاوا الحين لا دوا 
المدائن . وهو يعمل بالإنفحة 1 ملاقاة النجاسة لا يوجب تنجيسه إلا بالتغير مها . 

() أي المية . وكذا اال شعر ها . وأصول ريشها ا 3 اجملة أجزاء 
الميتة » أشبهت سائرها . هذا المذهب 270 

3 أي لأنها من جملة أجزاء المتة . والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتكسر . 
وشد الحاء »> شي ء يستخرجمن بطنالحمل . أو الحدي الرضيع . أصفر . فيعصر في 
اللبن . فيغلظ كا كين . فإذا أكل الحدي فهو كرش عدم أي جلدة الإنفحة 
نجسة . فلا يصح ببعها . وقال شيخ الإسلام : عظم الميتة وقرنما وظفرها وما هو من 
اين اانا زر اشر ا . وهو مذهب أي حنيفة . وقول في مذهب 
مالك وأحمد . وهو الضواب . لأن الأصل فيها الطهارة . ولا دليل على النجاسة . 
وأيضاً هذه الأعيان من الطيبات ليست من الحبائث . فتدحل ٤‏ آبة ١١‏ لتحليل . وم 
تدخل في آبة ما جرم الله من الخبائث فإن الله خرم الميتة . وهذه الأعيان:لا تدخل فيما 
حرم الله لا لفظاً ولا معنى. . فإن الله يقول ( حرمت عليكم الميتة ) ولا يدخل فيها 
الشعور وما أشبهها . وليس فيها دم مسفوح , فلا وجه لتنجيسها . أي فيصح بيعها . 
وهو قول جمهور السلف . واختاره صاحب الفائق . وجزم به ابن رزين وغيره . 
وقال الشيخ : إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا.دم له 
سائل E‏ ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل . 

. ولو غير مأكول كاطر ..ويشترط أن بيقصه عقراظ . فلو نتفه كان نجساً‎ )٤( 
لأنه لا يخاو من أن يتعلقفيه شي ء منها . ورخص أبو حنيفةومالاك في الإنتفاع بشعر=‎ 
- ۱۳ = 

م7 /ج/ (١‏ حاشية الروض المربع ) 


فلا ينجس بموت » فيجوز استعماله'' ولا ينجس باطن بيضة 

ء۶ 3 

بوكرل سات E‏ و وما أبين من ) حيوان (حي 

فه و كميتةة) طهارة CEP‏ "فما قطع من‌السمك طاهر » وما قطع 
)6( 

من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس . 


= المنزيرقي اللحرز . وكرهه أحمد . وقال : اللحرز باللي ف أحب إلي . قال الحافظ : 
وأجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية . وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها. 
وهى حية 5 فدل على التذرقة بين الشعر وغيره من أجزائها 5 ْ 

)١(‏ لقوله تعالى رومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) ولا 


يجوز استعمال شعر الآدمي لخر مته . و( يوز ) تستعمل تارة بمعق يحل وا 
ععنى يصح . وتارة تصلح للأمرين . وهنا للأول . 


)٣(‏ لأا منفصلة عنه» أشبهتواد الميتة إذا خرج حا ووضله) أ كعد قث 
بيضة الا كول كالدجاج › حتى كان صاباً. فإنلم يصاب فنجسة . لأا من أجزاء الميتة . 
(۳) ( أبين ) أي فصل من سنام وأ وألية ونحوهما . 7 له عليه الصلاة والسلام لما 


سئل عن قوم بجزون أسنمة الإبل وأليات الغنم فما : « ما قطع من البهيمة وهي 
E ES‏ . وقال : العمل عليه عند 
أهل العلم . وقال الشيخ 0-3 : وهذا متفق عليه بين العلماء . 


- (4) وكذا 50000 . قال عليه الصلاة والسلام. « أحلت لنا ميتتان ودمان . 
أما التتان فالراد والحوت » وأجمعوا على طهارتمما . 

(ه) إجماعاً . وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم . ونحوها الظباء والطيور 
ونحوها . وسميت ببهيمة لما في صوتها من اله ببام . وي‌القاموس: البهيمة كل ذات 
أربع قواثم . ولو قي الماء وكل حي لا يميز . وقوله (مع ) بفتح العين . وقال النووي: 
ني اللغة المشهورة . وحكي إسكانها . قال أهل اللغة : هي كلمة للمصاحبة . وتضم 
الشيء إلى الشي ء . 0 


۱٤ 


0 0 
LÊ.‏ 0( 5 0 
غير مساك وفارته والطريدة » وتاتى فى الك 


(۱) لأنه منفصل بطبعه » أشبه الولد . قال الشيخ : طاهر عند جماهير العلماء . 
کا دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين ». وذكر أنه بمنزلة البيض والولد . 
ليس مما يبان من البهيمة وهي حية . وحكى النووي وغيره الإجماع على طهارته . 
ولو أخذ بعد الموت اس صفات الدم . وخرج عن اسمه إلى 
صفات واسم بختص با . فطهر لذلك . کا يستحيل الدم إلى اللحم فيكون طاهراً 
والمسك بكسر الميم وسكون السين فارسي معرب و ا 
وهو طيب معروف» وفأرته دم ينعقد في سرة حيوان . یعیش ي بلاد حارة قرب الصين 
يسمى بغزال المسلك »وهو نوع من الظباء . بري . يتميز بهذا الكيس . يحمله الذكر 
البالغ منه في وقت معاوم . يتميز.أجوده بالر ائحة الذكية . 

(0) لم يذكرها رحمه الله . وهي ااصيد بين قوم لا يقدرون على ذكاته . 
فيأخذونه قطعاً . حتى يؤتى عليه وهو حي . قال الحسن لا بأس بالطريدة . كان 
اناس يفعلون ذلك في مغازيهم . واستحسنه أحمد . وكذا الناد من الإبل وغيرها . 
ما أبين من ذلك وهو حي فطاهر ويسن أن يقول العبد في كل شي ء ء يعزم عليه : إن 
شاءالله . امتثالا” لأمر الله . وقال عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان « لو قال ! 
شاء الله لم يحنث . وكان دركاً لحاجته ) متفق عليه . 


ل 


۱۱0 


باب الإستنجاء"". 


من نجوت الشجرة أي قطعتها" فكأنه قطع الأذى " والإستنجاء 
إزالة الخارج من سبيل بماو ‏ أو إزالة ' حكمه بحجر 


)2( 
وجو 5 


)١(‏ وآداب. التخلي . الإستنجاء والإستطابة والإستجمار : إزالة النجو . وهو 
العذرة . فالأولان يكونان بلماء والحجر . والإستجمار .لا يكون إلا بالحجارة . 
وأما الإستبراء فهو طلب البراءة من الحارج بشيء مما ذكر . حتى يستيقن زوال 
الأثر . والإستنقاء طلب الثقاوة . وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار ونحوها . أو 
بالأصابع حالة الإستنجاء اء . وأما الإستطابة كمه بذلك ل تذطيب نفسه 
بإزالة الحبث . | 

(۲) بض التاء . .كنا عرف مما تقدم . . : 

(م) أي عنه باستعمال الماء . وقال ابن قتيبة وغيره : هو مأخوذ :من النجوة . 
وهي ما ارتفع من الأرض . لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها : أو هو من النجو' 
وهو القشر والإزالة . وقيل : أصل الإستنجاء نزع الشيء من موضعه وتخخيصه . 
وقال الْحَاوتي : لم يجعلوا الإستنجاء مأخوذاً من النجو . وهو الحارج من السبيل . 
الذي تطلب إزالته مع أنه أقرب من غيره 3 

(4) أي الإستنجاء شرعاً إزالة حارج . سواء كان معتاداً أو لا . من سبيل أصلي 
قبل أو دبر باء . وإتما قيل بالأصلي لكون الإستنجاء لا يطلق إلا عليه . وإلا فيقال 
إزالة نجاسة . 1 

(ه) كخرق وخّشبوخزف وتراب . و ( أو) للتنويع . والسنة دلت على- 8 


37 -< 58 00 
ويسمى الثاني استجمارا » من الجمار وهي الحجارة الصغيرة 
(يستحب عنلك دخول الخلاء ) و" وهو بالمد الموضع 
اء | 


إزالته کقوله ي الروث والعظم « إمهما لا يطهران » أي ا من الأحجار ونحوها 
تطهر . 

٠ a 0 

(۲) أي يستحب إذا أراد دخول المكان المعد لقضاء الحاجة . ونحو داخل 
الحلاء كالمريد قضاء الحاجة بنحو صحراء . في أول الشروع عند تشمير ثيابه . 
وفسر بعضهم نحوه بالحمام . والمغتسل . ونحوهما. : قول بسم الله الخ . وتقدم 

تعريف المستحب أنه : ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . وهو ما ا صلی الله عليه 
وسلم مرة وتركه أخرى . وأحبه السلف . ويسمى مندوباً . وأدباً . وفضيلة . ونفلا . 
وتطوعاً . كما جرى عليه الأصوليون سحام e‏ يحبه ويؤثره . 
وفوا مد حيث انرون ثوابه . وفضيلة ة ونفله” من حيث أنه زائد على الغر ض 
والواحتك .-وتطوعا فى جيك أن قاعلة يفعله و عا مق غير أن رومن رد حا :وقد 
يطلق عليه اسم السنة . وهو مالم يثبت فا نض كفيس الاين والشارح رحمهما 
الله وكذا بعض المتأخرين من الأصحاب وغير هم قد يجعاون المسنون مستحباً وبالعكس 
وعبر في الإقناع والمنتهى هنا بلفظ : يسن . وهو أولى . فقد ورد ني رواية على شرط 
مسلم ١‏ إذا دخلتم الحلاء فقولوا بسم الله » الخ . 

() وهو ني الأصل المكان اللحالي . نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفاً » 
وسمي خلاء تلحلوه . يقال : خلا المكان خلاء إذا فرغ . ولم يكن فيه أحد . وقال 
أبو عبيد : يقال لموضع اللحلاء المذهب والمرفق والمزحاض اه . ؤيقال له أيضاً 
الكنيف . للإستتار فيه . والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة . ويقال غير ذلك . والتخلي 
التفرد . 1 : 


۱۱۷ - 


( قول بسم لله ) لحديث علي « ستر ما بين الجن وعورات 

آدم إذا دخ ل الكنيف أن يقول بسم اله» '"'رواه ابن ماجه 
والترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي ‏ (أعوذ بالله منالحك)" 
بإسكان الباء » قال القاضي عياض : هو أكثر روانات الشيوخ ” . 


)١(‏ أي عند إرادة الدخول . وصرح به البخاري ني الأدب المفرد . من حديث 
أنس بلفظ : كان إذا أراد أن يدخل . وهذا ني الأمكنة المعدة لذلك . وأما في غيرها 
ففي أول الشروع عند تشمير الثياب . كا تقدم . والستر بالفتح نفس الفعل . 
0 يغطى به . واللحن اسم جمع . والواحد جني . ضد الإنس . أرواح 

ائية الية تشكل با يافكال مختلفة 3 کر في الحملة 6 . والعورات جع 
وقيل للمرحاض 07 0 قاضى. الحاجة . ش 

(۲) قال النووي وغيره : هذا الأدب متفق على استحبابه . وابن ماجه هو محمد 
ابن يزيد الربعي مولا هم ٠:‏ س ا والموحدة . القرويي . أبو عد الله صاحب السن 
والتفسير وإقاريخ . المتوق سنه ة مائتين وثلالاث وسبعين . 

)۳( معى 1 أعوذ بالله ( ألوذ به والتجى 3 وا وأعتصم . . يقال : عذدت به 
أعوذ عوذاً وعياذاً لجأت إليه 7 وقدم البسملة هنا لأنه يبتدأ ما للتبرك . بخلاف 
القراءة . لأن البسملة من القرآن . والإستعاذة من أجل القراءة . 

)٤(‏ أي رواية الحبث بإسكان الباء . وقال النووي : صرح جماعة من أهل 
المعرفة بأن الباء هنا ساكنة . منهم أبو عبيد . قال فى النكت : وقاله عامة. أصحاب 
الحديث . وهو غلط . والصواب الحبث بضم الباء . والقاضي عياض هو ابن موسى 
ابن عياض بن عمر إل مو سی بن عياض . اليحصيي السبتي الغرناطي المالكي . صاحب 
التصائيف المشهورة . وقاضي سبتة بالمغرب . التو سنة خمسمائة وأربع وأربعين . 


١١46م‎ 


وقمرة ار 5 رالات العا كاه عاد من الف 
03 (0 اس 1 5 )۳( 5 
وأهله وقال الخطابي : هو بضم الا وهو ج حب 4 
والخبائث جمع خبيثة » فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهه”" 
١ 8‏ 9 2 4 )6( 
واقتصر المصنف على ذلك تبعاً للمحرر والفروع وغيرهما . 


٤ وكذا فسره أبو عبيد وغيره . وقال ابن الأعراني : أصل الحيث‎ )١١ 
. كلام العرب المكروه . فإن كان من الكلام فهو الشتم . وإن كان من الملل فهو الكفر‎ 
وإن كان من الطعام فهو الحرام . وإن. كان من الشراب فهو الضار اه . وهذا الذكر‎ 

(۲) لايجوز غيره . وقاله ابن حبان وغيره » وتعقب بأنه جوز ككتب وكتب . 
قال ابن سيد الناس : وهذا الذي أنكر ه الخطاني هو الذي حكاه أبو عد وحسبلك به 
جلالة . وقال النووي : هو جائز تخفيفاً بلا حلاف عند أهل النحو والتصريف اه . 
واللحطاي هو أو سليمان EES‏ بن محمد بن إبراهيم بن ا حطاب من ولد زيد بن 
الحطاب . أخى عمر بن اللحطاب البستي . نسبة إلى مدينة بستة. ببلاد كابل . محدث 
فقيه لغوي . أخذ اللغة والأدب عن أي عمر وأي علي وأني جعفر وغير هم . وعنه 
ابن البيع وغيره . وله كتب أشهرها غريب الحديث . وهو ني غاية الحسن والبلاغة . 
وله أعلام السئن 8 ومعالم اسن : ف شرح البخاري وأي داود 5 توي دبستة سئة 
ثلاعائة وتمان وان 5 
ويجهر با للتعليم . 


©( كالغنية والإقناع . يعني على قول « بسم الله أعوذ بالله من الحبث والحبائث». 
(۱) قال : اسمىي حمد الذى: سميت به » لکن الناس کپوا أحمد فتر کته عليه . 


۱۱۹ ¬ 


لحديث أنس أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا دخل 
الخلاء قال « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » 
متفق عليه" وزاد في الإقناع .والمنتهى تبعاً للمقنع وغيره " 
« الرجس النجس الشيطان الرجيم » ". 


. وللبخاريني الأدب : إذا أراد دخوله . وهو ظاهر ني الأمكنة:المعدة لذلك‎ )١( 
ذلك . والميم حرف شفوي‎ ٤ ومعی ( اللهم ( با الله . قال ابن القيم . لا نخلااف‎ 
جمع الاو اديه . فو ضعته العرب علم عل اللجمع .. وألحقوها ني هذا الاسم‎ 
الذي يسأل الله به في كل حاجة . وکل حال . إيذاناً يجمع أسمائه وصفاته . فإذا قال‎ 
السائل : اللهم. إني أسألك . كأنه قال أدعوا الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات‎ 
العليا . بأسمائه وصفاته . فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم . . إبذاناً بأسمائه‎ 
كلها . كا ي الحديث «أسألك بكل اسم هو لك» قال الحسن : ( اللهم ) مجمع الدعاء.‎ 
وقال النضر بن شميل : من قال ( الا الله جميع أسمائه كلها . ولا‎ 
أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضاً عن جمع الاسم جعلوها أيضاً عوضاً عن حرف‎ 


النداء . فلم يجمعوا بينهما . 
)۳( الرجس . ويحرك . وت 0508 سر ابحيم . قاله ف القاموسن 


وغيره . وهو لفظة أعجمية م . وتفتح . والنجس 
أب م فاعل . ضد الطاهر . وهو من عطف الخحاص على العام . . قال الفراء :إذا قالوه مع 
0 أتبعوه إياه بكسر النون وسكون الحيم . وني الكليات : الرجس النجس 
متقاربان . لكن الرجس أكثر ما يقال ني المستقذر طبعاً . والنجس أكثر ما يقال ي 
المستقذر عقلا” وشرعاً . و ( الشيطان ) اسم كل جني كافرعات متمرد . من شطن 
أي بعد » لبعده من رحمة الله وتمرده . أو من الحبل الطويل كأنه طال في التمرد. 


۱۲۰ 


لحديث أبي أمامة ١‏ لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم » ”" 
)بحسي أن عرد عاد احرج ابيا أي: من الخلاء 

نحوه”'( غفرانك) أي أسألك غفرانك »من الغفر وهوال.ء 9 


= أو من شاط أي هلك . هلا كه بمعصية الله . و (الرجيم) المرجوم الملعون فسر بكل 
منها . فقيل ععنى راجم لأنه يرجم" غيره بالإغواء . أو معن مرجوم لاله يرجم 
بالكواكب . إذا استرق السمع :أي سجر بالله من هذا الشيطان الرجيم . أن يمسنى 
بسوء . وهو أيضاً من عطف اللحاص على العام E‏ 

)١(‏ رواه ابن ماجه . واقتصر عليه في الوجيز . وجمع بين الحبرين في 
المقنع والمنتهى وغيرهما . والمرفق بالكسر لا غير . واخد الرافق الكنيف وايش . 
والعجز الضعف . لا يعجز أي لا يضعف . وأصله التأخر عن الشىء . وأبو أمامة 
اسمه صدَي بن عجلان بن الحارث الباهلي . . قال ا 
كان يسكنْ حمص . وقالالحافظ : مشهور بكنيته . وممن روىعثة القاسم . روی عنة 
هذا الحديث. . توي سنة إحدى و تمانين . وله إحدى وتسعون . 

E (۲(‏ دوعر في الوم والنتهى بيسن بيسن . وي الحديث 
« إذا خرج أحد كم فليقل » الحديث . 

() منصوب بفعل مقدر . أو مصدر . أي اغفر غفرانك . والعفو هو المحمو 
مع الستر . استغفر الله من تقصيره في شكر الله على إخراج. ذلك اللحارج من بعد 
أن أنعم عليه . فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. . ويقال : إن مناسبة 
سوال رة بهذا لواش انه دحل اد وخرج خفيفاً . فذ كر ثقل الذنب يوم 
القيامة فسأل الله المغفرة . وقيل : من تركه الذ کر .وقت قضاء الحاجة. والأول 
أولى . للا يأني 


١۲۱ د‎ 


لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج 

من الخلاء قال « غفرانك » رواه الترمذي وحسنه '' »وسن له 
نك أن يقول ( الحمدلله الذي أذهمب عني الأذى وعافاني ( 
لما رواه اين اچ عن اسن : كان يذاه لاد عليه وسلم 
إذا خر ج من الخلاء قال ا الذي اذهب عني الأذى 
وعافاني ‏ (و) يستحب له ( تقديم له السرى درلا ) 
أي . عند دخول الخلا ونحوه با الأذى ”7< و) يستحب 
له تقديم ( يمنى ) رجليه امورو کن سه وول 


( 


(و) لبس ( نعل ) وخف” . 


00 ورواه اللحمسة من حديث عائشة . وصححه ابن خزية والحاكم والنووي 
وغير هم وطاعر E‏ ان مهو ذا ادر . فيحسن ال حهر به . 

(۲) أي من احتباسه . ورواه النسائي وابن السني عن آي ذر . وقال الحافظ : 
سنده حسن . وفي حمده. إشعار بأن هذه نعمة جليلة . فإن انحباس ذلك الخارج 
من أسباب الاك . فخروجه من النعم . 

)۳( كحمام ومغتسل . و كز بلة ومجزرة . 

)٤(‏ منه لأا أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة . وأحق بالتحرز عن الأذى 
ومحله ا ا ا 
مع إتيانه ا تقدم . وهذا الأدب متفق على استحبابه . 

(ه) فإنه يقدم فيها رجله اليمنى دخولاة . واليسرى خروجاً . ٤ o‏ 
اللغة رد الشيء ء إلى طريقه الأول . وني الإصطلاح عبارة عنتعليق نقيض الحكم- 


۲ 


فاليسرى تقدم للأذى, واليمنى لما سواه" وروى الطبراني فى 
المعجم الصغير :عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إذا انتعل أحدكم ت باليمنى » وإذا 
خلع فليبداً باليسرى » " وعلى قياسه القميص ونحوه”" 


= المذ كور بنقيضعلته . وضد الطرد ا : المستوي . وهو جعل الأول ثانا 
والثاني أولا . وعكس النقيض وهو جعل نقيض الثاني أولا” والأول ثانا . 

. أي سوى الأذى . والأذى هو ما تسةكر هه النفس الزكية . مما مر ونحوه‎ )١( 
وكخلع الثوب . وفعل المستقذرات . وما سواه: جر ا و‎ 
. مسجد . ولبس نعل ونحوهما‎ 

(۲) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه قال : ر إذا 
انتعل أحد كم فلیہداً باليمين . وإذا نزع فليبداً بالشمال . لتكن اليمنى أوهما تنعل 

وآخرهما تنزع ) وعن أنس :من اأسنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى . 
وإذا خرجت أن تبدأ بر جلك اليسرى . صححه الحاكم وغيره. وأدلة هذه القاعدة 
كثيرة شهيرة فإن البداءة باليمين مشروعة في الأعمال الصالحة . للندب على تقديعها 

فيها . ولفضل اليمين حسا في القوة والحرأة والصلاحية للأعمال مما ليس لليسار . 

حتى إن الحاتم يضيق في اليمنى ويتسع ي اليسرى . وانتعل ؤتنعل ونعل ينعل نعلا” 

لبس النعل . والنعل مصدر وهو الحذاء أي ما وقيت به القدم م ن الأرض . والطبراني 
هو سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ المعمر . طاف البلاد وأخذ عن أكثر من 
ألف شيخ . وله المعاجم الثلاثة وغيرها . توفي سنة ثلامائة وستين . 

)۳( أي قياس اللحف كالقباء 0 يده اليمنى قبل اليسرى في 
اللبمن . ويقدم اليسرى في الخلع . لقوله « إذا لبس . وإذا توضأتم فابدؤا ميامنكم » 


رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد . 


( و) يستحب له. ( اعتماده على رجله الیسری:) حال. جلوسه 
لقضاء الحاجة”" علما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة 
ابن مالك : أمرنا رسول. الله صل الله عليه وسلم أن كي عل 
البسرى » وأن ننصب اليمنى ". ( و ) يستحب (بعده) إذا كان 
e‏ أحد" لقعلة "عليه العام زا أبو 


داود » من حديث ا 


0 فيستوطثها ويك على ركبته u‏ . ويضع اسای اليمنى على الأرض 
ويرفع فع عرقوبها | كراماً لها . 

(۲) لكن قال الحازمي : في إسناده من لا نعرفه . وعلله يعض ااا بأنه 
أسرع وأسهل الحروج الخارج . وأعون عليه . أو ليقل مع ذلك استعمال اليمنى 
لشرفها . وسراقة بن مالك هو ابن جعشم بنمالك بن عمرو بن ت تيم . المدسلحي الكناني .. 
وهو الذي ساحت فرسه عند إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم . مهاجره من مكة .. 
وكتب له أماناً . توفي سنة أربع وعشرين . والبيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي الشافعي . صاحب السئن والشعب وغير هما . طاف البلاد . وتوقي-سنة 
أربعمائة وثمان وخمسين . وبيهق : قرية من قرى نيسابور .. 

(۳) بالإتفاق . ولا يسمع له صو . ولا يشم له ر بحا . وإلا وجب :.وللبول 
. بحيث يستتر . ويأمن الصوت . وني الإقناع ا يسن . وهو الأولى . للأمر 
به . واستمرار فعله عليه الصلاة والسلام لذلاك . والفضاء السانحة . وما انع من 
الأرض . يقال : أفضيت . إذا حرجت إلى الفضاء . 

)©( ولفظه : كان إذا أتى ) البراز أبعد حتى لا يراه أحد.. ورواه د 
وأبو داود والرمذي وصححه من حديثالمغيرة. بلفظ : كان إذا ذهب أبعد : . وف 


16 - 


(و ) يستحب ) استتاره ون ات هريرة قال : «من أتى 
الغائط م اروا 0 وارتبادة لو مكايا و 


ك فانطلق حتى توارى عني . وهذهالأحاديث وغيرها تدل على مشروعية 
الإبعاد لقضاء الحاجة . 

. بالإتفاق . يستر 0 0 . من بناء أو شجز أو كثيب رمل‎ )١( 
: أو غير ذلك . من : ستر الشيء . . واستتر وتسئر تغطى . قال النووي‎ 
وأقل الساتر الات ريس رده‎ 


(۲) ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه » وقال الحافظ : إسناده حسن . 
وصححه ابن حبان والحاكم . وفيه «.فإن لم يحد الا. كثيباً من رمل فليستتر به . 
فن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم » ولمسام : كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل . ويستتر ولو بإرخاء ذيله . ومحل الإستحباب 
بل السنية إذا لم يكن م من ينظره ممن يحرم عليه نظره . لقوله في آخر الحديث « من 
فعل فقد أحسن . ومن لا فلا حرج.» وإلا وجب عله الإستتار . والغائط | سم فاعل . 
والمراد به العذرة . وأصل الغائط المطمش م ن الأرض الواسع E‏ إذا أراد 
أن يقضي الحاجة أتى الغائط . وقضبى حاجته . فقيل لكل من قضى حاجته ان 
الغائط » كنوا به عن نفس الحدث . كراهية. لذك ره باسمه الصريح . 

(۳) بالإتفاق . لثلا يترشش عليه . فإن كان صلباً لينه بأن يأخذ حجراً أو عوداً 
فیعا حه . ويثير ترابه . ليصير دمثاً سهلا” . فلا يرد بوله عليه . فارتياده طلبه وتحريه 
محلا سهلا لیت . ومنه الرائد لا يكذب أهله . وهو الرجل يبعثه. القوم يطلب لهم 
الماء والكلاً . يقال : رادهم يرودهم رياداً e‏ . طلب لحم . والهش 
الرخو اللين : واللين. ضد الصلب واللحشن . 


لحديث «إذا بال احد کم قليرقه: لبو له روا ا و 14 
وفى التبصرة : ويقصد مكاناً علواً ر قله ابول فان لم 
خد کا ر الو ده امن بذاك نو رشقل اون" 
أي أن يمسح ( بيده الیسری 
إذا فرغ من بوله من أصل ذكره ) أي من حلقة دبره » فيضع 
إصبعه اوی تحت الذكرء والإبهام فوقه» وعر بهما (إلى 
را ا (ثلاثاً) ثلا يبقى من البول فيهشي”* 


(و) يس حب ( مسحه ) 


)١(‏ ولفظ أي داود :عن أي موسی : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد 
أن يبول» فأتى دمثاً في أصل حائط فبال . ثم قال « إذا راد أحدكم أن يبول فليرتد 
لبوله موضعاً » والحديث وإن كان فيه مجهول . فأحاديث التنزه من البول تفيد 
ذلك . : 

(۲) العلو الرتقع . و( ينجدر ) أي 37 من العلو إلى السفل . والتبصرة في 
الفقه لأني محمد عبد اارحمن بن محمد ال حاواني الحدلي المعروف بأني الفتح . المتوفى 
کات وشت وا ر 

وم ديك وأسرهوا هن ار ل > فزن اة عذاب اشر منه 6 والصى د کرو 
أي ألزقه بصلب . بضم الصاد . أي شديد . وني الإنصاف : يكره أن يستقبل الريح 
دون حائل بنع ١‏ م 1 ش 

(4) أي بعد إمرار.يده عليه . وهو الدرز . والدرزة المرة . وحلقة الدبر بسكون . 
اللام معروفة . والدبر ضد القبل . والإستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت . 
وقال الشيخ وغيره : وما ذكروه من المسح والنتر كله بدعة . وقال : يستحب أن 
بعكث قيلا بعد بوله . أي قبلالإستنجاء . حتى ينقطع أثر: البول . وقاله الموفق = 


۷ 


أ 


ا بقية 0 منهء " لحديث: ١‏ إذا بال أحدكم فلن 
ذكره ثلاثاً ( رواه ا وغيره"ا 


وغل السرم من الوك لديف لين ولات ي قبريبما قال عليه الصلاة 
والسلام « أما أحدبهما فكان لا يستبرى.ء من البول » متفق عليه . والإستبراء طلب 
البراءة من الحدث . وذلك باستفراغ ما في ا فخ ات . والأحاديث دالة 
على وجوب توقيه . والإحتراز منه . وهو إجماع . وما ذكروه من المسح والنر 
يدر البول غالباً ويورث السلس 


1١‏ أ عق ذكرة :وال بالمئناة الحذب يجفا . وي القام وس : استنتر من دوله 
اجتذّبه . واستخرج بقيته من الذكر عند الإستنجاء » وأنكره الشيخ وتلميذه وغير هما. 
وذكروا أنه يحدث السلس . وكثير ا ما يطلق الأصحاب رحمهم الله 5 
الاستحباب على ما ليس بكستحتبت . 


(۲) وضعفه شيخ الإسلام وغيره . لأنه من رواية عيسى بن يزداد بن فسأة . 
وقال النووي : اتفقوا على ضعفه . وقال ابن معين : لا يعرف هو ولا أبوه . وذكر 
جماعة من الأصحاب وغيرهم : ويتنحنح . زاد بعضهم : ويعشي خطوات . قال 
الشيخ : وكل ذلاك بدعة . وكذا تفقده الفيئة دعل الفيئة N‏ الوسواس . وأو 
احتاج إليه لأنه وسواس . وقال فى في مو ضع 8 : لكن إن احتاج للنتر فعله كأن يكون 
إن لم يفعله أصابه سلس اه . وينبغي لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه وسراويله قطعاً 
للوسواشس :و للمادة . فإن تأثير ا ماء البارد في قطعها معلوم . وروى أبو داود والترمذي 
وغيرهما من طرق أمره وفعله صلى الله عليه وسلم . وي صحيح مسلم في خصال 
الفطرة الإنتضاح . وقال أحمك فيمن ظن خرو ج شي ء: :لا تلتفت إليه حى ثيقن . 
وال عنه . فإنه من الشيطان . وإنه يذه بإن شاءالله . وسئ لسليمان بن يسار عن = 


۲۷ - 


و مضني اعون رركتم اطي ق ر 
تلوثاً) باستنجائه فى مکانه› لعلا جس 4 i‏ و وبکر 
بقبل» اعلا تعلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب " ( ويكره 


دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى)”" 


= البلل يجده . قال: انضح من تحت وباك بالماء . واله عنه . وقال القاسم بن محمد : 
إذا استبر أت وفرغت فارشش بالماء وقل و . وينبغي أن لا يتبع الأوهام . 
فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من. القلب . وهي تضر بالدين . وقال ابن الحاج 
المالكي : : إذا قام المستبر ىء من البول فلا يخرج إلى الناس وذ كره بيده . وإن كانت 
تحت ثوبه . فإن ذلك شوهة . وكثير من الناس يفعله . وقد نبي عنه . 

)١(‏ فاستحباب التحول تباعد عن النجاسة . وظاهر المبدع وجوبه . وليستجمر 
3 صرح به في الإقناع والمنتهى . وفيما سأي . وعن عبد الله بن مغفل مرفوعاً 
ولا ببولن أحد كم ني مستحمه ثم يتوضاً فيه » فإن عامة الوسواس منه » رواه أحمد 
وأبو داود . والترمذي وقال: غريب . وقال النووي : اسناده حسن . ونحوه عن 
أي قريرة بإيطاة مدي . ولفظه « أو يبول في مغتسله » وقال غير داه : j‏ 
هو ني الحفيرة . فأما الوم فمغتسلاتهم الحص والصاروج والقير والإسمنت . فإذا 
بال وأرسل عليه الماء فلا بأس . وتوقيه أولى . فإن كان في الأبنية المتخذة لذلك 
م ينتقل للمشقة . أو كان بالحجر فكذلك . اثلا بتضمخ بالنجاسة . 

)۲( لبزوز د كر الل کو . ولوجود عذرة البكر . دون الثيب . 

(۳) تعظيماً لله عن موضع القاذورات . ولحديث أنس : كان إذا 1 الحلاء 
نزع خاتمه . صححه الترمذي . وكان نقشه : محمد رسول الله . متفق عليه . 
الله سطر » ورسول سطرء ومحمد سطرء وهذا ورد عن كثير من السلف كتابة 
ذكر الله على خواتيمهم. ونحوداخل الحلاء مريد قضاء الحاجة بنحو صحراء . = 


- ۱۷۸ 


بين 1 £ م إلا E‏ )۲( 


(Vad 


ل دراهم ونحوها وحرز 


= وإن دخل به لحاجة . أو ذهول‌غیبه في فيه أو بطن يده او جام رجور ذلك . 
صيانة له عن المحال المستخبثة . 


)١(‏ قطعاً من غير حاجة . ولا يتوقف في تحريمه عاقل . وبعض المصحف 
كالمصحف وهو بصم اليم . ويأني . 


(۲) أي فلا یکره دخوله با فيه ذكر الله . إذا لم جد من يحفظه . وخحاف 
ضياعه . 


(۳) تعليل لمحذوف . أي فلا يكره . ولو كان فيها يعني الدراهم ونحوها 
كالدنانير أو الحرز شي ء فيه ذكر الله . أو القرآن e‏ وغيره» للمشقة › 
يعي جا رقا لحي : الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله . وكانت 
في منديل أو خريطة ويشق عليه مسكها . يجوز أن يدخل بها بيت الحلاء . وقال ني 
تصحيح الفروع . ظادر كلام أحمد أن حمل الدراهم كغيرها في الكراهة . وذكر 
ابن رجب أن أحمد نص على كراهة ذلك . واختلف العلماء في جواز تعليق التمائم 
من القرآن . وأسماء الله . فقيل يجوز . ولا حجة لذالك . وقال أكثر أهل العلم : 
لا جوز . وهو الصواب . لوجوه : أحدها عموم النهي . كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إن الرى والتمائم والتولة شرك » وقوله « من تعلق تميمة فقد أشرك » وغير ذلك 
من الأحاديث . ولم يجيء مخصص . والثاني سد الذريعة . والثالث امتهانه . والرابع 
كونه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي . ولم يأمر به ولم يرد ما يدل على إجازته له . 
ولا فعله هو ولا أصحابه . مع توفر الدواعي . والحرز العوذة » جمعه أحراز . 
وهو ني الأصل بالسين . ش 


- 1١18 
) حاشية اروض المربع‎ ( ١ م/دةاج/‎ 


0) 


ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى > 
(و) يكره استكمال ( رفع ثوبه قبل دنوه ) أي قربه ( من 
الأأرض ) بلا حاجة ” » فيرفع شيعا فشيقاً ” » ولعله يجب إن كان 
ثم من ينظره > قاله فى المبدع" ( و ) یکره ( كلامه فيه ) 
ولو برد سلام ” 


(1) إذا كان مكتوباً عليه اسم الله . نص عليه . لثلا يلاي النجاسة . أو يقابلها . 
والحاتم بفتح التاء : حلي يجعل للأصبع . وفصه ما ركب فيه من ياقوت وغيره . 

e (۲)‏ . لا روی أبو داود عن ابن عمر أن 
و :ذلك اسر 5 . وقال 5 : ستحب أن له رفع ثوبه حتى يدنو من 
الأرض بالإتفاق . وإذا قام أسبل عليه قبل انتصاده . وهذا كله فيما إذا بال قاعداً . 
وهو السنة . ودذوه إشارة إل أن محله إذا بال قاعدا . واختلفوا ٤‏ البول قائماً . 
وقال ان المنذر وغيره : البول جالساً أحب إلي : وقائما مباح . وكل ذ ذلك ثابت 
مويك اميل اه عله سم . وني الصحيحين أن الني صلى الله عليه وسلم 

أتى سباطة قوم فبال قائماً . وقال الشيخ : السنة فول قاع ول یکره قائماً . 
إن أمن تاوثاً . 5 

(۳) صفة مصدر . أي يرفع قليلا” قليلا” . وإن خاف تنجسه رفع بقدر حاجته . 

43 أي ولعل الرفع ا فشيئاً يحب » والسدل كذلك بقدر الحاجة . فإنه 
es‏ . وغير ET‏ . قال الشيخ : يجب 

للد أي في اللحلاء e‏ داود وغير هما 55 عن أي = 


د ۳۰ 


1 5 )0 : : 5 
وإن عطس حمد بقلبه ' » ويجب عليه تحذير ضرير وغافل 
35 00006 00 : 
عن هلكة E‏ صاحب النظم ر القراءة فی الحش 
ص( )4( 

وسطحه وهو متوجه » على حاجته (.و) یکره ٥‏ بوله فی شق ) 
٤‏ )6( 
e ERIE‏ 
= سعيد مرفوعاً « لا يخرج الرجلان يضربان الغائط . كاشفين عن عورتيهما . يتحدثان . 
فإن الله عقت عا لى ذلك » ونحوه للحا كم وصححه . ولمسلم عن ابن عمر قال : :مر 
بالني صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول »> فلم يرد عليه . قال أبو 
داود : يروى أنه تيمم ورد . ويكره.السلام عليه . ولا يجب رده . 

)1( أي الل :و اجات المؤذن بقلبه . ويكره بلفظه . وعنه لا يكره 


لحديث : كان يذكر الله على كل أحيانه . قال الشيخ : بحيب المؤذن في الخلاء . 
كأذ كار المخافتة . ش ش 


(۲) بأن يحذره عن بئر » أو حية أو و نحوهما . لأنه موضع ضرورة . فاستثى 
مما تقدم . ولأن حفظ المعصوم أهم . ش 1 

(۳) الحش مثلثة البستان . ويكتى به عن الذي يتغوط فيه . وجمعه -- 
وحشون ويي الحديث « إن هذه الحشوش محتضرة » والسطح مصدر : ظهر البيت 
وأعل كل شيء . وصاحب النظم هو محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي 
الحنبلي . له النظم المشهور نحو ستة آلاف بيت و . وغيرهما . توي سنة 
ستمائة وتسع وتسعين . ِ 

)٤(‏ وقاله ني الفروع » أي أن القول بالتحريم متوجه . إذا كان المتخلي جالساً 


ع 


عا E‏ . وصوب في الإنصاف لا بال سا . أو كان 
على سطحه . 


(٥)‏ واحد 00 . وهو الثقب والخرم 1 اراق ف ىء . والصدع والموضع 
المشقوق 


E 


( ونحوه) كسرّب وهو ا ار وال يننا ج 
الأرض "ويكره أيضاً بوله في إناع بلا حاجة " ومستحم غير 


مقر قيلط اون فرجه ) أو فر ج زوجته ونحوها ) 0000 


() قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه > ولحديث أي قتادة : نى رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يبال فى الححر . قال قتادة يقال : إنها مساكن اللحن . رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وغير هم . 'بأسانيد صحيحة . وخشية خروج دابة من 
الأرض فتؤذيه . فينبغي اتقاؤه . وقال ابن القيم وغيره : لأنه ذريعة إلى خروج 
حيوان يؤذيه . وقد يكون من مساكن اللحن . فيؤذيهم بالبول . فربما آذوه . واالححر 
هو الثقب أيضاً . والثقب لا يقل ويصغر . وهو اللحرق.النازل في الأرض . المستدير . 
ويسمى السرب بفتحتين . وهو الشق المستطيل . والحفرة ني الأرض عبارة عن الثقب . 
وهو جحرالوحش . ويقال للضب أيضاً والير بوع والفأرة والحية والنملة وساثر الحشرات . 

0 لا حلاف ني جوازه . لحديث أميمة : كان له عليه الصلاة والسلام قاح 
من عيدان تحت سريره يبول فيه . رواه أبو داود وغيره . فتقييده بالحاجة لا حاجة 
إليه . 

)۳( أي یکره بوله ي مستحم . وهو الموضع الذي يغتسل فيه . أو يتوضاً فيه . 
لثلا يصيبه من البول شيء حال الغسل . سمي المستحم باهم الحميم . وهو ال اء الخار 
الذي يغتسل به . ثم قبل للإغتسال بأي ماء كان استحمام . واستئثني المقير . وهو 
المطلي بالقار . والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل . أو هو الزفت . واستثني 
أيضاً المبلط أي المفروش بالبلاط . وهو صفائح الحجارة الملساء . أي فإن كان 
مقيراً أو مبلطاً فلا كراهة وكذا الملجصص والمفروش بالإسمنت ونحوها . 

)٤( 0‏ تشريفاً وصيانة لا عن الأقذار . وللخبر الآني في البول ونحوه » ونحو 
زوجته أمته » ومن دون سبع قياساً على فر جه . وي المبدع : وظاهره اختصاص النهي 
بحالة البول » قال ابن «مجا : إنما لم يذكره المؤلف لوضوحه . 


~۳۲ 


(و) يكره ) استنجاؤه واستجماره بها ) أي بيمينه ”'' لحديث ابي 


قتادة « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » ولا يتمسح 
من الخلاء بيمينه ) متفق عليه"( واستقبال النيرين ) أي 


لوف 


اليتون و القت ا ا ر 


)١(‏ لغير ضرورة كقطع يده . وحاجة كجرحها . وإلا فلا يكره » صرح 
به فى الإنصاف وغيره . والإستنجاء باليسار أن يغسل با . ويصب باليمين . قال 
الحافظ . أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزىء بلا خلاف . واليسرى ني ذلك 
كاليمنى اه . وبالحجر إن كان غائطاً أخذ الحجر بيساره فمسح به دبره . وإن كان 
بولا والحجر كبير أمسك ذكره بشماله . ومسحه عليه » أو صغير جعله بين عقبيه 
أو إببامي رجليه . فإن عسر حماه بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره . قال في المبدع : 
وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة . لأن الإستجمار إنما يحصل بالمتحركة . 
وقال المجد : يتوخى الإستجمار بجدار أو موضع نات من الأرض . أو حجر ضخم 
لا يحتاج إلى إمساكه . فإن اضطر إليه جعله بين عقبيه . أو بين أصابعه . وتناول 
ذكره بشماله . فمسحه . فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه . ومسح بشماله . و صححه 
هو والزركشي وغيرهما . وق الصحيحين عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه » ويده اليسرى للحلائه وما كان من أذى . 

(۲) أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري . فارس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . قال الحافظ : توفي بالكوفة E‏ علي ستاً . وقال الواقدي : بالمدينة سنة 
أربع وخمسين . ومسكت بالشيء أخذت به . وأمسكته بيدي إمسا کا قبضته باليد . 
والمسح إمرار اليد على الشيء الال وو المتلطخ لإذهابه . كالتمسيح والتمسح . 
ولحديث « نانا أن نستنجي باليمين » . 


() سميا بالنيرين يعني المنيرين . لاستنارتهما من بين‌سائر الكواكب . وأورد = 


د ۳۳ - 


( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ) حال قضاء الحاجة " 
( في غير بنيان ) '" لخبر أبي أيوب مرفوعاً ” «إذا أتيتمالغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها > ولكن شرقوا أوغريوا» 
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= بعض الفقهاء في كراهة استقبالهما حديثاً » قال في المبدع : روى أن معهما ملائكة . 
وأن أسماء الله مكتوبةعليهما . وأنما يلعنانه . وغير ذلك . قال النووي والحافظ : 
إنه باطل لا أصل له . وقال ابن القيم : لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة 
واحدة . لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل . وليس هذه المسألة 
أصل ني الشرع اه . فكراهة استقبالهما لا أصلله . قال ني الإنصاف : وهو ظاهر 
كلام أكثر الأصحاب . وني حديث أي أيوب الآني دلالة ظاهرة على جواز استقباهما 
واستدبارهما . إذ لا بد أن يكونا أو أحدهما ني الشرق أو الغرب . 

٠. . ... إجماعاً للأحاديث الاتية وغيرها‎ )١( 

(۲) لحديث ابنعمر « إنما ى عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة . 
شيء يستر ك فلا بأس » رواه أبو داود . وقال الشيخ : هذا المنصور عند الأصحاب . 
وعنه يحرم الإستقبال والإستدبار في الفضاء والبنيان . جزم به في الوجيز وغيره . 
واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم . لصحة 
أحاديث النهي . قال ابن القيم : لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا . 
وهو أصح المذاهب في هذه المسألة . وليس مع من فرق ما يقاومها البتة . 

(9) إلى الني .صل الله عليه وسلم . وأبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاري . من أكابر الصحابة . نزل عليه الني صلى الله عليه وسلم حال قدومه 
المدينة . مات غازياً سنة حمسين بالروم . 


(5) القبلة هى الكعبة . وأمره بالتشريق أو التغريب خطاب منه لأهل المديئة = 


۳٤ 


(00) 


, 5 4 7 ام ع : الى 53 
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة ٠‏ وحائل ولو كم خرة 
الرحل” » ولا يعتبر القرب من الحائل ". 


= ومن جرى مجراهمأن يتوجهوا إلى المشرق أو المغرب . وأما من كان في جهة 
الشرق أو الغرب فإنه يتحول إلى الحنوب أو الشمال . ولمسلم من حديث أي هريرة 
« إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) ومن حديث سلمان 
« لقد نانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط » قال الحافظ : جاء النهي عن استقبال 
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القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح تغني شهرته عن ذكره . لكونه. ما 
مجرداً » قال الشيخ : والأحاديث دلت على المنع من استقبالها أو استدبارها يبول 
أو غائط . وهذه الحال تتضمن أمرين ( أحدهما ) بخروج الخارج المستقذر . 
( والثاني ) كشف العورة اه . ولأن جهة القبلة شرف الحهات . فصينت عن ذلك . 

: أي انخراف المتخلى ولو يسيراً . نة أو يسرة . وقال في الإنصاف‎ )١( 
ظاهر كلامه لا يكفي الإنحراف > وهو ظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين وغير هما‎ 
. والإنحراف اليسير ني الصلاة لا يضر . فلا يكفي هنا . فينبغي الإنحراف كثيراً اه‎ 
ومع النسيان ينحرف ويستغفر . لما في الصحيحين من حديث أني أيوب : فنتحرف‎ 
عنها » ونستغفر الله عز وجل . يعني مما أتوه غلطاً وسهواً . وذلك ثي مراحيض قد‎ 
' . بنيت نحو الكعبة‎ 

(۲) أي ويكفي حائل بينه وبين القبلة من دابة وجدار ونحوه . وإرخاء ذيل 
ونحوه . ولو كان الحائل كمؤخرة اارحل . بضم فسكون > ومنهم من يشدد اللحاء . 
وهي لغة قليلة في آحرة الرحل . وهي الحشبة الى يستند إليها اأراكب . والرحل 
للبعير . وهو أصغر من ااقتب . أي فيكفي الإستتار به لحصول الستر به لأسافله . ' 

(م) كما لو كان في بيث . وني الفروع يتوجه كسترة صلاة . وتقدم أنه لا 
فرق بين الفضاء والبنيان . فلا فرق بين حائل ولا غيره . ولا قرب ولا بعد . ولو 
كان هناك فرق لكانت الحبال والمسافات كافية . وسقط النهي العام المتواتر . 


۳۵ 


ويكره استقبالها .حال الإستنجاء" ( و ) 0 ( لبثه فوق 


جاه لا فيه ن کت الور باو اة ¢ وهو دود 


a‏ ( و ) يحرم (بوله) وتغوطه (فى طریق ) مساولك ' (وظل 


نافع ) ” ومثله متشمس بزمن الشتاء » ومتحدث الناس “ 


. قاله في القروع والمبدع وغيزهما . وقال في الإنصاف : يتوجه التحريم‎ )١( 

)( 5 الملا . واللبث بفتح اللام e e‏ اسم مصدر . يقال ليث 
في المكان لَبئا وبا مكث وأقام . ش 

(9) وكشف العورة بلا حاجة : قد حكى الإجماع على تحر به 5 

5( يعى إطالة اللبث أنه يدمي الكيد 9 ويورث الباسور 

(5) الطريق السبيل تذكر وتؤنث . وجمعه أطرق وطرق . وسلك .الطريق 
دخله وسار فيه . لحديث أي هريرة مرفوعاً « اتقوا اللاعنين » قالو! وما اللاعنان ؟ 
قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله م واه تلم بوغيرة + آي اتقو 
الأمرين الحالبين للعن . الياعثين الناس عليه . فإله سیب لاع“ ن من ذعله 5 هذا الموضع . 
فسُسب إليهما بصيغة المبالغة . وعن أي هريرة مرفوعاً « من سل سخيمته على طريق 
عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » رواه البيهقي 
والطبراني 1 وله أيضاً ١‏ من آذی ال ٤‏ طرقهم وجيت عليه لعنة الله ) . 

(5) أي مستظل الناس الذي يستظلون به » ويعتادون الحلوس فيه . أو يتخذونه 
مقيلا” ومناخا > للحديث السابق . وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به . 
وليس كل ظل يحرم القعود عنده لقضاء الحاجة . فقد قضاها صلى الله عليه وسلم 
تحت حائش . ومعلوم إن له ظلا”. وني الحديث ١‏ وكان أحب إليه حائش نخل . 
أو حائط » والحائش النخل الملتف . 

(۷) لآنهما في معناه . والمراد الحديثالباح . أما المكروه . أوالمحرم فلات 


( وتحت شجرة عليها ثمرة ) لأنه يقذرها" وكذا فى موارد 
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حيكره . بل يندب أن يفرقهم ما استطاع . إذا كان الحديث بنحو غيبة . وهذا في 
المتحدث المملوك أو المباح . أما إذا كان مللك الغير فيحرم . حيث علم أنه لا يرضى 
به . أو م يؤذن له . وقال ابن القيم : وإن اجتاز بحرث غيره في الطريق ودعته الحاجة 
إلى التخلي فيه فله ذلك إذا لم يجد موضعاً سواه . إما لضيق الطريق . أو لتتابع المارين 
فيها . 

. لا رواه الطبراني وغيره من النهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة‎ )١( 
وضفة النهر الحاري . من حديث ابن عمر بسند ضعبف . وسواء كانت الثمرة‎ 
. تؤكل . أو لا . صيانة ها عن التاويث . ولعموم النهي . لأنه يفسدها وتعافها النفس‎ 
وعدم احترام لما . فإن لم يكن عليها ثمرة لم يحرم . إن لم يكن ظلا نافعاً . ويحرم‎ 
تغوط ونحوه على ما نبي عن استجمار به . لحرمته كطعام . لا على ما نېي عن استجمار‎ 
. به لنجاسته أو ملاسته‎ 

(۲) أي مجاريه ومشارعه . والطرق إليه . واحدها مورد . لحديث. معاذ 
مرفوعاً « اتقوا الملاعن الثلاث » البراز في الموارد . وقارعة الطريق . والظل » 
رواه أبو داود وابن ماجه . وقال : مرسل . والبيهقى . وقال النووي: إسناده جيد . 
واتفاؤها متفق عليه . وعن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف . والملاعن” 
جمع ملعنة . وهي الفعلة التى يلعن فاعلها . كأنها مظنة اللعن . ومحل له . لأن الناس 
إذا مروا به لعنوا فاعله . أو سميت بذلك لأا سبب اللعن . 

(۳) قليلا كان أو كثيراً . جارياً أو غير جار . لأنه يقذره . ويمنع الناس 
الإنتفاع به . بخلاف البول . فلا يكره إلا ي الراكد . لحديث ١‏ لا يبولن أحدكم 
ف الماء الراكد » متفق عليه . ويرد على إطلاقه الماء الكثير . كالبحار والأنهار 
الكبار . والماء القليل ثي المطاهر المعد لذللك فإنه لا ر ره تغوطه فيه . وعبارة الإقناع := 


۳۷ 


(ويستجمر ) تخ أل نحوه"'( ثم يستنجى بالماء ) لفعله صلى 

الله عليه وسلم رواه اشا وغيره من حديث عائشة وصححه 
a O‏ ۳( 

الترمذي فإن عكس كره ˆ ( ويجزئه الإستجمار ) حتى مع 

(O or‏ ا ان 

وجود الماع 5 


= ويحرم بوله وتغوطه علىما نبي عن الإستجمار به . كروث وعظم . وعلی ما يتصل 
وان كذنبه ويده ورجله . ويد المستجمر . وعلى ماله حرمة كالمطعوم . وعلى 
قبور المسلمين . وعلى علف دابة ونحوها اه . ولأبي داود عن مكحول : ى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد . Se u‏ 

. كخشب وخرق 5 ونحو ذلك . ويجزئه عند ا كما سيأتي‎ )١( 

(۲) فرواه النسائي ولفظه « مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة-الماء . فاي 
أستحييهم » وإن رسول الله. صلى الله عليه وسلم كان. :يفعله » . واحتج ابه أحمد . 
ولفظ الترمذي بدل يتبعوا « يستطيبوا بالماء » وقال : العمل ا عند آهل العلم 
يختارون الإستنجاء بالماء . وإن كان الإستنجاء. بالحجارة.مجزىء عنهم :. پستحبو ل 
الإستنجاء بالماء . ورأوه أفضل اه ولأنه أبلغ ني الإنقاء . لأن الحجر يزيل عين 
النجاسة فلا تباشرها يده . والماء يزيل ما بقى . وقد.أثنى الله على أهل مسجد قباء .. 
فقال ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . رواه البزار .. 

(۳) نص عليه : وذللك بأن استنجى بالا م استجمر . لأنه لا فائدة فيه . 

i e لخديث جار مرفوعاً « اڏا ذهب‎ ٣ في قول أكير أهل العلم‎ )٤( 
الغائط فليستطب بثلاثة أحجار: فلا جز ىء عنه ) رؤاه-أحمد وأبو داو د وصححه‎ 
الدارقطني . ويجرىء بضم أوله . مهموز الآحر .أي يخزج عن"العهدة الإستجمار‎ 
كل امك مدق . وأجزأني الشىء كفاني . قال الشيخ وغيزته :: الإستجمار بالأحجار‎ 
= تواترت به السنة : . وأجمع اا على جواز الإجازاء به . ولا يكره الإقتصار‎ 


- ۱۳۸ 


لكن الماء أفضل”"( إن لم يعد ) أي يتجاوز ( الخارج موضع 

العادة ا تعش اليا ح عاش ےم من الضفيحة أو دمتد 
ر دے ي٤‏ 

إلى الحشفة امتداداً غير معتاد » فلا يجزرئ فيه إلا لاء“ كقبلي 


الخ الك 


= عليه على الأصح . وقالالشارح وغيره: يجزىء الإستجمار بثلاثة أحجار إذا حصل 
الإنقاء بغير خلاف علمناه . للنص والإجماع . ش 

)1غ( أي من الحجر . لأن الماء يزيل العين . ولحديث. أي هريرة في قوله تعالى 
( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال « يستنجون بالماء ) قال الشيخ : المشهور على 
أن الإقتصار على الماء أفضل ٠‏ وأو مع مباشرة النجاسة . نص عليه »وهو قول أكثر 
الفقهاء . لحديث أنس « فيستنجي بالماء ) متفق عليه . 

(۲) المستمرة . وهو ما عاد إليه مرة بعد أخرى . 

(۳) يعني باطن الألية المستتر بالأنطباق عند القيام .0 

)٤(‏ للمتعدي فقط . لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء . وإما رخص في 
الإستجمار لتكرر النجاسة على المحل المعتاد فإذا جاوزه خرج عن حد الرخصة . 
وحده الشيخ : بن ر ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر . والبول إلى نصف 
ا :رذن سن الماء . وصرح به ابن عقيل وغيره . وني الإختيارات : 
ويجزىء الإستجمار ولو تعدى الحارج إلى الصفحتين . لعموم الأدلة . ولم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير . 

(ه) أي وكذا 538 من. أحدهما فلا يجرىء فيه إلا الماء . لأن الأصلي منهما 
غير معلوم . والإستجمار لا يصح إلا في أصلي . قال النووي : والمشكل أن يكون 
له فرج المرأة وذكر الرجل اول کوت له واحد ما . بل له ثقبة بخرج منها 
الحارج . ولا تشبه واحداً منهما . 


Oe 7‏ وين 1 قير خا إن 
ومجر ع عير فرج > اوسحس.. سج یر 9 و 

غسل نجاسة 00 بداخل فرج 0 اج حل 
حشفة أقلف غير مفتوق“ ( ويشترط . للإستجمار ا 


1 4 
ونحوها ) كخشب وخرق 


(۱) سواء تنجس بخارج منه أو بغيره . فلا يجحزىء فيه إلا الماء . ولو انسد 
المخرج المعتاد . لأنه نادر . فلا يثبت له أحكام الأصلي . من انتقاض وضوء بلمس . 
ومن تعلق أحكام الوط ء بالإيلاج فيه ونحو ذلك . 

(۲) منه أو به وجف قبل استجمار . فلا يجزىء فيه إلا الماء . 

(۳) فلا تدخل يدها ولا أصبعها مهما أمكن . بل ما ظهر فقط . نص عليه . 
واختاره المجد والشيخ وغير هما . وصححه في تصحيح الفروع وغيره . 

. الأقلف بين القئفة . وهو الذي لم يختن . بخلاف المفتوق مشقوق القلفة‎ )٤( 
فيجب غسلها . لعدم المشقة فيه . جزم به غير واحد . ش‎ 

(ه) وتراب ونحو ذلك . لقوله عليه الصلاة والسلام « بثلاثة أحجار . أو 
بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب » رواه الدارقطنى . وللبيهقي عن طاووس 
نحوه . وروی عن مولى ابن عمر قال : كان إذا بال قال : ناولني شيعا استنجي به 
فأناوله العود والحجر . أو يأتي حائطاً يتمسخ به كي 
وقال : إنه أصح ما في الياب وأعلاه ام . ولقوله « بثلاثة أحجار ل س فيها رجيع ) 
ولنهيه « أن يستنجى بعظم أو روث » فلولا آنه أراد الحجر وما في معناه .للا كان 
للإستثناء معنى . ولا حسا . وقال الشيخ ' : أمر بالإستجمار بثلاثة أحجار . فمن م 
جد فثلاث ا من تراب . وأمره بالإستجمار بالأحجار . لم يخص الحجر » إلا 
لأنه كان المو جود غالبا . لا لأن الإستجمار بغيره لا يجوز . بل الصواب قول 
الحمهور في جواز الإستجمار بغيره . كا هو أظهر الروايتين عن أحمد . لنهيه عن = 


° 


E NEO‏ شي 1 شير 


عظم وروث ) ولو طاهرين 0 


= الإستجمار بالعظم والروث » وقال أبو حامد هو قول كافة العلماء . إلا داود . 
وقال أبو الطيب : مذهبه الحواز . وقال الشارح : هو قول أكثر أهل العلم . وقال 
ابن القيم : فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار . أو بقطن أو صوف 
أو خز ونحو ذلك جاز . وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة . فما كان 
أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار ني الحواز وأولى . 

)١(‏ فلا يصح بنجس وفاقاً للشافعي . للا رواه البخاري « ولا تأتي بعظم ولا 
روث » ولحديث ابن مسعود أنه جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال « هذا رجس » أي نجس رواه البخاري . ولأنه 
إزالة نحاسة أشبه الغسل . ولا يصح بمغصوب . أو ذهب أو فضة » لأنه رخصة فلا 
يستباح بها . وعنه. يصح وفاقاً . واختاره الشيخ . وهو ظاهر كلام الموفق . لأنه لم 
ينه عنه لكونه لا ينقي . بل لإفساده . 

(۳) امم فاعل من أنقى . فلا يجزىء بأملس من نحو زجاج . إذ المقصود 
الإنقاء . ولا يحصل به لعدم حصول المقصود منه . ولا بجزىء بشىء رخو . وندي 
ورطب . لامتزاجه بالحارج . فيزيد المحل نجاسة . ويجزىء الإستجمار بعده بمنق . 

(۳) أي العظم والروث . فلا يحزىء . لحديث « لا تستنجوا بالروث ولا 
بالعظام » فإنه زاد إخوانكم من ابلحن » رواه مسلم والترمذي > وقال : العمل عليه 
عند أهل العلم . وعن أي هريرة « نهى أن يستنجى بعظم أو روث . وقال : إنبما 
لا يطهران » رواه ابن خزيمة وغيره. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : إسناده 
جرد . وقال الشيخ : الإستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال . إما لنجاسته . وإما لكونه 
علفاً لدواب إخواننا من الحن . وقد تنازع العلماء إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار . 
أو استجمر بمنهي عنه . كالروث والرمة واليمين هليجزئه ؟ : والصحيح أنه إذا- 


~۱٤ 


( وطعام ) ولو لبهيمة. '' ( ومحثرم ) كَكتبٍ علم ”( ومتصل 
بحيوان ) كذنب البهيمة " وصوفها المتصل بها“ ويحرم 
الإستجمار بهذة الأشباء ” وبجلد .مك أو حبوان مذكى 
EE‏ أو عن رطب 0 


= استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل الأمور به . وأما إذا استجمر بالعظم 
واليمين فإنه قد يجزئه . فإنه قد حصل المقصود بذلك : وإن كان عاصياً . والإعادة 
لا فائدة فيها . ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به . قال الزركشي : وهو جيد 
والروث للفرس والبغل والحمار . والحثي بكسر فسكون للبقر والفيل . والبعر 

)0( ا تقدم من النهي عن طعام الجن 5 فطعام الإنس أو . وقال الشيخ : 

(۲) شرعي تعظيماً . وما فيه ذ كر الله تعالى . قال في الإنصاف : هذا لا شلك 
فيه . ولا نعلم ما يخالفه . وقيل و كتب مباحة كالعروض ونحوه . وصريح كلامهم 
أن الحروف ليست محترمة لذاتمها . 

(۳) وكيدها › ورجلها . 

. لأن له حرمة . فهو كالطعام‎ )٤( 

(ه) المستثناة كلها . للنهي عن الإستجمار بها من غير وجه . 

»( دبغ أولا . ويحتمل أيضاً أن معناه سواء يؤكل أم لا متصلا” . أم لا . 

(۷) لأنه زاد البهائم . فهو أولى من الروث الذي هو علف ببائم الحن . كا 
تقدم . ولا يحصل به الإنقاء . ومفهومه أن اليابس يصح . وهو مقيد با إذا لم يكن 
طعاماً وإلا.فلا .. اوجود العلة . والحكم يدور مع علته . 


~6۲ 


( ويشترط ) للإكتفاء بالإستجمار ( ثلاث مسحات منقية " 
فأكثر ) إن لم يحصل بثلاث » ولا يجزية أقل منها 
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل 0 كانت الثلاث ( بحجر 
ذقني )1 أجرأف إن E‏ ' وكيفما حصل الإنقاء في 
الإستجمار أجزاً ” وهو أن يبقى آل و 


)١(‏ أي منظفة . ونقي بالكسر نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف . والتنقية 
التنظيف .. ولأحمد « إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً » وعن سلمان : مانا 
أن نستنجي ى بأقل من ثلاثة أحجار. . رواه مسلم . وهذا نص صحيح صريح في أن 
استيفاء. اثلاث لا بد منه . وذلك إن لم يستعمل الماء . .فإنه لا بد من الثلاثة الأحجار . 
أو ما يقوم مققامها . واشتراط الإنقاء مجمع عليه حكاه النووي وغيره . 

(۲) أي الثلاث المسحات . للأخبار . قال الشيخ : عليه تكميل المأمور به وإن 
أنقى بدونه اه . وإن لم ينتق كرر . لأن الغرض إزالة النجاسة . فيجب التكرار إلى 
أن تزول . ليحصل المقصود . ولأحمد « إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات 
نصف الحشفة والألية ) وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث . 

م لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل بعضها . 

€3 1 روئ أحيد عن جاب ر أن لني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا تغوط 
أحد كم فليمسح ثلاث مرات » فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار . ولأنه 
يحصل بالشعب الثلاث ما يحضل بالأحجار الثلاثة من كل وجه : فلا فرق . وهذا 
إن أنتت . وإلا زاد حى ينقي > والشعب الأطراف ..والشعبة الطائفة والقطعة من 

ع قال اب ميل : الو مسح بالأرض أو الخائط: في ثلاثة مواضع فهو كابر 
5 . ولا يكرره : 3 موضع واحد خحشية ة التاويث : 
(ه) أي : وأي صفة حصل بها الإنقاء كفى . لأن المقصود إزالة النجاسة . 
(5) قال الشيخ : علامة الإنقاء أن لا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر . 


۳ 


) ! : : e goo 
٠ وبا ماء : عود خشونة المحل كما كان » مع السبع الغسلات‎ 
ويكفي ظن الإنقاء "" ) ويسن قطعه ) أي قطع ما زاد على‎ 
الثلاث ( على وتر" ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا.”‎ 
ويرجب ا ) بماع‎ ) 
" من سبيل‎ 


ا 


و حجر ونحوه” ( لكل خارج ) 


)1غ( أي ۷ كان قبل خروج الخارج : . لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع 
السبع الغسلات . أي فلا بد من اعتبار العدد . وعنه لا يعتبر . قال الشيخ : هل 
المشهور EG‏ ات ل وغيرهما . وم يحد الشارع في ذلك 
عدداً ويأتي . 

(0) أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن . جزم به جماعة . لأن اعتبار 
0 ره . ويسترخي فاضي الحاجة قللا E‏ 

ف 7000 
فبالكسر لغة أهل نجد . وبالفتح لغة أهل الحجاز . والوتر الفرد . وما لم يشفع بعدد . 

(4) أي إن انقى بسادسة زاد سابعة . لحديث « من استجمر فليو تر » متفق عليه » 
ولیس بواجب لقوله ١‏ من فعل فقد أحسن . ومن لا فلا حرج » رواه أبو داود . 

(9) كخرق وخشب وتراب . e‏ 

() معتاداً كان الخارج كالبول أولا كالمذي . ولو نادراً كالدود . لقوله 
( وثيابك فطهر ) فعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن . ولعموم الأحاديث . 
والقول به في الحملة قول أكثر أهل العلم وري اواك : أما النجس الماوث 
فلا نزاع في وجوب الإستنجاء منه . 


6 = 


(0) 


إذا أراد الصلاة ونحوها"( إلا الريح ) والطاهر وغير الملوث " 
(ولا يصح قبله) أي قبل الإستنجاء ماع أو حجر ونحوه (وضوءٌ 
ولا تيمم ات المقداد المتفق عليه «(يغسل ذ كره ثم يشوف 5 


(1) كمس مصحف . ووجوب الشرط بوجوب المشروط. قال ابن الحوزي : 
لا نجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة » بل تستحب . 

(۲) لأن الغسل إتما يحب لإزالة النجاسة . ولا نجاسة فيها . وقال أحمد : ليس 
في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله اه . وهو مذهب مالك وغيره . 
وقول فقهاء الأمصار . قاله الشيخ وغيره . وقال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً . 
ولأنه عرض بإجماع الأصوليين . 

5 أي وإلا الخارج الطاهر كالئي . والولد العاري عن الدم . وغير الملوث . 
أي غير الحارج النجس الملوث . كالبعر الناشف . والحصا . لأن الإستنجاء إا 
شرع لإزالة النجاسة . ولا نجاسة هنا . واستظهره في الفروع . وصوبه في الإنصاف . 
وقال : كيف يستنجى أو يستجمر من طاهر . وهذا من أشكل ما کون . 

5( أي لا يصح وضوء قبل الإستنجاء اء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج 
نجاسة . اخحتاره الأكثر . وقال الشيخ : هذا الأشهر . لأنه طهارة يبطلها الحدث 
فاشتر عل تقديم الإستنجاء عليه . ولا يصح تيمم لأنه لا يرفع الحدث . وإنما تستباح 
به الصلاة . ولا تباح مع قيام المانع . وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر 
أو أكبر أو نجاسة . وعنه يصح الوضوء وفاقاً . وجزم به في الوجيز . قال في مجمع 
البحرين : هذا أقوى الروايتين. واختاره الموفق والشارح وغيرهما . وصححه في 
النظم والتصحيح وغيرهما . وكذا التيمم قياساً على الوضوء . 

(ه) وهذا لفظ النسائي . وقال الحافظ : منقطع . ولفظ مسلم ١‏ يغسل ذكره 
وا ولأحمد وأني داود نحوه . ولفظ البخاري «توضاً واغسلذ كرك ) اعت 
60 2 

م / ١٠/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


ولو كانت النجاشة عل غير السبيلين"'" أو عليهما غير جارجة 
زفق 


منهما صح الوضوءٌ والتيمم قبل زوالها . 


= قال الحافظ : ووقع في اأعمدة نسبة ذلك إلىالبخاري بالعكس . وي لفظ لمسلم «اغسل 
ذكرك وتوضأ » وني بعض ااروايات « توضأ وانضح فرجك » والواو لا تقتضي 
الترتيب . بل لمطلق ابحمع على المشهور . قال النووي : والسنة أن يستنجي قبل 
الوضوء . ليخرج من الحلاف ويأمن انتقاض طهره اه . ومشروعيته قبل الوضوء 
والتيمم لا فزاع فيها . والمقداد هو عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود » النهراني . وقيل الحضرمي . أصاب دما في قومه . فلحق بحضرموت . 
فحالف الأسود بن عبد يغوث الكندي . فقيل المقداد بن الأسود . أول فارس ني 
الإسلام توني سنة ثلاث وثلاثين . 0 


, صح الوضوء والتيمم قبل زواها‎ )١( 

(0) أي النجاسة . لأنها غير خارجة من اسبيلين . لكنها مقيدة بكونما غير 
مانعة . وإلا فلا . والفرق بين ما إذا كانتالنجاسة خحارجة منه . وبين ما إذا كانت 
عليه غير خارجة منه . ففي الأولى موجبة للطهارة . فاشترط لصحتها زواها مهما 
أمكن أثراً أو عيناً فقط . بخلاف الثانية فإئها غير موجبة للطهارة . فلم يشترط لصحتها 
زوالها . وهذا لا يحزىء الإستجمار فيها بخلاف الأولى . 
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باب السواك وسان الوضوء”" 


0 1 
وما ألحق بذلك من الإدهان والإكتحال" » والإختتان 


والاستحداد وعدي 


)١(‏ قيل : إن أول من استاك الخليل عليه السلام . وأنه أول من شاب وهو 
ابن مائة وخمسينسنة . وأول من اختتن . وجاء أنه 5 ست المرسليق . والسواك يذ كو 
ويؤنث والأكثر على تذكيره . وجمعه سوك ككتب ويقال سؤك . با همزة . مشتق 
من التساوك . وهو التمايل . والتردد . ومنه جاءت الإبل تساوك . أي تمايل هزالا” . 
لأن السواك يتردد ني الفم . أو من ساك الشيء إذا دلكه . واستن الرجل استناناً 
استاك . والوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو المصدر . وبالفتح اسم للماء الذي 
يتوضا به . ش ش 

(۲) أي ما ألحق بالسواك . وسئن الوضوء . ل له به من التعلق . أو المقاربة . 
من الإدهان بالكسر . والذهن بالفتح مصدر . والدهن بالضم الاسم . من دهن أأشبيء 
إذا بله . وكذا الإكتحال . وهو مصدر . وكحل العين يكخلها كحلا جعل فيها 
الكحل . والكحل الإتمد وكلما وضع ني العين يستشفى به . والأكحال أصناف 
كثيرة معر وفة . ها أسماء متعددة . يصنعونها من مواد تناسب أمراض العيون . 

5 أي نحو ما ألحق بذلك . كتقليم الأظفار . وقص الشارب . وإعفاء اللحية . 
وإبقاء شعرالرأس . وغير ذلك . وأدخلوها في الباب لكو نا من خصائص الفطرة . 
فإنهم قد يذكرون ني الباب أشياء لها تعلق بمقصود اباب . وإن ل تكن مما ترجم له . 
وذكر سنن الوضوء ثي هذا الباب لكون السواك من 1 كدها . والإختتان مصدر . 
والحتان اسم من اللدئن . وموضع القطع من الذكر والأنثى . والإستحداد هو حلق 
العانة . سمي استحداداً لاستعمال آلة الحديد فيه وهي المو».ى » ونحوها . 


NS 


الفعل”' أي دلك الفم بالعود لإزالة تعن امع ع السك 
(الشوك يفره ن سراف كان رطا أو انا ٠‏ خی من 


أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها"( مئق) للغم ( غير مضر) " 


. قاله الشيخ وغيره . والمسواك بكسر الميم‎ )١( 

(۲) أي والسواك شرعاً استعمال العود في الأسنان لإزالة نحو تغير كصفرة 
ورائحة . كالتسوك أي كما يطلق التسوك على الفعل يطلق عليه السواك . فالمراد 
بالسواك الإستياك . 


(۴) الرطب ضد اليابس . وهو الأخضر . وهو أبلغ في الإنقاء . 


(4) أي مما يستاك به . كقتاد ونحوه . واقتصر بعضهم على اثلاثة . وقال 
الآرزجي : لا يعدل عنها إلا لتعذرها . والمندى المبلول . قال ابن القيم : وأجود ما 
استعمل مبلولا” بماء الورد اه . ثم بالماء ثم بالريق . ثم اليابس غير المندى . والأراك 
واحدته أراكة . شجر من الحمض معروف . له حمل كعناقيد العنب . يستاك بفروعه 
وعروقه . وهي أجود . وهو أفضل ما استيك به . وأكثر ما استعمل عند العرب . 
وني حديث أني خيرة وكان في وفد عبد القيس . قال : فأمر لنا بأراك . فقال « استا كوا 
بهذا » » ولأني يعلى عن ابن مسعود : كنت اجتنيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولأحمد عنه موقوفاً . والزيتون شجر عظيم النفع . طويل البقاء في الأرض . حتى 
إنه قد يجاوز ألف سنة وهي يحبى ويثمر > ويقال لدهنه الزيت ولثمره الزيتون › 
والعرجون واحد العراجين وهو شماريخ العذق . وكان صل الله عليه وسلم يحب 
العراجين . 

(ه) أي منظف . غير جالب للضرر . 


احترازاً من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة "( لا يتفتت). 


(۲) 


0 5 0 3 الوق 
ولا يجرح ويكره بعوديجرح أو يضر أو يتفتت "و (لا) 


يصيب السنة من استاك ( بإصبعه وخرقة ) ونحوهما“. 


)١(‏ أي وكل عود ذكي الرائحة . والآس هو المعروف بالريحان عند بعض 
العامة . وهو شجر ورقه عطر . قيل إنه مضر بلحم الفم . 

(۲) أي لا يتكسر . وفتات الشيء بضم الفاء ما تكسر منه . ولا جرح . أي 
لايشق . وجرحه كقطعه . 

() أي بحرح فمه . أو يضره . كالرمان . والطرفاء . والقصب الفارسي 
ونحوها . أو يتفتت في فيه . لأن ذلك مضاد لغرض السواك . 

)٤(‏ كإشنان . أي يخطىء السنة . والصواب الحق . وضد اللحطإ . والأمر 
الثابت في نفس الأمر . الذي لا يسوغ إنكاره»وقالت طائفة من أهل العلم : بل 
يصيب السنة . واختاره ابن عبدوس . وصححه في التصحيح والنظم . وقالت طائفة : 
عند عدم السواك . قال ني الإنصاف : وما هو ببعيد . واختار المجد وغيره بالإصبع 
في المضمضة . وقال النووي وغيره : وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل 
الإستياك . كالحرقة والسعد والإشنان والإصبع . وهذا مذهب أني حنيفة . لعموم 
ما ورد . وي المغني والشرح وغيرهما أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء . 
ولا يترك القليل من السنة للعجز عن أكثرها . وذكرا أنه الصحيح . وروى البيهقي 
والحافظ في المختارة وقال : لا بأس بإسناده عن أنس مرفوعاً « يجزىء من السواك 
الأصابع » وني المغني بلفظ « أصبعيك سواك . عند وضوئك . أمرهما على أسنانك » 
وعن علي في صفة الوضوء: فأدخل بعضأصابعه في فيه . رواه أحمد . وروي عنه 
أيضاً التشويص بالمسبحة والإبهام سواك . وني الطبرانيعن عائشة قالت : يدخل ا 
في فيه . وإصبع بكسر الهمزة وفتح الباء معروفة . تذكر وتؤنث . وفيها عشر لغات . 
فتح الهمزة . وضمها . وكسرها . مع الحركات الثلاث ني الباء . والعاشرة أصبو ع . 


لان الشرع لم يرد به " ولا يحصل به الإنقاء كالعود ' 

( مسنون.كل وقت) خبر قوله : التسوك E‏ يسن كل وقت.: 
لحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب »"" رواه الشافعي 
E‏ ل ا كان 
الصوم أو نفلا" 


)١(‏ وكذا حكاه بعض الأصحاب . ولعل من قال به لم يبلغه ما ورد مما تقدم 
وعيرة. 1 : ْ 
(۲) أي لا يحصل بالإصبع والحرقة ونحوهما الإنقاء . كما يحصل بالعود . 
(۳) بأن يكون في حال كال ونظافة . إظهاراً لشرف العبادة . والرب بالتعريف 
لا يطلق إلا على الله تعالى . ومطهرة بفتح الميم وكسرها كل آلة يتطهر بها . شبه 
السواك بها لأنه ينظف الفم :. . والطهارة النظافة . وورد في فضل السواك أكثر من 
مائة حديث . حتى عد ني المتواتر . واتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة . لحث الشارع 
ومواظبته عليه . وترغيبه فيه . وندبه إليه . قال في المبدع : وليس بواجب إجماعاً . 
لبر ألي هريرة وغيره . وقيل بوجوبه . وقال النووي + سنة وليس بواجب في 
حال ف الأحوال.. لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به ثي الإجماع اه . 
وقول بعض أهل العلم بوجوبه يدل على آكدية سنيته . قال الشارح : لا نعلم خلافاً 
في استحبابه وتأكده . وإن أكل نجساً وجب إزالة دسومته بسواك أو غيره .2 ` 
)٤(‏ فرواه النسائي وابن خزيعة ٠‏ والبخاري تعليقاً عن عائشة مرفوعاً . قال 
النووي : بأسانيد صحيحة . والشافعي هو محمد بن إدريس بن الغباس بن عثمان 
ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن م القرشي المكي أحد الأئمة 
الأربعة . امقوي سنة أربع ومائتين ١‏ 0 
(ه) هذا المذهب . وهو قول الشافعي . 


س +00 ت 


زفق 


وال روا مس اند في 4117 اوناع لي 101 داك 
) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعثى ( أخرجه 
البيهقي عن على رضي الله عنه”' ( متأكد ) خبر ثان م 1 


(0) ٌ^ 


( عند صلاة ) فرضاً كانت أو نفلا 


)١(‏ قولا” واحداً . ش 

(۲) يعنى قبل الزوال . والفرق بين الرطب واليابس : أن الرطب له أجزاء 
تتحلل . واليابس ليس له أجزاء تتحلل . 

(۳) لکن قال الحافظ : إسناده ضعيف . ولا يعارض به ما تواتر من الأحاديث 
المطلقة . وعن أحمد يسن مطلقاً . اختاره الشيخ وتلميذه وغير هما . واستظهره 2 
الفروع . وقال الزركشي : هو أظهر دليلاا . وهو قول أكثر العلماء . وهو المختار . 
لحديث عائشة « خير خصال الصائم السواك » رواه ابن ماجه . ولحديث عامر « رأيته 
ما لا أحصي يستاك وهو صائم ) رواه أصبحاب السئن والبخاري تعليقاً . وقال ابن 
عمر : يستاك أول النهار وآنحره . وعن أنس عن الني صلى الله عليه وسلم وروي 
عن عمر وابن عباس وعائشة وجمع . ومذهب مالك وأني حنيفة عدم الكراهة 5 
ونقل عن الشافعى . واختاره جماعة من أصحابه . قاله غير واحدء فهو مذهب جمهور 
الأئمة . وأكثر الأحاديث الواردة فيه تدل على استحبابه للصائم بعد الزوال . كما 
يستحب قبله . والإطلاق في سائرها يدل عليه . ولم يشبت في كراهته شيء . والحاوف 
ليس في محل السواك إنما هو من أيخرة المعدة . ومرضاة الرب أطيب من ريح 
المسك . والقياس يقول بموجبه . حكاه الشيخ وغيره . 

)٤(‏ أي التسوك مسنون استناناً متأكداً . عى أن طلبه مؤكد زيادة على سائر 
الأوقات . ولذا كانت السئة المؤكدة قر يبة من الواجب ني لحوق الم . 
(5) لحديث أي هريرة مرفوعاً » اولان 5 على امي لأمرتهم بالسواك عزنل = 


ب ١6س‏ 


( و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار"( و) عند (تغير) رائحة 


) فم ( يمأكول أو غيره و وضوع وقراءة "ا 


=كل صلاة» رواه الجماعة . وروى أبو نعيم بسند جيد « لأن أصلي ركعتين بسواك 
أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة » يعني بلا سواك » ولأنا مأمورون في كل حال 
من أحوال التقرب إلى الله أن نكون ني حال كال ونظافة . لا سيما طرق ومجاري 
الذكر والتلاوة . إظهاراً لشرف العبادة . 

)١(‏ أي عند استيقاظ »من : نبهه من نومه . أيقظه »لحديث حذيفة : كان رسول 
ا قام من الليل يشوص فاه بالسواك . رواه الحماعة إلا 
الترمذي . والشوص اادلك . ولأحمد وأني داود عن عائشة : لا يرقد من ليل ولا 
نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً . وله شواهد . 

(۲) ككثرة كلام . وإطالة سكوت . أو جوع . أو عطش . لأن السواك 
مشروع لتطييب الفم . وإزالة رائحته . فتأكد عند تغيره . وحكى الوزير الإتفاق 
على استحبابه عند تغير الفم . والفم مثلث الفاء . أصله فوه . حذفت منه الهاء فعوضت 

منها الميم : واقتصرالمنقح والموفق وغيرهما على هذهالثلاثة . والآدلةظاهرة ٤‏ فى تأكدها . 

0 أي ومتأكد عند وضوء حال المضمضة . لحديث أي هريرة « لولا أن 
أشق على أمتي لأم رهم بالسواك عند كل وضوء ا 
بإسناد صحيح . والبخاري تعليقاً . وله شواهد . قال الحافظ بعضها حسن . وقال 
بعض أهل العلم : مستحب . لأن السنة ما واظب عليه الني صلى الله عليه وسلم › 
والذين نقاوا وضوءه لم يذكروه . فغا فغاية ما يفيد هذا الخبر الندب. فيكفى التعيد به 
أحياناً . ويستحب عند قراءة القرآن . تطييباً للفم . لحديث علي مرفوعاً « إن 
أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك » رواه ابن ماجه . وأبو نعيم . والبزار . 
ولفظه « طيبوا أفواهكم بالقرآن » والموقوف أشبه . وحكى ابن ابحوزي وغيره 
الإستحباب فيهما . 


ب 030617 


زاد الز رکشی والمصنف فى الإقناع : ودخول مسجد » ومنزل 2 
وإطالة سكوت > وخلو المعدة من الطعام » واصفرار الأسنان" 


(1) الزركشي هو محمد بن عبدالله بن محمد المصري صاحب شرح اللحرتي . 
الذي لم يسبق إلى مثله . وله غيره ه . توفي سنة سبعمائة وأربع وسبعين . والمصنف 
هو الحجاوي امعان E‏ . وله الإقناع الكتاب المشهور في مذهب 
اك . وعليه المعول في الديار الشامية والمصرية والحجازية والنجدية وغيرها . 
أي زاد تأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل الخ . وسئلت عائشة : بأي شي ء کان 
يبدأ رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل بينه ؟ قالت : بالسواك . رواه الحماعة 
إلا البخاري والترمذي . والمسجد أولى . وكذا يتأكن غد إطالة کر ی فا 
يتولد من البلغم . وعند خلو المعدة من الطعام . لما يتولد منه من الرائحة المستكرهة . 
والمعدة هي مقر الطعام والشراب . وموضع هضمه قبل انحداره إلى الأمعاء . 
سميت بذلك لشدتها . أو لحذيها الطعام . أو لدفعها إياه . 

ويتأكد عند الطواف والحطبة . وأكل المنتن ونحوه . وبعد الوتر وف السحروغير 
ذلك » ويتأ كد عند اصفرار الأسنان . جمع سن بكسر السين . والإصفرار مصدر . 
والصفرةاون الأصفر . فالسواك باعتدال يطيب الفم . والنكهة ‏ ويجلوالأسنان . ويقويها . 
ويشد اللثة . ويزيل رخاوتها . ويمنع الحفر والسلاق.وهو التقشر ني أصول الأسنان . 
أو صفرة تعلوها . ويقطع البلغم . ويصفي الحلق . والصوت . ويفصح اللسأن . 
ويقوي القلب : ويزيد في العقل . ويذكي الفطنة . ويحسن الحلق بفتح اللحاء . ويجلو 
البصر . ويقطع الرطوبة من العين . ويقوي عصبها . ويصحح المعدة . ويقيم الصلب . 
ويعين على الهضم . ويشهي الطعام . ويسهل مجاري الدم . وينشط . ويطرد النوم . 
ويخفف عن الرأس وفم المعدة . ويضاعف الأجر ر . ويرضي ال 
الشيطان . ويزيد في ثواب الصلاة . والذكر . ونحو ذلك . 


لق 


وا ا إلى ان 
03 م جڪ 

عل أسنانه ولئته ولسانه" » ويغسل السواك "ولا بأس أن يستاك 

E اثنان‎ 5 


بيده اليسر 


)١(‏ لا بالنسبة إلى الفم . لأنه إذا فعل طول أدمى اللقة.. وأفسد عمو ر الأسنان: 
ونما يتبغي أن يستاك من 0 إلى أضراسه . وذلك عرض بالنسبة إلى الأسنان . 
وطول بالنسبة إلى شق الفم . وروی أبو داود في مراسيلة أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« استاكوا عرضاً » ورواه الطبراني والضياء بلفظ : أنه كان يستاك غرضاً ٠.‏ وضعفه . 

(۲) على الصحيح من المذهب . وجزم به في الفائق . وقال الشيخ : ما علمت 
إماماً حالف ني الإستياك باليسرى . لأن الإستياك إتما شرع لإزالة ما في داخل الفم . 
وهذه العلة متفق عليها اه . على أسنانه أي يضع طرف السواك على أسنانه . وعلى لثته 
بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة . وهي ما حول الأسنان من اللحم . قاله الحوهري . 
وقال غيره : هي اللحم الذي تنبت فيه الأستان . فأما اللحم الذي يتخلل الأسنان 
فهو عمر . بفتح فسكون باتع ر ا بضع طرف السواك على لسانه . 
كما في ان « والسواك على لسانه » وفيهما عن أي و يستاك على 
افةو لحد + وهو غاا . وهو واضع رك السواك على لسانه يستن إلى فوق . 
فوصف حماد كأنه يرفع سواكه . قال ووصفه غيلان كأنه يستاك طولا" . فإن 
سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه . قال في الشرح : إن استاك على لسانه أو حلقه 
فلا بأس أن يستاك طولا . 

(۴) أي يغسل ما على السواك إن كان . للحديث الآني وغيره . 

(4) لحديث عائشة : كان يعطينى السواك لأغسله . فأبدأ به فأستاك . ثم أغسله ٠‏ 
وأدفعه إليه . وعنها : كان يسئنوعنده رجلان » فأوحي إايه: أعط السواك أكبر هما . 
رواهما أبو داود . 


ب 00 


وي قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة ع 
( فيا اني ف الأيمن i‏ فتسن البداءة بالأيمن فی 


سواك وطهور» وفى شأنه كله “غير ال "' ( ويدهن ) 


5- 


ع 


)١(‏ استحبابه في هذا الموضع فيه نظر . لعدم وروده فيه بخصوصه . وإن كان 
الدعاء به ونحوه مشروعاً في الحملة . 

(۲) القائل به ابن حجر . كما صرح به في الإمداد . وذلك لأن السواك مما 
يتعبك به . 

(۳) قال في المبدع والإقناع : من ثناياه إلى أضراسه . 

eS (4) 

(ه) طهور بشم الطاء . أي تطهر كوضوء وغسل . وإزالة نجاسة . لحديث 
اللي ع لسار اس سي 
ولآبي داود « وسواكه » قال منصور : وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأعن 
في السواك . 

© مما تقدم بيانه في باب الإستنجاء . من دخول خلاء ونحوه وغير ذلك . 
مما فيه مرجوحية . 0 

(۷) غب عن القوم يغب غباً أتاهم يوماً وترك يوماً . وغبت الماشية شربت يوماً 
وظمئت يوماً . وقال النووي : هو أن يدهن ثم يترك حتى يمف . ثم يدهن ثانا 
وقال بي الفروع : وظاهره أن اللحية كالرأس . وي شرح العمدة : ودهن 


البدن . 


~~ 100 


عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبً”". رواه النسائى والترمذي 
وصححه " » والترجل تسريح الشعر ودهنه”"( ويكتحل ( فى 
كل عين ( وتراً ) ثلاثاًء بالإتمد المطيب” »كلليلة قبل أن 
ينام لفعله عليه السلام » نؤاة او ادر يا" 


)١(‏ والمراد النهي عن المواظبة عليه . لأنه مبالغة في التزيين . وتمالك في 
التحسين . ونبى عليه الصلاة والسلام أن يمتشط كل يوم . ويجو زكل يوم لحاجة . لبر 
أي قتادة: وكان له جمة » فأمره أن يحسن إليها . رواه النسائي » ورجاله رجال 
الصحيح . واختار الشيخ فعل الأصلح للبدن . كالغسل اء حار ببلد رطب .. 
لأن المقصود ترجيل الشعر . ولأنه فعل الصحابة . وأن مثله نوع الملسن واا کل 
ولا فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده . ويلبس من لباسه اه . 
ويستحب إصلاحه إذا شعث . لقوله « أما يجدمايسكن به شعره ؟ » رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . 

(۲) أي الترمذي » ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم . 

)۳( تسريحه إرساله وحله قبل المشط . يقال سرح الشعر خلص بعضه من بعض . 

. بالمسك ونحوه في كل عين . لحديث أي هريرة « من اكتحل فليوتر‎ )٤( 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . والإعمد‎ 
بالكسر معدن . حجر معروف . يكتحل به . أسود سريع التفتت . وإذا تفتت‎ 
كان لفتاته بريق ولمعان . وكان ذا صفائح . أملس الباطن . ومعدنه بأصبهان . وهو‎ 
' ٠ أجوده . وبالمغرب وهو أصلب . والكحل المطيب أي المضمخ بالطيب‎ 

(ه) ولفظه : كان يكتحل بالإنمد كل ليلة قبل أن ينام . وكان يكتحل ي كل 
عبن ثلاثة أميال . ورواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . وقال : روي من غير وجه ٠‏ 
أنه قال «عليكم بالإنمسد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر» وكان له مكحلة يكتحل منها 
كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة فيهذه » ولأني داود « إن خير أكحااكم الإنمد » = 


N) 


ويسن نظر اة ب ( وت التسهية فی الوضوء 
مع الذكر )". 


= وللطبر الي « فإنه منبتة للشعر . مذهبة للقذى . مصفاة للبصر » . 

)١(‏ ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى . ويفطن إلى نعمة الله عليه في 
خلقه . ويقول ما ورد . ومنه « اللهم كما حسنت خلقي فحسن ختلقي » وحرم 
وجهي على النار » رواه ابن مردوية من حديث أني هريرة . ولأحمد وابن حبان عن 
ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر ني المرآة قال « الله 
كنا أحسنت خحلقي فحسن خحلقي » قال المنذري : رواته ثقات . 

(۲) أي ويسن تطيب . لحديث أي أيوب مرفوعاً « أربع من سنن المرسلين . 
الحياء . والتعطر . والسواك . والنكاح » رواه أحمد . وعن أنس أنه قال « حبب إلي 
من دنياكم النساء والطيب . وجعلت قرة عينى ني الصلاة » رواه أحمد والنسائي 
والحاكم وغيرهم . وأفضله المسك . لحديث أني سعيد مرفوعاً قال ني المسك ١‏ هو 
أطيب طيبكم » رواه مسلم » وعن عائشة : كان يتطيب بذكارة المسك . والعنير . 
رواه النسانی وغيره . وكان ابن عمر يتجمر بالألوة . يعني العود غير مطراة . 
وبكافور يطرح مع الألوة . وبقول : هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه 
و سام . ويستحب لارجال بما يظهر ريحه ويخفى إونه . كالمسك والعنبر والعطر 
والعود . وعكسه النساء إذا كانت في غير بيتها . وفيه تطيب بما شاءت . لحديث 
أي هريرة « إن طيب الرجال بما ظهر ريحه وخفي لونه . وطيب النساء ما ظهر 
لونه وخفي ريحه » وعن أي موسى مرفوعاً ٠‏ كل عين زانية . والمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ».يعني زانية . صححه الترمذي . وكان صل الله عليه 
وسلم لا يرد الطيب . وروی مسام « من عرض عليه ريحان فلا يرده » ولأحمد 
وغيره بلفظ « من عرض عليه طيب فلا يرده . فإنه حفيف المحمل طيب الرائحة » . 

(۳) ضد النسيان . وهو حضور صورة المذكور العلمية يالقلب . وإذا كان - 


ب 0۷ 
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أي أن يقول « بسم الله » لا يقوم غيرها مقامها'" لخبر أبي 
هريرة مرفوعاً « لا صلاة لمن لا وضوء له > ولا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه ) رواة أحيد وغيره . 


> الذكر بالضمير فمضموم الذال . وإذاكان باللسان فمكسروها . قاله القرطبي . 
وقال ابن ماللك : الذكر بالقلب يضم ويكسر وقال غيره : هما لغتان ومعناهما واحد. 
وذكر بعض أهل العلم في التسمية أربعة أقسام . قسم مجحب فيه . وهو الوضوة:: 
والغسل . والتيمم . وعند الصيد . والتذكية . وقسم تسن فيه . عند قراءة القرآن . 
والأكل . والشرب . والحماع . وعند دخول الحلاء . ونحو ذلك . وقسم لا تسن 
فيه . كالصلاة.. والأذان . والحج . والأذكار . والدعوات . وقسم تکره فيه : 
وهو المحرم . والمكروه . لأن المقصود بالتسمية البركة واازيادة وهذان لا يطلب ذللك 
فيهما . لفوات محلهما . وقيل تحرم عند أكل الحرام »> وني «البزازية) : اختنا 
في كفره . ) 

٠‏ (1) كالتسمية المشروعة على الذبيحة . وعند أكل الطعام . ونحو ذلك . ومحلها 
اللسان بعد النية . قال النووي : والتسمية أن يقول بسم الله . فتحصل السنة . وإن 
لم يقل : الرحمن الرحيم . والأاكئل أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم اه . وليس 
هذا على إطلاقه : وتكفي الإشارة بها من أخرس ونحوه. 

(۲( نرواه اب اود واين مانجة:وخير هما يسند ضعي : وروی التزملي الل 
الأخيرة منه . وله طرق لا تخلو من مقال . إلا أنه قد يقوي بعضها بعضاً . قال ابن 
أي شيبة : تغبت أنه صلى الله عليه وسلم قاله . وقال المنذري : تتعاضد . وتكسبه قوة . 
وبالغ السروطي حتى عده في المتواتر . وني التلخيص : مجموعها يحدث منها قوة . 
تدل على أن له أصلا” ..وقال اين كثير : يشد بعضها بعضاً فهو ايت تحن أو 
صحيح اھ . وقال بعض أهل العلم : لاوضوء حقيقة في نفسه . فهؤ نص في أنمها ركن 
أو شرط . وعن أحمد سسنة وفاقاً . اختاره الحرقي والموفق والشارح وابن المنذر = 
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وتسقط مع السهو" وكذا غسل وتيمم" ( ويجب الختان ) 
عند البلوغ ) ۳ لم يخ ىف على نفسه 5 


زفق 


= وغيرهم . قال الحلال إنه الذياستقرت عليه الرواية . لأن الله تعالى قال ( إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم ) والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم 
يذ كر إيجاب التسمية . والحديث قال فيه الحافظ وغيره: يروى بأسانيد كلها ضعاف . 
لا تقوم بها حجة . ولأنبا طهارة فلا تفتقر إلى التسمية . وعبادة فلا تيجب فيها كسائر 
و . قال الشيخ : 00 ام 0 قال أحمد : لا ثبت فيه شي 
اة عابت ألم له 0 رارك eT‏ 
كاملا . وقال نضح نل عل كار ريات . ونفي الكمال بدونها . 

)1( نص عليه . وإن ذكر في أثنائه سمى وبنى . قال الحجاوي : هذا المذهب . 
وعليه جماهير الأصحاب . 

(۲) أي وكما تجب في الوضوء مغ الذ كر تجب في الغسل والتيمم قياساً على الوضوء › 
وتسقط فيهما مغ السهو . ومع الجهل أيضاً في الثلاثة قياساً على واجب صلاة . 

(۳) لانه قبله لم يكن مكلفاً . ولقول ابن عباس : كانوا لا يختذون اارجل حتى 
يدرك . رواه البخاري . وقال الشيخ : يحب إذا وجبت الطهارة والصلاة اه . والمراهق 
ينبغي أن يختن. لئلا يبلغ إلا وهو مختون . والمقصود تطهيره من النجاسة المحتقنة في 
القلفة . وإن تركه من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فقيل يفسق . 

)¢3 تلفاً أو ضرراً . فيسقط وجوبه . قال الشيخ : عليه أن يختان إذا لم يخف 
ضرر الحتان . فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة : وهو واجب عند 
الشافعي وأحمد ني المشهور عنه . قال: وكان ابن عباس يشدد بي أمره . حى قد 
روي عنه أنه قال : لا حج له ولاصلاة . وعند مالك وأني حنيفة سنة ٠‏ لکن يام = 


١694‏ ده 
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= بتركه . واستدل منأوجبه بحديث « ألق عنك شعر الكفر واختان » رواه أحمد 
واو داود . وقال الحافظ : فيه انقطاع . وبحديث « من أسلم فليختان ؛) وقال 
الزهري : كان الرجل إذا أسلم أمر بالإختتان . وإن کان كبيراً . ولقوله تعالى 
( أن اتبع ملة إبراهيم ) وثبت أنه خئن نفسه بالقدوم . ولكشف العورة له . ولو لم 
يكن واجباً لم جز كشفها له . وقال ابن المنذر .: ليس في وجوب الحتان خبر يرجع 
إليه . والمتيقن السنة . لقوله « خمس من الفطرة » وذكر اللحتان . متفق عليه . لكن 
قد يقرن المختلفان . ويرجع ني الضرر إلى الأطباء الثقات . وإذا كان يضره في الصيف 
أخره إلى الشتاء . 

. أي سواء كان المختون ذكراً أو خنثى أو أنثى . وعنه سنة في حق النساء‎ )١( 
لقوله « إذا التقى الحنانان » قال ني المغني والشرح : مكرمة للنساء . وليس بواجب‎ 
عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم . ولأنه إنما وجب على الرجال لما يستر الكمرة‎ 
. من الخلدة المدلاة عليها . من أجل أنه لا ينقى ما تحتها . والمرأة ليست كذلك‎ 

(۲) أي فختان الذكر بأحذ جلدة غاشية الحشفة . ويقال لا القلفة . والغرلة . 
وإن اقتصر على أكثرها جاز . جزم به المجد وغيره . 

م أي وخفض الحارية بأخذ جلدة فوق محل مدخل الذكر . وهو مخرج 
الحيض والولد والنى . وتحت مخرج البول . وتلك الحلدة عالية على الفرج . 
رقيقة مثل الورقة بين الضرة والشفرين . والشفران محيطان بالجميع . فتلك الحلدة 
الرقيقة تقطع منها ني الحتان . ويسمى اللخفض . فالتان مخصوص بالذكر . وانخفاض 
بالأنثى . والإعذار مشترك بينهما . والمقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة 
المحتقنة في القلفة . ومن المرأة تقليل شهوتها . وعرف الديك لحمة مستطيلة في أعلى 


رأسه » يشبه به بضر الجارية . 
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رمن صعر افضل وكره فى سابع يوم » ومن الولادة إليه 


غير مبالغة حصل المقصود باعتدال . لقوله صلى الله عليه وسلم ای ولا کیک 
فإنه أبهى للوجه . وأحضى عند الزوج » رواه الحاكم والطبراني وغيرهما . 

(۲) أي أخذ القلفة من ذكره . والحلدة من فرجها . احتياطاً . والحنثى غير 
المشكل لا يحب عليه إلا ختين ذكره . إن حكم بأنه رجل . ولا يسن إلا خفض 
فرجها . إن حكم بأنه امرأة . 

(5) وعليه الجمهور . لآنه أسرع برءاً . ولينشأ على أ كل الأحوال . قال الشيخ : 
زمن الصغر أفضل . إلى التمييز. هذا هو المشهور. وقال النووي : استحباب ختانه في 
الصغر هو المذهب الصحيح المشهور . الذي قطع به الحمهور . وقال مكحول : 
خان إبراهيم ابنه إسحق لسبعة أيام . وخحتن إسماعيل لثلاث عشرة . قال الشيخ : 
فكان سنة في ولد إسحق . وولد إسماعيل اه . ولا توقبت في ذلك . فمتى خان قبل 
الباوغ كان مصيباً . وينبغي أن يزاد على الثلاثة المواضع التي المسنون فيها أفضل من 
الواجب . قال السيوطي : 

الفرض أفضل من تطوع عابد حى ولو قد جاء مننه بأكثر 

إلا التطهر قبل وقفت وابتدا ع بالسلام كذاك إبرا معسر 

وكذا ختان المرء قبل باوغه تم به عقد الإمام المكثر 

(5) أي إلى اليوم السابع . للتشبه باليهود . قال ني الفروع :ولم يذكركر اهته الأكثر . 
وعنه لا يكره . قال اللحلال : العمل عليه . وقال ابن المنذر : وليس فيه نى يثبت . 
ولا اوقته حد يرجع إليه . ولا سنة تتبع . والأشياء علىالإباحة . ولا يجوز حظر شيء = 
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( ويكره القزع ) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض " وكذا 
حلق القفا لغير حجامة ونحوها "ويسن إِبقاءُ شعر الرأس › 
كال اخ عو يد لو غل اناه ولك ل فة ووا" 


=منها إلا بحجة . ولا نعلم مع من منع أن يخن الصبي لسبعة أيام حجة . وقال أحمد : 
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لم أسمع فيه شيئًا . 

3 

)١(‏ مأخوذ من قزع السحاب . وهو تقطعه . وكل شىء يكون قطعاً متفر قة 
فهو قزع . والقزعة اللحصاة من الشعر . تترك على رأس الصي . وعن ابن عم 
ات رسو الله صل الله عليه ولع عن اقرع ) متفق عليه . زاد أبو داود وغيره . 
قال « احلقه كله أو دعه كله » وروی أبو داود واانسائي بإسناد صحيح عن ابن 
عمر أن الي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حاق بعص راشا وترك بعضه 
فنهاهم > وقال « احلقوه كله أو دعوه كله » قال ابن القيم : وهو أربعة أنواع : 
أن يحلق من رأسه مواضع من ههنا ومن ههنا TT Te‏ 
وأن يحاق جوانبه ويئرك وسطه . وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره . فهذا كله من 
القرع . 

(۲) أي يكره حلق القفا منفرداً عن الرأس لغير حجامة ونحوها . كقروح . 
قال أحمد : هو من فعل المجوس . ومنتشبه بقوم فهو منهم . وقال عمر : حلق القفا 
من غير حجامة مجوسية . والمراد بالقفا مؤخر العنق . جمعه أقف وأقفية . وأقفاء . 
يذكر ويؤنث » ويكره حلق رأس امرأة . وقصه . لغير ضرورة + لا خلق اراس 
ذکر . كقصه . وكره نتف شيب . وتغييره سواد . قال في الفروع : وظاهر كلام 
أي المعالي يحرم . وهو متجه . وقال النووي : لو قيل يحرم لم يبعد للنهي الصريح . 
وال اغا : الصحيح بل الصواب أنه حرام . وعده بعض أهل العلم من الكبائر . 

(۳) قال في الفروع : ويتوجه لا إن شق إکرامه . 
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وت ويفرقه ' ويكون إلى اس يجيي 8 0 كشعره 

عليه السلام'" ولا 0 ا" 53 ذؤابة““ ويعفي 
(o)‏ 5 5 2 )5 

لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين 


)01( أ تسق أن كله و حه 5 متيامناً . لحديث « من كان له شعر فليكر مه ( 
رواه بي داود ورجاله ثقات . قال الحافظ ٠‏ إسناده جيد . وله شاهد . وأخرج 
مالك « يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان » والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن 
والترجيل . ويسن أن يفرق شعر رأسه بضم ار اء . والفرق الطريق . في شعر اارأس 
والمفرق وسط || رضن . وهو الذي يففرق فيه الشعر . 

(۲) ففي الصحيحين « كان يضرب شعره منكبيه » وني لفظ « كان بين أذنيه 
وعاتقه » وللخمسة وصححه الترمذي « فوق الوفرة . ودون الحمة » والمنكب بكسر 
الكاف مجتمع رأس الكتف والعضد . مذكر . وجمعه مناكب . 

85 أ عل E E‏ عند أني داود وغيره عن وائل قال : أتيت 8 
صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال « ذباب ذباب» قال : فجززته . والذباب 
الشؤم . أي هذا شۇم . 

5( أي لا بأس بجعله ذؤابة . بضم الذال وفتح الهمزة . الضفيرة من الشعر إذا 
كانت مرسلة . فإن كانت ملمومة فهى عقيصة . 

(5) يعفي بضم الياء آي يؤفرها وير كها عل افا :“فلا اخد نها شين . 
واللحية يكلم ر اللام . جمعها ی . كيز اللام وضمها . اسم للشعر النابت على 
الحدين والذقن . وق الصحيحين ) أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ( وفيهما «خالفوا 
المشركين . وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » وي رواية « أوفوا اللحى » أي اتركوها 


وافية . 
(5) وغير واحد من أهلالتحقيق . للأحاديث الصحيحة . ول يبحه أحد من أهل- 
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ويحف شاربه »> وهو أولى من قصه 


= العلم . وحكىابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض . 
وااشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبدالله بن أي القاسم بن اللحضر بن محمد ابن تيمية النمري الحراني الدمشقي . 
قريعة الدهر . فارس المعقول والمنقول . بل لم يرزق الإسلام والمسلمون عالاً صحيح 
النظر . نير البصيرة . متضلعاً من الكتاب والسنة . وأقوال العلماء يضارعه من | 
زان الوا "هذا ."ولد سه اماف و ی ومن وا کر مق الك :نعف 
يكتب الكراسة في المجلس الواحد . وإذا أطلق أكثر متأخري الأصحاب شيخ 
الإسلام أو الشيخ فمرادهم بذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه . 
والسلف لا يطلقون شيخ الإسلام إلا على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله . مع التبحر 
في العلوم من المعقول والمنقول . وعلو كعبه ني ذلك مشهور . وكان الأصحاب 
قبل يلقبون الموفق . فلما جاء الله بهذا الحبر اعرف الكل له بهذا اللقب . حيث م 
يوجد له نظير . وكثيراً ما نكتفى باختياره . إذ اختياره وتر جيحه من الصحة ومساعدة 
الأدلة بمكان لا يخفى على المطلع المنصف . ولا ندعي فيه العصمة . لكن الله خوله 
الحفظ والفهم . توفي قدس الله روحه بقلعة دمشق سنة سبعمائة ومان وعشرين . 

)١(‏ لفعل ابن عمر . لكنه إنما فعله في الحج . رواه البخاري . وأكثر العلماء 
یکر هه . وهو أظهر >لانهىعنه . فإن الحجة في رواية الصحاي لا في رأيه . وهو رضي 
اذ عله فد رورت اف هن الد ۰ 

(۲) أي لا یکره أخذ ما تحت حلقه القند ن من سي اللحية ولا اسن 
بالصبغ بورس وزعفران . وأجوده الحناء والكتم . للأمر به . واستعماله له صل الله 
عليه وسلم . ش 

(۳) أي يسن أنيحف شاربه . لحديث«أحفوا الشوارب» متفقعليه واقوله«من لم- 


5ه 


ويقلم أطفارة الفا وت انط وتلق عائفة ” 


= بأخخل شاربه فليس منا» صححه الترمذي . ومنه السبالان . وهما طرفاه لما روى 
أحمد وغيره « قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود » والشارب ما سال على الفم من 
الشعر . جمعه شوارب . ويحفه بفتح الياء وضم الحاء أي يحفيه . من حف شاربه 
يحفه حفاً أي أحفاه . قال في النهاية : إحفاء الشوارب أن يبالغ في قصها اه . ومعناه 
الإستقصاء في أخذه . ومنه : حتى أحفوه بالمسألة . وحفه أولى من قصه . نص عليه . 
وهو مذهب أي حنيفة والشافعي . وما روي بلفظ القص لا ينائي الإحفاء . لأن رواية 
الإحفاء في الصحيحين . ومبينة للمراد . وللمرأة حلق وجهها . وحفه . نص عليه . 
لأ ek A‏ جاده تدان له 

1 لحديث «( خمس من الفطرة الحتان . والإستحداد . وقص الشارب‎ )١( 
ونتف الإبط » رواه الجماعة . ولمسلم « عشر من الفطرة » والأظفار‎ . 0 
. جمع ظة واف كار لد والفاء . على اللغة الفصحى . و: يقلم. بالتشديد‎ 
. ماضيه : قلم . بالتشديد أيضاً . وبالتخفيف مع الواح وال لفكي أرضا‎ 
2 وتقليمها سنة إجماعاً . وصفة المخالفة : أن يبدا بخنصر اليمنى . ثم الوسطى‎ 
. الإمهام . ثم البنصر . ثم السبابة . ثم إبهام اليسرى . ثم الوسطى . ثم الحنصر . ثم السبابة‎ 
. ثم البنصر . كما قيل : فيمناها خوابس . ويسراها أوخسب‎ 

وقال ابن دقيق العيد : ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في 
الشريعة . ولا يجوز اعتماد استحبابه . لأن الإستحباب شرعي لا بد له من دليل . 

2( أي يسن قلع شعر إبطه إجماعاً . والإيط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن 
المنكب . جمعه آباط . ونتف الشعر ينتفه نتفاً نز عه . ٠‏ 

() أي يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعاً . لحديث أني هريرة . قال النووي : 
وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها أو لا ؟ الأصح الوجوب إذا لم يفحش . 
بحيث ينفر التواق . وإلا وجب قطعاً . وقال بعضهم : المستحب في حق المرأة النتف 
لأن الحلق يكثر الشعر . وقال آخرون : الحلق أولى . لآن النتف يرخي المحل . 


وله إزالتها بما ا والفكوير فعله ا فی العورة وغيرها : 
1 5 000 0( ” 0 

ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه ' ويفعله كل أسبوع يوم 

الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوماً” وأما الشارب 

2 إلى ش 


حوكذا التنوير. والحلق يشده . والعانة منبت الشعر فوق قبل المرأة . وذكر الرجل . 
والشعر النابت عليها يقال له الأسب . والشعرة . و ( استعان ) حلقه . وله قصه . 
ورجح النووي والحمهور أخذ ما عليها . وما حوها . 

)١(‏ أي إزالة الشعر النابت على العانة . ولو ذكره بضمير المذكر لكان أولى 
وهو كذلك ف نسخة بخط ابن عمير . 

(۲) من جسده مما له أخذه . والتنوير الطلي بالنورة . والنورة السمة أخلاط 
ا لوس لك صلى الله 
عليه وسلم . رواه ابن ماجه . 

() كدمه . قي للأحمد : يلقيه أم يدفنه ؟ قال : یدفته . وقال كان ابن عمر 

)٤(‏ لما روى البغوي عن عبد الله بن عمرو أن الني صلى الله عليه وسلم كان 
يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة . 

)0( قيل لأحمد : كم يرك ؟ قال أربعين ن. وي الصحيح عن أنس : وقت هم 
في حلق العانة . ونتف الإبط . ونح وذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً وليس 
المراد بالتأخير مطلقاً . بل إنأخروها » فمتى طالت أخذوها . ويختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال . 


(5) قال أحمد : لأنه يصير ؤحشياً . ولا بأس بالحناء إذا اختضب به الرجل في= 


د كاكلا 


200 4 1 

( ومن سنن الوضوء ) وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة 
( 

وفي الإصطلاح : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه" 
وتطلق کک PE e‏ و الله عليه 0-00 
ا TT‏ وتقدم أ يتأكد فيه واه عند 


00 ٠. امض‎ 


حيديه ورجليه . غير قاصد التشبه بالنساء . ولايريد به الزينة . وقال الشيخ : هو بلا 
حاجة مختص بالنساء لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى شيئاً خضبه بالحناء . 
ويحرم الوشم » للعنه عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة . 

)١(‏ والسيرة » مرضية كانت أو غير مرضية . بتثليث السين وفتح النون 
وضمها . وقال الأزهري: الطريقة المحمودة المستقيمة . والسنة من الله حكمه وأمره 
ونبيه . أي شريعته جمعها سان . مثل غرفة وغرف . 

(۲) وي التعريفات : هي الطريقة المساوكة في الدين . من غير اففراض ولا 
وجوب اه . فالسنة ما واظب عليه الني صلل الله عليه وسلم مع الترك أحيانا . 

(۳) أي وتطلق السنة في الإصطلاح أيضاً على أقوال الني صلى الله عليه وسلم 
مما أمر به . ونبى عنه . وندب إليه . وأفعاله وتقريراته . فإذا سكت عن إنكار فعل 
أو قول بحضرته أو زمنه عالاً به دل على جوازه . أو سنيته . 


)٤(‏ المخصوص أي لا العام . والوجه المخصوص منه هو غسل الأعضاء 
الأربعة س 


ا . وخحبره ما تقدم من قو له a‏ 


ا ۷ 


( وغسل الكفين ثلاثاً ) في أول.الوضوء”" ولو تحقق طهارتهما"'" 
( ويجب ) غسلهما ثلاثاً بنية وتسمية ( من نوم ليل ناقض 
لوضوء) لا تقدم في أقسام المياه”". 


)١(‏ أي ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثاً في أوله . لما رواه أحمد والنسائي 
عن أوس قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضاً فاستوكف ثلاث . أي غسل 
كفيه ثلاثاً . ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه 
يغسل كفيه ثلاث في أوله . ولأنہما آلة نقل الماء إلى الأعضاء . ففي غسلهما احتياط 
لجميع الوضوء . وسميت الكف كفاً لأمها تكف عن البدن الأذى . 

(۲) وإلا وجب غسلهما . فعلى هذا يغسل يديه ثلاثآً للنوم . وثلاثاً لسنة الوضوء . 
اظاهر الحديث . وقال غير واحد : يحتمل أنه إذا غسلهما ثم توضأ في الحين من 
غير فصل فقد حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء . والذين وصفوا وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه غسل يديه بعد الغسل الأول . واختلفت عباراتهم 
في أول سئن الوضوء » فعبر بعضهم بالتسمية . وبعضهم بغسل الكفين . وآخحرون 
بالنية . وآخرون بالسواك . وجمع الرملي ‏ بينهم بحمل الأولى على القولية . 
والثانية على الفعلية التى ليست منه . فيسمى الله ناوياً الوضوء وغاسلا” كفيه ثم يستاك . 

(۳) من حديث ( إذا استيقظ أحد كم من نومه فليغسل يديه » الحديث . 
ولفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكره فن وصف وضوءه . وعنه سنة > قال الشيخ : 
اختاره الحرتي وجماعة . واختاره الموفق والشارح وغيرهما . لقوله ( إذا تمتم إلى 
الصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم ) شمل القائم من النوم . لا سيما وقد فسره 
زيد بن أسلم بالقيام من الليل . ولم يذ كر سبحانه غسل اليدين . والأمر السابق للندب . 
لأنه عليه الصلاة والسلام علل بتوهم النجاسة . وذلك يقتضي الندبية . لا الوجوب . 
استصحاباً للأصل . 


د ۱۹۸ - 


وسقي عداهماءوالسضية شرا وع لمعنى فيهما فلو استعمل 
الما ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء " 
( و ) من سنن الوضوء ( البداءة ) قبل غسل الوجه ( عضمضة 
ثم استنشاق ) ثلاثاً ثلاثاً بيمينه “. 


)١(‏ فليس غسلهما شرطاً لصحة الطهارة . فيسقط سهواً . وكذا جهلا . قياساً 
على واجب صلاة . ولا يفسد ما حصل فيهما إذا للمشقة . وإذا تذكر ني الأثناء 
لا يستأنف . ولو أراد طهارة أخرى لم يجب . لأن غسلهما للقيام من النوم . 

(۲) أي غسل اليدين للنوم المد كور لمعنى في اليدين غير معقول لنا . لا لإدخالهما 
الإناء . وقال الشيخ : أو للحوف نجاسة تكون على اليد لقوله « لا يدري أحدكم أين 
باتت يده » فتكون علة من العلل . أو أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان . كا في 
الصحيحين ١‏ فإن الشيطان يبيت على خيشومه » معللا بمبيته . فقوله « لا يدري أين 
باتت يده » يمكن أن يراد به ذلك . فتكون من العلل المؤثرة التى يشهد ها النص 
بالإعتبار . 

(9) التقييد بالوضوء . جرى على الغالب . فلا مفهوم له . وفساد الماء هنا سلب 
طهوريته . فما حصل في يده قبل غسلها ثلاث بنية من نوم ليل فسد . وإن لم يدخلها 
الإناء . جزم به ني الإقناع والمنتهى. وروي أنه لأجل إدخاها الإناء . فيصح وضوءه . 
ولا يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال . وتقدم أنه لا يقتضي سلب طهورية الماء . 

5( البداءة بالضم ويكسر . ويفتح . وبدأ به ابتدأ . وبدأه فعله ابتداء . والبداءة 
بالشيء تقديمه على غيره . وبدأ الله الحلق وأبدأهم بمعنى . والمضمضة لغة التحريك . 
ومضمض الماء في الإناء حركه . واصطلا حا تحريك الماء في الفم . والإستنشاق من 
النشق . وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله . أي ومن سأن الوضوء تقديم 
المضمضة . وهي بأن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم مجه . ون شاءابتلعه . ثم = 


- (56 


واتار شاوه" (و) عن سه( المبالقة 0 أي في 
الضمضة والإستنشاق " (الغير “ضائم ) فتكره " 


> الإستنشاق . وهوإدخال الماء 0 وجذبه بالنفس ليزول ما ني الأنف . ثلاثاً 
ثلاث . أي يمضمض ثلاثاً . ويستنشق ثلاثاً ٠‏ جمع بينهما بثلاث غرفات . بكف 
واحد a‏ شق ثلاثاً يكف واحد ») 
وحديث علي « مضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات ) وكونه بيمينه . لحديث عثمان 
وغيره : ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه . فمضمض واستنشق واستنر بيساره . وكلها 
في الصحيحين وغير هما . 

(1) لحديث عثمان . ولحديث علي « أنه نثْر بيده اليسرى » فعل هذا ثلاثاً . 
ثم قال « هذا وضوء الني صلى الله عليه وسلم » والإستنثار لغة طرح الماء من الأنف 
بالنفس . من : نثرت الشىء . إذا طرحته . أومن النثرة وه هي طرف الأنف . وقيل الأنف 
كله . وشرعاً طرح الماء من أنفه بنفسه بعد الإستنشاق . مع وضع إصبعي يساره على 
أنفه . قال النووي : عند جماهير أهل الحديث واللغة والفقه . 

(۲) إلى أقاصيهما . قال ني المبدع : هذا قؤل عامة المتأخرين . وإنما م يحب 
لسقوطها بصوم النفل . والواجب لا يسقط بالنفل . وعنه وجوب البالغة فيهما على ' 
المفطر . فتتأكد السنية . 

(۳) صرح به الموفق والشيخ وغيرهما . لحديث « وبالغ فى الإستنشاق إلا أن تكون 
صائماً » رواه الحمسة . وصححه الرمذي والبغوي وغيرهما . وروي من طريق 
الثوري « وبالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائماً » ولأن المبالغة فيهما من 
جملة إسباغ الوضوء الأمور به . وقال النووي : المبالغة في المضمضة والإستنشاق 
سنة بلا خلاف اه . ووجه الكراهة للصائم للنهي عنه . وللحشية أن يتزل إلى جوفه 
ما يفطره . وقال الشيرازي : لا تجوز . وقال الشارح وغيره : لا تستحب لا نعلم فيه 
خلافاً . والمبالغة ني الأمر الإجتهاد . وبذل الوسع . من : بالغ في الأمر يبالغ مبالغة . 
اجتهد ولم يقصر . والمبالغة وصف يزيد على ما ي الواقع . 


¥۷ 


والمبالغة في المضمضة إداده الماء بجميع فمه” وفي الإستنشاق 
جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف"" وفى بقية الأعضاء دلك ما ينبو 
3 و ٤‏ د 0 2 م ةه 85 
عنه الماءُ للصائم وعیره ( و ) من سننه ( تخليل اللحية 
الكثيفة ) بالثاء المثلئة وهى التى تستر البشرة © . 


)١(‏ فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة . لأنه لا يسمى مضمضة . والواجب 
الإدارة ولو ببعض الفم . قال النووي : والحمهور أن إدارة الماء ني الفم لا تلزم . 

(۲) لحديث ١‏ استنروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 
فقوله « بالغتين أو لان أى اماق عل حباية الأسغار. . والراسن عدت اله 
إلى باطن الأنف .. وإن لم يبلغ أقصاه . ولا يكفي وضعه في أنفه بدون جذب . فإنه 
لا يسمى استنشاقاً . 

(۳) دلك الشيء يدلكه دلكاً مرسه وفركه ودعكه . من باب نصر . أي يعركها 
به . و: ينبو. يتجافى ويتباعد . أي والمبالغة ني بقية الأعضاء دلك ما يتباعد عنه الماء . 
والمراد إمرار اليد على العضو احتياطاً . ولعله ما لم يتحقق عدم وصول الاء إليه . 
وإلا كان الدلك واجباً . لا مستحباً فقط . لأن ما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . 
ا الحمسة وغير هم وصححه الترمذي وغيره « أسبغ الوضوء » وخلل بين 
الأصابع ( أي عمم الأعضاء . واستوعبها. ومنه : ثوب سابغ بغ ودرع سابغة . وي 
هذا الحديث وغيره مشروعية الإسباغ . والمراد الإنقاء . د الأعضاء . 
وفي الحديث ( إسباغ الوضوء شطر الإعان ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . 
وذلك لآن الإمان يطهر نحاسة الباطن . والوضوء يطهر نجاسة الظاهر 

. أي الغليظة . واللام مكسورة . وجمعها لحى ولحى . بالكسر والضم‎ )٤( 
وتخليلها تفريق شعرها . أي وإسالة الماء بينها . وأصله من إدخال الشيء في خلال‎ 
الشيء . وهو وسطه . ومن تخلل الشى ء نفذ فيه . لحديث أنس مرفوعاً : كان إذا‎ 
توضأ أخذ كفاً من ماء فجعله تحت حنكه . وخلل به لحيته . وقال هكذا أمرني-‎ 


د ۱۷۱ 


جانبيها 'ويعر كها 
(و) من سننه تخليل (الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين ‏ 1 


0 0 
قال ابن القيم : وكان يخلل يته أحياناً . ولم يكن يكن يواظب على ذلك . وقال أحمد : 
ليس في تخليل اللحية شي ء صحيح . . وقال اب نأي حاتم : لا يثبت فيه عن الني صلى 
الله عليه وسلم شي ء ء . وأما الحفيفة وهي التي لا تسر البشرة يعني ظاهر الحلد فيجب 
إيصال الماء لا تحتها . قولا واحداً . 

)١(‏ أي وصفة التخليل أن يشبكبكحيته بأصابعه ويعركها .. لحديث ابن عمر: 
« عرك عارضيه بعض العرك . ثم شبك يته بأصابعه من تحتها » من غزكت الشي ء 
إذا دلكته بيديك . ويكون ذلك عند غسلهما . لحديث عثمان « وخلل يته حين 
غسل وجهه » وقال : رأيته فعل الذي رأيتموني.فعلت . صححه الأرمذي.. وقوله : 
فيأخحذ كفا من ماء . لحديث أنس المتقدم . ولكن ني الصحيح عن ابن عباس أنه 
صل الله عليه وسلم « توضأً فضل وجهه » الحدیث ول یذ کر أنه أذ لها ماء ٠‏ م . وإن 
شاء عركها إذا مسح رأسه نص عليه . ش شْ 

)۲( ملع 00 
ثم قاف . فهاء ا 
وربما أطلقت العنفقة على موضع تلك الشعيرات . وجمعها عنافق . ظ 

(م) كالحاجب والشارب وأهداب العينين . يخللها إذا كانت كثيفة . ويحزىء 
غسل ظاهره . : ٠‏ | 

(؛) لحديث لقيط «.وخلل بين الأصابع لهم ارسي عر رلك 
العمل عليه عند أهل العلم أن يخال أصابع رجليه فيالوضوء ٠‏ وقيل :لا خلاف في- 


- ۷۲ 


قال في الشرح: وهو في الرجلين كد ”"ويخلل أصابع رجليه 
بختصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى »من خنصرها إلى 
إبهامها" وفي اليسرى بالعكس " وأصابع يديه إحداهما 
بالأخرى 


= مسنونية تخليل أصابعاارجلين . وني أصابعاليدين روايتان أشهرهما يسن . لعموم 
حديث لقيط . ولقوله صلى الله عليه وسلم « إذا توضأت فخلل أصابع يديك ور جليلك» 
رواه أحمد وابن ماجه . وحسنه البخاري والترمذي . والرواية الثانية لا يسن » إذ 
تفريجها يغني عن تخليلها . قال الشارح : والأول أولى . وقال ابن القيم : وكان صلى 
الله عليه وسلم يخلل الأصابع . ولم يكن يواظب على ذلك . وما رواه أهل السين 
أنه إذا توضأ يدلك أصابعه بخنصره . إن ثبت فإا يفعله أحياناً . وهذا لم يروه الذين 
اعتنوا بضبط وضوئه اه . والأحاديث الواردة في التخليل في أسانيدها مقال . ولكن 
لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل . لا السنية . لعدم ثبو تالمواظبة . وقيل : المراد 
بالأمر إيصال الماء إلى ما بينها . وهو واجب . 

)١(‏ للاثار . ولأا ألصق من أصابع اليدين . وني الإنصاف : يستحب بلا 
نزاع . 

ديت المشووه رابك رسول الله صلىاللهعليه وسلم« إذا توضأ د لك" 
أصابع رجليه بخنصره » رواه أهل السئن وحسنه الترمذي . والبداءة بخنصرها ليحصل 
التيامن ي التخليل . 

(5) أي من إببامها إلى خنصرها . 

)٤(‏ أي يخلل أصابع يديه . إحدى يديه يخللها بالأخرى . وإذا كان في إصبعه 
خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الاء إلى ما تحته بتحريكه . أو خلعه . 
وإن تحقق وصوله استحب تحريكه لفعل علي وابن عمر . وروي أنه صلى الله عليه 
وسلم « إذا توضأ حرك خاتمه ) وسنده ضعيف . 


23١7 


فإ كانت أن مها العصقة مقط (و) بمسيقة (العيادق) 


. 5 عو 0 
بلا حلاف ۳ ( وأخذ ماءِ جديد للاذنين ) بعد مسح ا 


(۲) وحكاه الموفق والنووي وجمع . وقالوا : ليس بواجب بالإجماع . وأجمعوا 
على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل بمينه . والتيامن البداءة باليمين في غسلها قبل 
اليسار ونحو ذلك . وي الصحيحين « كان يعجبه التيمن 2 تنعله وترجله وطهوره 
وني شأنه كله » وني السئن وصححه ابن خزعة « إذا توضأ أحدكم فليبداً بيمينه » 
واليمين من نوافل الحير > فلا يختص ذلك بالوضوء . بل يستحب الإبتداء باليمين 
في كل أفعال الحير . فإن قاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب 
فيه التيامن : وما كان بضده يندب فيه التياسر . 


(5) يعني حلاف الماء الذي مسح به رأسه . لما روى البيهقي أنه صلى الله عليه 
وسلم « أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذ لرأسه » وهذا مذهب مالك والشافعي . 
وعنه : لا يستح ب أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه . بل بمسحان باء الرأس . وفاقاً لأي 
حنيفة . واخختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد والشيخ وغيرهم . وقال ابن القيم : 
م يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ هما ماء جديداً . قال ابن دقيق العيد : الذي في 
ذلك الحديث : ومسح رأسه بماء غير فضل يديه . قال الحافظ : وهو عند مسلم من 
هذا الوجه بلفظ « ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » وهو المحفوظ . وهو في صحيح 
ابن حبان . وني رواية الترمذي وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم . وما ذكره 
رواة حديث صفة الوضوء « أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة » ظاهر في أنه بماء 
واحد . وكذا حديث ١‏ الأذنان من الرأس » يعني فلا حاجة إلى أخذ ماء منفرد هما . 
كا لا يؤخذ ماآن لعضو واحد . والأذن بضم الذال ويجوز إسكاا . مشتقة من 
الأذن بفتح ال همزة والذال . وهو الإستماع . 


( 
ومجاوزة محل الفرض”''(و) من سئنه ( الغسلة الثانية والفالفة )” 
وتكره الزيادة عليها””. 


ومس م سس 


)١(‏ أي ومن سننه مجاوزة محل الفرض . وهو مذهب الشافعية . لما روى 
مسلم من حديث أي هريرة « غسل يده حى أشرع في العضد » وقال في الرجل : حی 
أشرع في الساق . ثم قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ) أنم الغرالمحجاون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء » وذما « إن أمني يأتون يوم القيامة غ رأ محجلين من آثار 
الوضوء » قال أبو هريرة : فمن استطاع منكمأن يطيل ع غرته فليفعل . وقوله : أشرع . 
أي أدخل الغسل فيهما . والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة وغير هم . والتحجيل 
بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأرجل . سمي النور الذي يكون على مواضع 
الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيهاً بغرة الارس . وعنه : لا تستحب الزيادة على 
محل الفرض . وهو مذهب مالك . قال أحمد : لا يغسل ما فوق المرفق . وقال 
في الفاق :لا تحب الزيادة غل محل الفرض: في أنصن الروايتين ,غار شا 
وقال ابن القيم : ولم يثبت أنه تجاوز المرفقين والكعبين . وقال ابن بطال المكي : 
أجمع المسلمون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد الله ورسوله . ولم جاوز رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قط مواضع الوضوء فما بلغنا . 

)۲( لحديث « مرتين مرتين » رواه البخاري ١‏ وثلاثاً ثلاثاً ؛ رواه مسلم . وهي 
سنة بلا نزاع . قال القاضي وغيره : الأولى فريضة . والثانية فضيلة . والثالثة سنة . 
وني المستوعب : إذا قيل أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا . 

)۳( أي الثلاث . لحديث عمرو بن شعيب « أراه ثلاث ثلاثاً » وقال « من زاد 
فقد أساء وظلم » رواه أهل السئن إلا ابن ماجه . قال الحافظ : من طرق صحيحة › 
وقال ابن القيم : ولم يتجاوز الثلاث قط . وقال البخاري : وكره أهل العلم الإسراف 
فيه . وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وحکی‌النووي وغيره الإجماع - 


ويعمل في عدد الغسلات بالأقل " ويجوز الإقتصار على الغسلة 
الواحدة” » والثنتان أفضل منها ” والثلاث أفضل منهما 

ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره" > 
a‏ بيخ و 


= على كراهة الزيادة على الثلاث إذا عمم في كل مرة العضو . وحملوه على كراهة 
التحربم . وعبروا بعدم الحواز . وقالالبغوي وغيره : حرام . وقال ابن بشير المالكي : 
الرابعة ممنوعة إجماعاً . ولآبي داود وغيره بإسناد صحرح 1 سيكون ني هذه الأمة 
قوم يعتدون في الطهور والدعاء » وقال غير واحد : إذا د فقد اركب 
المكروه . ولا يبطل وضوءه إجماعاً . ش 
)١( .‏ كا لوغسل عضوآ مرتين وشك في الثالثة عمل بالأقل . وجعلها اثنتين . 

(۲) إجماعا لحديث : توضأ مرة مرة . وتجزىء إجماعاً » حكاه ابن جرير 
وغيره . ٠‏ 

™( أي من الواحدة إجماعاً . 

5( أي من الثنتين وأكل . والغسلة الى تحسب من الثلاث هي البالغة » فاو 
لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة . وجب ترك التثليث . لضيق الوقت . وقلة الماء . 
واحتياج ج إلى الفاضل لعطش محتر م . ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة . ما لم يرج 
0 . ومن سننه تقديمه على الوقت لغير معذور . وصلاة ركعتين . وغير ذللك . 

(٥)‏ إجماعاً . لورود غسل بعضها مرتين . وبعضها ثلاث . ني الأحاديث 
الصحيحة . 

و قال ا ل مو دوع . وقال ابن القيم کک 
ل u‏ 


- كلا( - 


ولا الكلام غل الوضوء "' 


استحبه إتما اعتمد عا لى أثر يروى عن أي هريرة . وحديث يضعف نقله توفل وك 
لا يصلح عمدة . ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث . 

)١(‏ أي لا يسن الكلام على الوضوء بل يكره . قال ني الإنصاف : وهو 
الصحيح من المذهب . وقال جماعة من الأصحاب : يكره . قال في الفروع : بغير 
ذكرالله » كا صرح به جماعة . وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام عليه . ولا 

ده . وني عطفالمصنف |ام . فلو قال : يسن ترك الكلام على الوضوء . لكان أولى . 
ووجهه أنه عبادة فناسب ترك الكلام على الوضوء من غير حاجة . وهذه العبارة 
ونحوها قبيل الباب أو الكتاب من رعاية التناسب وحسن اللحتام . ومن سنن الوضوء 
استقبال القبلة . قال ؛ في الفروع وغيره ا لد 


۷۷ 5 
م / ۲/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


باب فروض الوضوء وصفته "" 
الفرض يقال لمعان » منها الحز | والقطع " 


)١(‏ لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة . وآئيته . وأردفه بالإستنجاء . ثم 
بالسواك ؛ أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة . وبدأ بالوضوء لتكرره . ولأنه 
مطلوب مطلقاً لكل صلاة . وهو من أعظم شروط الصلاة . وفي الصحيحين ١‏ لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضا » ولسم « لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور » وله أيضاً ١‏ الطهور شطر الإيمان » والأصل في الوضوء الكتاب والسنة 
والإجماع . والوضوء بضم الواو فعل المتوضىء . وهو إمرار الماء على أعضائه 1 

من الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة . ووضوٌ الشيء يوضؤ وضوءاً ووضاءة 
صار نضراً حستآ نظيفاً . لأنه ينضره ويحسنه وينظفه . وبفتحها الماء يتوضاً به . 
وحكي الم والفتح فيهما . والأول هو المعروف في اللغة . وعبر بالفرض هنا . 
وني الصلاة بالركن . لأن الصلاة لا امتنع تفريق النية على أفعالها كانت حقيقة واحدة 
مركبة من أجزاء . فناسب عد أجزائها أركاناً . بخلاف الوضوء . لما كان كل جزء 
منه مستقلا” بلا تركيب عبر فيه بالفرض . وصفة الوضوء كيفية الكامل منه والمجزىء. 

(۲) أي الفرض شيء لازم للعبد كلزوم الحز للشيء . والقطع . كالتفريض . 
وهو التحزيز . ومصدر بمعنى المفروض . ومنه ( فمن فرض فيهن الحج ) فكل واجب 
موقت فهو مفروض . وفرض الله الصلاة وغيرها أوجبها . وفرض يفرض 0 
وقت . وني القاموس : الفرض التوقيت . والحر ي الشيء . كالتفريض . 
المصباح : اشتقاق الفرائض من الفرض الذي هو التقدير . لأن الفرائض 0 اف 
والفرض ما أوجبه الله تعالى » سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً › وقال تعالى 
( نصيباً مفروضاً ) أي محدوداً . وني المطلع : ما كان فعله راجحا على تركه مع = 


- NA ب‎ 


وشرعاً : ما أثيب فاعله وعوقب تار كه" والوضوء استعمال ماء 
طهور فى الأعضاء الأربعة '" على صفة مخصوصة ” 


> المنع من تركهمطلقاً اه . ويطلق الفرض شرعاً على معنى آخر. وهو ما تتوقف عليه 
صحة العبادة . وجواز الإتيان بها . وقال ابن عقيل والموفق وغيرهما : الفرض هو 
الواجب على إحدى الروايتين . وهو قول الشافعى . والثانية هو آ كد من الواجب . 
فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه . كذهب أني حنيفة . وقيل ما لا يسامح في تركه عمداً 
ولا شرا .نحو أركات السلؤة :قالت اة : الفوض ما ثبت بدليل قطعي . والواجب 
ما ثبت بدليل ي 1 والتزاع لفظي . وتأكد الفرض على الواجب شرعاً ظاهر موافق 

)١(‏ قوم : شرعاً . إخراج للشيء عن المعى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية . وهي 
ما تلقي معناها عن الشارع . وإن لم يتلق عن الشارع سمي اصطلاحاً . وعرفاً . 

(۲) المعهودة لأهل الشرع على سبيل الغسل والمسح . والأربعة هي الوجه واليدان 
والرأس والرجلان . قال الشيخ : ولم يرد الوضوء . بمعنى غسل اليد والفم إلا في 
لغة اليهود . 

(۳) في الشرع . بأن يأني بها مرتبة متوالية مع بائي الفروض والشروط وما يحب 
اعتباره : واختصت هذه الأعضاء الأربعة به . لأنها أسرع ما يتحرك من البدن 
للمخالفة . ورتب غسلها على ترتيب سرعة خركتها في المخالفة . تنبيهاً بغسلها ظاهراً 
على تطهير ها باطناً . وأخبر ضلى الله عليه وسلم أنه كلما غسل عضواً منها حط عنه 
كل خطيئة أصابها بذلك العضو » وأنها تخرج خطاياه مع الماء . أو مع آخر قطر 
الماء . وإن وضع وجهه لله حرج من خطاياه كيوم ولدته مه . ثم أرشد بعدها إلى 
تحديد الإءان بالشهادتين . وقال بعد آية الوضوء ( ليطهركم ول: تم نعمته عليكم ) 
وعد تعالى الشرائع لمصالح العباذ .قي العاجل والمعاد وأ صل اق عله وس 
« أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 


- ۱۷۹4 ب 


وکان فرضه مع فردن الصلاة كما رواه ابن ماجه > ذكره في 
الد 


)١(‏ ولفظه « أن جبريل علم اللي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه 
بالوحي » وهو من طريق رشدين دن سعد : وأخرجه أحمد من طريق ابن طيعة . 
والطبراني. من طريق الليث وول . والشاريح .نبه على ذلك . لأنه قد يفهم أن 
الصلاة إذ ذاك بلا وضوء إلى وقت نزول آية المائدة مع أن الصلاة فرضت ايلة 
الإسراء . فعلى هذا تكون آية ( إذا.قمم إلى الصلاة فاغسلوا ) إل آخرها مقررة للحكم 
الثابت . لا مؤسسة . لأا مدنية .. والوضوء فرضضن مع الصلاة بمكة 00 
عل الله ويام ثلاث سنين قبل المجرة . وكذلك أصحابه . قال ابن المنل 
معاوم عند جميع أهل السير. أنه صلى الله عليه وسلم 'افتر ض عليه بمكة الصلاة 09 
من الحنابة ومعلوم أن الخال من الاب لم يفيرش قبل ٠‏ فرض الوضوء ..وأنه لم يصل 
٠‏ قط بمكة: صلاة .إلا بوضوء اه . وأخرج الحاكم أن فاطمة دحلت على الني صلى الله 
عليه وسلم.وهي تبكي . فقالت: إن هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال 
« ائتوني بوضوء فتوضأ » قال الحا كم : وهذا يصح رداً على من أنكر وجوده قبل 
المجرة اه.. وهو أيضاً شرع لمن 0 .لما روى الإمام أحمد وغيره أنه قال عليه 
الصلاة. والسلام « هذا وضوئي ووضوء الأنباء .من قبلي ) وي البخاري ) فتو ضاً 
: وضلى .» ومن.قصة سنارة مع الملك لا هم بالدنو منها. قاممت تتوضاً وتصلي . وجاء في 
قصة جريج الراهب أنه قام فتوضاً . . قال النووي : فهو حجة على أن الوضوء كان 
في غير هذه الأمة . وإنما.اختصت بالغرة والتحجيل . وقال الشيخ ؛“الراضوء عن 
خصائص هذه الأمة. .: كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غراً 
یجان دن ار ال وة اعون صل .الله عليه وسلم يعرفهم ببذه السيماء . 
فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم . وقال فيما رواه ابن ماجه : ضعيف عند 
أهل العلم بالحديث . لا يجوز الإحتجاج بمثله عثله ... ولیس له عند أهل كنات ير عرد = 


0-7 ل 5 


( فروضه ستة ) أحدها ( غسل الوجه ) “ لقوله تعالى ( فاغسلوا 
وجوهكم ) ( والفم والأنف منه ) أي من الوجه لدخولهما في 
حده” فلا تسقط المضمضة ولا الإستنشاق في وضوءٍ ولا غسل » 


لا عمداً ولا وا 0 


= أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين بخلاف الإغتسال من الحنابة فإنه 
كان مشروعاً قبل . ١‏ 0 

)١(‏ إجماعاً . والغسل ني الأصل من : غسّلالشىء*. سال . بالفتح . وغسله يغسله 
غسلا طهره بالماء » وأزال الوسخ ونحوه عنه . بإجراء الماء عليه . فهو غاسل . 
والوجه في الأصل من المواجهة . وإضافة الغسل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله . 
والفاغل مف آي غيل اهر ىء وهه ورد عك أله يكوه غ لقال 
وهو غير شرط . إذ لو أصابه الماء من غير فعل كفى . 

(۲) أي ( إذاقمتم إلىالصلاة ( وتم على غير طهر ( فاغساوا وجوهكم ) بالماء . فشرع 
غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب . وستحب عند كل صلاة 
للآية . وللأمر به . وتجديده كل صلاة مستحب إجماعاً . ونجوز الصلوات كلها 
بوضوء واحد . 

(۳) وكومما في حكم الظاهر. بدليلغسلهما من النجاسة . وفطر الصائم بعود 
القيء . بعد وصوله إليهما . وأنه لا يفطر بوصول شي ء إليهما . 

)٤(‏ لما في الضحيحين « من توضاأ فليستنشق » ولقوله ١‏ استنثروا مرتين بالغتين 
أو ثلاثاً » قال أحمد : وأنا ذهب إليه . لأمر الي صلى الله عليه وسلم » وي الصحيحين 
عن ابن عباس « أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر » 
الحديث وفيه ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني يتوضاً . 
وللدارقطي بسند جيد عن أني هريرة قال « أمرنا النني صلى الله عليه وسلم بالمضمضة = 


ب ۸4 س . 


إلى 6 9 


=والإستنشاق» ولغيرهما من الأحاديث . وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه 
د لوي ووس اروس a‏ 
كان حكمه حكم ذلك المبين . وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء . و 

انا سنة . وفاقاً لمالك والشافعي ل ا له 
لا حلاف ني أن تاركهما لا يعيد اه . والمشهور الأول . لأن الله أمر بغسل الوجه . 
وأطلق . وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه . ولم ينقل أنه أخل 
بذلك » مع اقتصاره على المجزىء » وقوله « هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة 
إلا به » ولأمهما في حكم الظاهر ها تقدم . وعليه لا يسقطان ولو سهوا . وأما الغسل 
فأجمعوا على أن الوضوء معه غير واجب . والمضمضة والإستنشاق من توابعه . 

)١(‏ إجماعاً . والمرفق موصل الذراع ني العضد » جمعه مرافق . وقال النووي 
وغيره : مجتمع العظمين المتداخلين . وهما طرف عظم العضد . وطرف عظم 
الذراع . واليد أصلها يدي . وجمعها يدر ودي . وجمع الأيدي أياد . جمع 
الجمع . 

0( أي مع المرافق . وإلى تستعمل بمعنى مع . كقوله ( ولا تأكاوا أمواهم إلى 
أموالكم ) وفعله عليه الصلاة والسلام يبينه . وني جديث جابر « أدار الماء على 
مرفقيه » رواه الدارقطي » ولمسلم عن أي هريرة « غسل يده <تى أشرع في العضد » 
وذكروا أن المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث » غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين 
إلى الكعبين . يريد إدخال المرفقين والكعبين في الغسل .. والتكبير المقيد يدخل فيه 
عصر آخر أيام التشريق . والله سبحانه شرع .غسل اليدين بعد الوجه . لأنهما أحق 
الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده . 


. AY د‎ 


(و) اثالث ( مسح الرأس ) كله ( ومنه الأذنان ) لقوله تعالى 
( وامسحوا برؤوسكم 6" وقوله صلى الله عليه J‏ الأذنان 
قو الأ سوراف ادن ناح 


. مسح الرأس فرض بالإجماع في الحملة . مع اختلاف في قدر الواجب‎ )١( 
وقوله : كله . هو ظاهر الكتاب والسنة . وقول جمهور السلف . وعفا في المبهج‎ 
. والمترجم عن يسيره للمشقة . وصوبه في الإنصاف . واختاره الشيخ ثقي الدين‎ 
وظاهر كلام الأكثرين بخلافه . قال الشيخ : اتفق الأثمة على أن السنة مسح جميع‎ 
الرأس كله . كنا ثبت ف الأحاديث الصحيحة . والذين نقاوا وضوءه صلى الله عليه‎ 
. وسلم لم يقل أحد منهم إنه اقتصر على مسح بعضه . ومسحه مرة يكفي بالإتفاق‎ 
ولا يستحب ثلاثاً . وحد الرأس من المقدم بحيث لا يسمى وجهاً . ومن المؤخر بحيث‎ 
. لا يسمى قفاء . وقوله : ومنه الأذنان . أي الأذنان من الرأس . فيجب مسحهما معه‎ 
وعنه لا بحب بل يستحب . قال غير واحد من الأصحاب : هو الصحيح . وظاهر‎ 
المذهب . واختارة الشيخ . وجمع . قال الوزير:. وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين‎ 
. وظاهر هما سنة من سنن الوضوء . وذكر الوجوب رواية عن أحمد فقط‎ 

(۲) الباء للإلصاق . أي إلصاق الفعل بالمفعول . فكأنه قال : ألصقوا المسح 
برؤوسكم . يعني المسح بالماء . بخلاف ما لو قال امسخوا رؤوسكم . فإنه لا يدل 
على الإلصاق . کا يقال مسحت رأ س اليتيم . فشرع الله مسح جميع يع الرأس . وأقامه 
مقام غسله تخفيفاً . قال الزركشي SM Ma:‏ 
للإشتراك . ولإنكار الأئمة . وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه . 
فمحمول على أن ذلك مع العمامة . كنا جاء مفسراً في الصحيح في حديث المغيرة . 

(۳) والدارقطني وغيرهما من غير وجه . ولحديث ابن عباس « مسح برأسه 
وأذته رة واحدة » ولغيرهنا من الأحادية والآثار البالغة حد التواتر على أتهما 

من الرأس . فيمسحان معه . قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أمل العلم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم . 


= ۸۳ 7 


(و) الرابع ( غسل الرجلين ) مع الكعبين ”' لقوله تعالى ( وأرجلكم 

إلى الكعبين ) "(و) الخامس ( الترتيب ) على ما ذكر الله تعالى" ع 

لن الله المسوح نين ار ام لهذا فائدة 
غير الترتيب * 


. وهو فرض بإجماع الصحابة . حكاه ابن أي ليلي وغيره . والكعبان هما‎ )١( 
العظمان الناتئان من جاني القدم . وهما مجمع مفصل الساق والقدم . قال النووي‎ 
. وغيره : باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه . بل وإجماع الناس . خلافاً للشيعة‎ 
فهذه الأعضاء الأربعة هي آلات الأفعال الي يباشر بها العبد ما يريد فعله . وبا‎ 
يعصى الله ويطاع . ب‎ 

(۲) بالنصب . أعاد الأمر إلى الغسل . وعلى القراءة بالحفض لا يخالف ما 
تواتر عن النى صل الله عليه وسلم.من غسل الوجلين . فإن المسح جنس تحته نوعان . 
الإسالة وغير الإسالة . كا تقول العوب : تمسحت للصلاة . فما كان بالإسالة فهو 
الغسل . وي حديث .عمرو.« ثم غسل رجليه كما أمره الله » قال الشيخ : والله أمر 
بالمسح إلى العظمين الناتئين . وهذا هو الغسل 0 المسح على على الرجلين تنبيه 
على قلة الصب على الرجلين . فإن السرفيعتاد فيهما كثيراً .و( إك) بمعنى (مع ) . 
لأحاديث صفة الوضوء Uy.‏ تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « ويل للأعقاب 
من النار » . 

(۳) في آية المائدة . قال تعالى ( يا اأ الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصللاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى الموافق وامسحوا برۋوسكم وأرجلكم ل الكعبين) والتر تيب 
هو الفرض اللحامس . وهو جعل كل شيء في مرتبته . واصطلاحاً جعل الأشياء 
الكثير ة بحيث يطلق عليها اسم الواحد . ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 
والتأخر . ۰ 

= . الممسوح الرأس . والمغسولات بقية. الأعضاء . ورتببعضها على بعض‎ )٤( 


5 on. A4 am 


والآية سيقت لبيان الواجب '' والنبي صلى الله عليه وسلم 
رتب الوضوء وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به “٠‏ 


= وهي جنسواحد . فدلت على الترتيب شرعاً . فيما من شأنه أن يرتب . والتقديم 
في الترتيب يقتضي رفع المزية . 

)١(‏ وي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عند السعي « أبدأ عا بدأ الله 
به » وثي لفظ النسائى « ابدؤا عا بدأ الله به » فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به » 
وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل على البداءة في الوضوء عا بدأ الله به > وهذا 
مذهب الشافعى . 


(۲) رواه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعیب برلا الول امك 
وسلم « توضاً كما أمرك الله » ولأني داود وغيره ١‏ إنه لا عاؤة اعد كي حى حتى يسبغ 
الوضوء كا أمره الله »فيسل وجهه ويد إلى المافقين . ثم مسح برأسه . ورجليه 
إلى الكعبين » قال الحطابي وغيره : فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله 
في الذكر منه واجب . وذلك معنى قوله « حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله » ثم 
عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخ . وكل من حكى وضوءه 
صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً . وفعله محمول على الوجوب . وهو مفسر للاية 
وقال إمام الحرمين : م ينقل عن الني صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه 
تنكيس الوضوء . ولا التخيير فيه . ولا التنبيه على جوازه . ولم يؤثر من فعل علماء 
المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة . وقال شيخ الإسلام : وم يتوضأ قط إلا 
مرتباً ولا مرة واحدة في عمره . كالم يصل إلا مرتباً ام . ولآن الوضوء عبادة ذات 
أجزاء » فكان الترتيب فيها واجباً كالصلاة . 


(۳) أي بما غسله من الأعضاء قبله . لفوات الترتيب . 


ب 1۸0 - 


وإن رفيا منكساً أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن " 
ولو غسلها جميعاً دفعة واحذة لم يحسب له غير الوجه " وإن 
انغمس ناوياً في ماء » وخر ج مرتباً أجزأه وإلا فلا( و) السادس 
( الموالاة  )‏ لأنه صل الله عليه وسلم ری رجلاً يعن برقي 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماك > فأمرة أن يعيد 
الوضوء . رواه أحمد وغيره””. ا 


4 بأن بدأ برجليه وختم بوجهه حصل له بكل مرة غسل عضو إن قرب الزمن . 
فإن لم يقرب فلا . لأجل فوات الموالاة . قال الشيخ : ويكفي هذا الوفاوء أاسمه ع 
وهو أنه وضوء منكس . 

(5) كا لو وؤضأه أربعة في حالة واحدة . 

() أي وإن لم يخرج مرتباً فلا نرتفع حلثه : ونص أحمد في رجل أراد. 
ا ا فعليه مسح رأسه وغسل رجليه . 

(5) أي الفرض السادس الموالاة . وهو عبارة عن الإتيان يجميع الطهارة في 
زمن متصل ».من غير تفريق فاحش مصدر: والى الشي ء يواليه . إذا تابعه . ؤسقط ' 
كل من الريب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر متحقق . لاندراج الوضوء فيه . 

كاندراج العمرة في الحج . 1 

(ه) فرواه أبو داود والنسائي وغيرهما . وأعله المنذري ا n‏ 
هذا ذهب مالك » وهو قول للشافعي . وعنه عدم الوجوب . وفاقا ا لبي حنيفة . 
والقول الثاني للشافعي 0 وأخوج مسلم من حديث عمر مرفوعاً ) ارج فاحسن 
وضوءك ( وم يذ كر : فتوضاً 8 والاحسان يحصل مجر د الإسباغ : وأصرح من 
الحديث الذي استدل به حديث أي وآبن عم أنه صلى الله عليه وسلم توضاً 
على ااولاء . وقال م هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » إلا أن فيه مقالا” لکن = 


( وهی ) أي الموالاة ( أن لا يؤخر غسل عضو حتى يدشف الذي 
قبله ) ' بزمن معتدل » أو قدره من غيره'" ولا يضر إن 
جف لاشتغاله 0 


= الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء . وفعله صلى الله 
عليه وسلم بيان لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية . فإذا 
وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه . واختار الشيخ القول الثاني . 
وذكر أنه الأشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد e‏ 
ما استطاع . وقال : لو فرق لضرورة لم يضره . وذكر التتابع في الكفارة . وصلاة 
الحوف . وقصة ذي اليدين . وطرد ذلك في الترتيب . وقال : لوقيل بسقوطه للعذر . 
كما إذا ترك غسل وجهه لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه اه . 
وهو مذهب أي حنيفة . وقول للشافعي . وقال ماللك: إن تعمد التفريق بطل . وإلا 
فلا . وعن أحمد أن الموالاة سنة . وم يذ كرها اللحرتي في فروض الوضوء . واللمعة- 
على وزن رقعة ‏ الموضعلا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل . كأنه على التشبيه بلمعة 
الحلي . لقلة المتروك . 

)١(‏ أي أن يحف العضو الذي قبل المؤخر . وذلك بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى 
جف الوجه ا ا 
محف الرأس 

0( 00 
بارداً . وهو معتدل ومزاجه معتدل . والمعتبر باحر غسلة . وعنه يعتبر طول الفصل . 
قال اتلحلال : وهو أشبه بقوله والعملعليه . وقال ابنعقيل : ما يفحش في العادة . 
لأنه لم يحد في الشرع . وقال ابن رزين : هذا أقيس داسو قرم 
فيه إلى العادة . 

(۳) أي ولا يضر إن نشف العضو المغسول أو ال 
بعده . لاشتغال المتوضي ء بسنة من نحو ما مثل به . ش 


- ۸۷ - 


كتخليل ام وإزالة وسوسة أو وسخ ' ويضره 0 
بتحصيل ا 3 إسراف أو :نجاسة أ وسح ا 
وسبب وجوب الوضوء الحدث" ويحلجميع البدن كجنابة " 


)١(‏ لأن ذلك من الطهارة . والوسوسة هي أن يتر دد هل غسل العضو مرتين 
أو ثلاثاً» فيجعلها مرتين . وتقدم ذكرالتخليل آنا الإسباغ فقال ني اللمعات : يفسر 
بإ كمال الوضوء . وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه . وهذا فرض . وبالتثليث وهو 
سنة . والتسييل . وهو شرط . وإكثار الماء من غير إسراف . وهو فضيلة . ولعله 
المراد هنا . وقال النووي وغيره : التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع 
المسلمين . 

(0) أي تفوت الموالاة إن جف العضو . لأجل اشتغال المتوضىء بتحصيل ماء . 
لأنه ليس من الطهارة: | ٠‏ 

(۳) يعني أن الإشتغال بإزالة النجاسة أو ااوسخ ونحوه إتما يضر إذا كان ي 
غير أعضاء الوضوء . أما إن كان الوسخ ونحوه ني أعضاء الوضوء لم يضره الإشتغال 
بإزالته . لأنه إذا من أفعال الطهارة . والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء . واشتغاله 
بإزالة النجاسة أو الوسخ . أنه مخاطب بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع ني الطهارة . 
بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة . ش 

463 أي تسبب عنه وجوب الطهارة. . لا أنه يجب بالحدث . فإن الموجب الشارع . 
وقيل : بإرادة الصلاة. . وقيلبدخول الوقت . قال الشيخ : وهو لفظي . فلا يجب 
الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة اه . وحكى الإجماع غير 
واحد أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث . وأنه لا يجب الغسل ولا الوضوء حتى يدخل 
وقت الصلاة بالفعل أو الز مان واا اة ثزان قبل دخول الوقت لغير نحو المستحاضة. 

(5) فإنه لا بمس المصحف بعضومطلقاً . ولا لت سد يتم وضوءه › 
ولو قلنا برفع الحدث عنه . ش 


ا 5000 ) ع لكان . 
(والنية)ذلفة قد رمخلا اقلت ٠‏ قاذ يقير سيق لسانة ير 
2 ) . 1" ) 5 5 0 ا 
فعرده " وميكلطه ان نمال" (شرط) هو لد" الك اة : 
: 7 5 1 0( 

ما يازم من عدلمه العدم ولا يلزم من وجوده وجو دولا عدم لذاته ١‏ : 

: ومنه قول أهل الحاهلية : نواك الله بحفظه أي قصدك . وقال الأزهري‎ )١( 
من قولك نويت بلدة كذا أي عزمت بقلي قصدها . ونوى الشىء ينويه نواء ونية‎ 
فدہ وعزم عايه 5 والعزم والقصد واانية اسم للإرادة. الحادثة . لكن العرم المتقدم‎ 
وحصت في .غالب الإستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور . ففي الوضوء هي‎ 
0 القصد إايه بتخصيصه ببعض أحكامه‎ 

(ف6 أي محل النية القاب إجماعاً . لأا من عمله . | 

(۳) وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم بحرئه إجماعاً . ولو اقتصر عليه بقلبه 
أجزأه إجماعاً . 
: ..(4) أي يخلص النية لله تعالى : لأا عبادة . وقال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا - 
الله مخلصين له الدين ) فإحلاصها لله ركنها الأعظم . ويي حكم المشوب . 
٠ -‏ (ه) أي النية في العبادات شرط » والشرط لغة. هو العلامة . قال تعالى ( فقد جاء 
أشراطها ) أي علاماما .. | 
احيراز من السبت: ومن المانع أيضا 98 أما السيب فإنه يلزم .من وجوده الوجود لذاته 1 
وأما المانع فإنه. يلزم من وجوده العدم .:وقوله. 2 لذاته 7 احير ازمن مقارنة الشرط 
وجود السبب . فيلزم الوجود . أومقارنة الشرط قيام المانع .. مثال الأول الطهارة 
يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة . ولا يلزم من وجودها وجود صحتها . لخواز 
واحد . والكلام على النية من سبعة أوجه : جمعها بعضهم فقال : ) = 


ااا ا ا عدي غ الاق اا 


حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن 

فحقيقتها لغة القصد . وشرعاً قصد الشيء مقترناً بفعله . كا تقدم . وحكمها الوجوب 
ومحلها القاب . وزمنها أول الواجبات . وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب . وشرطها 
إسلام الناوي . وتمييزه . وعلمه بالمنوي . وعدم إتيانه بمنافيها . بأن يستصحبها حكماً . 
والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة . أو تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض . 
لتمييز ما هو لله . عما ليس له . أو تمييز مراتب العبادات في نفسها . فالأول كالغسل 
للعبادة أو التبرد . والثاني كالصلاة الفرض . أو النفل . وتنقسم النية إلى فعلية موجودة. 
وحكمية معدومة . فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية . ثم إذا ذهل عنها فهذه 
نية حكمية . بمعنى أن الشرع حكم باستصحابما . وكذا الإيمان والرياء . وجميع هذا 
النوع من أحوال القلوب . إذا شرع فيها واتصف‌القلب بها كانت فعلية . ثم إذا ذهل 
عنها . حكم صاحب الشرع ببقاء حكمها . لمن اتصف با . 

. الغسل والوضوء والتيمم . قال في المبدع وغيره : بغير خلاف نعلمه‎ )١( 
للآية والأخبار . ولأن الإخلاص من عمل القلب . وهو محض النية . وهو مأمور‎ 
به بالكتاب والسنة والإجماع . قال الوزير وغيره : أجمعوا على وجسوب النية‎ 
في طهارة الحدث والغسل من الحنابة . إلا أبا حنيفة . فيشترطها في التيمم دون‎ 
طهارة الماء»والآية والحديث وكو ما عبادة : حجة واضحة عليه . ولمسلم « الطهور‎ 
. شطر الإيمان » فهو عبادة . وكل عبادة لا بد لها من نية . ويستثتى غسل كتابية‎ 
. ومسلمة ممتنعة من غسل لزوج . فيغسان قهراً . ولا نية إذاً للعذر . ويسقط اشتراطها‎ 

(۲) متفق عليه . أي إتما المنوي بحسب ما نواه العامل . وليس المراد صورة 

العمل . بل إن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية . لنفيه أن يكون له عمل شرعي بدونما . 
وأكده . بقوله « ونما لكل امرىء ما نوى » وعن على : لا عمل من لا نية له . 
فالنية سر العبودية وروحها ولبها . قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين- 


فلا يصح وضو وغسل وتيمم ولو .مستحبات إلا بها " 
( فينوي رفع الحدث”" أو) يقصد (الطهارة لا لا يباح إلا بها) 
أي اهار © اة :»واللواقة ومن لحف" لأن: ذلك 
يستلزم رفع الحدث”” فإن نوى طهارة أو وضوءاً أو أطلق أو غسل 
أعضاءه ليزيل عنها النجاسة» أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه”" 
= له الدين) ومعلوم أن إخلاصالنية للمعبود أصل النية . والعمل الذي لم ينو ليس 


بعبادة . ولا مأمور به . فلا يكون فاعله متقرباً إلى الله . وهذا لا يقبل نزاعاً . وكيف 
يؤدي وظائف العبودية من لا يخطر بباله التمييز بين العبادات والعادات . ولا بين 


٠ e 


مراتب تلك الوظائف . هذا أمر ممتنع عادة وعقلا وشرعاً . كا قاله الشيخ وغيره . 


المنة 


. أي بالنية . لأنبا طهارة عن حدث فلا تصح بغير نية . ولأن النية للتمييز‎ )١( 
. والنص دل على الثواب في كل وضوء . ولا ثواب في غير منوي إجماعاً‎ 

. أي يقصد بطهارته زوال الوصف القائم بالأعضاء . قيام الأوصاف الحسية‎ )٣( 
. المانع من الصلاة ونحوها . قال ابن رشد وغيره : نية رفع الحدث من فرائض الوضو ءاتفاقاً‎ 

(۳) أو يقصد بطهارته أمراً تتو قف استباحته بها . أو امتثال أمر الله تعالى . 
بأداء ما افترض عليه . والثلاثة متلازمة . متى خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعها . 

)٤(‏ .وكقصد الحنب بالغسل اللبث في. المسجد ونحو ذلك . فإذا نوى ذلك 
صحت طهارته بلا خلاف عند القائلين باشتراطها . ولو نوى مع رفع الحدث إزالة 
. النجاسة . أو التبرد . أو التنظيف . أو التعليم.صحت طهارته . لأنه نوى الطهارة 
وخم إليها ما لا ينافيها . كن نوى مع الحج رؤية البلاد النائية . لكن ينقص الاواب . 
لحديث ( إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرنىء ما نوى » وإن نوى التبرد وما لا 
تشرع له الطهارة . كال كل والبيع , ولم ينو الطهارة الشرعية لم يرتفع . 

(ه) أي لأن نية الصلاة ونحوها لما لا يباح إلا بها يستلزم رفعه ضرورة . 

(1). لعدم إتيانه بالنية المعتبرة .. 

۱۹۱ 


وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقاً ''' وينوي من حدثه 
دائم استباحة الصلاة »ويرتفع حدثه" ولا يحتاج إلى تعيين 
ا , a A‏ 

النية للفرض 1 فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيسى . قاله 


2 ا 


في ميدع" تيخب نطقه بالنية سرا 


. وأجزأ لتلك الصلاة وغير ها . وكفى التعيين . ولغى التخصيص‎ )١( 

١غ(‏ أي ينوي من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول وقروح 
سيالة ونحو ذلك استباحة الصلاة . دون رفع الحدث . ويرتفع . جعلا” للدائم يمنزلة 
المنقطع على الصحيح . وقيل: لا يرتفع . قال في الإنصاف : والنفس تيل إليه .. وإعا 
عليه أن يتقي الله ما استطاع ٠  .‏ 

™( لأن طهارته ترفع الحدث . 

)٤(‏ قاس الشیء بغيره قدره على مثاله 000 ت . أي قال 
في المبدع : الأقيس أنه لا يرتفع لو نواه . لمنافاتهة وجود نية رفعه . 

(ه) كذا استحبه كثير من المتأخرين من الأصحاب وغيرهم . ولفظ الفروع 
والتنقيح وغيرهما: يسن . ومنصو صأحمد وغيره من الأثمة المتبعين وجميع المحققين 
حلاف ذلك . وصوبه ي الإنصاف وغيره . وقال في الإقناع : والتلفظ ما بدعة . 
وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة . م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه . ولم ينقل مسام عنه ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء ولا غيره من 
العبادات بلفظ النية » لا سراً ولا جهراً . ولا أمر بذلك . فلما لم ينقله أحد علم قطعاً 
أنه لم يكن ..وحيئئذ فرك التلفظ بها هو السنة . وقال : اتفق الأئمة أنه لا يشرع 
الحهر با . ويأتي . وأنه لم يستحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم . وإنما استحبه 
بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وغير هم . ورد عليهم محقةوا مذهبه . كالنووي 
وابن كثير وغير هما . وقال ابن القيم : لم يكن صلى الله عليه وسام يقول في أول 
الوضوء : نويت ارتفاع الحدث . ولا استباحة الصلاة . لاهو.ولا أحد من أصحابه . = 

۹۲ د 


لج a‏ لف 


O : .‏ فق »™ 
ويشترط لوضوءِ وغسل أيضاً إسلام ' وعقل وتمييز 
وطهورية ماء» وإباحته . 


-ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولاضعيف اه . وكثيراً ما يطلقون 
الإستحباب على ما ليس يمستحب . والسنة على ما ليس بسنة . وقال الشيخ : إذا أطلق 
الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه قوله « من كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار » اه . والسنة إنما تطلق على ما سنه رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ومن العجب أن تجعلالبدعة سنة . وعبارة : يستحب. أهون من : يسن . عند 
أكثر أهل العلم . إذ الإستحبابيطلق على الإستحسان وعلى الأولى . وعلى المندوب » 
والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحمهور . 

60 التتمة هي ما يتم به الشي ء . وتتمة كل شي ء نمام غايته . يقال : هذا تمام المائة أ 
ماتتم به . وي NS CE‏ 

(۲) كما يشترط لسائر العبادات . ولو كان الوضوء والغسل مستحبين . فلا 
يصحان من مشرك . ش 

(۳) أي : ويشترط عقل ضدا بحنون . قال الشيخ : العقل في لغة المسلمين مصد 
عقل يعقل عقلا . يراد به القوة التى بها يعقل . وعلوم وأعمال تحصل بذلك اه . 
وهو غريزي كأنه نور يقذف ني القلب . فيستعد لإدراك الأشياء . وله اتصال بالدماغ . 
ويقل ويكر . ويختلف . فبعض الناس أكبر . لأن كال الشيء ونقصه يعرف بكمال 
آثاره وأفعاله . ويقوى العقل ويضعف . فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى . 
0 الأصحاب يقولون: محله “القلب . وبعضهم يقول: الدماغ . ورجح المحققون 

مشترك برنهما . مستمد منهما . ويشترط تمييز . وهو الذي إذا انتهى إليه الإنسان 
e‏ النية . 1 
(8)" أو الماء ر و عاء عي هوري أن قا ضرت او ا عدو قان ت 


۹۳ - 
۴/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


) 
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة " وانقطاع موجب " 


ولوضوء فراغ اد او ار ووغل وف عل عن 
حدثه دائم لفرضه َِ 
( 


رح حم ا ٩( 4 ET‏ 
كقراءة قرآن وذكرء وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه : 


( فإن نوى ما تسن له الطهارة”” ) 


-أو ما وقف للشرب . أو من الآبار المحرمة .لم يصح إذا كان عالاً ذاكراً . كنا 
صر حوا به. وإلا فيصح لعدم الثم إذاً 7 

)ع0( أي وصول الماء إلى البشرة 5 من طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد 
أو وسخ على أعضاء الوضوء : أو على بدن 5 غسل 1 ليحصل الإسباغ . وأما الخناء 
ونحوه فعرض ليس له جرم بنع وصول الاء إلى العضو . 

(۲) بکسر الیم أي فراغ خروج خارج . سواء کان خارجاً من سبيل أو ۰ 
غير ه كقيء لمنافاته الوضوء . 

(۳) قبله . وتقدم ي باب الإستنجاء .. 

(4) أي فرض ذلك الوقت . كالسلس . لأا طهارة ضرورة . فتقيدت بالوقت 
كالتيمم . ويرتفع حدثه . ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض . وتقدم . قال الشيخ : 
الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة فيه أحاديث متعددة . وقد صحح بعضها غير 
واحد من العلماء . فقول اللحمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر . وهو 
مذهب الشافعي و أي حنيفة وأحمد اه . فالحاضل أنشر وطالوضوء عشرة . والغسلممانية . 

() من قول أو فعل . 

() لأنه نوى طهارة شرعية فحصلت له الطهارة . لأنه عليه الصلاة والسلام 
توضاً ثم قرأ شيثاً من القرآن ثم قال « هكذا لمن ليس يجنب » فهذا الوضسوء مندوب. 
وني الصحيحين « أنه دعا بوضوء فتوضاً . ثم رفع يديه » فقال « اللهم اغفر لعبيد أي 
عامر » وقال « إذاغضب أحد كم فليتوضاً » ويأتيالندب إليه عند النوم . والأذان . - 


- 044 


LEE E O AE ED 
" ناسياً حدثه ارتفع ) حدثه" لأنه نوى طهارة شرعية‎ ( 
ووی )عن علية ا طقلا مت رد )قم يي‎ 
کا فشكن نوك‎ ٠ الى الور ناسا( اجر عن راج‎ 
التجديد ''(وكذا عكسة) أي إن ترى واجيا جرا عن الشتون".‎ 


= ويندب لرفع شك . وكلام محرم . كالغيبة . وفعلنسك من مناساك الحج . وكدخول 
مسجد وتدريس علم وأكل . وكل ما ذواه لذلك ونحوه . يرتفع حدثه بذلك الوضوء . 

)١(‏ أي أو نوى بوضوئه تجديداً مسنوناً . بأن صلى بالوضوء الذي قبل وضوئه 
هذا الذي جدد به . وكان أحدث . ولكن فوئ التجديد ناسياً حدثه » ارتفع حدثه 
بالوضوء المسنون . اختاره غير واحد . قال في الشرح : وهي أصح . فإن ذوى الوضوء 
المسنون أو التجديد عالاً حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه . 

(۲) فينبغي أن يحصل له . الحديث « لولا أن أشق على أمتى لأمرمهم بالوضوء 
عند كل صلاة » رواه أحمد والنسائي بسند صحرح . ولأني داود « من توضأ على 
طهر كتب له عشر حسنات » وني الصحيح « وكان يتوضأ لكل صلاة » وهذا مالم 
يعارضه فضيلة أول الوقت . فتقدم عليه . ولا بأس أن يصلي الصاوات الحمس 
بالوضوء الواحد . ما لم يحدث بلا نزاع . ففي الصحيح وغيره عن أنس « يجزىء 
أحدنا الوضوء ما لم يحدث » ولمسلم « صلى حمس صلوات بوضوء واحد » . 

(۳) بخلاف غير المسنون . كالغسل للتبرد ونحوه . 

)٤(‏ وهو مقتضى قوشم فيما سبق . والوجيز للحسن بن يوسف بن محمد بن 

ني السري البغدادي . الفقيه . ألف الوجيز ثي الفقه . وله كتاب في أصول الدين . 
م . وغيرها . توق سنة سبعمائة واثنتين وثلاثين . 

)0( أي فارتفع حدثه . ولو قال : فيمن نوی وضوءاً مسنوناً ناسياً . لكان أولى . 

(5) وذلك بطريق الأولى . لكن لا ثواب ني غير المنوي منهما . 

358486 سه 


وإن نواهما حصلا" والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون 
كاملا " ( وإن اجتمعت أحداث ) متنوعة ولو متفرقة" 
( توجب وضوء! أو غسلاً ”' فنوى بطهارته أحدها ل أن 


(0) 


لا برتفع غيره”” ( ارتفع سائرها ) أي باقيها لأن الأحداث 


تتداخل » » فإذا ازنك البعض ارتفع الكل " 


(1) أي حصل له ثوابهما . لأنه ذواهما جميعاً . وأجزأ ذلك الغسل المذوي فيه 

(۲) أي غسلة آخر كاملا . لأنه أكل . واستظهر أهل التحقيق الإكتفاء 
بأحدهما . لدخول المسنون فى الواجب تبعا . كما يدخل غسل الجمعة في الغسل 
الواجب eS‏ في آن 
ا ار ” 

م في أوقات . بأن لم توجد دفعة واحدة . 

(4) كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر . وكا لجماع وخروج المي 
والحيض .. 

(ه) فإن نوی أن لا يرتفع غيره لم يرتفع . 
۰ »( يعي الأحداث . قال ابن رجب: هذا المشهور. صححه صاحب الفائق : 
واختاره القاضي وغيره. 

(۷) أي يدخل بعضها في بعض . فإذا ذوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها . 


( ويجب الإتيان بها ) أي بالنية ( عند اول واجبات الطهارة 0 
ون اسمن كلق قعل ها ٠‏ و ارامت قبل النية لم يعتد 


۳ 


به ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة “ ولا يبطلها عمل 
يسير'"(وتسن ) النية ( عند أول مسنوناتها ) أي مسنونات الطهارة 
اللي لل وله الو قوع O‏ قبل رعو 1 أن 
قبل mm‏ 


. لأن النية شرط . فيعتبر وجو دها في أول الوضوء . أو الغسل . أو التيمم‎ )١( 
١ .. أو غيرها من سائر العبادات‎ 

(۲) أي أول واجبالتسمية . لحديث «لا وضوء لمن م يذكر اسم الله علية) وتقدم . 

(۳) لحديث « إتما الأعمال بالنيات » فتستحب إعادته بعد النية . ومتى جاء 
ليتوضأ . أو أراد فعل الوضوء مقارناً له . أو سابقاً عليه قريباً . فقد وجدت النية . 

)٤(‏ أي يجوز تقديم النية على الطهارة . بزمن يسير . كا يجوز في الصلاة . قال 
في الإنصاف: بلا نزاع . ولا يجوز بزمنطويل على الصحيح من المذهب . وعليه. 
الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذ كر ها وبقاء حكمها . بشر ط أن لا يقطعها . قالالقاضي : 
إذا قدمها واستصحب ذكرها حتى شرع في الطهارة جاز . وقال أبو الحسين: يجوز 
ما م يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه . 

(ه) أي قبل الشروع ني الطهارة ونحوها . قال في المبدع : ني الأصح . فإن 
كثر بطلت . واحتاج إلى استثنافها . 

(5) أي لغير قائم من نوم ليل فيجب على ما تقدم . 

(۷) أي إن وجد ذلك المسنون كغسل اليدين قبل التسمية . بأن أراد أن يقدم 
غسل كفيه علىالتسمية . فيسن الإتيان بالنية عند غسلهما . لتشملالنية مسنون الطهارة = 


الاوقلات 


(و) يسن ( استصحاب ذكرها ) أي تذكر النية”" ( في 
( ويجب. استصحاب حكمها ) أي حكم النية”" بان لا ينوي 


(6) 


١ 0 (0 2‏ . 5 
قطعها حتى تتم الطهارة فن عزبت عن خاطره يؤثر 
. : 22 ش 0 او 7 
وإن شك في النية في أثناء طهازته استأنفها ” إلا أن يكون 

رشا الو اين قلا كفت اله . 


=ومفروضها . فيثاب عليهما . وكذا عبارة شرح الإقناع والمنتهى . وي شرح المنتهى 
لمصنفه وغيره : قبل المضمضة والإستنشاق . وهو أولى . لإيهامه عدم وجوب تقدم 

. بقلبه بأن يكون مستحضراً لها بقلبه في أول الطهارة . ثم لا ينوي قطعها‎ )١( 

زهة أي موصولة با مجموعاً بينهما . وكذا كل عبادة تشترط ها النية .. 

(۳) قاله الشيخ تقي الدين وغيره » واستصحاب مصدر . واستصحب الشي ء 
لازمه . أي يحب ملازمة حكم النية . 

)٤(‏ وذلك ‏ بأن ينوي ني أول الظهارة هه . وإن لم يكن 
دا کراب . 

(ه) أي إن غابت النية عن باله لم يؤثر ذلك ني الطهارة . كما لا يؤثر في الصلاة . 
ل ال لا 

(5) لأن النية هي القصد . فمتى علم أنه جاء ليتوضاً . أو أراد فعل الوضوء ' 
فقد وجدت منه النية . فمتى. شات ي وجود ذللك لم يصح ما مضى منها . 

(۷) لأنه من الشيطان ليفسد عليه طهارته . 


5 ۱۹۸ 


ولا ضر إبظالها' بعد فزاع '''ولاشكه يده (وصفة الوضوء) 
الكامل » أي كيفيته ٠”‏ أن ينوي ثم يسمي ) وتقدما“ ( ويغسل 
كفيه ثلاثاً ) تنظيفاً لهما””' فيكرر غسلهما عند الإستيقاظ من 
النوم وفي أوله" 


. أي لا يضر إبطال نيته بعد فراغه من طهارته إجماعاً‎ )١( 

)۲( أي لا يضر شكه ني النية والطهارة بعد الفراغ . وكذا لو شك في غسل عضو 
أو مسحه بعده . أو المسح على اللحفين إجماعاً . أما قبل الفراغ فكمن لم يأت بما شك 
4 . إلا أن يكون وهماً كالوسواس فيطرحه . ولا يضر سبق لسانه بغير قصده . 

(۳) أي هيئته » والكامل يعنى المشتمل على الواجب والمسنون . من ( كيف ) 
5 م استفهام . ومن باد ياك ا gs‏ 
وأما المجزىء فتقدم أنه مرة إجماعاً . 

4 أي النية والتسمية . ثم أعادهما في الصفة . وبدأ مهما لتقدمهما على الفعل . 
وذلك بأن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها . ورفع الحدث كما تقدم . ثم يسمي فيقول 
يسم الله . وليس التراخي مطلقاً معتبراً . إذ التراخي المطلق يصدق با تفوت به 
الموالاة . وأما الترتيب الذي لا يقتضي الموالاة فهو معتبر. (فثم) هنا أولى من الفاء . 

(ه) أي من الوسخ . ولو تيقن طهارتهما . و ( ثلاثاً ) منصوب على الجال »> 
أي ثلاث مرات يبدأ بيمينه ندياً . 

(5) أي يكرر غسل اليدين ثلاثاً عند الإستيقاظ من النوم . وني أول الوضوء . 
وظاهر كلام الشارح أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون . قال 
بعض المحققين : والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الإستيقاظ . فيدخل المندوب في 
الواجب تبعاً . كما يدخل غسل الحمعة في الغسل الواجب . ونظائره كثيرة . 


44 ات . 


0) 


( ثم يتمضمض ويستنشق ) ثلاثاً ثلاثاً بيمينه " ومن غرفة 
أفضل 3 ويستنثر فاو( ويغسل وجهه ا 


س 
(o) >‏ 


( من منابت شعر الرأس ) المعتاد غالبا 


)١(‏ أي يتمضمض ثلاثمرات . ويستنشق ثلاث مرات . قال ابن القيم : وم 
يتوضأ إلا تمضمض واستنشة ستنشق . ولم يحفظ أنه أخل به مرة واحدة . وقال شيخ 
الإسلام : ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه . لأنهما من جملته . لكن يستحب . 
لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلىالله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما اه . 
وقيل ال ل ل ل ل ل ل اكوا 
وتأكد تنظيفهما . 

(۲) أي بثلاثغرفات . يجمعهما بغرفة واحدة . ولا يفصل بينهما . وحكى 
ابن رشد الإتفاق عليه . لحديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات متفق 
عليه » وفيهما أيضاً : تمضمض واستنشق منكف واحد» فعل ذلك ثلاث . وعند أحمد: 
فمضمض ثلاثاً » واستنشق ثلاث . وقال : هذا وضوء نبيكم صل الله عليه وسلم . 
قال ابن القيم : ولم يجيء الفصل بينهما في حديث صحيح . وقال النووي : لم يثبت 
في الفصل حديث أصلدا” ا . للأحاديث الصحيحة المتظاهرة» 
وليس لما معارض . 

(۳) الحديث عثمان . ولأنه من إزالة الأذى . 

(5) للنص . فيأخذ الماء بيديه جميعاً عند الحمهور ٠»‏ أو بيمينه ويضم إليها 
الأخرى ويغسل يما . لأنه أمكن وأسبغ . ويبدأ بأعلى وجهه . ثم يحدره . لفعله 
عليه الصلاة والسلام . ولان أعلى الوجه أشرف . وذلك الفعل أمكن ليجري الماء. 

(5) يعني التى م من شأنها ني العادة أن ينبت فيها شعر الرأس . والمعتاد في أغلب = 


em “ا‎ ٠ 035 


) إلى ما رن ین والدون طول" ٤‏ معا ا 
سن الأذن إلى الأذن عرضاً ) 7 لان ذلك تحصل به المواجهة “ 
لاان لا من الوحيه '” بل البياضن الذي بين العذان:والأذ نين 


= الناس . فلا حاجة لذكره (غالباً) بعد المعتاد.ولا عبر ة بالأفرع الذي ينبت شعره في 
بعض جبهته . ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه . فيغسل الأفرع الشعر 
الذي ينزل على الوجه لا في الغالب . والأصلع يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب . 

)١(‏ اللحيين بكسر اللام وفتحها . جمعها ى . وواحدها لحي . وهما عظمان 
في أسفل الوجه قد اكتنفاه . والذقن بفتحتين ويكسر . جمعه أذقان وذقون . مجمع 
اللحيين من أسفلهما . و ( طولا ) نصب على التمييز . أي من جهة الطول . فيجب 
غسل ذلك إجماعاً . واللحى الأعلى والأسفل ني الغسل سواء . وكذلك الذقن . ولا 
خلاف ني دخوله في غسل الوجه . 

(۲) طولا . وما خرج منه عن حد الوجه عرضاً . لما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام . فإن اللحية من الوجه . ولأنها تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة . 
وهذا مذهب الشافعي . وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية . 

(۳) أي ما بين الأذنين > وفاقاً لأن حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم . 
لدخوله في مسمى الوجه . ولو عبر ببين لكان أولى . احترازاً من دخول الغاية في 
المغيا . 0 

. أي المقابلة . من : واجهه بوجهه . قابله‎ )٤( 

(5) وتقدم أنهما من الرأس . 

(5) أي من الوجه . فيجب غسله لدخوله ني مسمى الوجه . نص عليه الحرتي 
وغيره . وهو مذهب الحمهور. إلا أن مالكاً قال: ليس من الوجه فلا يجب غسله .= 


۲*۱ 


(و) يغسل ( ما فيه ) أي فى الوجه ( من شعر خفيف ) يصف 
البشرة كعذار وعارض '" وأهداب عين وشارب وعنفقة » لأنها 
من الوجه”" لا صدغ وتحذيف » وهو الشعر بعد انتهاء العذار 


والنزعة " 


> لكن قال ابن‌عبد البر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا اه . ونبه 
الشارح عليه لأنه يغفل الناس عنه . و البياض الذي فوق الأذنين من الرأس . فيجب 
مسحه معة . 

. العذار جانب اللحية . وعذار الرجل شعره اللابت في موضع العذار‎ )١( 
وهو العظم الناتىء سمت صماخ الآذن . أي خرقها السائل على اللحية . والعارض‎ 
. صفحة اللحد . وهو ما تحت العذار إلى الذقن . فهو ما ينبت على اللحد واللحيين‎ 
. ويستحب تعاهد المفصل بالغسل . وهو ما بين اللحرة والأذن نص عليه‎ 

(۲) فيجب غسل تلك المذكورات وما تحتها . لأن الذي لا يستره شعره يشبه 
ما لا شعر عليه . وقال النووي : يغسلها مع الكثافة بلا حلاف اه . إلا وجهاً مرجوحاً » 
وعلل بأن الكثافة فيها نادرة . وذكر أنه يحب غسل ما على اليد والرجل بلا خلاف 
لندوره . وني الحنابة مطلقاً . لعدم المشقة فيه . لقلة وقوعه . وتقدم أن العنفقة شعير ات 
بين الشفة السفلى والذقن . ۰ 

(0) فالصدغ بضم الصاد هو الشعر الذي بين انتهاء العذار . يحاذي رأس الأذن . 
وينزل عنها قليلاة . والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار الحارج إلى طرثي الحبين 
٤‏ جاني الوجه . سمي تحذيفاً لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر: عنه ليتسع 
الوجه . فلا يغسلهما مع الوجه . بل هما من الرأس اال شعر هما يشمن الراس : 
لم يخرجا عن حده . وي حديث الربيع : : مسح بر أسه وصدغيه : رواه أبو داود 
والترمذي وحسنه . ولم ينقلأنه غسلهما مع الوجه . وقال النووي : صحح اللجمهور- 


۲۰۲ 


ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعداً 
OD‏ ع )۲( 

من جانبيه ' فهما من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من 

نجاسة » ولو أمن الضرر". 


= أن موضعالتحذيفمنالرأس . وقوله: والتزعة . بفتح الزاي وقد تسكن . وصوابه بين 
النزعة وانتهاء العذار . كما هو واضح . وهو كذلك في المبدع والإقناع والمنتهى 
وغيرها . ْ ْ 

. أي جاني مقدمه . لأنه لا تحصل ببما المؤاجهة . ولدخوهما في حد الرأس‎ )١( 

(۲) يعني التزعتين . لدخوهما في حد اارأس . قال النووي : وأما إذا تصلع 
الشعر عن ناصيته . أي زال عن مقدم رأسه . فلا يحب غسل ذلك الموضع بلا حلاف . 
لأنه من الرأس . ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الحبهة . فإن عمها وجب 
غسلها بلا خلاف . 

(۳) فلا يغسلهما في وضوء ولا غسل . ولو كان من نجاسة . فإنه يعفى عن 
النجاسة بعين . ولو أمن الضرر بغسلهما . لأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فعله . 
ولا الأمر به . قال ني الرعاية : يكره . وصححه نيالإنصاف . قال مرعي : ويتجه 
ودمعه طاهر . ويستحب تكثير ماء الوجه . لأن فيه غضوناً . وهي التثنى . وأسارير 
جبهته . وهي خطوط البحبهة . والكف . وهي التكاسير والعطوف والطيات ألفاظ 
مترادفة . ولأن فيه دواخل وخوارج . فيستحب تكثير الماء ليصل إلى جميعه . 
لحديث ١‏ وكان يتعاهد المأقين » رواه أحمد وغيره ووئقه الحافظ . واللأقان هما طرفا 
العين اللذان يليان الصدغ . مجرى الدمع منها . ويغسل ما تحت مارنه . ويقال له 
الوترة . وهي الحاجز بين ثقي الأنف . وظاهر شفته وما غار من الأجفان . وإن 
كانت هذه كلها کا إلى اتسيف ار قا :أن اله ر ھا 
برأ أو خلقاً غائراً كثيراً يشق إيصال الماء إليه . 


د °۳ 


(و) يغسل الشعر ( الظاهر ) من ( الكثيف ٠‏ مع اش 
yy BS 0‏ 


is 1‏ 8 () 
ونان ادنا ' ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه 


)0( أي الملتف . لحصول المواجهة به . فوجب تعلق الحكم به . قال النووي : 
لا حلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة . ولا يجب غسل باطنها . ولا البشرة تحته 
اتفاقاً . وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال ابن 
رشد : هذا مما لا أعلم فيه خلافاً . وإذا كان كثيفاً وخفيفاً . فلكل واحد حكمه . 

0( أي ويغسل ما استرسل من الشعر . أي تدلى ونزل وامتد وانبسط . حی 
صار سبطاً لا جعداً . 1 

كم اة وق ارف حاار اة عنس اللات 
وها انت ها الأسان الل من الغاس إل ااا واللاقن وهو 5 
اللحيين . والعذاران . والعارضان وهما ما بين العذارين واللحيين . والحاجبان . 
وأهداب العينين . واللحدان . والعنفقة . والشارب . والسبالان . 

: إجماعاً . ولنص الآية . ولحديث وائل : غسل يديه حتى جاوز الموفق‎ )٤( 
. رواه البزار وغيره . ولا في الصحيح : غسل يده حتى أشرع في العضد . وغير ذلك‎ 

من الأحاديث » والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وتقدم . سمي بذلك لأن المتكىء 
Cc‏ | 

(ه) قال فيالرعاية: إجماعاً . وإن طالت NLS E‏ 
إزالة ما به من نحو شمع . بخلاف المستتر منه , وقوله ( ثلاثاً) صفة للوضوء الكامل.. 
الحديث عثمان وغيره . 

(1) كداخل أنف ينع وصول الماء » وتصح طهارته اختاره الموفق وغه 
وصححه في الإنصاف . قال الشيخ :وكل وسخ يسير في شي ء ء من أجزاء البدن . = 


۰٤‏ س 


م 


0 ع Vu e. 0 ١‏ 
ويغسل م بت محل الفرض من إصبع أو بك زائدة ) م 
يمسح كل وا اا 


= وما كر قر ار انی الو نباك عند . وألحق به به كل يمير منع ء حيث 
كان من البدن . كدم وعجين ونحوهما . واختاره . ولا يعيد من قلم ظفره أو 
حلق رأسه . وكان الصحابة يحلقون بمى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة . ولم ينقل 
عن أحد منهم أنه أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوء . ولأنه لا يعيده لطهارة 
الحنابة اتفاقاً . فطهارة الوضوء أولى . 


)١(‏ قال النووي وغيره : بلا خلاف . لدخول ما نبت في محل الفرض من 
إصبع زائدة أو يد زائدة في مسمى ما نبت فيه . وكذا في غير محل الفرض . ولم 
يتميز . ليخرج من العهدة بيقين . وإن تميزت عن محل الفرض ولو طويلة فلا . 
لأنبا حينئذ ليست داخلة في مسمى محل الفرض . 

(۲) أي بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه تحبر : ومسح رأسه بماء غير فضل 
يديه . ولأن البلل الباي ني يده مستعمل » ومسح جميع الرأس واجب للآية » ولأنه 
صلى الله عليه وسلم كان بمسح جميع رأسه » وفعله بيان للآية . قال أبو داود : 
ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة . وقال الشيخ : 
ولم ينقل أنه اقتصر على مسح بعض رأسه » وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح 
بعض الرأس » وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث 
مرات خطأ » مخالف للسنة المجمع عليها . وقال : اتفق الأئمة كلهم على أن السنة 
مسح جميع الرأس » كما ثبت ذلك في .الأحاديث الصحيحة ». والحسنة » عن الني 
عن e‏ الذي و فيشرا فود صل انه عله وام 1 رشل أجد متهم 
أنه اقتصر على بعض رأسه > وقال النووي وغيره من محققي أصحاب المذاهب : 

مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع › واستيعابه بالمسحمأمور به بالإجماع »= 


— ۰0 


3 4 
) م الاذنين مرة واحدة) 0 يديه من مقدم وأشه إلى ق 


=وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الإستيعاب والفعل 
والباء والأمر في الموضعين سواء » والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد » 
وقال : ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة مذهب 
ضعيف اه . ولا يجوز الإقتصار بالمسح على الأذنين عوضاً عن مسح الرأس بالإجماع » 
ولا يعتبر الأفرع » ولا الأجلح » والنزعتان منه » والصدغان » على ما تقدم » 
والمطلوب مسح ظاهر الرأس » فلو مسح البشرة لم يجزئه » ولا على معقوص في 
محل الفرض » ولا على مخضوب با بمنع وصول الماء » ولا يجب مسح ما نزل 
عن الرأس من الشعر » لعدم مشاركته للرأس » لا إن عقد النازل فوق الرأس فيمسحه. 


(۱) لحديث ابن عباس : مسح برأسه وأذيه باطنهما وظاهرهما » صححه 
الترمذي وغيره . وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم > فييجب مشحهما معه 
لأنهما منه وفاقاً لأي حنيفة ومالك » وعنه يستحب . قال الشارح : هذا ظاهر 
المذهب » واختاره الشيخ > وجزم به ثي العمدة » وحكى ابن جرير وغيره الإجماع 
على صحة طهارة من ترك مسحهما » ولا يستحب تكرار مسح الرأس ٠»‏ والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم » لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر أنه مسح الرأس ‏ مرة واحدة . وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها 
تدل على أن مسح الرأس مرة . وقال ابن القيم : والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه › 
بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس » هكذا جاء عنه صريحاً » ولم 
يصح عنه خلافه البتة اه . وقال غير واحد : أجمع الناس قبل الشافعي على. عدم 
التكرار » وحكي عنه مرة » واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما . 


(۲) القفا مقصور » مقدم العنق . قال اللخمي : ولا خلاف أنه لو اقتصر على 
ذلك ولم يردهما لأجزأه اه . والسئة ردهما إلى مقدم رأسه 6 كما سيأتي 5 


د (١5‏ ه 


)١(‏ لحديث عبدالله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بيديه › فأقبل 
بهما وأدبر مرة واحدة » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ببما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه . رواه الجماعة . قال بعض أهل العلم : يضع أحد طرفي سبابتيه على 
طرف الأخرى » ويضعهما من مقدم رأسه » ويضع الإمبامين على الصدغين » ثم 
يمرهما إلى قفاه » ثم يردهما إلى مقدمه » نص عليه » وهو المشهور والمختار > 
للأخبار » وقيل غير ذلك » ولا فرق بين من خاف انتشار شعره وغيره » وهذه 
الصفة متفق عليها بين المسلمين » اتباعاً للسنة المتظاهرة . 

)۲( السبابة الإصبع الى تل الام 4 سميت بذلك للإشارة بها عند السب » 
وهي المسبحة » والصماخ بكسر الصاد الحرق المفضي من الإذن إلى الرأس › أي 
فيد خلهما فيهما ویددر هما : 

() وهكذا وصف ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم › رواه النسائي » 
ولا يحب مسح ما استتر بالغضاريف » وهي دواخل قوف الإذن » لأن الرأس الذي 
هو الأصل لا يبحب مسح ما استتر منه بالشعر » فالأذن أولى . 

)٤(‏ أي على أي صفة مسح رأسه كفى ٠»‏ إذا عم جميعه بيده » أو بحائل 
خرقة مبلولة وغيرها » ويجزىء أيضاً غسل رأسه مع إمرار يده » لحديث معاوية : 
غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو 
كاد يقطر » م مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه » رواه أبو داود . 
قال ابن المنذر : ولا نعلم خلافاً في أن غسله جز ىء وهو خلاف الأولى اه . ومن 
رحمة الله تعالى أن أقام مسحه في الوضوء مقام غسله تخفيفاً ورحمة » إذ او شرع - 


٠١7 -‏ ده 


( ثم يغسل رجليه ) ثلاثاً (مع الك أ ان 
الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم" ( ويغسل الأقطع 
اا ۳ 


= غسله في الوضوء لعظمتالمشقة . وإمساس العضو بالماء امتثالا” لأمر الله وطاعة له 
وتعبداً يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر بالماء بدون نية . 

)١(‏ أي كعبي كل رجل » لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد 
على الأفراد » وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والإجماع . 
لآية ( وأرجلكم ) وللنصوص التواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما » منها 
حديث عثمان » وحديث علي » وحديث ابن عباس وأني هريرة » وعبد الله بن زيد 
والربيع وعمرو بن عبسة وغيرهم » وقيل : الواجب المسح» وقيل : يمجمع بينهما › 
قال الشيخ : وهذه المذاهب باطلة بإجماع المسلمين لآية ( وأرجلكم ) وللنصوص 
المتواترة » وني الصحيحين « ويل للأعقاب من النار » ولحديث صاحب اللمعة » 
وحديث عمرو بن شعيب › وفيه : ثم غسل رجليه ثلاثا . ثم قال : « هكذا الوضوء » 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ) وهو حديث صححه أئمة الحديث › 
ولغير ذلك من الأحاديث » وقوله « ثلاثاً » صفة للكامل . لحديث عثمان وغيره » 
والطهارة ثلاثاً ثلاثاً في غير مسح الرأس سنة إجماعاً . 

(۲) قاله أبو عبيد وغيره » وتقدم ذكر الإتفاق عليه » واشتقاقه من التكعب 
وهو التوسع مع الإستدارة » لا سبق » ويصب الاء بيمنى يديه على كاتا رجليه » 
ويغسلهما باليسرى ندياً . ْ 

(۳) أي يغسل مقطوع اليد أو الرجل بقية المفروض أصلا” وتبعاً وجوباً بلا 
خلاف » ومن خلق بلا مرفق ونحوه غل إلى قدره من غالب الناس » وكالوضوء 
تيمم > فالأقطع من مفصل بمسح محل القطع بالتراب » ومن دونه مسح ما بقي 
من محل الفرض » ومن فوقه يستحب له مسح قطع بتراب . 


- ۲۰۸ 


لحديث ٠‏ إذا أمرتكم ا منه ما استطعتم ) 

عليه '''( فإن ؛ ع من لقصل ) أي مقصل الرق ( تمل رأ 
العضد منه )'''وكذا الأقطع من مفص لكعب يغسل طرف ساق" 

( ثم يرفع نظره إلى السماء ) بعد فراغه ° 


. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى ما استطاع حسا وشرعاً‎ )١( 


0( ا داس واه ال ا ا وهو 
كل ملتقى عظمين من ابلسد > والعضد بالدال غليظ الذراع الذي بين المرفق 
والكتف . 


(۴) الساق مؤنثة مهموزة » وجمعها سوق وسَّوّق وسيقان وأسوق › ما بين 
الركبة والقدم » أي ومثل الأقطع من مفصل المرفق ني الحكم الأقطع من مفصل 
كعب ٠‏ والأقطع من دونهما يغسل ما بقي من محل الفرض » فإن لم يبق شيء من 
محل الفرض » بأن كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع » لعدم 
محله » لكن يستحب له مسحه بالماء » لثلا يخلو العضو من طهارة حكاه غير واحد »> 
وقال ابن القيم وغيره : وإن وجد أقطع ونحوه من يوضته بأجرة مثل » وقدر عليها 
5 ازمه » فان لم يحد ووجد من بيممه لزمه » ون لم يجد صلی على حسب 

.قال ىقن والتؤوي وریا : لا نعلم فيه خلافا » ولا إعادة عليه » اخختاره 
0 والمجد والشيخ وغيرهم » واستنجاء مثله » وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه 
ذلك . ش 


2 أي يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء > لما رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما « من توضاً فأحسن الوضوء ٠.»‏ م رفع نظره إلى السماء فقال : أشهد أن 
لا إله إلا الله » الخ . وكذا الغسل والتيمم مثلهما قياساً عليهماء وقيل : يستحب أن = 


- ۲۹ - 
م/ ١4‏ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


1 


( وقول هابووة) مته أشهد أنلة إله إلا الله وده لا شريك 


6 


له » وأشهدأن محمداً عبده ورسوله ' “(وتباح معونته ) 
لوفو 2" : 
= يأتي بالذكرمتوجهاً إلى القبلة » كما ني حالة الوضوء وغيره من الطاعات » لما في 

ا محر اح ا ا 
من قريش . ١‏ 

(1) أي يسن أن رن الو رف ا ذلك › 
باتفاق أهل العلم » وكذا التيمم » لأنه طهارة كالوضوء فسن الذكر بعده كالوضوء . 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأرو داود والنسائي من حديث عمر « ما منكم من 
أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد » الخ 0 إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية » 
وزاد الترمذي وغيره ١‏ اللهم اجعلى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) والتوابين 
جمع تواب » صيغة مبالغة وهوكثير التوبة » والمتطهرالذي لا ذنب له » وزاد بعضهم 
١‏ واجعلنى من عبادك الصالحين › واجعلنى من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
و ستحب أن يضم إليه ما روى ابن ماجه والحاكم وغير هما (« سبحانك اللهم 
وبحمدك » ا أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » ولا كان الوضوء 
طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة »> وهما أعظم المطهرات » 
وإذا اجتمع مع له الطهوران صلح للدخول على الله > والوقوف بين يديه » ومناجاته › 
00 الأذكار التى تقال عند غسل كل عضومن أعضاء الوضوء . فقال النووي : 
وغيره : کڌب مختلق » لم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها منها شيء » ولا علمه 
أمته » 1 تیت غير .ها تقدم . وقال الشيخ وتلميذه وغيرهما : والأذكار الى 
تَقَوها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لا » لا عن رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه » ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة . 

(۳) كتقريب ماء الغسل » أو الوضوء إليه » أو صبه عليه » لحديث المغيرة ؛ 


Sow‏ اانه 7 E‏ فمن 
که واا ح له ( تدث A E‏ 


3 


= صببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة . متفق عليه » واستعان بأسامة في صب الاء 
على يديه » وصب عليه صفوان في الحضر والسفر » والمتوضىء من اتضف بالوضوء » 
والمعونة والإعانة » بمعنى العؤن الظهير على الأمر واللحادم » وقد استمر أمره عليه 
الصلاة والسلام بعدم الإستعانة فيه . وقال أحمد : ما أحب أن يعيتي على وضوئي 
أحد ‏ لأن عمر قال ذلك » فأما تقريب وضوئه ونحوه فلا بأس به » ولا يقال إنه 
خلاف الأولى » لا ثبت في مواطن كثيرة » وأما غسل أعضائه لغير عذر فيكره » 
وكذا صب الماء فخلاف الأولى » قطع به البغوي وغيره . 

)١(‏ ليسهل تناول الماء عند الصب: › وأعون وأحسن في الأدب » وني سنيته 
نظر » وليس في حديث المغيرة ولا أسامة ولا صفوان ولا غيرهم اہم كانوا عن 
يساره . 2 

(۲) ليسكب الاء بيساره ني ينه 


(") أي وللا يكن الإناء ضيق الرأس > بل کان واسعاً فيجعله عن ينه » 
لفعله عليه الصلاة والسلام > ولانه أمكن لتقل الماء إلى الأعضاء . 

)٤(‏ أي مسحه بخرقة ونحوها لدبت سلمان وا قل جيه عابت 
عليه فمسح بها وجهه . رواه ابن ماجه وغيره » وحديث قيس بن سعد : ناوله 
ملحفة فاشتمل بها . رواه أحمد وأبو داود . وللبيهقي : كان له خرقة ينشف بها 
بعد الوضوء » ولأنه إزالة للماء عن بدنه » أشبه نفضه بيديه . وروي أخذ المنديل 
عن كثير من أهل العلم > ورخخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم »> 
ولا يستحباتفاقاً . قال ابن عباس : كانوا لا يرون بالمنديل بأساً » ولكن يكرهون 
العادة » وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه»وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة = 


5 ۲٢۷ 


ومن وضأه غيره ونواه هو صح › إن لم يكن الموضي2 مكرهاً بغير 
00 وكذا الغسل والتيمم زففق 


الأربعة وغيرهم » ولا يحرم إجماعاً . وقال ابن القيم : لم يكن صلى الله عليه وسلم 
دعتاد د تنشيف أعضائه بعد الوضوء » ولا صحعنه صل الله عليه وسلم في ذلك حديث 
البتة » ولا يكره ؛ نفض يديه . لحديث ميمونة : أتيته بالمنديل فرده » وجعل ينفض 
الماء يديه . متفق عليه . 

)0غ( أي وأي إنسان وضأه غيره ونوى المفعول به ذلك صح بلا حلاف يعتد به » 
لأنه المخاطب : سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا » لونجود النية من الموضل 
وي الحديث ) وإتما لكل امرىء ما نوی » فان لم ينوه لم يصح ولو نواه الفاعل 5 
وأبرز الضمير لثلا يتوهم أنه .عائد على الفاعل » وهو ليس كذلك » ومفهومه أنه 
إن كان الفاعل مكرهاً بغير حق لم يصح . قال بعض الأصحاب : وقواعد المذهب 
تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق » لأن الصب ليس بركن ولا شرط » 
وإن كان مكرهاً بحق كرقيقه وأجيره صح بلا خلاف يعتد به . 

(۲) أي حكمهما حكم الوضوء في المعونة والتنشيف . وحكى النووي عن 
طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المتوضىء » وكذا المغتسل والمتيمم ذلك بنفسه 
لنفسه » فإن ولي ذلك غيره أجزأ » وحكى عن طائفة منهم أن ذلك لا بجزئه . قال : 
ومنهم مالك . والذي يظهر من مذهبه وقوله حلاف ذلك » ا 
ا E‏ ْ 


٢‏ اس 


باب مسح الحفين 


فى 


: )0 
وغيرهما من الحوائل " وهو رخصة 3 


)١(‏ كالحوربين والحرموقين والعمامة والحمار والعصابة ونجو ذلك » وعبر 
بعضهم بمسح الحائل وهو أشمل » والمسح لغة : إمرار اليد على الشيء » وشرعاً : إصابة 
البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص »> واللحف واحد الحفاف الى تلبس على 
الك » سمي بذلك نحفته » وهوشرعاً انا کک عن ا 
أعقبه الوضوء لأنه بدل عن غسل ما تحته » وحیٹ أنه جوز أن يعدل إليه المتوضىء » 
رداك عليه الأحاديك ا المع اراو في بسح عل انا عليه وشم في 
الحضر والسفر وأمره بذلك › وترخيصه فيه » قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الحفين . وقال النووي : روى المسح 
على الحفين خلائق لا يحصون من الصحابة » ويأتي قول الإمام أحيد :ابس فى 
نفسي من المسح شيء » فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
ابن المبارك وغيره : ليس ي المسح على الحفين بين الصحابة اختلاف » هو جائز › 
ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه » واتفق عليه أهل السنة والحماعة . 
وقال ابن القيم : صح ثي الحضر والسفر ؛ ولح ين ينسخ حتى توي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومال الشيخ إلى أن السنة. ليست معارضة لاية الائدة ابل اميه ».وهال أيضاً 
إلى أن حمل قراءة الآية با فض على مسح اللحفين . 


(۲) أي المسح رخصة » وهي لغة الإنتقال من صعوبة إلى سهولة » وشرعاً : 
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح . وني الحديث « إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه » وعنه عزيمة » وهي لغة: القصد المؤكد » وشرعاً : حكم ثاب تبدليل شرعي 
خال عن معارض راجحءوهما وصفان للحكم الوضعي ٠»‏ والفرق بينهما أن = 


۲۳ 


| 


وأفضل من غسل ‏ ویرفع انك ر 5 ا 1 م 


E‏ م 


= الرحصة : ما جاء على خلاف دليل شرعيلمعارض راجح » وهي لا تستباح با معاصي » 
ل ل ل ل د 
فعلها » ولو في حال المعصنية : 50 

)00 لقوله عليه الصلاة والسلام : بهذا أمرني ري » رواه أبو داود بإسناد صحيح » 
ولحديث صفوان : أمرنا أن لا ننزع خفافنا . الحديث» ضححه الترمذي . ولحديث 
« إن الله يحب أن تؤتى رخضة » ومخالفة لأهل البدع » ولأنه عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه إنما طلبوا الأفضل . وقال الشيخ : الأفضل في حق كل واحد ما هو 
المو افق حال قدمه » فالأفضل للابس الحف أن يمسح عليه ولا يتزع خفيه » اقتداء 
بالني صلى الله عليه 'وسلم وأصحابه » والأفضل 10 قدماه مكشوفتان غسلهما » 
وقد يحب المسح كا سيأتي » »أو يكره . ٠‏ ا 

)۲( أي ويرفع المسح على الحائل الحدث عما تحته نص عليه » وإن كان 

موقتاً > لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل 2 ولأن رفع الحدث * ا القدرة » 
فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به . ٠‏ 
. (۳) أي لا يسن أن يلبس خفاً ونحوه ليمسح قال الشيخ ٠‏ ا 
اللحف ليمسح » إا كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين » 
وسح إذا كان لابساً للخف » وقال ابن القيم : وم د يكن صل الله عليه وسلم يتكلف 
ضد حاله التى عليها قدماه » بل إن كانت ني الحف مسح عليهما > وإن كانت 
مكشوفتين عمل ات ول اليش اح ليمسح عليه . قال الشيخ : وهذا أعدل 
الأقوال . 

= a, أي ا بدلا عات المسح على اللفين‎ )٤( 


5 NE 


a ) 8 :‏ 0 
ومسافر لا يباح له القصر" (ولسافر ) سفراً يبيح القصر 
( ثلاثة ) أيام ( بلياليها) '"'لحديث على يرفعه « للمسافر ثلاثة 


أيام بلياليهن وللمقيم يوموليلة )- رؤأه تسلم "". 


= لا على خف رجل واحدة مع غس لالأخرى » يوه وليلة لمقيم »قال النووي وغيره: 
بلا خلاف » سواء سبق اليوم ليلته أو لا » ولو أحدث في أثناء النهار اعتبر قدر 
الماضي منه كا بني » وتعبيرهم (بيجوز) فيه تنبيه على أنه لا يحب ولا يسن »› ولا يحرم » 
ولا يكره ٠‏ إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط » أو خاف فوت الحمعة أو 
الجماعة » أو عرفة أو إنقاذ أسير » أو تعينت عليه صلاة الميت » وخحاف انفجاره » 
أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو نحو ذلك » وجب » وحرم تركه 
أو ترك المسح رغبة عن السنة » أو شكا في جوازه كره أو حرم . 

› كعاص بسفره ونحوه » ثم يخلع كالمقيم › فلا يستبيح به الرخصة‎ )١( 
وكذا مسافر دون المسافة » وتعليل بعض الأصحاب لا يدل عليه نص من كتاب‎ 
. ولا.سنة ولا قياس » بل الإطلاق يدل على جوازه مطلقاً » وهو_مذهب الحمهور‎ 

(۲) بلا .خلاف قاله النووي وغيره » واختار الشيخ وغيره ما سمي سفراً » 
لعدم التحديد » ويأني ي بابه . 

(۳) ورواه أهل السئن وأحمد وصححه وقال:هو مرفوع يعني 51 5 صل 
ea‏ ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « للمسافر :» الخ. 
وأخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان أمرنا يعني الي ل الله: عليه وسلم 
أن تمسح على الحفين إذاء نحن أدخلناهما على طهر ثلاث إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا 
أقمنا » ولاتخلعهما من غائط ولا بول ولا نومء ولكن من جنابة.... قال أحمد : هذا 
أجود حديث في المسح » لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها الني صل الله عليه 
وسلم » وقال البخاري : وليس فيالتوقيت' أصح منحديث. صفوان » فدل على = 


- 516 ده 


ويخاء عند انقضاء المدة"“ إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره 
5 0 م) 0 ا 
يمم فان مسح وصل أعاد. » وابتداءالمدة (من حدث بعد لبس 


على طاهر ) العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة "“ 


(€) 


= التوقيت »وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو إجماع » لا جاء عن الني 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الحسنة والصحيحة › وقال الترمذي : هو قول 
عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم > وقال اللحطابي : هو قول عامة 
الفقهاء » وقال الطحاوي : ليس لأحد أن يترك الاثار المتواترة في التوقيت إلى مثل 
حديث ابن عمارة . | : 

. مهوم أحاديث التوقيت‎ )١( 

(۲) أي فإن خاف من التزع لنحو مرض تيمم » أو خاف تضرر زفيقه » 
وني الإختيارات : لا تتوقت مدة المسح ني حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالحلع 
واللبس كالبريد . 

(۳). أي فإن مسح بعد انقضاء المدة وصلى أعاد » لانقضاء وقته » نص عليهء 
وقيل : مسح كالخبيرة ».اختار هالشيخ » ويأتي قوله : لا ينتقض وضوءه بانقضاء المدة . 

> أي ووقت ابتداء مدة المسح من وقت جواز مسح بعد حدث عند االجفهور‎ )٤( 
وني رواية في حديث صفوان « من الحدث إلى الحدث » ولآنها عبادة موقتة فاعتبر‎ 
أول وقتها » لا من وقت مسح » وعنه : منه اختاره المنذري › وقال النووي: هو أصح‎ 
دللا بعد لبس بضم الام إلى. مثله من الثاني » وإلى الرابع > لأن وقت المسح يدخل‎ 
بذلك » فاعتبرت مدته منه ». فيمسح فيها لما يشاء من الصاوات » وإن مضت المدة‎ 
بعد الحدث ولم بمسح فيها فليس له المسح » ويخلع لفراغ مدته » وما لم يحدث‎ 
. فلا تحتسب المدة » وكذا من المسح على القول به‎ 

0 لأن نجس العين منهي عنه › فلا يصح المسح عليه » خفاً كان أو غيره . 


- ؤ5الا ه 


ويتيمم معها لمستور "" ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغخصوب”" 
ولا على حرير لرجل " لأن لبسه معصية فلا تستباح به 
الرخيصة سا ارو ل بشده أو ا 


(۱) أي يتيمم مع الضرورة من لبس نجساً ساتراً للعضو كخف نجس العين » 
وكذا إن كان النجس عمامة أو جبيرة فإنه بتيمم عند الضرورة بدل غسل ما ستر 
بذلك النجس > وقالوا يعيد ما صلى به لأنه حامل للنجاسة » ومن فعل ما أمر به 

بحسب وسعه فلا إعادة عليه » وليس في الشريعة إيجاب الصلاة مرتين إلا بتفريظ » 
إن كان طاهر اين وتتجس باعل صح المح عليه » ويستيح ب مس المصحف »2 
لا صلاة إلا بغسله أو عند الضرورة . 000 

(۲) ولا تستباح به الرخصة قاله الشيخ وغيره » ولو لضرورة » فقوله 00 
أي مطلقاً مع الضرورة وعدمها » وقيل :إلا لضرورة برد ونحوه » وقيل : 
عق ؛ وهو ملب أي جين وتاي » لن المصة لا تخت اليس » ف 
تركه لم يزل إثم الغصب . 


)۳( ولو ما ا 4 5 لن ٠‏ شرط د السو 
إباحته مطلقاً » وهما لا يباحان للمحرم مطلقاً › اللي ارا 


(؟:) فإن صلى أعاد الطهارة والصلاة . 

)2( أي فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض » وهو القدم » قالوا : 
S>‏ ع ما استثر المسح ٠‏ وماظهر الغسل: ».ولا ميل | إلى الجمع بينهما » فوجب الغسل > 
لأنه الأصل . قال الشيخ : : وقوهم : إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح . 
خطأ بالإجماع » والشارع أجاز المسح على الحفين مطلقاً » ولم یشتر ط السار فلا 
أصل له . 

49 أي ربطه خبط ونحوه ¢ أو شر جه بالترى والأزرار قبل اللبس أو 
بعده » قبل الحدث » بحيث لا يظهر شيء ء من محل الفرض 8 


5 ۲۷ 


كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض “ 
فلا يمسح مالا يستر محل الفرض لقصره أو سعتهأو صفائه " 
أو خرق فيه وإن صغر » حتى موضع الخرز " فإن انضم ولم يبد 
عه شيء جاز المسح ليد 


(۱) فيستتر ay‏ 0 
وهو نوع من اللحفاف > عامية جمعه زرابيل » والعرى هي العيون الى توضع فيها 
الأزرار » جمع عروة » كدية ومدى .. 

(۲) أي بحيث يظهر بعض محل الفرض لقصره » أو يرى ق 
لسعته » أو يصف البشرة ل انالا 
الغسل . 

)۳( الى ولا م سن ات مزق ی ا ر جر ری . قال الشيخ : 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وابن الميارك وغيرهم أنه جوز المسح على ما فيه خرق 
يسير . وهو أصخ . وهو قياس أصول أحمد ونضو صه » واختار جواز 0 
المخرق » إلا أن يتخرق أكثره » ما دام اسمه باقيآ'».والمشي فيه مكنا »وإلا 
فكالنعل . وقال : معلوم أن الحفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق » 
ركان كير من اجا هرا وان ا لا برقع :واوو آم رسو الله 
صل الله عليه وسلم بالمسح حمل على الإطلاق » والتحديد لا بد له من دليل . قال : 
والشارع علق المسح بمسمى الحف » ولم يفرق بين خف وخف » فيدخل في ,ذلك 
المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد » ومن فرق بين e‏ لقا ترك 
بين ما جمع الله بینه فرقاً لا أصل له . 


46 أي فإن انضم الحرق ونحوه بلبسه جاز المسح عليه > بلحصول 59 2 
وهو ستر ا > ولا يعتبر موالاة المشي فيه .. 


. TIA . 


( يغبت بنفسه ) '" فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح 
عليه '' وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته "" 
ولا يجوز المسح على ما يسقط“ ( من خف ) بيان لطاهر ' 
أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا “ان 
الما عمد الس اق لي مق ال ف 612 فية- ارون 
حدينا عن زول لذ صل و 2 


. . ي الساق » ولا يسترسل عند المشي‎ )١( 

(۲) لفوات شرطه نص عله . وقال الشيخ : لون امسا يت 
عليه » وهذا الشرط لا أصل له ي كلام أحمد » بل المنصوص عنه أنه يجوز المسح 
على الحوربين » فغيرهما أولى » فلو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل 
أو منفصل جاز المسح عليه . : 

(۳) أي مسح على أحدهما قدر الواجب إلى خلعهما » ما دامت مدة المسح . 

5( ا 

09 أي في قوهما السابق : بعد لبس على طاشر العين : 

(5) فلا يشترط كون الحف يمنع نفوذ الماء » ولا كونه معتاداً » فيصح المسح 
على خف من جاود أو لبود أو خشب أو حديد أو زجاج لا يصف البشرة حيث 
أمكن المشي فيه » قيل : بقدرما يتر دد المسافر في حاجته » لأن ما لا يمكن متابعة 
E‏ 

يمكن الخ لكان أولى . 

(۷) وذكر ابن مندة من رواه فكانوا ثمانين سن عم لني ل الله 
2 


( وجورف صفيق ) '" وهو ها يلسن فين الرجل عل هة :الخف 
من غير الجلد » لأنه صلى الله عليه 75 مسح على الجوربين 
والنعلين » رواه أحمد وغيره . وصححه الترمذي "( ونحوهما ) 
اج سحو لحز جورب ا 


6 ضد الحفيف الذي يصف القدم من صوف 5 غير ه تنعل أو 3 وقال 2 
الزركشي : غشاء من صوف يتخذ للدفاء» أي فيجوز المسح عليه » قال في الإنصاف : 
بلا نزاع » إن كانا منعلين أو مجلدين 4 وكذا إن كانا من خرق على الصحيح من 
المذهب » وعليه اااي وجمع as‏ يي 
معرب . ٠‏ ش ا 
(؟) وصححه غيره » فرواه أحمد وأهل السئن عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه . وقال ابن المنذر : يروى إباحة المسح على الحوربين. عن تسعة من أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة . قال ي المبدع : : 
فكان كالإجماع > ولأن المورب ني معنى الحف لأنه ساتر لمحل الفرض » وورد 
أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح علنعليه » رواه أبو داود وغيره » وحمل على 
أنه إذا لبسهما فوق لموربين » وأما الحفان المقطوعان وانعلان وكلما يلبس تحت 
الكعبين من مداس وجمجم وغيرها فلا يجوز المسح عليه . قال شيخ الإسلام : باتفاق 

(۳) بض م اليم » نوع من الحفاف . قال الحوهري : الذي يلبس فوقه لحفظه 
e‏ . وقال ابن سيدة : خف صغير : وقال النووي : شي ء يشبه الحف 
فيه اتساع » > يلبس فوق اللحف ني البلاد الباردة » وهو معرب » يعني من سرموزة » 
وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف » قاله غير واحد من أهل اللغة » وتعريب الاسم 
العجمي وإعرابه هوأن يتفوه به العر ب على مناهجها › بتغيير ما > يقال : عر بته 
العرب وأعربته . 


ويسمي الموق”" وهو خف قصير » فيصح المسح عليه" لفعله 
عليه السلام رواه أحمد وغيره "( و ) يصح المسح أيضاً ( على 
عمامة ) مباحة ‏ (لرجل) لا لامرأة ” لأنه صلى الله عليه وسلم 
مسح على الخفين والعمامة » قال الترمذي : حسن صحيح”. 


)١(‏ بضم الميم فارسي معرب من موزة . ش 

(۲) لأنه ساتر محل الفرض » أشبه الحف ؛ وجواز المسح عليه مذهب جمهور 
العلماء » وقال أبو حامد . هو قول كافة العلماء . 

() فرواه الترمذي وأبو داود عن بلال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بمسح على الموقين » ومن تدبر ألفاظ الشريعة وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة 
في هذا الباب واسعة » وأن ذلك من محاسن الشريعة » ومن الحنيفية السمحة » والأدلة 
على رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
ومقصود الشارع من مشروعية الرخصة » الرفق عن تحمل المشاق » فالأخذ بها 
مطلقاً موافقة لقصده . 

(؛) لا محرمة كمغصوبة أو حرير ؛ والعمامة هي ٠١‏ يلف على الرأس » جمعها 

ا 

(ه) لآنها منهية عن التشبه بالرجال » فلا تمسح عليها . وقيل : >وز لحاجة برد 
ونحوه » وأما ما تقدم من المسح على الحفين فحكمها حكم الرجل بلا نزاع » لأنه 
معتاد هما » ولأنه أقيم متام الغسل فاستويا فيه كالتيمم . 

(5) ومعناه عند مسلم . وروى البخاري عن عمرو بن أمية:رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه ؛ ولي داود عن ثوبان : أمرهم أن 
مسحوا على .العصائب > يعني العمائم . وله عن بلال « وسح على عمامته » وأحاديث 
المسح عليها أخرجها غير واحد من الأئمة البخاري ومسلم وأحمد والتر مذي وغيرهم- 


۲۷۲۱ 


هذا إذا كانت ( محنكة )"وهي التى يدار منها تحت الحنك 
كور بفتح الكاف فأكثر" ( أو ذات ذؤابة ) بضم المعجمة 
وبعدها همزة مفتوحة ” وهي طرف العمامة المرخى ' فلايصح 


المسح على العمامة الصماء“ 


=من طرق قوية متصلة » ولأنه عضو سقط فرضه فالتيمم » فجاز المسح على حائل 
دونه كالرجل ني الحف . وقال عمر : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره 
الله . وقال به أبو بكر وغيره » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة » وهو مذهب 
جماعة من السلف وظاهر الأحاديث . | ٠‏ 

: لأنها عمامة العرب » ويشق نزعها » وهي أكثر ستراً . قال الجوهري‎ )١( 
. الحنك ما تحت الذقن من الإنسان‎ 

(۲) أي ا 00000 كور دور . 

(۳) سميت بذللك ت تشبيهاً لها بذؤابة الشعر . 

(4) لأن إرخاءها سنة » وذكر شيخ الإسلام سبب سبب إرخائها أنه صلى الله عليه 
E SSG RS‏ . فقال « فيم يختصم الملأ 
الأعلى ؟ قلت : لا أدري » فوضع يده بين كتفي » فعلمت ما بين السماء والأرض » 
صححه البخاري» وعن ابن عمر أنه كان يعتم بین كتفيه وقال : عمم الني صل الله 
عليه وسلم عبد الرحمن وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع » أي فيصح المسح عليها 
إذا كانت كذلالك . اختاره الموفق وابنعقيل والشيخ وغيرهم . وقال في شرح العمدة : 
يشترط أن يكون للعمامة ذؤابة أو محنكة » لأن ما لا.ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم 
أهل الذمة » وقد نبي عن التشبه بهم » يا د 

(0) يعني غير المحنكة أو ذات الذؤابة انا م تكن عمة المسلمين » 

يشق نزعها . وروى أبو عبيد أن الني صلى الله عليه وسلم أمر ht‏ 


YY —‏ هس 


ا 


1 افكودة ااه ة لا ادق ىى 
و لسر 4 لر تجر 


ع 


كمقدم الراس: والأذنين وجوانب 4 الان فيعفى عله لمشقة 
التحرز e‏ بخلاف اللخف 0 ويستحب مسحه ا 0و0 
على ) خمر نساع مدارة تحت حلوقهن ) . 


= الإقتعاط » وكان أحمديكر هه كراهة شديدة . وقال الشيخ :لا ترتقي إلى التحريم » 
قال في الفروع : ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها » وهو متجه › لأنه فعل 
أبناء المهاجرين والأنصار وق الدع + د كر اين شهات وغيرة: وجها پالراز > 
وقالوا:لم يفرق أحمدء وني مفردات :ابن عقيل : هو مذهبه . واختاره الشيخ تقي الدين 
وقال : هي كالقلانس البطنة وأولى » لأنما في الستر ومشقة التزع لا تقصر عنها . 

)۱( لأن العمامة نابت عن الشعر . 

)۳( ولا حب مح مقدم اار Ee ee‏ 
قال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً » وكذا جوانب الرأس 

() أي فلا بد من ستر جميع المفروض . 

» أي مسح. ما جرت العادة بكشفه مع العمامة »> كمقدم الرأس ونحوه‎ )٤( 
لآنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته . قال الشہ شيخ : ومن فعل‎ 
ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجر جم لمن اذا »> وأجزأه‎ 
٠ . بدون العذر عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى‎ 

.(9) خمر بضم الحاء والميم وقد تسكن »> جمع خمار » وهو النصيف » 
والقناع » وهو ما تغطي به المرأة رأسها » وكل ما ستر شيئاً فهو خمار » أي يصح 
المسح على حمر نساء » مدارة تلك الحمر تحت حلوقهن » لأن أم سلمة كانت تمسح 
ع لى خمارها » ذكره ابن المنذر. » وروى الإمام أحمد .عن بلال عن الني صلى الله 
عليه وسلم الأمر بالمسح علىاللحمار . ولفظسعيد بن منصور : على النصيف. وقال- 


YF‏ أ 


لشقة نزعها كالغمامة > بخلاف وقاية الرأس '' وإنما مسح جميع 
ما تقدم ( في حدث أصغر ) "لا في حدث أكبر بل يغسل ما 


م 


تحتها (و) بمسح على ( جبيرة ) مشدودة على كسر أو جرح 


(£) 


ونحوهما “ ( لم تتجاوز قدر الحاجة ) وهو موضع الجرح 
والكسر وما قرب a‏ 


= الشرخ : في خمرالنساء من الرخصة الى تشبه أصول الشريعة » وتوافق الآثار الثابتة 
عن الني صلى الله عليه وسلم » فإن خافت من البر د ونحوه مسحت على خمارها » 
فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها » وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها » 
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه تزاع بين العلماء اه . والنساء من الجموع الى 
لا واحد لها من لفظها كالرهط والقوم » وكذا النسوة . 

)١(‏ أي فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل . قال الشارح وغيره : لا نعلم 
فيه خلافاً » لأنه لا يشى نزععها كطاقية الرجل . 

۳( يعني ما تقدم من الحفين والعمامة ونحوهما . 

(م) أي ما تحت الحوائل من خف وعمامة ونحوهما إجماعاً . 

O‏ كوجع وعصابة شد با رأسة أو غيرها > وسميت جبيرة تفاؤلا” » قال 

بعض أهل اللغة : وهي أعواد ونحوها تربظ على الكسر أو الحرح ليلتئم » فعيلة بمعنى 
فاعلة . وقال الأزهري وغيره : هي اللدشب الى تشونى فتوضع على موضع الكسر » 
فتشد عليه حتى. ينجبر علن استوائها » واحدتها جبارة بكسر ال جيم » وجبيرة بفتحها › 
وهما بمعنى » وف الحاوي : الحبيرة ما كان على الكسر » واللصوق بفتح اللام ما 
كان على قرح . ا ْ 

0 وما لا بد من. وضع الحبيرة: عليه من الصحيح » لأنه لا بد أن توضع على 
طرفي الصحيح ليرجع على الكسر » والمسح على الحبيرة مجمع .عليه . 


- ۲۲٤ د‎ 


' فإن تعدى شدها محل الحاجة 


ودوائ على البدن 


بحيث يحتاج إليه في شدها ' 
TT a ED 3‏ 4 لوف 
نزعها " فإن خشي تلفاً أو ضرراً تيمم لزائد” 


تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه . 


)١(‏ لأنه موضع حاجة فتقدر بقدرها » أي فيجب تعميم الحبيرة التي تتجاوز 
قدر الحاجة مرة واحدة لضرورة المشقة بكشفها » وإلا فمسح اجرح البارز أولى من 
مسح الحبيرة نص عليه » والقياس والآثار تشهد بصحة ذلك . 

(۲) أي فإن تجاوز شد الحبيرة محل الحاجة من وضعها نزعها » وظاهره أنه 
يتزع جميعها وجوباً » واستظهر بعضهم أنه لا يازمه إلا نزع ما زاد على قدر الحاجة > 
إلا أن يصور ذلك با إذا كان الشد بجميعه في غير محل الحاجة » ويمكن أن يصور 
أيضاً بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بتزع الكل . وقال الزركشي : لأن المجاوزة 
إما تقع غالباً لسهو أو غفلة أو دهشة » فمنع الرخصة نادر في ذلك » ومع اللحوف 
من النزع فيه حرج ومشقة » وتعمد ذلك نادر» فلا يفرد بحكم » وفيه وجه : يجزىء 
المسح على الزائد . اختاره الحلال وغيره » لأنه قد صارت ضرورة عليه» أشبهت موضع 
الكسر » وسهل فيه أحمد» لأنه مما لا ينضبط »وهو شديد جداً » فلا بأس كيفماشدها . 


(”) على قدر الحاجة » وغسل ما سوى ذلك » فيجمع إذاً بين الغسل والمسح 
والتيمم » قيل ذلك خحروجاً من الحلاف . وقال غير واحد : لا يحتاج مع مسحها 
إلى تيمم » لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين كاللحف » وإن لم يكن عليه عصابة 
وضر مسحه غسل الصحيح وتيمم للجريح . 

)٤(‏ وكذا لصوق على جرح ونحوه » ولو قارا في شق » أو كان بأصبعه 
فألقمها مرارة » أو فصاد وخاف انفجار الدم بإصابة الماء كجبيرة » فيجوز المسح 
عليه نص عليه . وروي عن ابن عمر أنه حرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة > 
وكان يتوضأ عليها 7 

00 5 
م/ ٠٠‏ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


( ولو فى ) حدث ( أكبر )" لحديث صاحب الشجة ١"‏ إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة 
ويمسح عليها 4 ويغسل سائر جسده ) رواه ا داود 0 


)١(‏ فيجوز المسح عليها » لا على غير الحبيرة: ونحوها في الطهارة الكبرى 
إجماعاً » لأن الضرر يلحق بنزعها ؛ بخلاف غيرها من الحوائل . 

)۲( اشتهر بذلك » وهو : عن جابر قال : حرجنا في سفر »فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه ني رأسه ٠‏ ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة ي ‌التيمم ؟ 
قالوا : ما جد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » فلما قدمنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال « قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا 
إذا لم يعلموا ؟ فإتما شفاء العى السؤال » إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا » 
الحديث . ) 


(۳) ورواه ابن ماجه وغيره » وصححه ابن السكن 2 لكن ما ورد عن ابن 
عباس بدون ذكر التيمم . قال الحافظ 03 م يقع عن عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم » 
فثبت أن الزبير بن خخريّق تفرد بها » ويشهد له حديث علي : انكسرت إحدى 
زندي» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الحبائر . رواه 
ابن ماجه . وروي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة » 
وغسل ما سوى ذلك . وقال ني المبدع : وهو قول ابن عمر ولم يعرف له مخالف 
ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس » وقياساً على مسح الحفين » 
والعمامة . وقال الشيخ : مسح الحبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو » لأنه مسح على 
عا اراي عر الى لضع ادا ترج عد أون قروو لع المع + E‏ 
الشد » أي بمسح على تلك الشجة بعد العضد ». أي ضم بعضها إلى بعض » أو العصب 
أي الشد عليها بخرقة ونحوها » من (عصب الشيء) لواه وشده » لأنه مسح أبيح = 
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SS e 
e ما‎ 


= للضرورة أشيه التيهم » والذي ي في سه سنن أبي داود « يعصر » بدل « يعضد » قال شار حه : 
أي يقطر عليها الماء » والمراد ب نعي على الخرقة 

)١(‏ فيمسح عليها العاصي بسفره » وتقدم تعريف العزيمة » والحاصل أنه 
إن كان في أعضاء الوضوء جرح وهو محدث الحدث الأصغر » أو في جسده جرح 
وهو محدث الحدث الأكبر » فإن قدر على غسل اجرح من غير ضرر وجب عليه 
غسله في الوضوء والغسل » وإن خاف من غسله بالماء ضرر بدنه أو زيادته أو تأخر 
برئه فله أن بمسح على ذلك العضو مباشرة > فإن خاف من وصول البلل إليه من 
المسح ضررآً فإنه يجعل عليه جبيرة ثم بمسح على الحبيرة » والمسح واحدة ولو كان 
على موضع يغسل ثلاث فإن شأن المسح التخفيف . 

(۲) حلها بفتح الحاء أي نقضها » من E‏ نقضها وفكها 
وفتحها » وإذا زالت فكخف » وقيلطهارته باقية . اختاره الشيخ مطلقاً > كإزالة 
شعر . وقال : إذا قلع بعد الوضوء فيه نزاع » والأظهر أنه لا ينتقص الوضوء » 
لأن الحبيرة كالحزء من البدن . ۰ 

(۳) أي ليس المسح على الحبيرة. ونحوها مؤقتاً كاللحفين » بل إلى حلها أو برء 
ما تحتها » لأن مسنحها للضرورة فيتقدر بقدر الضرورة إليها.» ويفارق مسح الحبيرة 
الحف في أشياء » منها أنه لا يجوز المح عليها إلا عند اأضرورة بنزعها » ووجوب 
استيعابما بالمسح لغدم التضرر ي ذلك م والس علبها من غير تات > وجواز المسح 
عليها ني الطهارة الكبرى للمشقة في نزعها حينئذ وأن بن عليها عزيمة » ونظمها 
ابن نصر الله فقال : 


5 ۷ 


( إذا لبس ذلك ) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما» والعمامة 

والخمار والجبيرة ( بعد كمال الطهارة ) بالماء " ولو مسح فيها 
00 

غل عاب + 


= عزيمة ضرورة لم يشمسسل والحرق والتوقيت فيها أهمل 

وكلها امسح ني الطهارتين وقبلها الطهر على قولسين 
زاد في الإنصاف : أنه يتعينعلى صاحب الحبيرة المسح بخلاف الحف > وأنه يجوز 
المسح عليها إذا كانت من حرير ونحوه » على رواية صحة الصلاة ثي ذلك › 
بخلاف العف » وأنه يجوزني سفر المعصية . ثم قال : ويرجع ذلك كله أو معظمه 
إلى أن مسح الحبيرة عزيمة » ومسح اللحف ونحوه رخصة . قال الشيخ : إذا لم يمكن 
نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الحلد وشعر الرأس والظفر » وبمسح عليها وإن شدها 
على حدث عند أكثر العلماء » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وهو الصواب 
وقال : قياسها على الحفين قياس فاسد » وذ كر الفرق بينهما من وجوه . 

> أما اللحفان فإذا توضأ وضوءاً كاملا“ ثم أدخلهما فله المسح بلا نزاع‎ )١( 
لا ني الصحيحين وغير هما > « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » وروى الحميدي‎ 
وغيره عن المغيرة : أبمسح أحدنا على الحفين ؟ قال : « نعم إذا أدخلهما وهما‎ 
طاهرتان » . ولأحمد وابن خزيمة عن صفوان قال : أمرنا أن ممسح على الحفين‎ 
إذا نحن أدخلناهما على طهر . صححه الخطاني والحافظ . وهذا واضح الدلالة على‎ 
اشتراط الطهارة عند اللبس . وقال النووي وغيره : إذا لبس محدثاً لم جز المسح‎ 
إجماعاً » وهذا سادس الشروط هنا » وني المنتهى تمانية لكونه عد عدم وضفه للبشرة‎ 
. شرطاً » وعدم سعته شرطاً آخر › وهما معلومان من الشرط الثاني‎ 

(۲) بأن توضأ وضوءاً كاملا مسح فيه على نحو عمامة أو جبيرة ثم لبس نحو 
خض فله المسح عليهاء لبا طهارة كاماة رافعة للحدث › كالتيلم يمسحفيها على<ائل . 


5 ۷۸ 


00 (0 ناه ا 2 0000 

أو تيمم لجرح فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف » خلع ثم لبس 

بعد غسل الأخرى ' ولد نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه 

الها الخف » ثم تمم ا 31 مسح ا ثم لسن 
E E ۶ )© 4‏ 

العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف أو غيره لم 


() 


2 
E‏ ولو جبيرة 


(1 

(۱) أي أو تيمم ني طهارة بماء الحرح في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز 
المسح عليه » لتقدم الطهارة بماء في الحملة . 

(۲) لتكمل الطهارة » وعنه #وزء وفاقاً لأبي حنيفة . قال الشيخ : والصواب 
قول أي حنيفة أن طهارة المسح يشترط ا دوام الطهارة دون ابتدائها . وقال : ومن 
غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الحف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من 
غير اشتراط خلع » ولبسه قبل إ كال الطهارة كابسه بعدها . 

(”) أي لم جز له المسح » لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة . 

6 خلع العمامة ثم لبسها ليوجد شرط المسح كاللحف » وعنه : لا تشترط الطهارة 
مسح العمامة > فاو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له المسح اختاره الشيخ 
وغيره . وقال : يتوجه أن العمامة لا يشتر ط ها ابتداء الابس على طهارة » ويكفي فيها 
الطهارة المستدامة » لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها » ولا 
يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء » وها قاله رواية عن أحمد حكاها عنه جماعة . 

(ه) أي لو تيمم لطهارة لعجزه عن استعمال الماء أو عدم الماء ء فلا بسح إذا 
وجد الماء » بل يخلع ويستأنف الطهارة . 

(5) بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط » وعنه: ليس بشرط اختاره 
جمع منهم الشيخ ؛ ومال إليه الموفق والشارح والمجد» وصوبه ثي الإنصاف وغيره »= 


۲۲۹ 


فن خاف نز عها تيمم '' »ويمسح من به سلس بول أو نحوه'" 
إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة فى حقه”” فإن زال عذره لزمه 
الخلع واستئناف الطهارة » كالمتيمم يجد 0 مسح في 2 
أقام ) ا | إلا ر 60 
ES‏ بوي ماني 1 ولا ع 
7 عكس ) أي مسح مقيماً ثم سافر » لم يزد على مسح مقيم › 
تغليباً لجانب الحضر". 
ابطر وس اا و o‏ 
إل ع ر 

)١(‏ لغسل ما تحتها » لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه » وهذا 
أيضاً بناء على اشر اط تقدم الطهارة على شدها . 

هق مستحاضة » ومن به قروح سيالة . 

ف ولأن صاحب العذر أحق بالترخص من غيره » بل طهارته ترفع الحدث . 

(4) بان انقطع نوسلين ابول بعلم » لأن طبار إنما صحت للعذر » فإذا 
زال حكم بہطلاما . 

(5) أي من اليوم والليلة » قال غير واحد: لا نعلم فيه خلافاً » لأنه صار مقيماً 
فلم يجز له أن مسح مسح المسافر » والمراد إقامة تمنع القصر » وكذا قال الزركشي 
وغيره : إذا مسح أقل من يوم وليلة م أقام » أوقدم آم مسحمقيم » لا خلاف ني هذا 

(١‏ أي وإن لم يبق من المدة شيء » بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة » أو أكثر 
خلع الحف » لانقطاع السفر . قال ابن تميم : رواية واحدة . 

(۷) وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما > لأنه الأصل . وقال ني المبدع 


٣١ تا‎ 


ص 


ع 


( أو شك في ابتدائه ) أي ابتداء المسح هل كان حضراً أو 
بيه 061 فس مقت ی ممم ی ولئلة اققاطء لأنه 
ميقن" ( وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فمسح 
ماي )ن بعد ات ا 
فة 0 


( ولا يمسح قلانس ) E‏ 


=والفروع : اختاره الأكثر » وعنه مسح مسافر E‏ حنيفة 
وغيره لقواه « بمسح المسافر » الخ وهذا مسافر » وكا لو أحدث وهو مقيم › ولم 
سح حتى سافر » وجعلها الحلال رواية واحدة . وقال : نقل عنه أحد عشر نفساً 
أنه يتم مسح مسافر » ورجع عن قوله :يتم مسح مقيم > واختاره هو وأبو بكر وأبو 
الحطاب . قال في الفائق : وهو المختار » ولو مسح إحدى رجليه في الحضر والأخرى 
في السفر يتوجه خلاف » ومقتضى كلامهم لا يزيد على مسح مقرم تغليباً للأصل › 
والرواية الثانية ظاهرة . 

TT لأن الأصل الغسل > وإن شك ي‎ ٤ وفاقاً للشافعي وغيره‎ )١( 
المسح مقيماً كان أو مسافراً اتفاقاً » لأن الأصل الغسل » ولو خالف وفعل فبان‎ 
. بقاؤها صح وضوءه‎ 

(۲) قال غير واحد : لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . لقوله « مسح المسافر » 
الخ ونقل الإجماع ني ذلك النووي وغيره . 

(۳) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو:» وقد 
E‏ فيقال قلنساة » وقد تحذف النون بعدها هاء 
تأنيث ؛ وي الإختيارات : ويجوز المسح على العمامة الصماء » وهي القلانس › 
والمحكي عن أحمد الكراهة» والأقرب أا كراهة لا ترتقي إلى ااتحريم » ومثل= 


د اظظلاادت 


وهى المبطنات » كدنيات القضاة › والتوميات 7 قال فى مجعم 


البحرين : على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن "( و) لا يمسح 
( لفافة ) وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا »> 
E‏ ري E‏ و/) يمسح ( ما يسقط من 
القدم” 0 ( e‏ 

=هذا لا بمنع الترخض » وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة من بعض الوجوه » 
وعن أحمد يجوز » اختاره الحلال » وجزم به في الوجيز . وقال : روي عن 
صحابيين عمر وأني موسى . وروي عن أنس » ولأنه ملبوس معتاد ساتر للرأس 
أشبه العمامة المحنكة . 

)١(‏ الدنيات قلانس كبار أيضاً » كانت القضاة تلبسها قدعاً » تسميها العامة 
الشاشية » شبهت بالدن » لاستواء صنعته في أسفله : كهيئة القوس » والنوميات 
فلاس تلبس عند الوم : 

(۲) مجمع البحرين لابن عبد القوي على المقنع ولم يتمه » والصوفية نسبة إلى 
الصوف ٠»‏ قال الشيخ : الصوني المتبتل للعبادة وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة › 
قانعاً بالكفاية لا لابس خرقة » أو لزوم شكل مخصوص في اللبسة ونحوها . 

(۳) قال ني الفروع : في الأصح . قال الشيخ : والصواب أنه مسح على 
اللفائق » وهي بالمسح أولى من الحف والحورب > ومن ادعى في ذلك إجماعاً 
فليس معه إلا عدم العلم » ولا بك اسل الع عر مر من العلماء المشهورين » 
وذكر أن علة المسح الحاجة إلى ستر الرأس والمشقة" في نزع الساتر في الغسل » وأنه 
ليس لشكل الساتر ولا لحنسه ولا لثبوته بنفسه أو بغيره دخّل” في ذلك . 


5( لفوات شرطه »> وهو ثبوته بنفسه . 


ب ۲ هس 


( يرى منه بعضه) أي بعض القدم »أو شي2 من محل الفرض" 
لأن ما ظهر فرضه الغسل » ولا يجامع المح" ( فإن لبس خفاً 
للخت نر لودية ةا راريع عرد اح اسيل ر عكر 0 
ال(فوقاني ) لأنه ساتر فأشبه المنفرد”' وكذا لو لبسه على لفافة' 


وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا'”. 


)3ع( أي فلا بمسح عليه » لعدم ستره محل الفرض . 

(١‏ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد » وكا لو غسل إحدى رجليه 
فيجب غسل الأخرى » وما بطن فرضه المسح فلا يجامعه . قال الشيخ : وقول القائل 
إن ما ظهر فر ضه الغسل ممنوع » فإن الماسح على اللحف لا يستوعبه بالمسح » كالمسح 
على الحبيرة » بل بمسح أعلاه دون عقبه » وكذلك يقوم مقام غسل الرجل » فمسح 
بعض الحف كاف عما يحاذي الممسوح > وما لا يحاذيه > فإذا كان الحرق 2 
كل جزء من ظهر القدم » وباب المسح على الحفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة » 
ہی جاءت بالمسح على الحوارب والعمائم وغير ذلك » فلا يناقض مقصود الشارع 

) قال عثمان : ويدعل في هذه العيارة أربع صور : لاما إما أن يكونا 
صحيحين ؛ أو مخرقين ؛ أو الأعلى صحيحاً » والأسفل مخرقاً » أو عكسه » ففي 
الأولى د يصح عا ى هما شاء »> وني الثانية لا يصح على شي ء منهما ولو سترا » ويي 
اثلثة يصح على الأعل فقط » وفي الر ابعة على أيبما شاء . 

4 أي جاز المسح عليه لأنه خف ساتر لمحل الفرض أشبه ما لو انفرد . 

() لان كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده » ومسح كل من 
الح الفوقاني والتحتاني يدل مستقل من الغسل على الصحيح من المذهب . وهو 
مذهب أي حنيفة وأحد القولين لمالك والشافعى 


- ۳۳ - 


وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز "" 
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم 
عسح الفوقاني » بل ما تحته " ولو نزع الفوقاني بعد مسحه 
لزم نزع ما تحته” ( ويمسح ) وجوباً ( أكثر العمامة) © 
ويختص ذلك بدوائرها“( و) يمسح أكثر ( ظاهر قدم الخف) 
والجرموق والجورب ٠“‏ 


)١(‏ لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه » فإن كان أحدهما 
صحيحاً جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني » إلا أن يكون هو الصحيح . 

(۲) لأنه لبس الفوقاني على غير طهارة . 

(۳) وإعادة الوضوء » لأن محل المسح قد زال » ومفهومه أنه إذا كان قبل 
مسحه لم ينزع الثاني » وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك»وعنه : لا يلزمه نزعه 
فيتوضاأ » أو بمسح التحتاني منفرداً » وأطلقهما ني الفروع . 

. لبا ممسوحة على وجه البدل » فأجزأ فيها ذلك كاللحف‎ )٤( 

)٥(‏ وهي أكوازها دوت وسطها » وإن کان حت العامة قلنسوة يظهر 
بعضها استحب المسح عليها » لأنبما صارا كالعمامة الواحدة » وما جرت العادة 
بكشفه من اارأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة » لأنه ثبت أنه مسح بناصيته 
وعمامته » ولا يحب مسح الأذنين معها . قال الشارح وغيره : لا نعلم فيه خلافاً » 
لأنه م ينقل . 

(5) جعلا للأكير كالكل › على الصحيح من المذهب » ولا يسن استيعابه » 
قال الوزير : أجمعوا على أن المسح يختص با حاذى ظاهر الحف . 


5 FE 


وسن أن تحسم بأصابع بده ( من أصابعه ) أي أصابع رجليه 
( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى 
بيده اليسرى » ويفر ج أصابعه إذا مسح وک مسح ا 
ويكره غسله » وتكرار مسحه" ( دون أسفله ) أي أسفل الخف 


( وعقبه ) فلا يسن مسحهما . 


)١(‏ هذه صفة المسح المسنون » لحديث المغيرة : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كسح على ظهور الحفين 7 رواه أحمدوأبوداود وصححه التر مذي > وقال 
البخاري : هو أصح من حديثرجاء بن حيوة » ولفظه : مسح أعلى االحف وأسفله . 
وقال هو وأبو زرعة : ليس بصحيح . ولفظ البيهقي : مسح على خفيه » وضع 
يده اليمنى على خفه الأيمن » واليسرى على خفه الأيسر » ثم مسح إلى أعلاه مسحة 
واحدة . وحكى ابن المنذر وغيره أنه بجزىء الإقتصار على مسح ظاهر اللحف بلا 
خلاف . 

(۲) فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأ »> ولم يرد في كيفية المسح ولا الكمرة 
حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح » فحيث فعل المكلف ما 
يسمى مسحاً لغة أجزأ . وقال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز . 

(۳) أي یکره غسل الحف ونحوه »> لعدوله عن السنة المأمور بها » ولإفساده 
الحف ونحوه . قال النووي : بلا خلاف ٠‏ ويكره تكرار مسحه » لأنه لم ينبت 
فيه شي ء » فلا يصار إليه » ولأنه في معنى غسله » ولا يسن إجماعاً » وقال الشيخ : 
المسح لا يسن فيه التكرار » وأجمعوا على أن المسح على الحفين مرة واحدة مجزىء . 

)٤(‏ لأن الني صلى الله عليه وسلم إتماكان مسح ظاهره . قال ابن القيم : ولم 
يصح عنه مسح أسفلهما > وإتما جاء في حديث منقطع › والأحاديث الصحيحة على 
خلافه » (وعقبه ) بفتح العين وكسر القاف هذا الأصل»ويجوز إسكان القاف مع 


۲۳١ 


0) 


ولا يجزية لو اقتصر عليه" (و) عسح وجوباً ( على جميع 
الجبيرة ) لما تقدم من لخدن فاخن :القع ( :ومنئ ظهز 
بعض محل الفرض ) ممن مسح ( بعد الحدث ) بخرق الخف» 
أو خروج بعض القدم لان الف أ دور عفن رامن 


E 
. و فحس‎ 


)١(‏ بلا حلاف حكاه ابن المنذر وغيره . وقال الموفق وغيره : : إن مسح أسفله 
وعقبه ل يحزئه في قول أكثر العلماء » وأنه لم يقل بالإجز اء إلا أشهب و بعض اشافعية » 
ولا حجة لهم في ذلك › لقول علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أولى 
بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » 
رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 

(۲) قريباً عن جابر » واستيعابها بالمسح مذهب أني حنيفة والشافعي » لقيامه 
مقام الغسل » وذلك مالم يتضرر فيعدل إلى التيمم ش 

(م) استأنف الطهارة » لأن مسح الحف أقيم مقام غسل اارجلين » فإذا زال 
الساتر الذي جعل بدلا“ بطل حكم الطهارة » كالمتيمم يجد الماء » ولأن الإنتقاض 
لا يتجزأ » وإن خرج منه شيء لسعة أو غيرها كخروج عقبه لم ينتقض إجماعاً » 
وغنه يحزىء غسل قدميه وفاقاً لاي حنيفة وأحد قولي الشافعي . وقال مالك : إن 
غسل رجليه مكانه صحت . وقال الشيخ : ولا ينتقض وضوء الماسح على الحف 
والعمامة بنزعهما على الصحيح من مذهب أحمد وقول الحمهور واغوار أنا 
لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه . 

(5) بهم الحاء وفتحها أي كثر في الرأس فقط استأنف الطهارة » ومقتضى 
الإطلاق 0 الزمن أو لم يطل ٠‏ لأن مسح العمامة قام مقام الرأس »وعلم منه أن- 


5 ۲۳۹ - 


زالت جبيرة اسعانف اا ا طهر ومن الخف ولم 
يحدث لم. تبمطل. طهارته لعب ار كان وا تجديداً 


3 


ومسح”( أو تمت مدته ) أي مدة حاتجت لفان 3 
ولو في صلاة” لأن المسح أقيم مقامالغسل فإذا زال ” أو انقضت 
مدته بطلت الطهارة فى الممسو ح”"" 


- الكشاث يمير لا يضرءوقال الشيخ : ورفع العامة يسيرلا يضر للمشقة . وقال 
أحمد : لا بأس إذا لم يفحش . 

. لأن مسحها بدل من غسل ما تحتها . وقيل : طهارته باقية قبل البرء‎ )١( 
. اختاره الشيخ » وكذا بعده كإزالة الشعر‎ 

(۲) لبقائه على طهارته التي لبس فيها . 

(*) وهي اليوم والليلة » أو الثلاثة من وقت جواز مسح بعد حدث » أو 
انتقض كور فأكثر من عمامته » أو انقطع دم مستحاضة » أو زال ضرر من به 
سلس الول وتتخوه : 

)٤(‏ وجهاً واحداً ني الحملة وفاقاً » إلا ما روي عن مالك » للأحاديث الواردة 
في التوقيت » ولأن الحكم بطهارته إنما كان لوجود العذر » فإذا زال حكم ببطلانها 
وذلك إذا كان عنده ماء وإلا فلا . وقال الشيخ : ولا ينتقض وضوء الماسح على 
الحف بإنقضاء المدة على الصحيح من مذهب أحمد وقول الحمهور . 

(ه) أي ولو كان حين تمت مدة المسح في صلاة بعللت » واستأنف » لأنها 
طهارة موقتة فبطلت بانتهاء وقتها » وإن كان فيها ولا ماء مضى 

(5) أي المسح بطلت الطهارة في الممسوح . 

(۷) والمبطل حقيقة هو الحدث السابق . وقال الشارح وغيره : ونزع أحد- 


۴۷ = 


فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض " 


= الحفين كتزعهما ني قول أكثرأهل العلم » منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
اه . وأجمعوا على أنه متى نزع أحد اللحفين وجب عليه نزع الآخر . 

)١(‏ وقيده بعضهم بالصغرى » والصحيح عند المحققين أن لشت ميدة 
على وجوب الموالاة » بل على أن المسح يرفع الحدث ٠‏ وأن الحدث لا يتبعض في 
التققض » فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو فسرى إلى بقية الأعضاء » فلا فرق » قدمه 
الشيخ في شرح العمدة . وقال هو وأبو المعالي : إنه الصحبح من المذهب عند المحققين . 
وعنه : يخزىء مسح رأسه وغسل رجليه » وفاقاً لأني حنيفة ومالك»وقول للشافعي » 
والقول ببطلان الطهارة من المفردات » وهذا على وجوب الموالاة عند أي محمد » 
وعند : أي البركات على رفع الحدث » ومن تيمم وعليه خف ونحوه ثم خلع بعد 
تيممه لم يبطل تيممه بذلك . اختاره الشيخ . قال الموفق وغيره : لأن مبطل الوضوء 
نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ههنا » ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحاً » 
ولا يمنزلة الماسح . 
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باب نواقيض الوضوء 


3 ف 
| 


ww «n (1)‏ (5) 2 
ي مفسداته وهي ممانية ‏ | 


مخر ج 0 أو 00 


› نواقض جمع ناقض . وقوهم : فاعل لا يجمع على فواعل وصفاً‎ )١( 
كان وصفاً لعاقل » وما هنا ليس منه » وني المبدع : جمع ناقضة لا ناقض » لأنه‎ 
مجمع على فواعل » والنقضي عم تركيبها » وني المعاني : إخراجها عن‎ 
عما هو ال > وفسره بالمفسدات 0 في الأصل من : نقضت الشيء إذا‎ 
ST 
وحقيقة عرفية > ونواقضه 0 “فالا دالت ا لض ال‎ > 00 
. بنفسه » والأسباب ما كان مظنة لحروجه كالنوم والمس‎ 

)۲( بالإستقراء » ومنها ما هو ناقض بالإجماع » وما هو مختلف في النقض به . 

(۳) متعلق بالحارج » والسبيل الطريق » ومنه مخرج البول والغائط . 

. أما الغائط فبنص الكتاب والسنة والإجماع‎ ٠ إلى ما هو في حكم الظاهر‎ )٤( 
0 0) قال تعالى ( أو جاء أحد منک م من الغائط ) وقال عليه الصلاة والسلام‎ 
غائط أو بول ( فثبت البول بالسنة وكذا بالإجماع 4 والقياس على الغائط 4 وكذا‎ 
المذي بالأحاديث الصحيحة » وحكى الإجماع على النقض به وبالمي والودي ابن المنذر‎ 
= . والموفق وغيرهما » وقال الشيخ ف ‌المذي : ينقض . وبحب غسلذكره وأشيه اه‎ 
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ت 
ع 


2 8 2 
ولو نادراً أو طاهراً كولد بلا ده“ أو ي 
أو محتشى وابتل ” لا الدائم كالسلس والإستحاضة ” 


= وأما دم الإا فة فق 20ا ام ت بنك خی ا عانق 
تستحاض . قال « فتوضئي وصلي فاا هو دم عرق » رواه أبو داود والدارقطنى 
وقال : إسناده كلهم ثقات » فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد » وقيس عليه ما 
سواه » وأما الريح فبالأحاديث الصحيحة والإجماع . قال صلى الله عليه وسلم 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً » وقال « فلا ينصرف حتى يسع 
صوتاً أو يحد ريحاً » متفق عليه » وقال ابن القيم : والحقت الأمة أنواع الحدث 
الأصغر على اختلافها ني نقضها ببا بالغائط . 

)0 أي ولو كان الحارج نادرأ ا > وهذا مذهب 
الشافعي وأصحاب الرأي » وكالريح من القبل وذكر الرجل » لعموم حديث 
١‏ لا وضوء إلا من حدث أو ربح » صححه الترمذي » وقال في المخني : ولا نعلم 
وجوده ي أحد » أو طاهراً كالمني والبعر الناشف والحصا » وكالولد العاري من 
الدم . وقال ابن عقيل : الأشبه لا ينقض . 

(1) بفتح الطاء وتشديدها » بأن قطر في إحليله > وهو مجرى البول من ذكره 
دهن ونحوه ثم حرج فينتقض » لأنه لا يخلو عن بلة مجسة تصحبه . 

(۳) بأن احتشى قطناً ونحوه في قبله أو دبره ثم خرج مبتلا” و 
ومفهومه أنه إن لم يبتل لم ينقض »› كا جزم به الفتوحي في القبل » وقيل ينقض » 
قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب »© وخروجه بلا بلة نادر جداً > والحاصل 
أن للمحتشي ثلاث حالات : إحداها أن يكون ني الدبر فينقض مطلقاً » الثانية في 
القبل وابتل فينقض » اليالثة أن لا يبتل فلا ينقض ٠‏ وإذا حرجت المقعدة فإن خرج 
معها ندى منفصل توضأ وإلا فلا » ولا تعتبر الرطوبة اللازمة » لآنما لا تنفك عنها . 

(:) أو كالرعاف والقروح السيالة . 


ست 0 يا 


فاد ينقض الور( و( الثاني (.خارج من بهية البدن ( 
سوى السبيل ”( إن کان بولا أو غائطاً ) قليلاً کان أو كثير؟” 
( أو) كان ( كتبرا نضا غبرهما) أي 'غير البول والحافل © 


. والحرج والمشقة . ولقوله « وتوضئي لكل صلاة » ويأتي ني باب الحيض‎ )١( 
قال الشيخ : والأحداث اللازمة كدم الإستحاضة 4 وسلس اليك 4 يا تنقض الوضوء.‎ 
5 ار حاتت ارك يا سي‎ 


00 أي من غير الطريق المعتاد لوك والغائط 1 


(۳) من تحت المعدة أو فوقها » سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين » 
لعموم ما تقدم » ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج . 

. لأنه نجاسة خارجة من البدن» أشبهت الخارج من السبيل» وعنه : خروج‎ )٤( 
النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقاً » لأنه لا نص فيه » ولا يصح قياسه على‎ 
السبيلين . واختار الشيخ والآجري وغير هما أنه.لا نقض بخروج النجاسات من غير‎ 
السبيلين » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال الشيخ : الظاهر أنه لا يحب الوضوء‎ 
من خروج النجاسات من غير ا > فإنه ليس مع الموجبين .دليل صحيح > بل‎ 
الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب ».لعموم البلوى بذلك » لكن استحباب‎ 
الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر . وقال : الأحكام الي. تحتاج‎ 
لأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صل الله .عليه وسام بياناً عاماً »> ولا بد أن‎ 
تنقلها الأمة > فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه . وذكر أصولا ثم قال : و‎ 
الطرق يعام أنه ليس يوجب الوضوء من ذالك » فإنه لم ينقل أحد عنه بإسئاد يغبت‎ 
مثله أنه أمر بذلك » مع العلم بأن الناس كانو لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويخرجون‎ 
في الحهاد وغير ذلك » وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج الدم » ولم ينقل عنه‎ 
أنه أمر بالوضوء من ذلك.» وقال يالقيء وخروجالدم : ليس في الأدلة=‎ - 


۲٤۱‏ سم 
/1 / ج / ١‏ ( حاشية "روض اربع ) 


پډ“ 


كقيء 31 بحاله '" لما روى 0 أنه :صل 9 عليه. وسلم 
م 


£ 


اقرط ةنعل ارت الوضوء منه بل علىالإستحباب . وعن أنس : احتجم | 
وصلن ولم يتوضأ . رواه الدارقطنى وابن الحوزي في حجة المخالف » ولم يضعفه › 
وعادته الحرح با بمكنه . ش ش 

» وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة » ولو كان ما تقيأه باقباً بحاله لم يتغير‎ )١( 
» كأن شرب نحو ماء وقذفه بصفته » لان نجاسته بوصوله إلى الحوف » لا باستحالته‎ 
. وكدم وقيح على المشهور من المذهب . وقال الحطابي : هو قول أكثر الفقهاء‎ 

(۲) قال الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب . ورواه أحمد وأبو داود 
وغيرهم . وقال ابن مندة : إسناده صحيح . واغفله البخاري ومسلم للإختلاف 
في إسناده . وقال البيهقي وغيره : لا تقوم به حجة › فالله أعلم . وذهب مالك 
والشافعي وغيرهما إلى أن القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر 2 
قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين اه . لكن يستحب الوضوء منه . 
واختاره الشيخ » وأنه لا يخرج من الصلاة لأجل اليسير الخارج من القيء والدم . 
لما روى عن جابر في اللذين يحرسان ني غزوة ذات الرقاع » فرمي أحدهما بسهم 
فتزعه ثم باحر ثم بالثالث » وركع وسجد ودماؤه نجري . رواه أبو داود بسند حسن . 
ولا روي عن الصحابة › فابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضاً . وابن أبي 
أوفى عصر دملا » وروي عن غيرهما نحو ذلك . قال الموفق والشارح وغيرهما : 
دا يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا » ولأن الأصل عدم النقض حتى 

يثبت بالشرع . وقال النووي والشيخ وغيرهما : لم يثبت قط عن الني صلى الله عليه 
وق ا . وقال مالك : هو الأمر عندنا . 

(۴) قال ابن عباس : الفاحش ما فحشفي قلبك . وقال ابن عقيل : إعا يعتبر 

ما يفحش ني نفوس أوساط الناس» واختاره القاضي وجماعات كثير » وصححه = 
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وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد " 

( و ) الثالث ( زوالالعقل ) أي تغطيته" قال أبو الخطاب وغيره : 
ولو تلجم ولم يخرج منه شي2» إلحاقاً بالغالب”" 

= الناظم » ومال إليه ني الإنصاف » وأما اليسير فلا ينقض رواية واحدة . حكاه 

القاضي وغيره » وأما كثير القلس فقيل ينقض وهو طعام أو شراب يخرج من 

البطن ملء الفم أو دونه » سواء أعاده إلى بطنه أو لا › أو ألقاه » وليس بقيء » 

وإن غلبه فهو قيء . ش ۰ 

)١(‏ أي بل أحكامه باقية له » فلا ينقض خروج ريح منه » ولا بمسه › ولا 
بخروج بسير منه نجس » غير بول أو غائط » ولا يجزيء فيه استجمار » ولا غسل 
بإيلاج فيه بلا إنزال . 

(۲) صوابه : أو تغطيته . كما عبروا به»وزواله هو ذهابه يجنون أو برسام » 
وتغطيته بإغماء أو سكر أو دواء أو نوم أو غيرها . لحديث صفوان « ولكن من 
غائط وبول ونوم » رواه أحمد والشافعي والترمذي وصححه . وقال النووي : 
بأسانيد صحيحة » وما ذكر أبلغ من النوم الذي هو مظنة لحروج شيء من الدبر » 
والمظنة للحدث أقيمت مقامه » لأن ما أرط بالمظنة لا فرق بين وجوده وعدمه » 
فإذا وجدنا المظنة اعتبرناها » قطعية كانت أو ظنية » فإن الشارع قد أجرى الظن 
في ترتيب الأحكام مجرى القطع › فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب 
للإعتبار » والعقل غريزة كالنور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء » وتقدم » 
والنوم فترة طبيعية تحدث للإنسان تمنع الحواس من العمل . قال النووي : وليس 
مزيلا للعقل اه . أي بل هو ساتر » فيجاب بأنه أراد بالزوال الغلبة على العقل » 
ولم يقل : ارتفاعه » ليعم ما ذكرواء وإن كان فيه نمجوز » وخرج بزوال العقل 
النعاس » وحديث النفس »> وأوائل نشوة السكر » فلا نقض با » ومن علامات 
النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه . 

(") على الأصح قاله في الفروع »(وتلجم ) من اللجام وهو كالعصابة التى يشد 
بها » تصير مثل اللجام في فم الدابة . 

E 


( إلا يسير نوم من قاعد أو قائم ) '" 


E a 01)‏ يت خ : النوم اليسير 
من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء > عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم » لآن النوم ليس بحذث » ولكنه مظنة للحدث اه . لحديث أنس : 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتظر ون العشاء حتى تخفق رؤوسهم 
م يصلون ولا يتوضون . رواه أبو داود وضححه الدارقطنى . وأصاه في مسلم : نام 
القوم أو بعض القوم م صلوا . ورواه الترمذي 0 : يوقضون للصلاة . وفيه : وإلي 
3 لأحدهم غطيطاً . وف رواية : : يضعون جنو بهم . ِ الصحح ء ن ابن عباس 

: حتى رقد الناس واستيقظوا وغ ماعن الأخادت اليك ١‏ والاثار+ 
جام امار اق عد E‏ بكم ي الفجر ولا 
ينام . وي الصحيحين : كان ينام حتی ينفخ » فيصلي ولا يتوضأ » لأنه كانت تنام 
عيناه ولا ينام قلبه » فلو خرچ منه شي ء لشعر به وديف ابن عاش نقيت إلى 
جنبه الإا فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني . متفق عليه » والإغفاء النوم أو 
النعاس » والفرق بين النوم والنعاس : أن النوم فيه غلبة على العقل » وسقوط حاسة 
البصر وغير ها » والنعاس لا يغلب على العقل » وإبما تفتر فيه الحواس بغير سقوط > 
والمراد باليسير من النوم اليسير عرفا » ا الشارع له اوقل فى سد الوم 
اليسير : هو ما لم يتغير عن هيئته» كسقوطه ونحوه > وقيل: قدر صلاة ركعتين » 
وقال الموفق : لا حد لليسير » فی وجدما يدل على الكثير مثل سقوط المتمكن 
وغير ه انتقض وضوءه » وإن شك في كثرته لم ينتقض › لأن الطهارة متيقنة فلا 
تزول بالشك . وقال ابن رشد: بعد كن الأحاديث فيه : ومن ذهب مذهب الجمع 
حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير » وغير المسقطة للوضوء على 
القايل » وهو مذهب الحمهور » وهو أولى » وقال غير واحد : الصواب ما صرح 
به أهل التحقرق : أن النوم الثاقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ؛ من مضطجع = 


س 64 


عبر محتب 1 متكىء أو مستند”" وعلم من كلامه أن الجنوك 
والاغنناة والدكر تقض كتيوه ويسيرها اذكه قى الدع 
إجماعاً ” وينقض أيضاً النوم من مضطجع ". 


-أو مستلق »لا على هيئة المصلى.قال الزركشي وغيره : ولا بد في النوم الناقض من 

الغلبة على العقل » فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم ٤‏ ومن سمعه ولم يفهمه 
فيسير ٠‏ إنما الناقض زوال العقل » فمتى كان ثابتاً وحسه غير زائل لم يوجد سبب 
النتقض 4 وعن أحمد 7 لا ينتقض نوم مطلقاً » واختار الشيخ إن ظن بقاء طهره : 

)١( ٠‏ أي فينقض مطلقاً » كنوم المضطجع > وضفة الإحتباء أن مجلس على 
إليثيه » ضاماً ركبتيه :إلى نحو صدره » شاداً ساقيه إلى نفسه بيديه-» أو مديراً نحو 
ردائه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه » محيطاً من ظهزه عليهما . 

0( لعموم قوله : : وزوال العقل› ار 0 يسير نوم ممن ذكرء» وبقي الباق 
عا لى الأصل 3 ولأن حسهم أ من حس النائم 3 لأنهم لا ينتبهون بالإنتياه ول 
العقل : ي الإغماء يكون مغلوباً وي الجنون يكون ملوب > ففى إيجاب الوضوء 

عا لى النائم تيه على وجوب ما هو أ كل منه » والحنون معروف > وصاحيه مسلوب 
العقل ا بلغ م ن النوم > والإغماء غشية ثقيلة على القلب 0 7 
ويقال : آفة تعرض للدماغ »أو القلب» بسببها تتعطل القوى المدركة > ويقال : 

بلغم بارد غليظ 4 وحد بعضهم الحنون بزوال الإستشعار من القلب 4 مع u‏ 
والقوة في الأعضاء » والإغماء بزوال الإستشعار » مع فتور الأعضاء . 

(۳) وحكاه الموفق والنووي وغيرهما : ؤقال : أجمعت الأمة على انتقاض 
الوضوء بالحنون وبالإغماء » ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وآخرون »الما في الصحيحين 
أنه صلى الله عليه وسلم اق عليه 6 أفاق فاغتسل › ثم أغمي عليه 9 أفاق فاغتسل : 

)٤(‏ قلا كان النوم أو كثيراً » لما في السئن « ليس الوضوء على من نام قائماً 
أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً > لكزعلى من نام مضطجعاً » فإنه إذا نام مضطجعات- 


5 ۲٤ 


)0( 
وراكع وساجد مطلقاً ‏ كمحتب ومتكىء E Ay‏ 
قائم وا" لحديث « العين وكاء السه » فمن نام فاا ( 


£ . )£( 
روأه أحمد وغيره ٤‏ 


عيورت سناصاه ؛ فيخرجالحدث » بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود ؛ 
فإن الأعضاء متماسكة » > فلم يكن هناك سبب بقتضي خروج الحارج »> وتقدم › 
لكن هذا الحديث قال فيه أبو داود : هو منکر . 

)١(‏ أي قليلاة كان النوم أو كثيراً » وتقدم ما رواه أهل السنن » وقال 
أبو العباس : لا ينقض »اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا » لما روىأحمد 
في الزهد عن ا حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا نام العبد وهو ساجد 
يباهي الله به الملائكة . يقول : انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد » فسماه 
ساجداً مع نومه » ولأن الأصل الطهارة › فلا تزول بالشك › ولأن بعض الإستمساك 
باق » إذ لو زال لسقط » فلم يتم الإسترخاء . 

2( أي فينقض مطلقاً » وتقدم . 

(۳) أي لا اليسير فلا ينقض . 

4 فرواه أهل السنن والدارقطنى وغيرهم عن علي . وحسنه المنذري وغيره › 
والوكاء بكسر الواو اللحيط تربط به القربة واللحريطة ونحوهماء والسه بفتح السين 
وكسر الماء » والعينان كناية عن اليقظة › لأن النائم لا عين له تبصر ء أي اليقظة 
وكاء الدبر » حافظ ما فيه من الحروج » لأنه ما دام مستيقظاً بحس با يخرج منه › 
وعسك ما في بطنه » مال تنم عيناه » ومتی نام زالت قوته الماسكة » وظاهر حاله أن 
تنتقض طهارته » لانحلال الوكاء بالنوم » فدل على أن النوم مظنة للنقض » لا أنه 
ناقض بنفسه » ولكن أقيمت المظنة مقام الحقيقة . 


- ۲۹ 


فق 


والسه حلقة الدبر '"( و) الرابع ( ا آدمي تعمده 
لا ”7 متصل ) ولو أشل أو أقلف أو من ' لا الأنثيين 
ولا بائن أو محله محا( أو ) مس ( قبل) ٠‏ ن امرأة وهو فرجها الذي 


03 
بين أسكتيها "" 


)ع( وهو له نقيض القبل » والدبر من كل شي ء عقبه ومؤخره . 

0 أي TT‏ الوضوء مس ذكر آدمي كبير أو صغير » ذكر 
أو أنثى » منه أو من غيره » بشهوة أو غيرها » دون سائر الحروانات » فلا ينقض » 
قال الشيخ : مس فرج الحروان غير الادمي لا ينقض باتفاق الآئمة . 

(۳) أي تعمد مس ذكره أو ذكر غيره › أو لم يتعمده › وقال الشيخ وغيره : 

)٤(‏ أي ينقض مس ذكر متصل لا منفصل › واو كان أشل أي لا نفع فيه 
لبقاء اسمه وحرمته › أو ميت للعموم » ولبقاء حرمته » أو أقلف أي لم يختن › 
وا و نيقي القاف وو الام وتحرلة و أي ا ی 
الذ كر > للہا من مسمى الذ کر » وحرمته » ما اتصلت به . 

(ه) أي لا ينقض مس الأنثيين » وهما الخصيتان إجماعاً » ولا بائن أي منفصل 
لذهاب حرمته » أو محله أي مس محل ذكر مقطوع من أصول الأنثيين » جزم 
به وصححه غير واحد » ولا المرأة فرجها بفرج مثلها من غير استعمال لليد .. 

(5) بضم الهمزة » أي ناحيتى الفرج » وهو مخرج البول » والشفران طرفا 
الناحيتين » ويقال الأسكتان هما الشفران » ومناط المسألةالذ كر » وغيره مبنى ومفرع 
عله . 


4۷ 


لقوله صلى الله عليه وسلم ( من مس ذكره فليتوضا ) رواه 
)۲( 


مالك والشافعي وغيرهما'" وصححه ا والترمذي وفي 
1 : 
لفظ « من مس فرمجه فليتوضا) صححه ا 


(1) فأخرجه الحمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الخارود وغيرهم > 
0" 0 0 ا هو شي ع في 1 الباب »> وصححه نارطم 


(۳) من حديث 1 حبيبة » و صححه E‏ زوعة ؛ ورواه ابن ماجه والأثرم 
وغير هما > وقال ابن السكن ۰ E‏ ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً « أبما رجل مس ذكره فايتوضأ » وأبما امرأة مست فرجها فلتتوضأ » 
رواه أحمد والترمذي وقال :قال البخاري : هذا عندي صحيح ولان مس الذ کر 
مذكر بالوطء » وهو في مظنة الإنتشار غالا » فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة › 
كا أقيم النوم مقام الحدث ٠‏ وعن أحمد : لا ينقض مس ذ کر آدميٰ مطلقاً › - 
لاي حنيقة وطوائف من السلف » لحديث طلاق بن علي لي في الرجل 15 1 
وضوء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وشلم « إنما هو بضعة منك » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائى وابن. ماجه ٠»‏ والدارقطنى..» وصححه عمرو بن 
الفلاس » .وقال : .هو ا ا عدي ب > وقال. الطحاوي : إسناده 
مستقيم غير مضطرب » بخلاف جديث بسرة » وصححه أيضاً ابن حبان والطبر اني 
وابن حزم وغيرهم . وقال شيخ الإسلام : الأظهر أنه لا يحب الوضوء من مس 
الذكر » فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح » بل الأدلة الراجحة تدل على عدم 
الوجوب » لكن الإستحباب متوجه ظاهرء وقال : والذين أوجبوا الوضوء بمس 
الذكر إنما أوجبوه بحديث مختلف فيه » معارض بثله» واختار في موضع استحباب- 
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ولا ينقض مس شفريها » وهما جافتا فرجها" وينقض المس بيد 
بلا خائل نيول و كاتنت اند سوا كان (يظهو كقة أو مط 
أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى لكوع“ .لعموم حديث 
« من أفضى بيده إلى ذكره لیس دونه ستر فقد وجب عليه 
الا رو اح ي ت 


= الوضوء منه إذا تح ركت شهو ته » وتر دد فيما إذا 0 تتحرك 4 ومذهب مالك : إن مسه 
بشهوة انتقض » وإلا فلا . 

)١(‏ والشفر حرف كل د شيء » ومنه شفر الفرج لحرفه » أي طرفه » وهو 
بضم الشين وتفتح 4 والفرج مأنخوذ من الإنفراج 4 وهو أسي ۽ مخرج الحدث 4 
ويتناول الذكر والدبر وفرج الرأة » ومته يعلم الفرق بين قلفة الذكر وبين شفري 
فرج المرأة » حيث قال وا لض !الأول دون الان 

)۳( للعموم » قال في الفروع : على الأصح 

)"( احتياطاً › للعموم» لأنه جرع من اليد 4 وقال الشيخ : بطن الكثف يتناول 
الباطن كله » بطن الراحة والأصابع > ومذهب مالك والشافعى لا ينتقض وضوءه 
إلا بباطن كفه . ال ا 0 

. أي هذا المراد باليد هنا كالقطع في السرقة‎ )٤( 

(6) عن أي هريرة ورواه البيهقى و غير ه وابن‌حبان . وقال : صحيح سلده » 
عدول نقلته »> وصححه الحاكم وابن عبد البر . وقال ابن السكن : هو أجود ما 
روي ني هذا الباب » والإفضاء لغة الوصول > وأفضى إلى كذا بلغه وانتهى إليه ؛ 
ول فرجه مسه بيده » ومفهومه أنه لا ينتقض وضوءه بغي اليد . قال الوزير : اتفقوا 
على أن من مس فرجه بغير بده من أعضائه لا ينتقض وضوءه . 


(5) لأنه في حكم المنفصل . 


و قف( اولس ادكو واف هما رمن کی 
مشكل ) لشهوة أولاً» إذ أحدهما أصلي قطعا" ( و ) ينقض أيضاً 
( لمن ذكر ذكره ) أي ذكر الختفى المفكل لشهوة + لأنه إن 
كان ذكراً فقد مس ذكره »وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة "فان لم 
يمسهاشهوة أو مس قبله لم ينتقض” ١‏ أوأنثى قبله) أي وينقض لمس 
أنثى قبل الخنثى المشكل ( لشهوة فيهما) أي في هذه والتي قبلها ' 

لأنه إن کان أنغى فقد مست فرجها » وإ ن كان ذكراً فقد لمسته لشهوة" 


(۱) كما لو لم يكن معه زائد » سواء کان المس منه أو من غيره » ولمسه لمساً 
من باب قتل وضرب » أفضى إليه باليد » واستعمال غالب الفقهاء على أن المس باليد » 
واللمس أعم منه » وقال الحو هري : اللمس هو المس للشي ی ء باليد . وقال خطيب 
الدهشة : المس مسك الشيء بيدك . وقال الشيخ : لفظ المس واللمس سواء > من 
فرق بينهما فقد فرق بين متمائلين » وقوله ( معا ) أي جميعا ؛ > لأن لمس الفرج 

2 وعبارة المقنع وغيره : بشهوة . قال في المبدع : وهي أحسن » لتدل على 
المصاحبة والمقارنة » واللام رعا تشعر بتقدم الشهوة » أو بتأخرها . 

(۳) أي ولو بشهوة » لاحتمال أن يكون زائداً . 

(5) لأن اللحنشى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة » وإن كان ذكراً 
فقد لمسته بشهوة . 

دض تزاف ا يك » أو ذكر كر انأش 
قبله . 

(5) وتقدم قول الشيخ في مس الذكر » فالحنثى من باب أولى . 
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وال "أ مسث ذكره: لم يننقض وضوغها 7" 
( و) الخامس ( مسه )أي الذكر ( امرأة بشهوة)” لأنها التى تدعو 
إا و 


. أي بغير شهوة لم ينتقض الوضوء في المسألتين‎ )١( 

(۲) ولو بشهوة » لاحتمال أن يكون زائداً . 

(۴) جمعاً بين الآية والأخبار » لقوله تعالى ( أو لامستم النساء ) وني قراءة ( أو 
لمستم ) واللمس يطاق في الشرع على الحس باليد » ولقول عائشة « فوقعت يدي على 
بطن قدميه وهما منصوبتان » رواه مسلم » ومما قالت : فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي . وصلى وهو حامل أمامة» فاعتبرت الحالة التي يدعو المس فيها إلى الحدث » 
وهي حالة الشهوة . 

)٤(‏ أي فيعتبر مقارنتهما . وقال الشيخ : ظاهر مذهب أحمد كمذهب مالك 
والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان بشهوة نقض وإلا فلا » وليس ني المسألة قول 
متوجه غير هذا وقال : إذا مسها لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع 
لم يوجب منه وضوءاً » ولا يستحب الوضوء منه » وذكر الزركشي وغيره أن المراد 
اللمس للتلذذ » أما اللمس لغرض آخر فلا فرق بينهن وبين غير هن ني ذلك » لأن 
اللمس بشهوة هو المظنةنلحروج المي والمذي » فأقيم مقامه كالنوم مع الريح » وعنه : 
لا ينقض مطلقاً » اختاره ني الفائق » والآجري والشيخ . وقال : الأظهر أنه لا 
يجب الوضوء من مس النساء » فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح › بل الأدلة 
الراجحة تدل على عدم الوجوب » بل قال : لا يقدر أحد أن ينقل عن الني صل الله 
عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء » لعموم البلوى بذلك . 
وقبل صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ » وقال : لا خلاف أنه لم 
ينةل عنه أنه توضأ من المس . وقال : الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد 
أن يبينها الرسول صل الله عليه وسلم بياناً عاماً » ولا بد أن تنقلها الأمة » فإذا انتفى- 


والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة 
ال وسو لكان لين اة اوها و ا رافك أو ل 

0 ۴ )4( 
( أوتمسه بها ) أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق , 
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3 ی سوا در أنه فرج 


= هذا علم أنه ليس من دينه » وذك رأضولا” ثم قال اا ا 
الوضوء من لمس النساء » فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك » مع 
أن الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة › eT‏ »> ولم ينآل عنه مسلم 
أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك . والقرآن لا يدل على ذلك > بل المراد بالملامسة 
الجماع » وذكر أن استحباب الوضوء من لمسهن بشهوة متوجه ظاهر » وصوبه 
في الإنصاف . ١‏ 

)001 لعموم ( أو لامستم ) ويستثتنى الصغيرة » لحمله أمامة وهو يصلي . 

9) من بشرته أو بشرتما . 

© أي ولو كان المس لأشل أو به فينقض المس › وزاد الشيء يزيد زيداً 
وزيادة فهو زائد » والزائد اسم فاعل »وهو أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شي ء 
آحر » والزيادة ما يزاد أو ر يد » جمعه زيادات » والشال اليبس أو الذهاب . 

)٤(‏ في قوله : ومسه امرأة بشهوة . لأا ملامسة تنقض الوضوء »> فاستوى 
فيها الذكر والأنثى كالجماع . قال أحمد : هي شقيقة الرجل > يعجبنى أن تتوضاً . 
ومرادهم وجوب الوضوء » وتقدم استظهار الشيخ الإستحباب › ونس بفتح 
الميم على المشهور وحكي ضمها . ١‏ 

(ه) وتقدم حديث « من مس فرجه فليتوضأ » وعنه :لا ينقض مس . حلقة 
الدبر » اختاره جماعة» منهم المجد » وقال الخلال : العمل عليه » وصححه في = 
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سواءٌ كان منه أو من غيره”'(لامس شعر وسن وظفر) منه أو منها"" 
وله امسن ها ي لسن رجلا ولو هة 7 

n e (0 TY 
."” فلفوس ددن ولو وجل مله شهوة ) ذكراً كان أو أنقى‎ ( 


< التصحيح ».واستظهره في الفروع والتنقيح وغيرهما » وفاقاً لأبي حنيفة ومالك » 
وأحد قولي الشافعي 4 وتقدم استحباب الشيخ الوضوء من مس الذ كر 4 والفرج 
يتناوهما . 

6 أي سواء كان من الماس بأن مس حلقة دبر نفسه » أو من غيره » بأن مس 
حلقة دبر غيره » ذكراً كان أو أنثى . 

2» أي سو اء کان الشعر والسن والظفر من الرجل أو المرأة 4 فلا ينقض‎ (١ 
. لأنه في حكم المنفصل » والسن مؤنثة جمعها أسنان » مثل حمل وأحمال‎ 

(۳) أي ولا ينقض المس بالشعر والسن والظفر » لأنها في حكم المنفصل . 

)٤(‏ الأمرد هو الشاب طر شاربه ولم تنبت الحيته . قال الشيخ : وهو المشهور 
من مذهب الشافعى » والقول الثاني في مذهب أحمد وغيره أنه كمس النساء بشهوة » 
فينقض > وهو المشهور من مذهب مالك » والتلذذ بلمسه حرام بإجماع المسلمين » 
وكذا النظر إليه بشهوة » فحيث وجد اللمس بشهوة تعلق الحكم به . 

(ه) أي ظاهر الحلد أشبه لمس الثياب ولو بشهوة » كما لو وجدت من غير لمس 
شيء » لأن الشهوة لا توجب الوضوء بمجردها » وذلك إجماع ممن رأى النقض 
بالمس » إلا مالكاً إذا لم يكن الحائل من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة . 

(5) لأنه لا نص فيه » وقياسه على الماس لا يصح لفرط شهوته » وكذا لا 
ينقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر » لأنه لا نص فيه . وقال الشيخ : 


من تفكر فتحركت شهوته فانتشر » أو مس الأمرد وغيره فانتشرء فالتوضِؤ عند = 


ول الا مدق وض ل E O‏ الت الما 
کا أو كافرا چک كانه أو انك + هيا أو کیا" 
لا روي عن ابن عمر وابن عباس أنيما” كانا بأمران قال ايت 
بالوضوء ”. 


= تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب › ١‏ ي السين « إن الغضب من 
الشيطان » وإن الشيطان من النار » وإنما تطفأ النار بالماء » فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ » وكذلك الشهوة الغالبة من الشيطان › والنار » والوضوء يطفئها » فهو 

)١(‏ وفاقاً » لأنه صلى الله عليه وسلم أمرالماس بالوضوء » ولو انتقض وضوء 
الملموس لأمره أيضاً بالوضوء » وقياسه على الماس لا يصح . 

(۲) للعموم » وميت مشدد ومخفف » وكذا غسل بعض ميت » ولو كان 
الغسل في قميص ونحوه . ظ 

(5) وعن أي هريرة : أقل ما فيه الوضوء » وهو قول علي وحذيفة ‏ وكان شائعاً 
عنهم . قال الشارح : ولم يعلم لحم مخالف من الصحابة فكان إجماعاً » ولأن الغاسل 
لا يسلم 
لا ينقض وفاقاً » واختاره جماعة من الأصحاب . وقال الشارح والموفق وغيرهما : 
هو قول أكثر العلماء . وقال : وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص صحيح » ولا هو 
في معنى المنصوص عليه . وقال الشيخ : الأظهر أنه لا يحب الوضوء من غسل الميت » 
فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح » بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب » 
لكن الإستحباب متوجه ظاهر » وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير 
واجب اه . ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم « ليس عليكم في غسل 
ميتكم غسل إذا غسلتموه» فن ميتكم ليس بنجس ٠»‏ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم 0 
رواه البيهقي وغيره » وحسن الحافظ إسناده » وجوده في المبدع . 
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غالا ذه مس عو رة المت > فاق مقامة: كاله الحدث 4 وعنة + 
ا من مسن و2000 يم وم مع 


والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة " لا من يصب عليه الماء: 
( و ) السابع ( أ كل اللحم 
خاصة من الجزور) أي الإبل “فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد”” 
وشرات: لها وإمرق لحمها ا" موا كان غا اورا فال أحضل: 


(A) 


ولا من TE‏ وهذا هو السادس 


فيه حدیثان صحيحان حديث البراء » وحديث جابر بن سمرة 


(۱)( أي الت وماق مله ول مرو وة 

(۲) فلا يسمى أحدهما غاسلا » ولا تجري عليه أحكامه . 

(5) يعي غسل الميت هو السادس من نواقض الوضوء . 

5( يكدرين وکن اياده انم جمع لا واحد له » وجمعه آبال » والحزور 
منها - على الذكر والأنثى 0 جزائر وجزر وجزرات » وجزر الشيء 

4 والقلب والطحال والكرش م 2 والكلية بغ م الكاف 2 واللسان‎ )٥( 
والسنام ولأ كارع والمصران › لأن ا . قال الشيخ : اختاره‎ ٠ والرأس‎ 
كثير من أصحابنا » وصححه في التصحيح > وابن عقيل » وجزم به في الوجيز‎ 
وغيره.‎ 

(5) أي لا ينقض » لأن النص لم يتناوله . 

)۷( يعني لحم الإبل » لأن الأمر بالوضوء يقتضي ذلك . وقاله الشيخ وغيره › 
وسواء كان قليلا أو كثيراً » عالاً أو جاهلا . 

(4) فحديث البراء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من 
لحوم الإبل قال « نعم توضوا منها » رواه أحمد وأهل السنن » وابن حبان وابن 
خزيمة في صحيحه . وقال : لم أرخلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح »= 


` ۲00 


( و ) الثامن المشار إليه بقولة كلما أوجب غسلاً  )‏ كإسلام'" 


= لعدالة ناقليه » وحديشجابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضاً 
من لحوم الإبل ؟ قال « نعم توضؤا من لحوم الإبل » رواه أحمد ومسلم » ولابن 
ماجه نحوه عن أبن عمر » وكذا أبو داود والترمذي » وله شواهد من وجوه آخر 2 
ولأن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه الني صلى الله عليه وسلم بقوله « إنمها جن 
خلقت من جن » فأكل لحمها يورث قوة شيطانية » تزول با أمر به الني صلى الله 
عليه وسلم من الوضوء من حمها > كا صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير 
وجه . وقال الزركشي وغيره : هي من الشياطين » “ما ني الحديث الصحيح » فإذا 
أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية » فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان . 
وقال النووي: ذهب الأكثرإلى أنهلا ينقض » وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر 
وابن خز يمة والبيهقي » وحكي عن أصحابالحديث مطلقاً » وهذا المذهب أقوى دليلا » 
وإن كان الجمهور على خلافه »> فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص » أو لم يعرفوا 
العلة » وحكاه الماوردي وابن.المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين » وكان أحمد 
يعجب ممن يدع حديث لوم الإبل مع صححته التي لا شك فيها » فيخرج على 
مذاهبهم > فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح أو إجماع كا 
صر حوا به > ولا ينقض طعام محرم 2 وهو مذهب الحلفاء . قال الشارح وغيره : 
لا نعلم فيه خلافاً » وعنه لحم الحنزير . قال الشيخ : الحبيث المباح للضرورة كلحم 
السباع أبلغ من الإبل » فالوضوء منه أولى » والحلاف فيه بناء على أن الوضوء من 
لحم الإبل تعبدي » وقد بين الشارع العلة . 

. أي تسبب عنه وجوبه » وإلا فالموجب الشارع‎ )١( 

(۲) أي إسلام كافر › أصلياً كان أو مرتداً » ولذلك أسقط الردة » وقد 
قال تعالى ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) لأنه إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه 
الغسل » وإذا وجب الغسل وجب الوضوءءقال الشيخ : يتطهر فيما إذا عاد إلى = 


۲0 سه 


واا و ی الرث:) فوع 
الغسل دون الوضوء 7 نقض بغير ما مر ”* كالقذف والكذب 
والغيبة ونحوها ‏ والقهقهة ولو في الصلاة ". 


= الإسلام » فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل » فإذا نواهما بالغسل أجزأ اه . ومذهب 
جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الردة لا تنقض الوضوء . لحديث « لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح » والمراد بالإحباط من مات على الردة . ولم يذكر القاضي 
وابن عقيل وأبو الحطاب وجمع الردة من النواقض ٠‏ وااردة هي الإتيان بما يخرج 
من الإسلام » إما نطقاً » وإما اعتقاداً » وإما شكاً » وقد تحصل بالفعل . 

. كالتقاء اللحتانين » والحيض والنفاس » وغير ذلك من موجبات الغسل‎ )١( 

(۲) لان وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى » لازم لوجوب الطهارة الصغرى . 

(۳) فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن . 

)٤(‏ أي من النواقض المشتركة بين المسح على الحفين وغيره » حكاه ابن المنذر 
وغيره إجماعاً » وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته » وخلع حائل ونحو 
ذلك فمذكور في أبوابه . 

(5) كالسب نص عليه . قال الشيخ : ويستحب الوضوء عقب الذنب . وهو 
قول طائفة من الصحابة والتابعين » وصوبه النووي وغيره » وذكر غير واحد أنه 
يسن الوضوء من الكلام المحرم » وهو قول ابن مسعود وعائشة والشعبي وغيرهم › 
فإن الطهارة لما معنيان : الطهارة من الذنوب » والطهارة الحسية بالماء والتراب » 
وإتما أمر بهذه لتحقق. تلك » فالفاعل للمنهي عنه حرج عن مقصود الطهارة » 
فيستحب له إعادة الوضوء . 

(5) أي لا نقض بها . قال الشيخ : عند جمهور العلماء > كمالك والشافعي 
وأحمد » وهي معروفة بأن يقول قه قه » وقهقه الرجل رجع في ضحكه » وكرره . 


ب 0۷ _ 
۴ ۷/ج ١/‏ ( حاشية الروض المربع ) 


وأكل ما مست النا 7 غير لحم الإبل “ولا يسن الوضوء 00 
) ومن تيمن الطهارة وشك ) أي ردد ) فى الحدث “° 


(۱) أي لا نقض به لقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترك الوضوء مما مست النار . رواه أبو داود والترمذي ٠»‏ وفي الصحيح « أنه 
أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً » وأكل سويقاً وم يتوضاً . 

(۲) فينقض لأن أحاديث الأمر بالوضوء منه خاصة » وأحاديث عدم الوضوء 
مما مست النار عامة » وانلخاص مقدم على العام . وقال الشيخ : وهذا اللحاص متأخر 
على العام > وقد اتفق العلماء على تقديم الخاص المتأخر » ولحم الإبل لم يتوضأ منه 
لأجل مس النار » بل لمعنى يختص به . 

(") أي من القهقهة وأكل ما مست النارء بخلاف الكلام المحرم » فيسن 
الوضوء منه . قال الشيخ : لا ينتقض عند الحمهور › ولكن يستحب في أقوى 
الوجهين . وقال في القهقهة كذلك » لكونه أذنب ذنباً » وللخروج من الحلاف › 
فإن مذهب آي حنيفة : ينقض الوضوء اه . وما أوجب الطهارة لا فرق فيه بين التعبد 
وغيره › لقوله ( وإن كتتم جنباً فاطهروا ) وهي تكون باحتلام وغيره »2 وأمره 
7 ه15 ذلك . 


(4) بنى على يقين الطهارة » وتقدم أن اليقين ضد الشك » وني الإصطلاح : 
اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواقع غير ممكن 
الزوال . وقال الموفق : ما أذعنتالنفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها 
به صحيح > والشك خلاف البقين عند الفقهاء » وهو التردد بين شيئين » سواء 
استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر > وتقدم أن التردد بين وجود الي ء 
وعدمه كله سمى في اللغة وعند الفقهاء شكاً » سواء المستوي والراجح والمرجوح . 
وقال ابن القيم : مرادهم به التردد بين وجود الشي ء وعدمه» سواء تساوى = 


- ۷0۸ ه 


أو بالعكس ) بأن تيقن الحدث وشك فى الطهارة '"( بنى على 
ال س كان اف الف راجا فار نذه 
الأمران أو غلب على ظنه أحدهما “ لقوله صلى الله عليه وسلم 


(o 2 202 5‏ 
« لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ك ربتعا وف اه 


= الإحتمالان » أو رجح أحدهما » والقاعدة : كل مشكوك اجعله كالعدم . ويأتي 
قول ابن عمر « بى عن صوم يوم الشك » اطراحاً لأعمال الشاك › فهو أصل عظيم 
من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من ا حال المتيقنة إلا بيقين ني انتقالها » فمتى 
تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة إجماعاً » حكاه غير واحد إلا 
رواية عن مالك أنه يبنى على الحدث» وقال ابن رشد : لم يتابعه على هذا غيره » 
والثانية عنه ذهب الحماعة . 

)١(‏ بنى على يقين الحدث > لأن الحدث إذاً يقين » فلزم ما تيقن ء ولغا 
المشكوك بإجماع المسلمين . 

(۲) وهو الطهارة ني الصورة الأولى »> والحدث ني الصورة الثانية بالإجماع » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « ليطرح الشك » وليبن على ما استيقن » . 

(۳) هذا مذهب علماء السلف والحلف > إلا رواية عن مالك فيما إذا كان 
شكه خارج الصلاة ؛ ولم يتابع على ذلك . 

)٤(‏ أي الطهارة أو الحدث » لأن غلبة الظن إذا لم يكن ها ضابط في الشرع 
م يلتفت إليها . 

(5) من حديث عبدالله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه جد الشى ء ني الصلاة ؟ 
فقال « لا ينصرف » الحديث» ولسلم ع نأني هريرة « إذا وجد أحدكم في بطنه شيقاً » 
فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا > فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 


04 


( فإن تيقنهما ) أي تيقن الطهارة والحدث""( وجهل السابق ) 
منهما '" ( فهو بضد حاله قبلهما ) إن علمها'" فإن كان قبلهما 
متطهراً فهو الآن محدث » وإن كان محدثاً فهو الآن متطهر > 
لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها › وشك في بقاء 
ضدها » وهو الأصل » وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر” . 


= يشترط السماع »ولان الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع و 
المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين » لأن المعنى إذا كان 5 ن اللفظ كان 
الحكم للمعنى » وهذا أصل وقاعدة من قواعد الدين في : أن u‏ 0 ببقائها 
على أصولا حتى يتيقن خلاف ذلك . 

(1) أي تيقن أنه مرة كان طاهراً ومرة كان محدثاً . 

(۲) أي من الطهارة والحدث » بأن لم يدر الطهارة قبل الحدث أو بالعكس 

() أي تلك الحالة » لأن ما يغايره مشكوك فيه » فلا يلتفت إليه . 


(4) فإذا كان جهل حاله قبل الطهارة أو الحدث فلم يدر هل كان قبل الزوال 
مثلا” متطهراً أو محدثا ؟ تطهر وجوباً إذا أراد الصلاة ونحوها » لتيقنه الحدث في 
إحدى الحالتين » والأصل بقاؤه » لأن وجود يقين الطهارة في الحالة الأخرى مشكوك 
فيه أكان قبل الحدث أو بعده » ولأنه لم يتحقق طهارته لا يقيناً ولا ظناً » ومحل ما 
تقدم إذا كان الشلك في الصلاة أو قبلها . وقال عثمان : إذا تيقن الحدث والطهارة 
بعد طلوع الشمس مثلا وجهل أسبقهما ففي ذل كان حون +« الأول أن سفن 
الإتصاف بالطهارة والحدث : الثانية أن يتيقن فعل كل من الطهارة والحدث من 
غير أن يعلم أن الطهارة عن حدث أو لا > وأن الحدث ناقض لطهارة أولا » الثالثة 
أن يتين الإنصاف بالطهارة وفعل حدث لا يدري هل هو ناقض لطهارة أولا .- 


5 ۰ 


وإذا سمع اثنان صوتاً » أو شما ريحاً من أحدهما لا بعينه فلا 
وضوء عليهما ولا احا بصاحبه » ولا يصاففه في 
الصلاة وحده'" وإن كان أحدهما إماماً أعادا صلاتهما”" 
عل ا ف ا 


(ويحرم 


= الرابعة أن يتيقن الإتصاف بالحدث وفعل طهارة لا يدري هل هي رافعة لحدثه أولا ؟ 
فهذه الصور الأربع حكمها واحد على الصحيح » وهو أنه إن جهل حاله قبلهما 
تطهر » وإلا فهو على ضدها » الخامسة أن يتيقن فعلهما رفعاً لحدث ونقضاً لطهارة » 
السادسة أن يعين وقتاً لا يسعهما » كما لو قال توضأت وأحدثت عند قول المؤذن : 
الله أكبر » ففي هاتين الصورتين إن جهل حاله قبلهما تطهر » وإلا فهو على مثلها › 
السابعة تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر هل الحدث ناقض لطهارة أولا” ؟ فهو 
في هذه الصورة متطهر مطلقاً »> سواء علم حاله قبلهما أولا »> وسواء كان قبلهما 
متطهراً أو محدثاً » الثامنة عكسها بأن تيقن أن الحدث ناقض لطهارة ولم يدر هل 
الطهارة عن حدث أولا ؟ فهو ني هذه الصورة محدث مطلقاً . 

. لأن كل واحد منهما لم يتحققه » فهو متيقن الطهارة شاك ني الحدث‎ )١( 

(۲) حال من مفعول أمّه أوصافه › قيد في إعادتهما » وعلم منه أنه إن أمه مع 
غيره أوصافه معه فلا إعادة عليهما » وإلا فيجب على المؤتم منهما بالاخر الإعادة 
مطلقاً » لاعتقاده حدث إمامه وهو كالصريح في قوم : ولا يأتم أحدهما بالآخر . 
وقال الشيخ : إذا تيقنا أن أحدهما أحدث ففيه قولان : الثاني أن ذلك منزلة الشخص 
الواحد وهو أقوى » لأن حكم الإيجاب يثبت قطعاً في حق أحدهما » فلا وجه لرفعه 
عنهما جميعاً . ظ 

(۳) لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث . 

)٤(‏ بتثليث الميم والضم أشهرم الكسر :من : أصحف بالضم . أي جمعتفيه- 


ب ١865م‏ - 


وبعضه حتى جلده وحواشيه .. بيد أو غيرها بلا حائل 
لا حمله بعلاقة © ار کس وک ر 


الصحف » قال تعالى ( لايمسه إلا المطهرون ) أي من الحنابة والحدث » وقول ابن عباس 
وغيره ( إلا المطهرون ) يعنى الملائكة . لا ينفى القول الذي قبله . قال الشيخ : مذهب 
الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر » كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم « لا بمس القرآن إلا طاهر » ورواه النسائي 
وغيره متصلا”. قال ابن عبد البر : إنه أشبه التواتر لتلقى الناس له بالقبول » وشهد 
له عمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهما بالصحة › وقال أحمد : لا شك أن الني 
صلى الله عليه وسلم كتبه له » واحتج بحديث ابن عمر « لا يمس المصحف إلا على 
طهارة » وهو قول سلمان. وعبدالله بن عمر وغيرهما » ولا يعرف لهم مخالف من 
الصحابة » وقال الوزير : أجمعوا أنه لا وز للمحدث مس المصحف . وقال 
الزرکشي ل الا سوا وغيره فإنه لا وز لالمحدث 
مسه »© وإ ن لم يسم مص 

5000 الأبيض المتصل به » لشمول امم المصحف له . 

> أي بحرم مسه أو بعضه بكاو غير ها من أعضائه ولو بصدره اتفاقاً‎ (١ 
للغموم > بلا حائل » لأن النهى إنما ورد عن مسه » والمس إذا للحائل » وكل شي ء‎ 
. لاقى شيئاً فقد مسه‎ 

(”) بكسر العين ني المحسوسات على الصحيح » كعلاقة السيف ونحوه › 

وفتحها فى المعقولات ‏ كعلاقة الحب ٠‏ أي فلا يحرم حمله إذا لعدم العلة . 
(4) فلا يحرم » لأن النهي إنما ورد عن اللمس . قال الشيخ : إذا حمله بكمه 
فلا بأس » لكن لا مسه بيده » والكيس ما يخاظ من خرقة ونحوها » سمي بذلك 
لأنه نه يجمع ما يجعل فيه ويضمه من دراهم وغيرها » وأما ما يشرج من أديم وخرق 
ونحوها فيقال له خريطة ٠‏ والكم ب بضم الكاف مدخل اليد ويأتي . 


5 ۲ 


ولا تصفحه بكمه 0 عود"" ولا صغير لوحا فيه قرآن من 

١ e 000 2‏ لوق 5 f,‏ 
الخالي من الكتابة ولا مس تفسير ونحوه ويحرم ايضا 
مس مصحف بعضو متنجس © وسفر به لدار حرب 


5 0 
ونوسده 


)١(‏ ونحوه لأنه غير ماس له » وتصفحه قلب صفحاته وتفتيشها واحدة واحدة. 
والصفحة من كل شىء جانيه 4 ومن الكتاب الوجه من اأورق ¢ وكذا ڏسخه يدون 
الحيرة كانوا يكتبون ET‏ کان ا 

زهة أي لا يحرم على وليه تمكينه من مس الأوح دن المحل االحالي من الكتابة 4 
دون المكتوب» ودون المصحف أو بعضه» فلا يجوز تمكينه منه بدون طهارة » وجوزه 
بعض أهل العلم لحاجة تعلمه » ومشقة استمراره . 

(۳) ككتب حديث وفقه ورسائل فيها قرآن » وظاهره قل أو كثر . 

6 لأنه أولى من الحدث » وكذا بعضو رفع عنه الحدث قبل كال الطهارة » 
ا ري E‏ براحي 
الإنصاف > لا بعضو طاهر على غيره نجاسة » عا لى الصحيح م ن المذهب . وقال بي 
الفروع : وكذا مس ذكر الله بنجس فيحرم . 

(ه) لا في الصحيحين : نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . ولأنه عرضة 
إلى استيلاء الكفار عليه » واستهانته . 

(5) أي ويحرم توسده » ولو خاف سرقته › لآن ذللك ابتذال له وكذا استناد 
عليه؛ ووزن به » وبحرم جلوسعليهإجماعاً > ويجب احترامه حيث كتب إجماعاً » 
ويحرم دوسه أو دوس ذكر . وقال الذووي : أجمع العلماء على وجوب صيانة 
الملصحف واحتر امه 4 فاو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر 5 


ب ۲۹۳ 


وتوسد كتب فيها قرآن "" 
كت ا آن يت يهان و روفاد وجل إليه ٠‏ وداه 


CO ۶ ٠. 5 (0) 00000‏ 
وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة 


ما لم يخف سرقة”" ويحرم أيضاً 


. فيحرم أيضاً » وإلا يكن فيها قرآن فيكره‎ )١( 

(۲) أي سرقة الكتب التى فيها قرآن فلا يحرم . قال أحمد في كتب الحديث : 
إن خاف سرقة فلا بأس . وقال النووي وغيره : او خاف المحدث على المصحف 
من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث . 
صرح به الدارمي وغيره » بل يجب ذلك صيانة له اه . والأولى وضع كتب النحو »> 
ثم التعبير » ثم الفقه » ثم الأخبار » ثم المواعظ ٠‏ ثم الحديث » ثم التفسير » ثم القرآن 
الأعلى فالأعلى » رعاية للتعظيم . 

(") بأن يكتب ببول حيوان ونحوه . قال الشيخ : إجماعاً » فتجب إزالته › 
ويحرم كتابة ذكر الله بنجس » أو عليه أو فيه » ويحب غسله » وقال في الفنون : 
إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله » وكذا دوسه » وتكره كتابته في الستور » 
وفيما هو مظنة بذله » ولو بلى المصحف أو اندرس دفن » لأن الصحابة دفنوا 
المصاحف بين القبر والمنبر و عور لقف قن كاغد فيه فقه ونحوه » لا طب 
ويه تعره لطي قر المح ون ع أزا هر لاعن اهرما 

. إذا لم يقصد إهانته فإن قصد إهانته حرم» بليكفركا بتي ني حكم المرتد‎ )٤( 

)2( ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة » بل هو بمسألة التوسد أشبه . 
قاله صاحب الفروع وغيره » وكذا كتب علم فيها قرآن . قال الشيخ : وجعله عند 
القبر منهي عنه » ولو جعل للقراءة هناك . 

(5) نص عليه » وهو مذهب مالك والشافعي . وقيل : يكره تحليته للنساء › 
وقيل يحرم » جزم به الشيخ وغيره » ككتب العلم في الأصح . وقال ابن الزاغوني : 
يحرم كتبه بذهب . 


۹٤ 


- 
ع 2 


وتحرم تحلية كتب علم " (و) يحرم على المحدث أيضاً 
(الصلاة) ولو نفلا "“حتى صلاة جنازة ” وسجود تلاوة وشک ° 


)١(‏ بذهب أو فضة على الصحيح » وتحرم مخالفة خط عثمان ني ألف 
أو واوء أو ياء » أو غيرذلك نص عليه » واستفتاح الفأل فعله ابن بطة . قال الشيخ : 
ولم یره غيره » واختاره وحكى ابن العربي تحريمه » ولا يكره نقط المصحف 
وشكله » وكتابة الأعشار فيه » وأسماء السور وعدد الآيات .. قال في تصحيح 
الفروع : وهو الصواب » وعليه عمل الناس » وجوز بعضهم تقبيله » لا جعله على 
عينيه » لعدم نقله . 

(۲) إجماعاً لحديث ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور » رواه الجماعة إلا البخاري » 
وفيهما « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ » وسواء كان عالاً أو جاهلا » 
لکن إن صلى جاهلا أو ناسياً فلا إثم عليه . 

)۳( تحر كل ت كا ع اا ون شه لكان وا 
وأجمع عليه الفقهاء من السلف والحلف . قال ابن القيم : صلاة الحنازة صلاة 
لن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا يعرف عنهم فيه خلاف » وقول الأئمة الأربعة » وثبت عن الني صلى 
الله عليه وسلم تسميتها صلاة » وكذلك عن الصحابة » وحملة الشرع كلهم يسمونها 
صلاة » وكل ما كان تحرعه التكبير » وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة 
اه . ويأني أنه إن خاف فوتہا تيمم » وحكى ابن حزم والنووي وغيرهما عن بعض 
العلماء جوازها بلا وضوء ولا تيمم » واختاره الشيخ » وألحق بذلك سجود التلاوة 
والشكر . 
)٤(‏ قال الشيخ : والصحيح أنه يجوز » ولكن سجودها على الطهارة أفضل 
باتفاق المسلمين » وقد يقال : يكره مع القدرة على الطهارة » لقوله عليه الصلاة والسلام 
للذي سلم عليه « كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » . 


n~ 


«> 


ولا يكفر من صلى محدثاً " ( و ) يحرم على المحدث أيضاً 
( الطواف  )‏ لقوله صلى الله عليه وسلم «الطواف بالبيت صلاة 


(۳) 


إلا أن الله أباح فيه الكلام » رواه الشافعي في مسنده 


)1غ( وفاقا مالك والشافعي . 4 5 عالاً » خلافاً لأي حنيفة . وقال الشيخ : :من 
صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الحمس » فجمهور 
العلماء على أنه يعزو » ولا يكفر » إلا إذا استحل ذلك » واستهزاً بالصلاة . 

(۲) بالبيت الحرام فرضاً أو نفلا“ » وفاقاً مالك والشافعي . ش 

(۳) وسنده ضعيف 2 وأخر جه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وغير هم 
بلفظ « إنما الطواف بالبيت صلاة » فإذا طفتم فأقلوا الكلام » قال الشيخ : أهل المعرفة 
احديث لا يصححول لا موقوفا » ویکل حال فلا حجة فب ا . وثبث أن الني 


N - 


باب الغسل إلق 


بهم الغين الإغتسال " أي استعمال الماء في جميع بدنه " 
)4( 5 03 5 © 
على وحه محصو ص وبالفتح الماء او الفعل 


6 أي باب ما يوجب الغسل » وما يسن له » وصفة الكامل والمجزىء منه › 

(۲) اسي مصدر » وهو الذي تستعمل الفقهاء » وعند أهل اللغة بالفتح والضم 
لغتان . 

(۳) ويقال : سيلان الماء على جميع البدن > واسم البدن يقع على الظاهر والباطن 
إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر » فالمضمضة والإستنشاق جزء من مفهومه › 
فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما » وأجمعوا على أن الحنابة تحل جميع 
اليدن . 

)٤(‏ وستأني كيفيته من نية وتسمية وما يتبع ذلك» وحقيقته : إفاضة الماء على 
الأعضاء بنية التطهر » والأصل فيه قوله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) مع ما 
يأني من السنة وإجماع الأمة » وذكر السهيلي وغيره أن الغسل من اللحنابة كان معمولا” 
به في الجاهلية » من بقايا دين إبراهيم . كا بقي فيهم الحج والنكاح » ولذا عرفوا 
مع قوله ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) ولم يحتاجوا إلى تفسيره » وقال الشيخ : كان 

(5) المراد بالفعل » هنا المصدر . أي غسل البدن » والفتح في المصدر أشهر 
من الضم وأفصح لغة » لأن فعله من باب ضرب » وقال ابن مالك: الغسل بضم أوله 


= ۹۷ اه 


وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره '' ( وموجبه ) ستة 


أشياء ‏ أحدها ( خروج المني ) من مخرجه ( دفقاً بلذة " 


)01 كسدر » واللحطمي بالفتح وني القاموس بالكسر ويفتح . قال الأزهري : 
من قال بالكسر فقد لمن اه . وهو نبات معروف يغسل به » بين كل قصبتين منه 
زهر أحمر » وقد يكون أبيض » يستدير ويتفتح كالورد . 

(۲) أي الذي يتسبب عنه وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء بالإستقراء » 
بها وجد كان سبباً لوجوب الغسل . 


(”) من الذكر أو الأنئى: لحديث علي: سألت الني صلى الله عليه وسلم فقال 
ني المذي الوضوء وفي المي الغسل » أخرجه أحمد وأهل السنن » وصححه الترمذي › 
وأخرجاه مختصراً . قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم . وقال الشارح : 
لا نعلم فيه خلافاً » وحكاه غير واحد اتفاقاً » والطبري إجماع المسلمين » والمراد 
خروجه من مخرجه المعتاد ولو دما »> فإنه قد يخرج الور لقصور الشهوة عنه » 
ويصر قاء الحم وز حرج دما عبيطاً » وعند الشافعي وإن لم يقارنه لذة » وهو 

بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء » وحكي تخفيفها » سمي بذلك لأنه نى أي 
ان ويدفق » وهو من الرجل ي حال صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند 
اشتداد الشهوة » يتلذذ بخروجه » ويعقب البدن بعد خروجه فتور © ورائحته 
كرائحة طلع النخل » يقرب من رائحة العجين » وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض 
جاف . وقال النووي : خواصه المعتمدة الحروج بشهوة » مع الفتور عقبه » والرائحة 
انى تشبه الطلع » والعجين › والحروج بتزريق » ودفق بي دفعات » وكل واحدة 
م ن هذه الثلاث كافية في كونه منياً اه . ومن المرأة ماء رقيق أصفر : وقد يبيض 
لفضل قوتها » ولا خاصية له إلا التلذذ » وفتور شهوتما عقيب خروجه » وي صحيح 
مسلم وغيره ‏ ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر » ومن المي بخاق 
الحيوان بإذن الله » الحروجه من جميع البدن» وهذا يضعف البدن بكثرته » فیجبر = 


- ۹۸ 


لا) إن خرج ( بدونهما من غير نائم ) ونحوه'" فلو خرج من 
يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه'' منغير شهوة لم يجب به غسل » 
لحديث علي يرفعه « إذا فضخت الماء فاغتسل”" وإن لم تكن فاضخاً 
لتقمل رواة أحمد * والفضخ خروجه بالغلبة » قاله إبراهيم 

الحربي ” فعلى هذا يكون نجساً وليس بمذي » قاله في الرعاية ° 


> بالغسل » وقوله : دفقاً بلذة . يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقاً » ولهذا لم يعبر ني 

4 كمجنون ومغمى عليه وسكران » فإنه لا لذة هم يقيناً » لفقد إدراكهم › 
وجعلت اللذة حاصلة في حقهم حكماً . لحديث : هل على المرأة من غسل إذا هى 
احتلمت ؟ قال « نعم إذا رأ تالاه أي الى بعد الاسعقاط فطق غايه :ولا خد 
والنسائي وابن ماجه ١‏ ليس عليها غسل حتى تنزل 2 كما أن الرجل ليس عليه غسل 
حتى ينزل ) . 

(۲) كرض وكسر ظهر . 

2١‏ الفضخ بالحاء المعجمة . ويروى « حذفت الماء » وهو الرمي » ولا يكون 
هذه الصفة إلا بشهوة . 

)٤(‏ وعند أي داود « إذا فضخت الى فاغتسل » وأصله في الصحيحين وغير هما. 

() هو ابن إسحق بن إبراهيم بن بشير بن عبدالله بن ديسم الحربي نسبة إلى 
محلة غربي بغداد » إمام فاضل له تصانيف » منها غريب الحديث . روى عن أحمد 
وأني نعيم » وتوني سنة مائتين و خمس وثمانين »> وقال : غيره خروجه على وجه‌الشدة. 

)١(‏ أي إن خرج من يقظان بغير لذة فنجس » ولا يوجب الغسل » وليس' 
عذي » والمذي بالذال المعجمة فيه لغات أفصحها فتح الميم وسكون الذال وتخفيرئف- 


- ۲۹۹ 


ون خرج المني من غير مخرجه_كما لو انكسر صلبه فخرج 
منه-لم يجب الغسل »› وحكمه حكم النجاسة المعتادة " وإن 
أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا" فإن تحقق أنه 
مني اغتسل فقط” ولو لم يذكر احتلاماً “ . 


=الياء » ثم بكسرالذال وتشديد الياء » وهو ماء رقيقأبيض لزج » يخرج عند الملاعبة » 
أو تذكر الجماع » أو إرادته » أو نظر أو غير ذلك » عند فتور الشهوة بلا شهوة . 
وربا لا بحس بخروجه » ويخرج عند مباديء الشهوة » ويشترك الرجل والمرأة 
فيه . قال الحويني : إذا هاجت خرج منها المذي » وهو أغلب فيهن منه في الرجال اه. 
وأما الودي فيخرج عقب البول » وهو غير لزج » وإتما هو أبييض” ثخين يشبه المي 
في الثخانة » ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له . قال النووي : أجمع العلماء على 
أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي » لما في الصحيحين وغير هما عن علي وغيره › 
وأمر عليه الصلاة والسلام في المذي بالوضوةء . 

)١(‏ يعني في التطهير لا وجوب الغسل . قال الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه 
أن الغسل لا يحب بخروج المي من غير مخرجه وإن وجد شرطه . 

(۲) أي وإن استيقظ نائم ونحوه کمغمی عليه ممن يمكن بلوغه كابن عشر 
وبنت تسع فوجد بللا أي نداوة في بدنه أو ثوبه . وقال بعضهم : بباطن ثوبه . 
وصححه في الإنصاف » واستظهر أنه مراد الأصحاب » فإن كان بظاهر ثوبه ولم 
يتحقق أنه منه لم يجب عليه غسل » وإذا وجد مناً في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه 
الغسل » وإعادة المتيقن من الصلاة . ْ ش 

(۴) أي اغتسل لا غير » دون غسل ما أصابه من الي » وقط بالسكون بمعنى 
حسب » وهو الإكتفاء بالشيء » وإذا قلت ما فعلته قط فبالضم والتشديد . 

- قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خخلافاً . وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع‎ )٤( 


سم مها 5 


5-7 


وإن لم يتحققه منياً فإن سبق .نومه ملاعبة أو نظر أو فكر 
ا كان به إبردة لم يجب الغسل 0 ولا اغتسل 
وير ل ا احتياطاً " ( وإن انتقل ) المني ( ولم يخرج 
ا ل 


= عليه » والإحتلام افتعال من الحلم بض المهملة وسكون الام ما يراه في النوم » * 
غلب على ما يراه من اللجماع »يقال : احتلم الرجل . جامع في sS‏ 
جد بللا" لم يجب الغسل » حكاه اق الاق مط عدن" > ولو وجد لذة الإنزال . 

. كبرد وانتشارفلا غسلعليه وفاقاً » ولاعب الرأة ملاعبة : لعب معها‎ )١( 
. وفكر في الشىء : أعمل النظر فه وتأمله‎ 

(۲) الإبردة بكسر الهمزة والراء مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة. بغير 
شهوة الجماع » أو برودة تحصل ي الحوف »2 وقال في ترويح الأرواح : علة 
معروفة تحصل من غلبة البرودة والرطوبة » أي أو كان به إبردة وخرج مني لم يجب 
الغسل » لعدم يقين سبب وجوب الغسل » وجب غسل ما أصاب من ثوبه وبدنه » 
لرجحان كونه مذياً » لقيام سببه » إقامة للظن مقام اليقين 1 

(۳) أي وإن لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه اغتسل وجوباً » 
لوجود السبب المقتضي لذلك » فإن النوم مظنة الإحتلام. » والغالب على النائم 
الوا وا E‏ ويام ااه المظنة » وظاهر اليا ص عو جب 
شهادته » ويطهر ما أصاب بدنه أو وبه ونحوه احتياطاً > وهذا من باب الحروج 
من عهدة الواجب » واحتاط الرجل يحتاط احتياطاً : أحذ بالحزم والثمة » محافظة لنفسه 2 


)٤(‏ أي وإن أحس الرجل بتحول المي من صلبه » كأن قبل امرأة فأحس 
a GSE‏ 
اغتسلت » لآنه يبعد بعد انتقاله عدم خر وجه . 


د ۷ے 


لان لماه قد باعد محله» فصدق عليه اسم الجنب"" ويحصل 


به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه " ( فن خرج ) 
مني ( بعده) أي بعد غسله لانتقاله ( لم يعده ) لأنه مني 


: 0 لوف 
واحد فلا يوجب غسلين " 


» ولان الغسل تراعى فيه الشهوة » وقد وجدت بانتقاله » أشبه ما لو خرج‎ )١( 
وعنه لا يحب الغسل بالإنتقال حتى يخرج » قال غير واحد : وهو قول العلماء‎ 
› كافة » إلا أحمد في قول » واختار عدم وجوب الغسل الموفق والشارح وجماعات‎ 
» لأنه صلى الله عليه وسلم علق الإغتسال على رؤية الماء » فلا يثبت الحكم بدونه‎ 
وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث » كالقرقرة والريح . مالم يخرج‎ 
منه شي ء. فكذا هنا > وكلام أحمد إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه االخروج ؛‎ 
» وإنما يتأخر » فكذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه » وأصل الحنابة في اللغة البعد‎ 
E وتطلق ني الشرع على من أنزل الي ول عن جاب لا‎ 
المني على وجه الشهوةءيقال : أجنب إذا قضى شهوته من المرأة » وسمي ي جنباً لآنه‎ 
. يحتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها‎ 

(۲) كثبوت حكم فطر » ووجوب بدنة في الحج » وتقدم الإجماع على عدم 
الوضوء بالقرقرة والريح قبل اللحروج . 

فيه لأن اللحارج بعد الغسل هو ذلك الي المنتقل » فهو كبقية مني خرج بعد 
الغسل. » والمراد بلا شهوة » فإن خرج بشهوة لزمه الغسل » وكذا إن خرج مني 
بعد غسله من جماع لم ينزل فيه بغير شهوة » أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير 
شهوة لم يحب الغسل » > لقول ابن عباس في ابحنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ 
قال : يتوضاً . ونحوه عن علي » ولأنه مني واحد فأوجب غسلا” واحداً » وإن 
انتقل ولم يغتسل ثم خرج بعد فإنه يغتسل بلا نزاع . 


..— YY 


( و ) الثاني ( تغييب حشفة أصلية) " أو قدرها إن فقدت > وإن 
لم ينزل”"3 في فرج أصلي 
حرارة فان أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي. ولم 


ا 


ينزل ” أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل 
على واحد منهما إن لم ينزل ‏ . 


() أي الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة » وهي الكمرة ما فوق اللحتان 
من رأس الذكر » وموضع القطع غير داخل في حكم الحشفة . 

(5) أي أو تب قفر اة الأصلنة إن 0 مفقودة » وإن لم ينزل ٠‏ 
إذ الموجب التغييب لا الإنزال إجماعاً » حكاه الوزير وغيره » لما في الصحيحين من 
حدبث آي هريرة « إذا جلس بين شعيها الأربع > ثم جهدها فقد وجب الغسل » 
زاد أحمد ومسلم «وإن م يترل » وكلام العرب يقتضي أن الحنابة تطلق حقيقة على 
الجماع ؛ وإن لم يكن ٤‏ فيه إنزال » ولأحمد ومسلم عن عائشة مرفوعاً « إذا قعد بين 
شعبها الأربع حم م ں الحتان الحتان فقد وجب الغسل ) وصححه الترمذي » ولفظه 
« إذا جاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل ) وورد بلفظ الإلزاق ٠»‏ وبلفظ الملاقاة . 
قال القاضي : إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة . وقال ابن سيد الناس : 
وهكذا معنى مس انلحتان الحتان أي قاربه وداناه اه . وجب 5 كالوطء الكامل 


£ 


قريب من أربعمائة حك م » فان لم يبق منه قدرها لم يتعلق به 
(۳) فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد . 
)٤(‏ أي من الفرج » فيجب الغسل على كل واطىء وموطوء ٠‏ إذا كان من أهل 
الغسل إجماعاً . 
)٥(‏ فلا غسل على واحد منهما .. 
(5) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين» إلا إن تحققت جنابته »> كأن أولج- 


قبلا كان 3 ڈنرا ( وإن لم يجد 


حكم . 


YF =‏ 
۱۸/ج / (١‏ حاشية الروض المربع ) 
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-رجل في فرجه » وأولج هو فيفرج امرأة » أو دبرء فيجنب يقيئآً » لأنه جامع أو 
0 2 

0 أي إدخال ولا إنزال إجماعاً » إذ الموجب ليس مس الحتان الحتان » 
وإنما الموجب هو التغييب » فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على نختانما 
ولم يولحه لم يجب الغسل على واحد منهما » کا جاء مصرحاً به من حديث عبدالله بن 
عمرو « إذا التقى اللحتانان » وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل » رواه ابن أي 
شيبة وغيره » وختان الرجل موضع القطع > وختان المرأة موضع قطع جلدة منها » 
كعرف الديك » فوق الفرج » فإذا غابت الحشفة » في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها » 
وعرفه أبو حامد وغيره . فقالوا : ختان الرجل هو الذي يقطع منه في حال الحتان » 
وهو ما دون حزة الحشفة » وأما ختان المرأة فمدخل الذكر » وهو مخرج الحيض 
والولد والمني » وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل : هو مخرج البول ؛ 
وبين هذا التقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة » وفوق مخرج الول جلدة رقيقة مثل 
الورقة » بين الشفرين » والشفران تحيط بالجميع » فتلك الحلدة الرقيقة تقطع منها 
في الحتان » وهي ختان المرأة » فحصل أن ختان المرأة مستقل » وتحته مخرج 
البول » وتحت مخرج البول مدخل الذكر » ومخرج الحيض الذي هو مخرج 
الولد » وهو خرق لطيف » فإذا افتضت اابكر » فصارت ثيا » فالتقاء الحتانين 
أن تغيب الحشفة في الفرج . 

(۲) بلا إنزال»لعدم التقاء الحتانين » وكل ما تقدم إذا كان بلا حائل © ' 
لا يسمى ملاق مع الحائل »> وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلا” » فإن وجد اذة 
الجماع بأن كانت اللحرقة رقيقة بحيث يحد حرارة الفرج واللذة وجب » وهو ظاهر 
قوله « إذا التقى الحتانان » . 


YE 


نائم أو تقر وتو و الثالت ر إسلام كافر ) صلياً 


ان وا 

)١(‏ لأنه إيلاج في فرج أشبه الآدمية » وهو قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم إلا أبا حنيفة » فلا يجب عنده إلا بالإنزال . 

(۲) فيجب الغسل » كما يجب على المجامعة » ولو كانت مجنونة أو نائمة أو 
مغمى عليها » لأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد » كسبق الحدث > وإن 
قالت: بها جني يجامعها كالرجل . فقال في المبدع وغيره : لا غسل عليها » لعدم 
الإيلاج والإحتلام . . ! 

() تجوز قراءته مبنياً للفاعل أو مبنآً للمفعول » وهو ابن عشر وبنت تسع > 
بخلاف من لا جامع مثله فلا يحب عليه غسل » فلو كان أحدهما يجامع مثله فلكل 
حكمه »ولا يشتر ط الباوغ » لاغتسال عائشة » ومعنى الوجوب أن الغسل شرط لصحة 
صلاته ونحوها » لا التأثيم بتركه . قال الشيخ : ومثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار 
ونحوه » وتقدم قوله:إنه يحب لدخول الوقت > وإرادة الصلاة > وأجاب ابن 
الزاغوني وابن عقيل : إن كان له شهوة لزمه » وإنكان علىسبيل اللعب لغير شهوة فلا . 

)٤(‏ أي ومثل من غيب حشفة أصلية ني فرج أصلي ني وجوب الغسل من 
استدخلت د کر نائم أو صغير » ولو طفلا” أو مغمى عليه أو ميت » لعموم « إذا 
التقى االحتانان وجب الغسل » وكذا مستدخل ذكره : إلا ميتاً أو طفلا لا جامع مثله » 
ويعاد غسل ميتة جومعت » ومن جومع ني دبره » والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة 
كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل . 

(ه) ذكراً كان أو أنشى أو خنشى وفاقاً مالك » واستحبه أبو حنيفة والشافعي . 


4 


e‏ لأا فين جرد 


م أسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل يماء 
لوق لقا 


ع 


وسا 1 رواه ا والترمذي وحسنه 


(4) ب £ 5 )6( 
قال أحمد و ويغسل بابه 


)١(‏ أي دخل في سن التمييز قبل سن التكليف » ووقت وجوب الغسل للمميز 
إذا أ راد ما يتوقف عليه غسل أو وضوء > لغير ليث > 2 مات ولو شهدا على ما 
يأل . 

(۲) أي ولو كان لم يوجد ي كفره ما يوجب الغسل + من نحو جماع أو 
إنزال » لأن النني صل الله عليه وسلم لم يستفصل » وإقاءة للمظنة مقام حقيقة الحدث . 
وقال الشيخ : إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل ني حال كفره ثم أسلم 
لا يلزمه إعادة الغسل إن اعتقد وجوبه» بناء على أنه يثاب على طاعته ني الكفر إذا أسلم . 

025 و صححه هو وابن السكن » ور واه أبو داود والنسائي وابن حال وغير شم 5 
وروی الإهام أحمد أن غامة أسلم » فال صل الله عليه وسام ( حمرؤه أن يغتسل ( 
وقال المنقح وأبو بكر : لا يحب إلا إذا وجد مته حال كفره ما يوجبه » وهو مذهب 
أي حنيفة والشافعي » وحكي اتفاقاً > لأن العدد الكثير والحم الخفير أسلموا قاو 
أمر كل من أسلم به لنقل نقلا” متواتراً ظاهراً » وثمامة اغتسل ثم تشهد › رواه 
البخاري . و يل كر أنه أمره »> وقيس أمره أن يغتسل اء وسدر © والسندر غير 
واجب ٠‏ فيحمل الحديئان على الإستحباب » جمعاً بين الأدلة . قال االخطاني : و 
قول أكثر أهل العلم . قال ني الإنصاف : وهو أولى . وقيس بن عاصم هو ابن سنان 
ابن منقر التميمى e:‏ الذي قال فيه النى صلل الله عليه وسلم » هذا س أهل الوبر ( 
وقيل للأحنف : ممن تعلمت الحلم ؟ قال :.من قيس . 

. لقوله صلى الله عليه وسام « الق عنك شعر الكفر واختان ) رواه أبو داود‎ )٤( 
. يعني استحباباً » وإن قيل بنجاستها وجب ء وتقدم طهارتما‎ )6( 


WN —‏ هه 


(و) الرابع ) موت ( 5 غير سهد معر كة ومقتول ظلياً 


(۳ 


ويأتي "( و) الخامس ( حيض و ) السادس (نفاس)” ولا حلاف 


: : ا 0 : . (8) وروي 
فى وجوت الغسل بهما قالهفى المغني جب بالخروج والإنقطاع 
0( 5 ا ا [ف4 
شرط ( لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد 
AM‏ 
طاهر 

)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم « إغسلنها » وغيره من الأحاديث الآتية » وهو 
تعبد لا عن حدث ٠»‏ قال الزرركشي 2 والموت موجب قي الحملة بلا نزاع 9 

أي في بابه ني كتاب الحنائز أنهما لا يغسلان » ومعركة بفتح الراء وتضم . 

(۳) أي من موجبات الغسل » ويأتي تعريفهما في باببما إن شاء الله تعالى . 

. ونقل فيه الإجماع ابن المنذر وابن جرير والذووي وجماعة‎ )5( ٠ 

)°( أي حب الغسل سبب خروج دم ا يض والنفاس 4 لقو له صلى الله عليه 
وسلم « وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي » وقوله تعالى ( فإذا تطهرن ) الآية . 
والنفاس دم حيض مجتمع > وإن حاضت فيمكن أن يكون الحارج حال الحمل 
البعض لا الكل . 
وهو الإنقطاع 3 والقيام للصلاة ونحوها شرط للفوردة 1 

(69 أي لا غسل بالولادة العارية عن الم ¿ ولا يحرم الأوطء ما > ولا لفسا 

(۸) أي في هذه الصورة لعدم تلوثه بالنجاسة » ولآن الوجوب من الشارع › 
ولم يرد الشرح بالغسل ولا هو ي حكم المنتصوص عليه 2 فإنه لیس مي 3 
ومع الدم حب غسله كسائر الاشاء المتنجسة : ولا يجب الغسل بإلتماء نعلغة أو علقة = 
رم f‏ - ر 2 حت 3 


د ۷۷ 


( ومن لزمه الغسل ) لشيء .مما تقدم ' “ ( حرم عليه ) الصلاة 


والطواف ومس N‏ 1 ) قراءة القرآن م ي قراءة آبة 
فصا e‏ 


= أو مضغة . قال في الإنصاف والمبدع وغير هما : بلا نزاع . والمراد بإلقاء EY‏ 
لا تخطيط فيها > لأن ذلك ليس ولادة e‏ 
الإنسان . 

)1( عى من موجبات الغسل . 

(۲) تقدمت أدلة تحريم الصلاة على من حدثه أصغر والإجماع عليه » فالأ كبر 
بطريق الآولى > ويأتي الكلام فيمن ترك شرطاً من شروطها » وأما الطواف فلقوله 
( إلا عابري سبيل ( وتقدم تحر يه على المحدث © وهسن الملصحف أيضاً تقدمت 
الأدلة على تحريمه » وحكاية الإجماع عليه » فالا كبر أولى » وقد وقع الإجماع 
عليه » بل خصه بعض السلف ني تفسير الاآية به » فيدل على تأكدل منعه منه . 

(۳) قال الشيخ : فإن الأئمة متفةون على ذلك . 

6 أي يحرم قراءة آية فأكثر » لحديث علي : لا يحجبه من القرآن شي ء ليس 
الحنابة 5 رواه اة وغيرهم 5 ولفظط التر مذي * بقرؤنا القرآن ما لم يكن جناً : 
وصححه هو وابن حبان وابن السكن والبغوي وغيرهم.وأخرج أبو يعلى عنه 
ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيكاً من القرآن › ثم قال « هكذا 
لمن ايس يجنب » فأما الحنب فلا ولا آية » قال الطيثمى : رجاله موثوقون » وهو 
مذهب آي حنيفة والشافعي 5 ورويدت كراهته عن عمر وعلي 8 واختار الشيخ أنه 
بباح للحائض إذا خافت نسيانه » بل يجب » والاية جمعها آيات » وهي طائفة من 
القرآن مترجمة » أقلها ستة أحرف ولو تقديراً؛ ك(ام يلد ) وقيل من العلامة على 
انقطاع الكلام » وعن الاية التى قبلها.» وعن الثى بعدها » وانفصاها » أو لأنها 
جامعة حروفاً من القرآن وطائفة منه » أو لآنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها . 


1ت 


وله قول ما وافق قرآناًء إن لم يقصده ' كالبسملة والحمدلة 
ورا 0( کا 
شهتيه ده مالم يبي نالحروف” وقراءة بعض أآية 4 مالم تطل 93 تطل 


ولا م من قراءته للعلا نجس الفم "ويمنع الكافر من قراءته 


(A) 


وله تهجيه › والتفكر فيه ° وتحريك 


ولو رجي إسلامه 


(0) أي بباح له قول ما صادف لفظه لفظ القرآن إن لم يقصد القرآن » فإن 
قصده حرم . 

)۲( كقول مسترجع : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) وراكب : ( سبحان الذي سخر 
لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) . 

(۳) أي كما يجوز له الذكر » لحديث عائشة : كان يذ كر الله على كل أحيانه . 
رواه مسلم ويأتي « لو أن أحدكمإذا أتى أهله قال : بسم الله الهم جنبنا الشيطان ع 
وجنب ألشيطان ما رزقتنا » ولابن أي شيبة : كان 9 غشي أهله » قال « اللهم 
لا نجعل للشيطان فيما رزقتى E‏ 


€3 أي في القرآن » لأن التفكر والتهجي ليسا بقراءة له » وتبجيه تعلمه » 
الحروف عدها بأسمائها » والتفكر تر دد القلب بالنظر والتدبر لطاب المعاني . 


)٥(‏ فإن بانت فلا يباح له 

› كاية الدين فتحرم قراءة بعضها الذي هو كاية من غيرها » جزم به في التنقيح‎ )١( 
. وظاهره ولو كرر بعض آية لم تطل أبيح ما لم يحتل على قراءة تحرم‎ 

(۷) لكن يكره » فينبغي إزالتها بالغسل احتراماً » وكذا ينبغي أن يكون الذاكر 
على أ كمل الصفات . 

(۸) قياساً على الحنب وأولى.وصرح به بعض المفسرين . للآية » ولقوله = 


ب ۲۷4 


وطن الس :)أي هة 


عابري سبيل ) أي طريق”( لحاجة ) وغيرها. على الصحيح " 
كما مشي عليه في الإقناع “ .وكونه طريقاً قصيراً حاجة “ 
وكره ا اتخاذه طريقاً 


= (إا المشركون نجس ) ورجحالبغوي وغيره جواز تعليمه إن رجى إسلامه »> وقال : 
إن رآه معانداً له جور بحال 35 

)1غ( أي جوز من وجب عليه غسل أن دحل المسجد لق للك 4 وكذا الخائض 
والنفساء إن أمنتا تلويثه . ٠‏ 

0( أي لا تدتخحلوا المسحد وأنم جنب إلا ماري طريق » أي مجتازين فيه 
للخروج منه ء ولآن الحنابة في الأصل البعد » وأنه إا سمى بذلاك لمباعدته المسجد 

والصلاة : 2 وقراءة القرآن 2 ومجانبته لذلك ما لم يغتسل يغتسل 

ر جزم به المجد والموفق في المغني e‏ 3 0 ظاهر إطلاق الابة » ولقوله 
إعائشة سه ( إن حضتاك انيت 5 يدك ) 0١‏ . 

(5) ولفظه : وبلحنب عبور مسجد ولو لغير حاجة » ورويت الرخحصة في 
العبور عن ايبن مسعود وابن عباس ومالات والشافعي وغير هم 4 قال عبد الله بن زيك 
رضي الله عنه : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون ثي المسجد 
وهم جنب : رواه ابن المنذر فكان إجماعاً » والإستثناء من النهى إباحة » وأجابوا 
عن قوله « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » بأنه عام مخصوصن بالاية والأحاديث . 

(ه) کون . مبتداً > والضمير امم الكون » وطريقاً : خبر للكون » وحاجة : 
خخبر المبتداً 2 أي کون ذلات الطريق قصيراً حاجة » إذ الطويل قد يفوت . 

»( جرم به الأصحاب عنه » احتر اما لبيوت الله > ومنع شيخ الإسلام ا 
اتخاذه طر قا . : 


00-7 14+ 


ومضل الك مسجد لا مضل الات (ول) زان( يلت 
فيه ) أي في المسجد من عليه غسل ( بغير وضوءٍ )”" فإن e‏ 
جاز اللبث فيه" ويمنع منه مجنون وسکران ومن عليه نجاسة 


)0( 
تتعدى 


)١(‏ أي فليس مسجداً قول“ واحداًء وأما مصلىالعيد فيطلق عليه اسم المسجد» وهو 
الصحيح من المذهب » واختاره الشيخ وغيره » فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً » 
فتمنع منه الخائض ونحوها » لحديث « وليعتزل الحيض المصلى » . 

(۲) لحديث ولا أحل المسجد لحائض ولا جنب » رواه أبو داود 0 حديث 
عائشة » وصححه ابن خزيمة » ولابن ماجه عن أم سلمة « إن المسجد لا يحل لحائفض 
ولا جنب » وما شواهد » واللبث الإقامة » يقال : لبث بالمكان يلبث لبثاً. بإسكان الباء 
وفتحها أي أقام . | 

(۳) قال عطاء : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجاسون ي المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة » قال في المبدع : إسناده 
صحيح . قال الشيخ : فحينئذ يجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره » وإن كان 
النوم الكثير ينقض الوضوء » فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر » ووضوء 
الحنب لتخفيف الحنابة » وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحادث الأصغر من 
الصلاة ونحوها . 

)٤(‏ أي بمنعان من عبور المسجد واللبث فيه » لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) والمجنون أولى من السكران بالمنع . 

(ه) اتفاقاً ». لانه مظنة تلويثه » ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع المسلمين » 
سواء لبث لغرض شرعي أو لا > ويمنع منه الصغير غير المميز لغير مصلحة › إلا 
لصلاة وقرآن » لحديث « جنبوا مساجد کم مجانینکم وصبیانکم » قال في الإختيارات : 
فإن المساجد تصان حتى عن القذاة التى تقع ي العين . 


ويباح به وضو وغسل إن لم يؤذ بهما" وإذا كان الماءُ في 
المسجد جاز دخوله بلا تيمم" وإن أراد اللبث فيه للإغتسال 
ا وإن تعذر الك واحتاج للبث جاز بلا تيمم من 
غسل ميتاً ) مسلماً أو كافراً سن له الغسل” لأ مر ابي هريرة رضي 


٤ : 0‏ «() ` 
الله عنه يذلك 4 روأة. احمد وعيرة 


)1غ( أي يؤد المسجد » أو من به عاء الوضوء أو الغسل 4 وحكى انق المنثير 
الإباحة عن كل من يحفظ عنه إلا أن يبله 3 أو يتأذى الناس به » فيكره 3 وأما 
البول قرب البرك التى ني المساجد مما ليس محلا للصلاة » فقال الشيخ : هذا يشبه 
البول في القارورة في المسجد » والأظهر جواز ذلك أحياناً للحاجة » لا دائماً . 

(۲) نص عليه » واحتج بأن وفد عبد القيس أنزهم الني صلى الله عليه وسام 
المسجد » وربط فيه عامة . 

(*) وذلاك فيما إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا » على الصحيح من 
المذهب . ش 

(١‏ ايتداء ودوامآ 55-5 أو خوف على نفسه أو ماله ونحوه 4 وقال الموفق 
والشارح وغير هما : القول بعدم التيمم غير صحيح . 

(ه) سواء كان الميت كبيراً أوصغيراً » ذكراً أو أنثى» حراً أو عبداً » وظاهره 
ولو ي ثوب . 

69 واد يودي واه رج رو لحر رخ ناض و 
عليه » وعن علي نحوه 4 قال أتحيد وابن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم : 
GEE‏ ل 4 وليس فيحديث علي أنه غسله » وف الموطأ ٠‏ أن اشجاء غت 
أبا بكر » ثم سألت من حضرها من المهاجرين هل عليها منغسل؟فقالوا : لاء وقال- 


- ۲۸۲ 


) أو أفاق من جذول و إغماء بلا حلم ) ) أى ي !در زال ( سن له 
الغسل ) " لأن النبى صل الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء 
متفق جا لجار في معناه بل أولى وتأتي بقية الإغسال 


-ابن عقيل : ظاهر كلامأحمد عدم الإستحباب » وقال المزني : هذا الغسل ليس 
مشر وع > وقال ابن عمر وابن عباس والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم : لا غسل 
عليه 2 والحمهورمالك والشافعى وأحمد وغيرهم على الإإستحباب »و به مجتمع الأدلة . 

)3غ( أي منهما » قال في المبدع 8 بغير خلاف نعلمه » فإن أنزل وجب الغسل » 
لأنه من جملة الموجبات للغسل كالنائم > وقوله : أو أفاق أي رجع إليه عقله » 
ور بالإنزال لأنه غلب عليه دون غيره مما يراه النائم لكثرة استعماله » 
والحلم في الأصل ما يراه النائم من المنامات » يقال :حلم في منامه واحتلم ؛ وحلمت 
بكذا واحتلمت بكذا . 


)۲( ا IG‏ فقال « أص| لى الناس؟ ( 
فقلنا : لا » هم ينتظر ينتظرونك» فقال : « ضعوا لي ماء في المخضب » فاغتسل » > ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه ثم أفاق » فاغتسل » متفق عليه » ولا يحب حكاه ابن المنذر إجماعا . 

(۳) فإن المجنون مساوب العقل > بخلاف المغمى , عليه فإنه مغلوب کا تقدم . 
وقال اازركشي : لا جب من جنون أو إغماء لم يتيقن معه حكمه وإن وجد بلة » 
على المعروف من الروايتين » لأنه معنى يزيل العقل > فلا يوجب الغسل كالنوم 3 
ولأنه مع مع عدم البلة يبعد احتمال الحنابة » ومع وجودها يحتمل أن ذلك لغير شهوة » 
ويحتمل أنه حصل عن المرض المزيل للعقل فلا يجب الغسل مع الشلك . 

4 كغسل الجمعة والعيد والإحرام وغيرها 2 وعدها بعضهم ستة عشر‎ (5١ 
. ومنها ما ورد استحبابه » ويأني ااتنبيه على ما لم يثبت استحبابه‎ 


۳ -ه 


ويتيمم للكل" ولا يسن له الوضوء لعذر" ( و ) صفة ( الغسل 
الكامل ) أي المشتمل على الواجبات والسئن " ( أن ينوي ) رفع 
الحدث” أو استباحة الصلاة أو نحوها ‏ ( ثم 0008 
وهي هنا كوضوءٍ » تجب مع الذكر وتسقط مع السهو'" ( ويغسل 
يديه ثلاثاً ) كما في الوضوء ” وهو هنا آكد» لرفع الحدث 
اا ا 


(۱) أي لكل ما ET‏ الغسل» لحاجة تبيح له التيمم » كا إذا عدم الماء > 
أو تضرر باستعماله ونحوه مما يبيح التيمم . 

(۲) أي ويتيمم لما يسن له الوضوء كقراءة وأذان وشك وغضب ونحوها 
لعذر يبيح التيمم > كتعذر الماء لعدم أو مرض » وتيمم عليه الصلاة والسلام لرد 
ل ا 0 ْ 

(*) واجباً كان أو مستحباًءولما أنبى الكلام على موجبات الغسل ومستحباته ؛ 
شرع 5 بیان صفته » لان العلم بالاو صوف مقدم على العلم بالصفة . 

(غ) الأكبر مثلا ء أو غسل الحمعة » فلو وقع في الماء ولم ينو الغسل 
اغتسل للتبر د لم يكن قربة ولا عبادة » ولم يرتفع حدثه بالإتفاق . 

(ه) كمس المصحف في حق من حدثه مستمر كالمستحاضة . 

(5) أي.يقول : يسم الله . ا 

(۷) ومع .امهل كنا مر ء والذكر يضم الذال » وذكر. اللسان بكسرها . 

(۸) لحديث ميموئة : ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثاً . ويكون قبل إدخاهما 
الإناء > ويصب الماء بيمينه على شماله . 

ر أي غسل اليدين هنا آ كد سنية من الوضوء » لرفع الحدث عنهما بذللك » 
إذا نوى الغسل » لعدم اعتبار الترتيبني الغسل » بخلاف الوضوءء ولا يكفي غسل = 


TAL — 


ال ا الى 

التي ا a SS‏ 
مرة أصول شعره” لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا دل من الجنابة عسل يديه 
ثلاثاً . وتوضا وضوءه للصلاة . ثم يخلل شعره بيديه » حتى 
إذا علق أنه كدرو بشرته أفاض اماء عليه ثلاث مرات . ثم 


= اليدين من نوم الليل عن ابحنابة كالعكس على الأصحءلأنبما أمران مختلفان › 
فيعتبر لكل منهما نية » وإن نواهما كفى » هذا المذهب» وتقدم الإجتزاء بأحدهما عن 
ا 

)١(‏ لحديث عائشة ئشة « فيفرغ بيمينه على شماله » فيغسل فرجه ) ولا فرق بين 
أن يكون ما لوثه أي لطخه على فرجه ٠‏ أو بقية بدنه » وسواء كان نجسا كالمذي » 
أو طاه را كال > ثم وضرب بيده الأرض أو الحائط » لحديث عائشة المتفق عليه . 


(۲) وفاقاً » لقوله صلى الله عليه وسام ) م يتوضاً وضوءه للصلاة » قال 
النووي : وهو أشهر الروايات وأ كلها وقدم غسل الأعضاء تشريفا ها » ولتكمل له 
e‏ > وي حديث ميمونة وغيرها ر( فرغ عل يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث 

م أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره › م دلك بده بالأرض 3 م مضمض 
واستنشق » ثم غسل وجهه ويديه » ثم غسل رأسه ثلاثاً » ثم أفرغ على جسده » 
م تنحى من مقامه فغسل قدميه » متفق عليه » وهو مذهب الحمهور » واوضوء سنة 

ي الغسل » وليس بواجب ولا شرط » ونقل ابن جرير وغيره الإجماع عليه » 
SS‏ له « فأفرغ 
عليك » وقوله « فأمسه جلدك » . 

(۳) وفاقاً > لتظاهر الأخمار ا لغتان » والحثية الحفنة . 


A0 -‏ له 


(0 


sS‏ '( ويعم بدنه غسلا ) فلا 
يجزىء امس" ( ثلاثاً ) 2 


ا 


حتى ما يظهر من فرج امرأة عند 
قعود لحاجة 


00 م أفرغ‎ Ê 
تحثي على رأسلك‎ E وروى اللحماعة إلا البخاري عن أم سلمة « إنما‎ 
. ثلاث حثيات » وعلم منهأنه لاينقضه حنابة . قالفي الإنصاف : على الصحيح من المذهب‎ 

(۲) غسل الشيء يغسله غسلا” طهره بالماء » وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء 
الماء عليه » وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء » لحديث: ثم أفاض الماء على سائر 
جسده » وإفاضة الماء على جميع البدن وبشرته واجب بلا خللاف » وسواء كان 
الشعر الذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً . 

)۳( أي فلا جز الاح احا ا ويم 
على العضو . 

» أي يعم بدنه غسلا ثلاثاً » قياساً على الوضوء > هذا الصحيح من المذهب‎ )٤( 
: وعنه : مرة . وفاقاً لمالك » وهوظاهر الحرتي والعمدة » واختاره الشيخ . وقال البخاري‎ 
باب الغسل مرة مرة . وفيه : ثم أفاض على جسده . وذكر إفاضة الماء على رأسه‎ 
ثلاثاً » ثم غسل سائر جسده . قال الحافظ مع يك ايه‎ 
يسمى » وهو المرة الواحدة » ولم ينقل أنه غسل جسده ثلا . قال الزركشي‎ 
وهو ظاهر الأحاديث » وكل من نقل غسل الني وا‎ 
. غسل بدنه ثلاثاً » ولا يصح قياسه على الوضوء » والسنة قد فرقت بينهما‎ 

© أي عند قعودها على رجليها > لقضاء حاجة بول أو غائط › لا داخل 
فرجها . قال ي الإختيارات : رع سات الع بر 2 
وهو أصح القولين في مذهب أحمد . 


1 ا : ( ٤‏ / 
وباطن شعر”" وتنقضه لحيض ونفاس "( ويدلكه ) أي يدلك 


( 7 


)١(‏ سواء كان خفيفاً أو كثيفاً » من ذكر وأنثى > لأنه جزء من البدن فوجب 
غسله » لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء 
فعل الله به كذا وكذا » رواه أحمد وأبو داود . وقال الحافظ : إسناده صحيح . 
ولقوله « تحت كل شعرة جنابة » فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر » رواه أبو داود 
والتر مذي » ولا حلاف ني مشروعية تخليل الشعر بالماء ؛ E‏ 
الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعاً . 


(؟) أي تنقض الحائض والنفساء شعرها وجوباً لحيض ونفاس »© واستحبه 
بعض الأصحاب وفاقاً »> جمعاً بين الأخبار > وصححه الشارح وغيره » وقيده 
ابن اازاغوني با إذا طال وتلبد » لا لحنابة قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافاً » 
مشقة تكرره » وتقدم حديث أم سلمة » وإن لم يصل الاء إلى البشرة إلا بنقضه وجب 
نقضه » ووز للمرأة ضفر شعرها » وإن كانت جنباً : > لأنه لا يازم نقضه لغسل 


الحنابة » لكن لا بد أن تروي أصوله »> سواء ضفر قبل لزوم الغسل 2 أو بعده » 
ويي في باب الحيض قول الشيخ : لا حاجة للإستئناء » وعنه : لا تنقضه لحيض وفاقاً » 


واختاره الموفق والمجد والشيخ وغيرهم » لحديث أم سلمة : إني امرأة أشد ضفر 

رأسي أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ وني رواية والخيضه شاك لازا E‏ 
على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهو صريح في نفي الوجوب » ومذهب 
الجمهور : إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب » وإلا 
وجب ؛ وما سواه على الندب » وإذا كان على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين 
أو طبن أو شمع ونحوه » ومنع وصول الماء إلى البشرة » أو إلى نفس الشعر لم يصح 
غسله . 


(۳) ندباً بلا نزاع ء ليصل الماء إليه»وليس بواجب » لقوله « ثم تفيضين - 


YAY - 


ليتيقن وصول الاء إلى مغابنه وجميع بدنه " ويتفقد ال 
)4( 


) 0 


شعره غارف أا" وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته 
وبين أليتيه وطى ركبتيه” ( ويتيامن ) لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان يعجبه التيامن في طهوره ". 


= علياك الماء فتطهرين» رواه مسلم » والإفاضة الإسالة » والغسل كذلك » والإفاضة 
لا دلك فيها » فكذا الغسل » ولأن الدلك أنقى » لما في قوله (.فاطهروا ) من المبالغة › 
والدلك الفرك والدعك » ومقارنة الدلك لصب الاء أكمل » والمراد ما لا ينبو عنه 
الماء > وهو قول العلماء كافةءإلا مالكاً والمزني فشرط عندهما » وأما دلك ما ينبو 
عنه الماء فواجب » لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

(1) إجماعاً والمغابن كالإبط والرفغ »من : غبن الشيء إذا خبأه » ولأني داود 
وغيره « ثم غسل مرافغه » بالغين أي مغابن البدن يعني مطاويه » ولا نجب إلإعانة 
فيما عجز عنه » صوبه ابن رشك .. ش 

(۲) لقوله عليه الصلاة والسلام « تحت كل شعرة جنابة » وقوله « من ترك 
موضع شعرة فعل الله به » وتقدم . 

)۳( أي مغابنها » وهي دواخل قوف الأذن 4 

)٤(‏ أي ويتفقد ما تحت حلقه وإبطيه وعمق سرته » وهو ما غار منها من 
المغابن » ويدلكه ليتيقن وصول الماء إليه » والعمق البعد إلى أسفل . 

(ه) أي ويتفقد ما بين أليتيه » بفتح الهمزة وما بين طي ركبتيه » ليتيقن وصول 
الماء إليه » قال في الصحاح : إذا ثنيت قلت أليان » فلا تلحق التاء » وهو مما ورد 
على خلاف القياس . 20 ْ 

(5) متفق عليه من حديث عائشة » ولغير ذلك من الأحاديث » وهو سنة بلا 
نزاع . 

— YAN — 


EEO)‏ وبق القن ان 
0( ا )۳( 

الإسباغ قال بعضهم : ويحرك E E‏ 

( و ) الغسل ( المجزية ) أي الكافي (٠‏ أن ينوي) كما تقده“ 


0 


. لحديث ميمونة : توضأ ثم أفاض الماء عليه » ثم تنحى فغسل قدميه‎ )١( 
ولهما نحوه من حديث عائشة » وهو أاكل > وف رواية : غير قلميه » ثم أفاض‎ 
الماء عليه » ثم تنحى فغسل قدميه . وعن عائشة بمعناه . قال الحافظ : وهو مذهب‎ 
. الجمهور . وقيل : لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه » وهو مذهب مالك والشافعى‎ 
وتكره إعادة الوضوء بعد الغسل . لحديث عائشة : كان لا يتوضأ بعد الغسل » صححه‎ 
. الترمذي ولا يستحب وضوءان لغسل واحد اتفاقاً‎ 

ا (١‏ على الصحيح من المذهب » لحديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
والإسباغ الإبلاغ » وتقدم ء ويأني أيضاً . 0 

(۳) يعني إلى ما تحته » ويروى فيه حديث أنه صلی الله عليه وسلم إذا توضاً 
حرك خاتمه . لکن قال ابن القيم وغيره:إنه ضعيف . فإن علمعدم وصول الاء إلى 
ما تحته وجب » ليصل الماء إليه . 

(؟) يعنى المشتمل على الواجبات فقط 3 الحاصل به الإستغناء في الغسل . 

(ه) أي في صفة الغسل الكامل » وني المقنع : يغسل ما به من أذى وينوي > 
وعند أي الحطاب وغيره : يغسل فرجه ثم ينوي » وظاهر الحري أنه لا بد من تقدم 
الإستنجاء على الغسل كالوضوء 4 وي‌المبدع : ظاهر: المذه ب أنه لا دشترط 5 المجزىء. 

»( بلا نزاع . قال ابن عبد البر : إذا عم بدنه فقد أدى ما عليه » وهذا إجماع 
لم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله . 


- A4 
) حاشية الروض المربع‎ ( ١ /ج/‎ ١9 م/‎ 


أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم 
والأنف ”" والبشرة. التي تحت الشعر ولو كثيفة”" وباطن الشعر 
وظاهره مع مسترسله "وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها“ 
وير تفع حدث قبل زوال حكم خبث”” ويستحب سدر في غسل 
كافر أسلم وحائض ” 


(۱) لا العينين فلا يحب ولا يسن . ٠‏ 

(؟) _لعموم النصوص » وقال ني الإنصاف وھ :لشي توضله جاه 
الأصحاب . . 5 

(۳) من ذكر واش > لقوله « تحت كل شعرة جناية »> فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر » رواه أبو داود وغيره . وي المغني وغيره : عند الأصحاب وغيرهم عدم 
وجوب غسل الشعر المسترسل سل » ولمسلم « واغمزي قرونك » قال الشيخ : فيه دليل 
على وجوب بل داخل الشعر المسترسل . 

5( بأن كان مفتوقاً » لأنها في حكم الظاهر وإلا فلا . 

(ه) أي يرتفع حدث أكبر وأصغر » من جنابة وحيض ونحوهما » قبل زوال 
الحكم کا ساسج حل اد "لأ مع ومر ا آنا + دال وجيت إزالتها » ويبقى 
حكمها إلى أن تغسل » وهذا بناء على أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس 
أو الطاهر : وقدم المجد وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي وغيرهم وصحخحوه 
أن الحدث لا يرتفع إلا مع اجر غسلة طهر عندها . قال الزركشي E‏ 
GS‏ ا مخفف ها . ١‏ 

(5) لأمره صلی الله عليه وسلم قيس بن عاص أن يغتسل بماء وسدر » ويستحب 
في غسل حائض » لأمره عائشة وأسماء بذلك » رواه مسلم . | 


ے ۹۰ س 


واا يريك یا في فاو وتجعلها في فرجها"" 

ِ : 000 

فإن لم تجد فطيباً " فإن لم تجد فطيناً “ ( ويتوضاً عد ) 
ê () f‏ 5 ا 

استحبابا ‏ ولمد رطل وثلث رطل عراقي . ورطل وأوقيتان 


وسبعا أوقية مصري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية 
دمشفة: واو أسباع ينا 


(۱) كخرقة ة مما عسكه : 

(۲) بعد غسلها » لأمره ا > فتطهر بها . رواه 
مسلم و ا ا ل 

O 4١‏ را 
مقام المسك ني ذلك . 

.4 أي فإن لم تجد طيباً فتجعل طيناً » ليقطع الرائحة › فإن تعذر فالماء الطهور 
كاف » لدفع الكراهة » ولحصول الطهارة به »> لا عن السنة › أما المحرمة فيحرم 
عليها استعمال المسك والطيب » وتستعمل شيئاً من قسط أو أظفار » وكذا المحدة » 
ووضع الطيب في ذلك » قيل : المقصود أن تزول به رائحة الدم » فيكمل استمتاع 
روج ٠‏ شل م 0 اا لحاس ماتيا 
في إسراع ماوق دن اط والأار » وفي وق استساه حل الأول بعد الغسل » 
وعلى الثاني قبله . 


. كان 5 بالمد ويغتسل بالصاع‎ ٠ عن اس‎ E 9 لما‎ )٥( 


»( ومائة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم eo‏ 


۲۹۱ 


( ويغتسل بصاع وهل د كن وإن زاد 0 لكن 
٠‏ : ) 2 0 

يكره الإسراف ولو على نهر جار“ ويحرم أن يغتسل عريانا بين 

٠ 5 ٠ 

اا 


)١(‏ لحديث أنس ويغتسل بالصاع . قال الشيخ : مقدار طهور الني صلى الله 
عليه وسلم ني الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث » والوضوء ربع 
ذلك . 

(0) فتكون زنته ستمائة وثمانين وخمسة أسباع درهم »> وبالمثاقيل أر بعماثة 
ونمانين مثقالا” وبالأرطال خمسة أرطال وثلثا رطل عراقية . قال الشيخ : والجمهور 
على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد » وهو أظهر » ولا سثل جابر عن الغسل 
قال : يكفيك صاع » فقال رجل : ما يكفينى . فقال جابر : قد كفى من هو خير 
منك وأوفى شعراً . يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

م أي وإن زاد على المد ني الوضوء والصاع ني الغسل جاز » ما لم يبلغ في 
الزيادة إلى حد الإسراف » والأحاديث ترشد إلى تقليل ماء الوضوء ٠»‏ والإكتفاء 
باليسير منه . ا 1 

» لأنه صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال « ما هذا السرف؟‎ )٤( 
فقال أني الوضوء إسراف ؟ قال « نعم ولو كنت على نهر جار » رواه أحمد وابن‎ 
ماجه » وفيه لين » وله شواهد » والإسراف هو الزيادة الكثيرة » والسرف ضد‎ 
: القصد » وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون ي أمته من يتعدى في الطهور‎ 
وقال « إن للوضوء شيطاناً يقال له الومان » فاتقوا وسواس الاء » ولأن الزيادة‎ 
تبذير . وقال تعالى ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) فظهر أن لاشيطان دخلا‎ 
» في التبذير » وقيل : يحرم الإسراف » وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل‎ 
ْ ٠ . ولو على شاطىء النهر‎ 

(ه) لحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر= 


- ۹۲ 


وكره خالياً فى الماء'" ( فإن أ سبغ بأقل) مما ذكر ف في الوضوء " 
أ ف والإسباغ ت تعميم العضو بالماع بحيث يجري ۰ 


أو الغسل أجرأ 
عليه ولا يكون مسحا الف 


= فقال « إن الله حيي يحبالحياء والسترء فإذا اغتسل أحد كم فلیستتر» رواه أبو داود 
والنسائي » ورجاله رجال الصحيح » وعن ابن ن عباس نحوه » ولقوله « فإن الله أحق 
أن يستحبى منه ) . 

: أي وكره اغتسالهعرياناً في الماء خالياً عن الناس > جزم به الشيخ : وقال‎ )١( 
أكر نصوص أحمد تدل عليه . ولقول الحسن والحسين.: إن للماء سكاناً . ونقل‎ 
القاضى عياض وغيره جواز الإغتسال عرياناً في الحاوة عن جماهير العلماء » ولقصة‎ 
اغتسال موسى عرياناً » وأروب كذلك » متفق عليهما . قال ي المبدع : واختاره.‎ 
» جماعة وفاقاً . وقال الشيخ : يجوز كشف عورته للإغتسال إن كان في خلوة‎ 
قيماً كان أو غيره » وإن ستره إنسان بثوب فلا‎ ٠ ولا يدع أحداً يراها ولا يمسها‎ 
. بأس فقد ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب » متفق عليه‎ 

3( بان ا سبغ بأقل من المد أجزأ > لحديث عمارة أنه توضاً في إناء قدر ثلثي 
ا ل 

.٠ أي أو ا سبغ بأقل من الصاع في الغسل أجزأه » صوبه ني الإنصاف وغيره‎ (2١ 
لغسل رسول الله صا لى الله عليه وسلم 2 أو دونه 3 رواه‎ 
ولفظ مسلم : من إناء واحد ثلاثة أمداد أو قريب منها .قال‎ ٠ النسائي ورجاله ثقات‎ 
الموفق وغيره : هو مذهب أكثر أهل العلم » ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به » والقدر‎ 
الملجزىء ھم ن الماء ما يحصل به غسل أغضاء الوضوء أو الغسل سواء كان مدأ في‎ 
2 الوضوء وصاعاً في الغسل ».أو أقل أو أكثر اللا‎ 
. والتقصان إلى حد لا يحصل به الو اجب‎ 


= وإيصال الماء إلى العضو واجب اتفاقاًءفإن كان مسحاً بأن أرسل الماء‎ )٤( 


د ۲۹۳ - 


( أو فو غه اللقدن )1 أو النحلات واطلى '" أو اة و رها 
۳( 
مما يحتاج لوضوء وغسل” "( أجزأ ) عن الحدثين '" ولم يلزمه 


ترتيب ولا موالاة "ا 
=من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزئه » حكاه ابن رشد اتفاقاً. » 
لأنه مسح وليس بغسل » أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به » وإن ابتل به 
العضو » لا إن ذاب وجرى على العضو » قال ابن رشد : أجمعوا على أن الحنب 
إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يحزئه » وإن كان لم ينقل الماء بيديه 
إليه » ولا صبه عليه > وكذلك الوضوء ٠‏ ولا يلزم نقل الماء إلى العضو .. 

)١(‏ أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر » أو نوتغسل جنابة أو حيض حصلا 
بلا خلاف » وإن نوى أحدهما لم يرتفع غير المنوي . لحديث « إتما الأعمال بالنيات . 
وإما لكل امرىء ما نوى » وقال الشيخ : إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر . وقال : 
فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد فإنا زوجب عليه الوضوء والغسل . فإن نؤاهما بالغسل 
أجزأه » وا EE ET‏ 
الوضوء فيسن وتقدم . 1 

(۲) . كطواف ومس مصحف . : 

(۳) لقوله ( فاطهروا ) وقوله ( حتى تغتسلوا ) فأمر الحنب بالتطهير » ولم يأمرة 
معه بوضوء » وقال عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً » رواه 
مسلم > وظاهره الإجتزاء بغير وضوء » لشمولالحدث هما »> ولأنهما عبادة فتداخلتا 
في الفعل ». كالعمرة تدخحل في الحج » فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر 
وغيره : قد أدى ما عليه » اي م 
فيه أه . فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضاً . 

)٤(‏ لدخول الوضوء ي الغسل » فيصير الحكم للغسل › فلو اغتسل وتر 
أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدث لم يحب الترتيب فيها » ولا الموالاة » في قول 
أكثر أهل العلم » حكاه الموفق وغيره . ا 


E CTS 


روم ل ورا وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه) 
لإزالة .ما .عليه من الأذى “ ( والوضوء لأكل ) وشرب 
لقول عائشة ئشة رضي اله عنها اون رموك إن ل الله ع رر 
للجنب إذا أراد أن ES‏ کا وضوءه للصلاة . 
رواه أحمد بإسناد صحيح " ( ونوم ) لقول عائشة: كان 
ورل الله ميل الله عليه وسلم إذا اراد أن ينام ا جن 
سل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة . متفق عليه” . 


> إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانياً » لحديث عائشة وغيره‎ )١( 
وتخفيفاً لا أصابه » وأما الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم فإن حدثهما دائم‎ 

(۲) ولفظ أحمد : إذا كان جنباً فأراد أن يأكل وينام توضاً > رواه مسلم . 
ولأحمد وأني داود والترمذي وصححه من حديث عمار : رخص للجنبإذا أراد 
أن يأكل ار يشرب أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة . فالوضوء عند إرادة الأكل 
ور ا 

(۳) وما من حديث عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ١‏ نعم إذا توضاً 
فليرقد » ولمسلم « من أراد أن ينام وهوجنب فليتو ضا وضوءه للصلاة » وغير ذلك 
من الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على تأكد سنيته عند النوم . قال الشيخ : ويستحب 
الوضوء عند النوم لكل أحد » فإن الني صل اله عليه وسلم قال « إذا أخذت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك » الحديث » وظاهر 
كلامهم إعادته إذا أحدث » لبيته على الطهارة » وهو ظاهر كلام الشيخ . وقال 
النووي وغيره : يستحب الدوام على الطهارة . 


۲۹۵ - 


ويكره تركه لنوم فقط ( و) يسن أيضاً غسل فرجه ووضوءه 
ل(مغاودة وظء ) ”“ لحديث ١‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد 


أن يعاود فليتوضاً بينهما وضوءًا » رواه مسلم .وغيره 0 وزاد 
وال | 5 0 


4) o7 


الحاكم « فإنه اکا للعود 


)١(‏ أي يكره ترك الحنب ونحوه الوضوء لنوم فحسب › لا أكل وشرب 
وذكر » للأخبار » وني كلام أحمد ما ظاهره وجوبه » ووجه كراهته » أن تقبض 
روحه وهو نائم > فلا تشهد الملائكة جنازته » وأن الأرواح تسجد تحت العرش » 
إذا نام على طهارة » فالكبرى أولى » وهو أيضاً من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة » 
وعد الحنب إلا أن يعوضاً . قال ابن القيم : هي والله أعلم العلة التى أمر الحنب أن 
يتوضاً إذا أراد النوم اه . وأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء يدل على أنه يرفع 
الحنابة الغليظة . وقال الزرقاني : ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الحواز بلا 
كراهة » وعليه فقهاء الأمصار . 2 ش ش ش 

)( الوطء مهموز » تقول وطئت الشي ء برجي ووطىء الرجل امرأته 
يطأها › > جامعها » وتفتح الطاء . 

)۳( فرواه أحمد وأهل السئن » وف بعض ألفاة الحديث «ثم أراد أن يعود » 
أي إلى إتيائها » والأمر هنا يقتضي الندب 

فاه ابن خزيمة وابن ن حبان وغير هما »> والعود بفتح العين أي إل تاا 
أيضاً > يقال : عاد إلى الغ وعادله وعاد فيه صار إليه > ورجح وقد عاد له بعدما 
كان أعرض عنه » وقيل : العودة تثنية الأمر»عوداً بعد بدء ».يقال : بدأ ثم عاد ٤‏ 2 
وللبيهقي وابن خزعة « فليتوضأ وضوءه للصلاة ) 7 

(ه) أي من الوضوء لكل ما تقدم > لأنه أزكى وأطهر » وروى أحمد وأبو داود 
من حديث رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة - 


2 4٩ ب‎ 


59 اا للنساء 00 لجل 5 مسر 8 أمن 


إفيف 
الوقوع في محرم LL‏ 
= غسلا” » وقال « هذا أزكىوأطيب وأطهر » ولأنه يخلف عليه ما تحلل بخروج 
المي » ويحدث له نشاطاً وقوة وخفة » والحكمة في الغسل من المني دون البول 
أن الي يخرج من جميع البدن » والبول فضلة الطعام والشراب ٠‏ والغسل من المي 
دونه من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح » فإن تأثر 
البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول » والإغتسال منه من أنفع شي ء للبدن ». 
والقلب والروح » بل جميع الأرواح القائمة باابدن تقؤى بالإغتسال » وكونه يخلف 
على البدن ما تحلل منه بخروج الني أمر يعرف بالحسن ٠‏ وصرح أفاضل الأطباء بأن 
الإغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته » وأنه من أنفع شيء له » وأن تركه مضر › 
واستحباب مبادرة الحنب بالغسل من أول الليل مجمع عليه » وجواز النوم والأكل 
والشرب للجنب والعودة إلى الجماع قبل الإغتسال مجمع غليه أيضاً » لما ثبت عن الني 
صل الله عليه وسلم أنه رجا لقصل في أول اليل » ورجا اغتصل في آخره » ولسم 
وغيره « يجنب ثم ينام ) . 

)١(‏ لا يقع فيه من كشف عورة وغيره » مشتق من الحمم أي الماء الحار مشدد ع" 
واحد الحمامات المبنية » وأول من اتخذه سليمان علية السلام . ش 

(۲) وف رواية ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء » وحرمه القاضي 
وغيره » وحمله الشيخ على غير البلاد الباردة » وقال : قد يقال بناء الحمام واجب 
حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام » وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان 
الإستغناء فهذا محل نص أحمد » وقد يقال عنه : إنما یکره بناؤها ابتداء » وكلامه 
إعا هو ي البناء لا في الإبقاء . 


(۳) بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس» ومسها »> ونظرهم إلى عورته » = 


2 ۲۹۷ 


ويحرم على المرأة بلا عذر"". 


= ومسه » فإن لم يأمن كره » وإن علم الوقوع ي المحرم حرم > لحديث أي هريرة 
« من كان يؤمن بالله والروم الآخر فلا يدخل الحمام إلا مئزر » ومن كانت تؤمن 
بالله واليوم الآخر »' فلا تدخل الحمام #رواة أحمد »وقال اموي + أحاديث 
الحمام معلولة > وإنما يصح منها عن الصحابة » ودخل ابن عباس حماماً كان. 
بالححفة . . ااا 
٠‏ (1) لحديث ابن عمر ١‏ إنها ستفتح لكم أرض العجم »> وستجدون فيها بيوتاً 
يقال لها الحمامات » فلا يدخلنها الرجل إلا بإزار > وامنعوا النساء إلا مريضة أو 
نفساء » رواه أبو داود وابن ماجه » وللنسائي من حديث جابر « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر » . قال الشيخ : ولم يذكر 
هذا الإستثناء التر مذي ولا غيره . وقيل إنه غلط . وأصح ما في الباب حديث عائشة 
١‏ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب » 
رواه أبو داود والترمذي . وقيل: جوزلضرر يلحقها بتركه » لنظافة بدنها اختاره 
الشيخ . وقال : الأفضل تجنبها بكل حال مع الإستغناء عنها » لأا مما أحدث الناس 
من رقيق العيش » وينبغي لمن دخله غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله » ون 
يازم الحائط » ويقصد موضعاً خاليً » ولا يدخل بنا حار حنى يعرق في البيت الذي 
قبله » ويقلل الإلتفات › ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة » ويغسل قدميه عند خرو ج 
بماء بارد . 


- ۲۹۸4 


باب التيمم )0 


فى اللغة القصد " وشرعاً : مسح الوجه واليدين بصعيد" 
)6( 


على وجه مخصوص 


)١(‏ لا ذكر الطهارة بالماء » وكان الإنسان قد لا يجد الماء » أو لا يقدر غلى 
استعماله أعقبه بالتيمم > لأنه بدل منه وخلف عنه ؛ واللخلف يتبع الأصل » والتيمم 
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى ( فلمتجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ). والسنة ٤‏ ذلك مشهورة 5 وحكى الإجماع ي 
ذلك غير واحد من أهل العلم > وهو فضيلة لهذه الأمة » ورخصة » وقيل عزية › 
لعدم الماء » رخصة للعذر » وله شروط وفرائض وسان ومبطلات » تأتي مفصلات . 

)۲(٠‏ أي مطلق القصد فيممه تيمماً قصده » وأصل تيمم تأمم أبدلث اطمزة 
ياء » ويقال : ممت فلاناً » وتيممته وأممته ذا قصدته » ومنه ( ولا تيمموا اللحبيث 
منه تنفقون ) وقال الشاعر : ٠‏ 

وا اوري ,اذا مف ضا اه ا جا تليق 

وقال آآخخر : 

ثيممث العين الى عند ضارج فى ء عليها الظل عرمضها طامی 
وي المحكم : التيمم التوضؤ بالتراب . قال الحوهري : وأصله التعمد والتوخي . 
م نقل ني عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد . وقال غيره : 
5 كثر استعمالهم هذه الكلمة > حتى صار التيمم اسماً علماً لمسح الوجه واليدين 
بالتراب » فإذا كان هوالقصد إلى الصعيد الطاهر » فالاسم الشرعيفيه المعنى اللغوي . 

5 أي بتراب طهور مباح غير محترق ويأتيٍ . 
)€3 وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص » وهو العادم للماء » 
أو من يتضرر باستعماله 4 قال ٤‏ المبدع : وأحسن منه : مسج الوجه واليدين بشی ء = 


2 ل‎ ٤ 
وهو من خصائص هذه الأمة » لم يجعله اا ر‎ 
توسعة غليها + وإخساناً إلبها" "فال تعال ( فعيمموا «صعيداً‎ 
- ۰ ” طيباً ) الآية‎ 


= من الصعيد » من الحدث الأصغرأو الأكبر » وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه 
واليدين » سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر » وعن كل الأعضاء أو بعضها . 

)١(‏ لما في الصحيحينوغير هما « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي » نصرت. 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » فأيما رجل من أمتي. 
أدركته الصلاة فليصل » وني لفظ « فعنده مسجده وطهوره » وللتر مذي وة 
وصححه ١‏ إن الصعيد الطيب طهور المسلم ) قال الشيخ : وكل من امتنع عن الصلاة 
بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى . فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة » وذكر هذا الحديث » وعد النيسابوري وغيره أن الذي اختص به الني صلى 
الله عليه وسلم من بين سائر ل ل بعض اللمتأخرين 
إلى ثلاثمائة » والتحقيق أا لا تحصر + 

(۲) يعني إلى هذه الأمة » والتوسعة ضد التضييق » والإحسان ضد الإساءة : 

) أي اقصدوا تراباً طاهراً » وهذا مذهب الشافع ی وأحمد . وي الحديث 
« وجعلت تربتها لنا طهورا ) وقال ابن كثير -: الصعيد هو كل ما صعد على وجه 
الأرض . فيدحل فيه التراب ولرمل » والحجر والنبات » وهذا مذهب مالك 
وأني حنيفة . وقال الزجاج وغيره : لا أعلم بين أهل العلم خلافا ني أن الصعيد 
وجه الأرض . تراباً كان أو غيره E MO‏ :ال نع ادف اق 
اللغة اختلف أهل العلم » وذهب أهل التحقيق: إلى أن المتعين التراب مع وجوده > 
وإلا فالرمال ونحوها » والطيب الطاهر بالإجماع . والاية بالنصب على تقدير : 
اقرأ الاية . وبالوفع على تقدير : الآبة مقروءة . ْ 


۰ ٩° سے‎ 


E‏ ) '' لكل ما يفعل بها عند 
العجز عنه شرعاً 1 


» أي عوض » وخلف عن الماء » لأنه مرتب عليه » يجب فعله عند عدمه‎ )١( 
فعنده‎ ١ ولا يحوز مع وجوده إلا لعذر ء وهذا شأن البدل . وقال صلى الله عليه وسلم‎ 
أي يحب حيث يجب التطهر‎ ٠» مسجده وطهوره » وعبارة المبدع : وهو مشروع‎ 
. بالماء »> ويسن حيث يسن » والأكثر على أنه مبيح لا رافع › فلا يستبيح به إلا ما نواه‎ 
وقال بعضهم : يقوم مقام الماء مطلقاً » يستبيح به كلما يستببح بالماء . وهو قول‎ 
كثير من أهل العلم ومذهب أي حنيفة . والرواية الثانية عن أحمد » وقال : هذا هو‎ 
: القياس » أي أن التيمم بمنزلة الطهارة . يباح به كل ما يباح بالماء . قال الشيخ‎ 
وهذا القول هو الصحيح » وعليه يدل الكتاب والسنة والإعتبار » فإن الله جعل التبمم‎ 
مطهراً » كا جعل الماء مطهراً » وني الحديث « وجعلت تربتها لنا طهورا » ولأنه‎ 
› بدل فيساوي مبدله » إلا ما حرج بالدليل » فهو رافع للحدث »› مطهر لصاحبه‎ 
لكن رفعاً مؤقتاً » إلى أن يقدر على استعمال الماء »> وعلى هذا القول الصحيح يتيمم‎ 
بل لوقت إن شاء ويصل مالم يدث أو يقدر على استعمال اء » وإذا تيم لفل‎ 
صلى به فريضة » وبجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت » وأجمعوا‎ 
على أنه يجوز للجنب كا يجوز للمحدث » لا فرق » لكن إذا وجده الحنب وجب‎ 
: عليه الإغتسال إجماعاً » للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره له ابه‎ 

0) أي التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل بطهارة الماء من الصلاة 
والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ونحو ذلك ٠‏ عند العجز عن الماء > لعدم 
أو مرض ونحوهما » وشرعاً : أي بدل من جهة.الشرع » وإن لم يعجز عنه حسا ء بأن لم 
يكن موجوداً أصلاة »> من غير فرق بين الحنب وغيره » إلا ما استثناه الشارع ني 
وجود الحنب للماء ..لقوله « فليمسه بشرته » سوى نجاسة على غير بدن » ولبث 
عسجد لحاجة » فإنه لا يصح ني الأولى » ولا يحب ني الثانية »ويباخ لعادم الماء = 


TEN 


كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطءِ حائض 
EES AE E,‏ 
وقد ذكره بقوله ( إذا دخل وقت فريضة )“ أو منذورة 
كسوف ” أو اجتمع الناس 


معن 9 عبد أ ولحل كسوف 
٤ EE‏ 0) 25 : 
ع أو الت ٤‏ أو يمم 2 
ا ل ل 

)١(‏ وسجود تلاوة ولبث بمسجد ونحوه » وهل يكره لمن لم يخف العنت؟ فيه 
روايتان : إحداهما لا يكره اختاره الشيخ . وقال الشارح : الأولى إباحتها من غير 
كراهة . قال ابن رزين : وهو الأظهر . : 

)3( زيادة على شروط مبدله > وهو الماء»وعدها بعضهم 1 الإسلام والعقل 
والتمييز والنية » واستنجاء أو استجمار وإزالة ما على بدن من نجاسة ذات جرم » 
ومبالغة في استجمار وحلك النجاسة من بدنه غير المعفو عنها . 

() أي الوقت الذي يريد أن يتيمم له » فلا يجرىء قبله . . 

. يريد التيمم لها » فلا يجوز لصلاة مفروضة قبل دخول وقتها‎ )٤( 

(ه) كن نذرصلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درجات مثلا” » والمطلقة كلوقت 

(49 أي ويصح لصلاة جنازة | إذا غسل الميت » وظاهره ولو لم يكفن . 

(۸) من نحو تقطع أو عدم ماء » فلو يم الميت » وتيمم المصلون » ثم قبل 
الدخول في الصلاة وجد ماء يكفيه فقط بطل تيممه » وهل يبطل تيممهم » لأنه 
EES TORI‏ قولهم : 
إذا غسل الميت . يشمل ذلك . 


د ۳*۲ 


Ê & 3 3‏ 03 
أو ذكر فائتة وأراد فعلها" ( أو أبيحت نافلة ) بأنلا يكون 
وقت نهي عن فعلها'" الشرط: الثاني تعذر الماء” وهو ما أشار 

إليه بقوله ) وق الماء ( خض کان أو را 


| . صح عند إرادة فعلها » لصحة فعلها كل وقت‎ )١( 

(۲) فلا يصح » وإلا صح لأن ذلك وقتهاءوهذا قول مالك والشافعي . وعنه : 
يصح قبل الوقت . قال ابن رزين وغيره : هي أصح . وهو قول أي حنيفة > وي 
المبدع : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى بجد الماء أو يحدث » فعلى هذا وز 
قبله كلماء » ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم « الصعيد الطيب طهور 
المسلم » ولأنه بدل ٠‏ فيساوى بمبدله . واختاره الشيخ . وقال ابن رشد : التوقيت 
في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي اه . ولأنبا طهارة مشروطة للصلاة فأبيح تقديمها 
على الوقت » كسائر الطهارة » فيتيمم لفرض معين قبل وقته » ولنفل غير معين 
وقت النهي . وقال الشيخ : يتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قبل الوقت » وهو قول 
كثير من أهل العلم . وقال أحمد : هو القياس وهذا القول هو الصحيح . وعليه 
يدل الكتاب والسنة والآثار . والتيمم قبل الوقت مستحب » كما أن الوضوء قبل 
الوقت مستحب . وقولهم : طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الحاجة . قيل : نعم ؟ 
والإنسان محتاج أن لا يزال على طهارة » فيتطهر قبل الوقت » فإنه محتاج إلى 
زيادة الثواب اه . والنافلة ما عدا الفريضة. من التطوعات » سميت بذلك لأا 
زائدة على الفريضة » ويزيد بها الثواب . ْ 

ف أي تعسر استعماله > وتعذر الشي ء : نع 3 والأمر تعصب . 

)٤(‏ شرع التيمم اتفاقاً » لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) وقوله صلى الله عليه 
وسلم « الصعيد الطيب طهور المسلم » وإن لم جد الماء عشر سنين » فلم يخص موضعاً 
دون موضع . وقال الشيخ : اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم = 


ل 


قصيراً کان أو طويلا ”“ مباحاً كان أو غيره“فمن خرج 


لحرث أو احتطاب ونحوهما " ولا يمكنه حمل الما معه » 
ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا 4 
ak‏ زاد ) لماه ( على ثمنه ) أي نن مثله في مكانه " 
بان لم يبذل إلا بزائد ( كثيراً ) عادة " 


دولا إعادة عليه أه . ويتصورعدمه في الحضر بحياس أو غيره » کعجزه عن تناوله 
من بثر ونحوها » > كعجز مريض غن الحركة » وعمن يوضتئه > والتقبيد بالسفر في 
الآية خرج مخرج الغالب © ووم له ع ومثل هذا لا يكون مفهومه حجة 
بالإتفاقن . ` 

)١(‏ وهذا من الأحكام التى يستوي فيها الطويل من السفر والقصير › والثاني 
أكل الميتة » والثالث ق على و > وبقية ارخ تختص بالطويل على 
القول به . 
ره ولق كان بغر فعصية . 

)( كأخذ حشيش أو صيد أو دياس ونحو ذلك . 

)٤(‏ قال في الفروع : حمله ني المنصوص إن أمكنه وتيمم إن فاتته حاجته 
وجرا ولا اف اسل قينا اع . والمراد حاجته المباحة . وقال الشيخ وغيره : 
وكل من صلى في الوقت كا أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه » وسواء كان العذر 
نادراً أو معتاداً . وقاله أكثر العلماء . 

(ه) أي مكان تعذره . ٠‏ 

م أي كثيرآ عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلاك البقعة أو مثلها 

على الصحيح > وإن لم يكن معه شمن وهويقدر عليه ي‌بلده » ووجده يباع = 


۴*1 


زفق 


) أو ) لفون بعجره )"أو يحتاج له ا ون نفقتة: ا 
واف باستعماله ) أي ا ا کو 


= بثمن في الذمة لم يازمه» وتيمم »لأن عليه ضرراً في إبقاء الدين ني ذمته » وربما تاف 
ماله قبل أدائه . 

)١‏ تيمم»لأن العجز عن الثمن يبيح الإننقال إلى البدل » كالعجز عن الرقبة 
في الكفارة » وكذا أو حمله وفقدة » أو لم يحمله لغير عذر كما لو كانت 'حاجته في 
قرية أخرى » ولو كانت قريباً تيمم » لأنة لا فرق بين بعيد السفر وقريبه » لعموم 
( أو على سفر ) . ال 0 

۹ 9 اا کو 4 ارون ناا الى 4 حال أو مؤجل‎ (Y) 
لل اوضر ل د و وبيب النبراء‎ 
SS , ولم يصح التيمم‎ 

(۳) آي أو.يحتاج له لأجل نفقة نجب عليه . كنفقة زوجته وابنه وأبيه ونحوهم. » 
شرع د . قال ابن القيم : وألحقت الأمة واجد تمن الماء 
بواجده , : 


5( ي بدنه تيمم وفاقاً » وحكاه ابن المنذر إجماعاً + ستواء كان خرف الضرر 
من قروح أو جراحات أو نحوها . لقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولحديث صاحب 
الشجة » أو برد شديد الحديث عمرو بن العاص » وليس المراد بخوف الضرر أن 
يخاف التلف ٠‏ بل يكفي | أن يخاف منه نزلة أو مرضاً » ولو :كان خوفه على نفسه 

لك و ع ل و ين 


e‏ أنه دة ا 


ب ۳١۵90‏ ب 
١ lr!‏ ( حاشية الروض المربع ) 


(۳) 


لق 0 5 505 
أو ) ضرر ( رفيقه ٠‏ 


( أو ) خاف. بلطلبه : ضرر بدنه 
أو ) ضرر ( حرمته ) أي زوجته أو راء هن اقارتة ( أ 


ضرر 0 اد بعطش أو مرض 9 هلا ETT‏ 


)0 كأن يكون بينه وبين الماء سبع أو حريق أو لص ونحوه » خوفاً محققاً لا 
جبناً . أو كان خوفه بسبب ظنه » .فتبين عدمه » كسواد رآه ليلا" فظنه عدواً فتبين 
عدمه بعد أن تيمم » غير جبان يخاف بلا سيب يخاف منه » أو .خافت امرأة فساقاً 
تيمم وصلى وفاقاً » ولم يعد . وقال الشيخ وغيره ني المرأة إن حافت فساقاً : يحرم 
خروجها إليه . وقال : وتصلى المرأة بالتيمم عن الحنابة إذا كان يشق عليها تكرار 
النزول إلى الحمام . ولا تقدر على الإغتسال ني البيت . وي الإنصاف : لو خحاف 

(۲) أي أو خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم » من عطش ونحوه > شرع 
له التيمم وفاقاً » لأن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة . ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على جواز تيمم من يحتاج الماء للعطش » وأنه كالعادم يتيمم مع وجودالماء . 

™( كعمته وخالته » وني عبارته قصور . فلو قال كما في المنتهى : أو عطش 
نفسه أو غيره من آدمى أو بيمة محترمين . لكان أولى . وعبارة المقنع : أو رفيقه 
أو بيمة . قال ني الميدع : وكذا إن كانت لغيره » لأن للروح حرمة » وسقيها 
واجب » وقصة البغى مشهورة . قال ابن القيم : وألحقت الأمة من خاف على نفسه 
أو ببائمه من العطش إذا توضأ بالعادم . 0 

. أي أو خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر ماله » شرع له التيمم وفاقاً‎ )٤( 

() كشرود أو سرقة أو فوات مطلوبه كعدو خرج في طلبه » أو آبق أو 
شارد يريد تحصيله » لأن ني فوته ضرراً وهو منفي شرعاً . قال في الإنصاف وغيره : 
إذا حاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم بلا نزاع . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 


5د" هس 


3 ا EO‏ مان ا اومان 1 0( 
وسن لما يسن له ذلك > وهو جواب : إذا » من قوله : إذا دخل 


9 


e 
وقت فريضة. ويلزم شراء ماع وحبل ودلوء بثمن مثل‎ 


)0( أي تأخر الشفاء » شرع له التيمم وفاقاً . 2 وهل يعتبر ني .ذلك قول طبيب 
عارف أو بمجرد خوفه على نفسه ؟ قال ني الغاية : ويتجه : أو يعلم ذلك من نفسه . 
0 أو تطاول المرض بسبب استعماله الماء » تيمم وفاقا . . لقوله ( وإن كتتم 
مرف ا وار كنا اسا رن ار » بيبا ملق طق ازعم اليد + 
والمرض على ثلاثة أضرب : أحدها يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا 
مرضاً > ولا إبطاء برء » ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس › وحمى لا يضر معها ؛ 
وشبه ذلك » فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع » الثاني مرض يخاف معه من استعمال 
الماء تلف النفس أو عضو » أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس »أو عضو > 
أو فوات منفعة عضو › فهذا يجوز له التيمم إجماعاً » الثالث أن يخاف بطء البرء 
أو زيادة المرض » وهي كثرة الألم » وإن لم تطل مدته ء أو شدة الضناء وقيل 
الات الد أو حاف حصول شيء » أو بقاء أثر شين على عضو ظاهر 
جاز » وفاقاً للثلاثة » وهو قول جمهور العلماء سلفاً e E‏ 
البلوى » حكاه غير واحد » وني الإقناع وشرحه : يصح التيمم لعجز مريض عن 
الحركة » وعمن بوضئه إذا حاف فوت الوقت » إن انتظر من يوضشه » وعجزه 
عن الإغتراف ولو بفمه © لأنه كالعادم للماء » فإن قدر على الإغتراف بفمه ٠»‏ 
أو غمس أعضائه ني الماء الكثير لزمه ذلك » لقدرته على استعمال الماء . 


5 أو أبيحت نافلة » وعدم الماء إلى آخره » دفعً للضرر والحرج 
)٤(‏ تلاك البقعة أو مثلها غالباً بلا حلاف » لأنه قادر على استعماله من غير ضرر . 


د ۳۰۷ 


3 زائد وا "' فاضل عن حاجته 3 واستعارة الحبل ين 
وقول الأءاقزفا وة "رفوك نه قرا إا كاف له وقاء"“ 


0 > 


وجب بذله لعطشان ولو نجسا 


00 كمي لز نرف ا ES YE‏ 
الأصح > أو عرفاً وهو الأولى . وقال النووي : وبأكثر من تمن المثل لا يلزمه بلا 
حلاف » لكن الأفضل أن يشتريه » وهو قول جماهير السلف والحاف . ۰ 

)۳( كتشاء دة م ر فة ومو رة مقر له ولاه كل ردومه الشركة عا يتاع 
إليه » ولا بشمن في ذمته » ولو وجده يباع بنسيئة وقدر عليه في بلده » لكنه أفضل . 

)۳( ا 
تصحيح الفروع » لن المنة في ذلك يسيرة ء "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

2ش( ومفهومه عدم استقراض ذلك واتهابه » لما في ذلك من المنة > وصوب في 
ميج الفروع أنه لا يحب اتبابه . 

(ه) قاله الشيخ . وقال : ويلزمة قبول الماء قرضا لأ المنة له في :ذلك يشيرة في 
العادة » فلا يضر احتماله ١اه‏ . ولو وهب له تمن الاء لم يازمه » حكاه إمام الحر مين 
وغيره إجماعاً . 

(9© أي وبحب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه فقط بذله بقيمته لعطشان 
محترم محتاج إليه » يخثى تلفه ي أصح الوجهين › وجزم به الشيخ وغيره 2 
واو خاف العطش بعد هو أو أهله لم يحب دفعه إليه » وقيل : e‏ 
عن نفس العطشان وإلا فلا »> وصوب غير واحد وجوب حبس الاء لعطة ں الغير 
المتوقع > وخوف العطش على نفسه بعد دخول الوقت > وقوله : و ا . لآنه 
إنقاذ من هلكة » ولو توضأ العطشان ولم يشرب كان عاصيا » ولا يازم بذله الماء 
لطهارة الغير بحال٠»..وي‏ الإنضاف وغيره : لغير الوالدين » وذكر ابن القيم أنه - 


د ۳۰۸ ب 


( ومن وجد ماءًَ يكفي بعض طهره ) من كنت كين أ صق 
)0( »( 1 . 

ولا .يتيمم قبله ولو كان على بدنه 
نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها"" 


١ 000007 ls 1 .‏ 
وكذلك لو كانت النجاسة و ( ومن جرح ) وتصرر 
: 3 ش 
بغسل الجر ح 
-لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به ويتيمم هوءوإن كان لشخصين ولا يكفي 
إلا ا اقتر عا 2 أو يقسم بينهما . 

)00 أي تيمم للباتي بعد استعمال الماء » لقوله تعالى ( فاتقوا لله ما استطعتم ) 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فدل على وجوب 
استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة . 

. 0( أي لا يتيمم قبل استعمال الماء قف ي بعض طهره وجوياً > قال ثي الإنصاف 
وغيره : وهو المذهب وعليه الجمهور »> وجزم به »> واختاره غير واحد . وي 
التلخيص : يلزمه في الحنابة رواية واحدة اه . لقوله تعالى ( فلم نجدوا ماء ) فاعتبر 
استعماله أولا" ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء » وذكر المجد وغيره أن الحنب 
إذا وجد ماء يكفى أعضاء وضوئه استعمله فيها ناويا رفع الحدثين » ليحصل له 

)۳( أي النجاسة » 00 . وقال ا : لا نعلم فيه خحلافاً » ولو كانت 
في محل يكفي فيه الإستجمار . وقال المجد : إلا أن تكون النجاسة في محل يصح 
تطهيره من الحدث فيستعمل . 

. أو بقعته اللتين لا بمكنه الصلاة في غير هما غسل ذلك أولاة ثم 7 تيمم‎ )٤( 


(ه) أو كان به قروح أو رمد ونحوها وهو جنب أو محدث تيمم له وغسل 
الباقي . لقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولا رواه البزار وصححه ابن خزيمة عن = 


۳°۹4 ب 


قف 


ا 


و مسحه بالماء ( تيممله) "ولا يتضرر بغسله. مما قرب منه 
ارق انان ابردم عقوي a‏ 'وإن کان 
جر حه ببعض ا وضوئه لزمه. إذا وا مراعاة الكرتيب » 


فييمم له عند غسله لو كان بع" ريا الموالاة فيعيد 


غسل الصحيح عند كل تيمم“ 


= ابن عباس مرفوعا في قوله (وإن كت مرضى أو على سفر ) قال « إذا كانت بالرجل 
المرلح وسيل ان ٠‏ أو اتروع يجب تذخاف لجرت إن اتفال E‏ 

)1غ( أي أو تضرر مسح الخرح بالماء تيمم تيمم له وغسل الباقي . 

)۲( أي ويتيمم ا يتضرر E‏ مما قرب مر ن اجرح وجو 3 لاستوائهما 
في الحكم . 

)۳ ا و ا e‏ > لن البح بالماء بعض الغسل › 
ومحله إذا كان العضيو الحريح طاهراً لا نجاسة عليه » فإن كاننجساً فقال : ي التلخيص : 
يتيمم ولا يمسح عليه قولا” و اناا . وقال الشيخ ل 
الحبيرة » وهو خير من الثيه. تيمم » ونقله الميموني عن أحمد ؛ واختاره ابن عقيل . 

€3 أي فإن کان اا وجو ي الوجه وعمه تيمم أولوة ْم أ وضوعم 4 
وإن كان في بعضه خير بين أن يغسل صحيحه ثم يتيمم لر حه وعكبه وإن كان 
في بعض عضو آخر لزمه غسل ما قبله» و إن كان في بع ضأعضاء وضوئه احتاج في كل 
عضو إلى تيمم . وقال شيخ الإسلام : لا يلزمه مراعاة الترتيب » وهو الصحيح من 
مذهب أحمد وغيره 5 وقال 3 الفضصل بين أعضاء الوضوء بالتيهم بدعة 4 واختاره 
المجد وغيره . وقال ابن رزين : هو أصح . ولا في ذلك من الحرج المنتفي شرعاً . 

(ه) أي وإذاكان جرحه ببع ضأعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الموالاة .= 


بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة " ( ويجب ) 
على من عدم الماء إذا دحل وقت الصلاة ( طلب الماء فيرحله )"" 
بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه( و ) في (قربه)* 


(2) 


بأن ينظر خلفه واا وعن بمبله وعن شماله 5 


الموالاة » وتقدم أا لا تراعى ني ذلك . ٠‏ 

» فلو اغتسل بحنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم‎ )١( 
| . لأنه لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة‎ 

3( أي يحب على من عدم الماء وظن وجوده » أو شك في وجوده ولم يتحقق 
عدمه : طلب الماء » رواية واحدة . قاله ابن تميم وغيره » وذلك إذا دخل وقت 
الصلاة ٠‏ فإنه لا أثر لطلبه قبل دخول وقتها » إذ هو غير مخاطب بالتيمم قبله » 
ولآنه سبب للصلاة يختص با > فلزمه الإجتهاد في طلبه عند الإعواز » في رحله 
أي فيما يسكنه من حجر أو مدر أو شعر أو وبر > ويقع على متاعه وأثاثه . لقوله 
تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ولا يقال : لم جد . إلا لمن طلب > ولأنه بدل ؛ فلا 
يجوز العدول إليه قبل طلب المبدل » وإن تين عدمه تيمم بلا طلب » رواية واحدة » 
قاله غير واحد » وعده الموفق وغيره شرطاً ثالثاً » وفاقاً للشافعي . 

)۳( كأوان يوضع فيها » وأما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال » ولا يجب 
بلا ريب » ويفتش للمبالغة » أي يستقصى ني الطلب . 

. عرفاً » ولا يتقيد بميل ونحوه » ولا بمدى الغوث‎ )٤( 

6 إذا كانت أرضاً جاهلا بها » فإن كان ذا خبرة بباء ولم يعلم أن فيها ماء 
م يلزمه » ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل ونحوهم . 


٣۳۱١‏ د 


فإن. رای م يشك معه كن الماء . قضده فاستبرأه 9 ويطلبه من 
)۳( 


رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح ع .ما لم يتحقق علمه . 
( و ) يلزمه أيضاً طلبه( بدلالة ) ثقة”“إذا كان قريباً عرفا" 


)١(‏ إن ظن به ماء e‏ وركب قادم يحتمل وجود الماء معه » أو 
بظنه أو يتوهمه » أو كان بقربه ربوة أو شيء قائم فيجب إجماعاً »> مع ظن وجوده » 
وذلك مشروط بانتفاء الضرر من سرقة ونحوها E‏ > فإن تي عدمه لم 
يلزمه طلبه » لأنه لا أثر لطلب شيء محقق العدم . 

(۲) إما بسؤال عن موارده » أو معه ليبيعه » أو يبذله له » وتقدم أن الإتباب 
لا يلزمه » فلعل ما تقدم إذا لم يكن من رفيقه » وقد صرح الأصخاب أن المراد 
بالرفقة الذين معه. ممن تلز مه مؤونتهم في السفر » ومن كان له رفقة يعمل عليهم طلبه 
منهم . قال ي الشرح : والرفيق الذي يدلي عليه » أي لا يستحبى من سؤاله . 

(۳) أي لم يصح تيممه ما لم يتحقق عدم الماء وفاقاً.» لأنه لا أثر له » ولأنه إذا 
تحقق عدمه لم يلزمه الطلب. » ولا فائدة لذلك الطلب » سواء كان مسافراً أم لا . 
والمراد بالتجقق غلبة الظن ». وإذا طلبه لصلاة.ولم يجده وتيمم ” م دخل وقت صلاة 
أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية » لأنها ي حكم الأولي » في توجه اللحطاب 
بالطلب > وذلك إذا كان ي غير الموضع الذي . كان فيه في وقت الصلاة الأولى » 
أو كان فيه وخوت ا حت توهم وجوة. الماء > وأما إذا كان مو ضعه الأول » 
وم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء ٤‏ فلا يلزمه الطلب حينثذ > لأنه قد تحقق 
علمه . 

. عدل ضابط » لا بضده‎ )٤( 

(ه) لقدرته على استعماله » ولأنه إذا سعى إليه لشغله الذنيوي » فالديني أولى » 
وذكر النووي وغيره :.لو علم ماءعحليصله مسافر: لحاجته كاحتشاش واحتطاب 
وجب طلبه منه اه . وقدره بعضهم بنصف فرسخ › ويختلف باختلاف الأحوال . 


۳۲ = 


5 5 5 7 )0( 
ولم حف فوب وهتث ولو المختار 
أو ماله "ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ”. 


. بأن ظن أنه لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة > فإن حاف تيمم‎ )١( 

آفه أي ولم يخف فوت رفقة بض الراء » وظاهره : ولو لفوت الألفة والأنس. 
للنهي عن الوحدة في السفر » أو لم يخف على نفسه خوفاً محققاً لا جبناً » بأن لم يكن 
بينه وبين الماء أسد ونحوه » أو لص »ء أو امرأة من فجار » ومثلها أمرد » أو لم يخف 
على ماله كشرود دابته » فإذا انتفت هذه المذكورة ونحوها لزمه طلبه » إذا كان 
قريباً عرفاً » فإن حاف شيئاً من نحو ما ذكر تيمم . ظ 

(۳) مع وجود الماء > هذا المذهب وعليه أكثر الأصحات + وعنة موز 
اختاره الشيخ » وإليه ميل جده » وابن عبد القوي . ويروى ذلك عن عمر وابن 
عباس » وهو مذهب الحنفية » وقول أكثر الفقهاء » وقال الحافظ : وقد ذهب 
جمع من السلف إلى أنه يجزىء ها التيمم لمن خاف فوتما لو تشاغل بالوضوء » وفيه 
حديث مرفوع وسنده ضعيف اه . وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد 
السلام . وابن عمر تيمم وصلى على جنازة » وعن ابن عباس في الرجل تفجؤه 
الجنازة قال : يتيمم ويصلي عليها » ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادم » والمراد فوتمها 
مع الإمام . وقال جماعة : وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه » فتعظم 
المشقة . واختار الشيخ : إن حاف فوتعيد وفاقاً لأبيحنيفة » وسجود التلاوة وجمعة . 
وأنه أولى من الحنازة » لأنبا لاتعاد » وني الإختيارات : قال أبو بكر عبد العزيز 
والأوزاعي والحنفية : بل لمن حاف فوا تالجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد . 
قال في الإنصاف: وهو قول قوي في النظر . وقال الشيخ : أصح أقوال العلماء أنه 
يتيمم لكل ما يخاف فوته » كالحنازة وصلاة العيد » فإن الصلاة بالتيمم خير من 
تفويت الصلاة . وقال : ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل » وإن كان ني البلد » 
ولا يؤخر ورده إلى النهار . 


۳۳ 


ولا وقت فرض”" إلا إذا وصل مسافر إلىالماء وقد ضاقالوقت" 

أو علم أن النوبة لا تصل إليهإلا بعده”" أوعلمه قريباًوخاف فوت 
5 ا )4( ا 

الوقت إن قصده 


)1( أي ولا يتيمم جوف فوت وقت فرض مع وجود الماء » بل يستعمله » 
لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) قال الشيخ : وأما إن استيقظ قرب طلوع الشمس 
لو ور ا ل لاك لحار رن اتير و الوا أي 

حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك . ويكون فعلها بعد طلوع 
الشمس فعلا لما في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه . وقال : الواجب في حقه عند 
جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس . ولا باش ا 
للماء » وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه . 

(۲) ولو المختار » عن طهارته تيمم وصلى . جزم به في المغني والشرح والمحرز 
وغيرهم . وقال الشبخ : المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت ا 
على قول جمهور العلماء > وكذلك لو كان هناك بثر لکن لا يمكن أن يصنع له 
حبلا حتى يخرج الوقت 2 أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت > فإنه 
يصلي بالتيمم . قال المجد : وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت 
فأخر حتى خشي الفوات فكالحاضر » لأن قدرته قد تحققت » فلا. يبطل ج 
بتأخيره . 

)۳( أي أو علم المسافر أن لنوبة 5 ا لا تضل إلى الماء إلا بعد الوقت 
تعب انع قث تاغل انتخا :فى لوقت راوه ان من المناوبة » يقال : جاءتلك 
ال ين الا تدا 


مم 


الماء إلا عشقة أ 'تغرير بنفسه فهو 5 
إن قصد الماء تيدم وصلى ¢ ولا إعادة ا . وقال الشيخ : إذا استيقظط أول الوقت = 


IE 


ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر 
به حرم » ولم يصح العقد "ثم إن تيمم وصلى .لم يعد إن عَجَز 
عن رده '" ( فن ) كان قادراً على الماء لكن .( نسي قدرته 
عليه ال جهله بموضع. يمكن استعماك ° ) وتيمم ) وصللى 
( أعاد )© . 


- وعلم أنه لا جد الماء إلا بعد الوقتفإنه يصلي بالتيمم بالإجماع . وقال فيمن يمكنه 
الذهاب إلى الحمام » لكن لا يمكنه الحروج منه حتى يفوت الوقت ٠»‏ كالمرأة معها 
أولادها ولا يمكنها الحروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فالأظهر يتيمم ويصلي خارج 
الحمام . ش 

(1)احان لعب له عرض مطح حك لر وجوه او 24 فلو 
تطهر به من أخذه فقد قيل بعدم الصحة ؛ لآنه مقبوض بعقد فاسد › مالم يجهل الحال 
فيصح ٠‏ فإن كان لمحتاج لشربه ونحوه صح ولا حرمة » لوجوبه إذا » وأما لو 
مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه قبل الوقت > ثم دحل الوقت وعدم الماء فلا 
إثم عليه » ويصلي بالتيمم ولا إعادة عليه » وإن اهراقه في الوقت فهو عاص › 
وقال في الإنصاف : يحرم بلا نزاع » ويجوز له التيمم » فإن مقتضى الفقه أن كل 
من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم تيمم ولا إعادة عليه قاله الشيخ وغيره . 

زهة لأنبا صلاة بتيمم صحيح لعدم قدرته على الماء حينئذ 

وه بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه » وني رحله دلو ورشاء لکن 
نسيه أعاد » وكذا لو نسي تنه . 

و أن كاف لمانا و رسلا O‏ بئر أعلامها ظاهرة » وكان يتمكن من 
تناوله منها » أو مع عبده ولم يعلم به السيد . 

راان المع لشي روا رع تسعد اسل ا E‏ 


¬ ۳۱0 ده 


لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجداً '' وأما من ضل عن رحله 


۴)0 ا 5000 
وبه ال اء وقد طلبه أوضل عن موضع بثر كان يعرفها وتيمم 
3 ص 
وصلى فلا إعادة عليه" لأنهحال تيممه لم يكن واجداً للماء“ 
) وإن نوی نتيممه اانا ) متذوعة توجبس وضوءاً أو غسالة 
3 0 (5) „ : 
)١(‏ ولأن شرط إباحة التيمم عدم الوجدان ٠‏ ولأن الطهارة تجب مع العلم 
والذكر > فلا تسقط بالنسيان والحهل . وعنه : لا إعادة عليه وفاقاً لأي حنيفة › 
وأحد القولين لمالك والشافعى » لقوله « عفى عن أمتى الحطأ والنسيان » وما في معناه 
من الكتاب والسنة 4 ولأنه مع النسيان غير قادر اة العادم ¢ ومثله الحاهل وأولى ¢ 
وصحح ف المغني والشرح أنه لا إعادة » لأنه ليس بواجد وغير مفرط . وقال النووي 
ه : إن كان في رحله ونسيه فالصحيح أنه لا يعيد» وفاقاً لأبي حنيفة > ورواية 
عن مالك . لحديث « إن الله تجاوز عن أمتى الحطأ والنسيان » ولأنه صلى على الوجه 
2 يازمه ذلك الوقت » فلم تلزمه الإعادة > ولأن النسيان عدر کان بينه وبين 
ا ولا نال زولا يع عليكم ذا أعطام يام ولاه ل وم بعلم ا 


0 تلزمه الإعادة . 

SS () 

0 ي في ثلاث صور ر:ضل عن موضع بثر كان يعر فها ) أو أعلامها خحفية ية ولم يکن 
يعرفها » أو كانت خفية. وكان عارفاً مه وضل عنها » فيجزئه التيمم في الثلاث بلا إعادة . 

)٤(‏ فدخل في قوله ( فلم نجدوا ماء ) ولأنه غير مفرط » والله تعالى لم يوجب 
على العبد الصلاة مرتين ¢ إلا إذا E‏ يواجب 2 أو فعل شحوم ¢ وم 
يأمر أحداً أن يصلي الصلاة وبعیدها . 

2( أي نوی ما تسب عنه وجو بهماء أو أحدهما » أجزأه التيمم عنهما > لأن” 
كل واحد يدخل في العموم فيكون منوياً . ش 


= 0 د 


لو نوى أحدها أو نوى بتيممه -الحدثين '" ولا يكفي 
أحدهما. عن .الآخخر ”" ( أو ) نون بتيممه (نجاسة على بدنه 


تضره إزالتها " أو عدم ما يزيلها ) به ” 


)1( أي نوی شيممه أخد أسيات الحدث أجزأه > أو نوی بتيممه الحدث اا 
والأكبر أجزأ عنهما > والحاصل أنه لو نوی أحد أسباب الحدثين بتيممه » أو 
الحدث الأكبر والأصغر أجرأ , ؛ كأن يوجد منه نوم وخروج خارج » فينوي بتيممه 
النوم ثلا .لا بشرط عدم نية غيره أجزأ عن خروج الحارج » وهكذا . وقال الموفق 
الع لماي الا ار يو لل 

yT (۲)‏ ا a‏ 
أي حنيفة والشافعي › ومقتضى القواعد الشرعية . وقال الشيخ : يجزئه عند جمهور 
العلماء . 1 ْ ْ 
٠‏ (۳) أو يضره الماء الذي يزيلها به » فإذا عجز سقط وجوَب إزالتها . 

)٤(‏ هن ماء أو غير ه أجز أه التيمم 2 واه يتيمم لما لأن الشرع إا ورد 
للحدث » ولا النجاسة + اسن ي فعناه » 0 ابن - حامد دابن عقيل 
لأن ال E e‏ اجيت دعاب e‏ 

تيمم ! ر و 
شرع الت مم لذلك الشرغ للمستحاضة ونحوها » وعمر صلى وجرحه يثحب » بل 
إذا عجز عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها » وجازت الصلاة معها بدون تيمم 3 
وأما التيمم للنجاسة على الوب > فلا نعلم به قائلاة من العلماء » بل كلهم متفقون 
على أن النجاسة ني الثوب والأرض لا يتيمم لها اه . وقال غير واحد : لا يصح تيممه 
عن نجاسة على بدنه » عند جمهور العلماء » إلا أحمد ني قول لم يتابع عليه . 


5 ۳۷ 


( أو خاف برداً ) "ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء؛ بعد 

تخفيفها ما أمكنوجوباً» أجزأه التيمم لها" لعموم « جعلت 

لي الأرض مسجداً وطهورا0””( :أو .حبس في مصر ) فلم يصل 
)4( 

الماء . 


)١(‏ تيمم وصلى ولا إعادة عليه > وهو مذهب مالك وأني حنيفة » وابن المنذر 
وغير هم . لقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولحديث عمرو بن العاص قال : احتلمت 
5 ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أنأهلك » فتيممت ثم صليت بأصحاني 
صلاة الصبح . فلما قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسلم ذكروا ذلك له » فقال 
ويا عمرو صليت بأصحابك وأنث جنب؟ » فقلت : ذ کرت قول الله تعالى ( ولا تقتاوا 
أنفسكم ) فتيممت ثم صليت. فضحك رسولالله صلی الله عليه وسلم ولم يقل شيثاً . 
لفظ أحمد » وأخرجه أهل السئن والبخاري تعليقاً » ولم يعد » قال الشيخ : وهذا هو 
الصحرح » لأنه فعل ما قدر عليه » فلا إعادة عليه » والني صلى الله عليه وسلم لم 
يأمره بالإعادة . وقال ابن القيم : وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد 
الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل . 

(؟) أي لكل حدث وغيره مما مر ابن تتفي التجاسةاعن بدن مهما أمكن + 
سح رطبة » وحك يابسة » إذا خشي برد الماء وجوباً » لأنه قادر على إزالتها في 
ا حملة . قال الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فإن أمكنه تسخينه والإغتسال به 
لزمه ذلك فإن خخاف الضرر باستعمال البعض غسل ما لا يتضرر به وتيمم للبائي . 
ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريط ولا عدوان . 

(م) متفق عليه > وهذا من:خصائصه صل الله عليه وسلم التى اخقص بها دون 
سائر الأنبياء . 


. فتيمم أجزأه‎ )٤( 


اوخن لماء ( فتيمم) أجزأه' الماغ والتراب ) 
کمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب '' وكذا من به قروح 
لا يستطيع معها لمس البشرة بماءِ ولا تراب '"( صلى ) الفرض 
فقط على حسب حاله *( ولم يعد ) لأنه أتى بما أمر به » فخرج 


(6) 


عن عهدته 


)1( أي حبس عنه بوضعه في مكان لا يصل إليه الماء » أو قطع العدو النهر عن 
أهل بلد ونحو ذلك فتيمم أجزأه » لأنة غير قادر على الماء . 

(۲) زاد بعضهم » ولا طينا يحففه إن أمكنه » صلى على حسب حاله ولم يعد » 
وکل من صلى ي الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه » وهو مذهب 
مالك » ورواية عن أي حنيفة والشافعى. . 

0١‏ أو جراحات ونحوها 4 وكذا مر يص عجز عن الماء والتراب »> وعمن 
يطهره بأحدهما > وإن وجد ثلجاً وتعذر تذويبه مسح أعضاء وضوئه في المنخصوص » 

)٤(‏ أي على قدر طاقته وجوباً . قال الشيخ : مقتضى القياس والسنة أن العادم 
يصلى على حسب حاله » فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها اه . 

(o)‏ بالفم أي دركه » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما انط » ولآن 
العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط » كا لو عجز عن السترة » وني الصحيحين 
عن عائشة في قصة القلادة : فبعث صل الله عليه وسلم رجالا” ني طلبها فأدركتهم الصلاة 
وليس معهم ماء 4 فصلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بالإعادة . وهذا مذهب جمهوور 
السلف وعامة الفقهاء . قال الشيخ : وهذا الصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد 
فعل ما أمر به بحسب استطاعته» وقال النووي : وهذا الأقوى دلا اما ووا ت 


- ۳۱۹ 


ولا يزيد على ما يجزيء في الصلاة .> فلا يقرأ زائداً على 
الفاتحة”" ولا يسبح غير رة ولا يزيد في طعا ركوع 
أو سجود وجلوس بين: السجدتين " ولا على ما يجزيْ في 
التشهدين”' وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها” 


= فلقوله « إذا TT‏ » وأما الإعادة فإنما نجب بأمر مجدد » 

)0 أن لذ را أ عام اماه اراب كران ولا e ES‏ 
العاجز عن استعماهما » لا يقرأ زائداً على الفائحة > قاله الأصحاب على سبيل الندب 
لا الوجوب › فلو خالف وقرأ لم تبطل صلاته ولم يحرم عليه ذلك . 

۳ أي في ركوعه وسجوده › وكذا بين السجدتين لا يزيد على مرة في قول : 

)۳( 00 ۽ ذلك . 

(١‏ وهو إلى قوله 8 اللهم صل على محمد © وهذا کله تحجر واسع وقال 
الشيخ رحمه الله : يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء » من صلاة فرض أو نفل » 
وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه » على ما يجزىء على أصح القولين » وهو قول الجمهور. 
لأنه لا تحريم مع العجز » ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم . 
وني شرح العمدة : يتوجه فعل ما شاء » لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة › 
ولأن له أن يزيد ني الصلاة على أداء الواجب ني ظاهر قولحم » حتى لو كان جباً 
قرأ بأكثر من الفاتحة » فكذا فيما يستحب خارجها . ْ 

(ه) كنجاشة غير معفو عنها » وككلام وأكل وشرب » لأنه مناف للصلاة 

5 


ولا يؤم متطهراً بأحدهما”"'( ويجب التيمم بتراب ) فلا يجوز 
1 4 ” ۳ . 
التيمم برمل وجص ٠ ١‏ ونحيت الحجارة ونحوها " ( طهور ) 


(£) 


فلا مجوق رات ب ب ران رر ا 


)1( يعني لا يۇم عادم الطهورين شخصاً متطهراً بأحدهما 5 أي الماء أو التراب » 
كالعاجز عن الإستقبال وغيره » لا يؤم قادراً عليه » فابحار متعلق بالوصف لا بالفعل. 

(۲) بفتح الحيم وكسرها ما يبنى به » وهو معرب . وجصص البناء طلاه 
بالخص . 

2١‏ كالنورة واازرنيخ والمغرة ونحوها > والنحاتة كلما خرچ من الي ء 
المنحوت » ما لم تكن الغلبة للتراب ٠‏ قياساً على الماء > وكذا ما لم يكن المخالط يعلق 
باليد > وعنه : يجوز التيممبما على وجه الأرض من ترا بوسبخة ورمل وغيره » 
لقوله تعالى ( فتيمموا صعيداً طيباً ) وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم 
الصلاة تيمموا بالأرض التى صلوا عليها » تراباً أو غيره » واجتازوا الرمال في غزوة 
تبوك وغيرها > ولم ينقل أنبم حملوا التراب » ولا أمر بحمله » ولا فعله أحد من 
أصحابه » مع القطع بأن الرمال ني تلك المفاوز أكثر من التراب » وقال صلى الله عليه 
وسلم ) أعا رجل من أمتى أد ركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ) وهو صربح 
٤‏ أن من أد ركته الصلاة 2 الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور 4 واختاره الشيخ 
وتلميذه » وجماهير العلماء » وأنه لا يحمل التراب لأجل التيمم > واستظهره ي 
الفروع > وصوبه في الإنصاف . :5 

)5( أشبه الماء المستعمل » وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم . قال في الفروع : 
وقيل وز كا لو لم يتيمم منه في الأصح اه . لأن ما يمسحبه وجهه يصير به مستعما »> 
فلو ضر لا صح أن يمسح به كفيه » ولأنه عندهم لا يرفع الحدث ٠‏ فلا يصير 
مستعملا » بخلاف قوهم ني الماءء مع ما فيه من لحلاف المتقدم » ولم يقم برهان- 

3 ۳۷۹ 
م/١؟/ج/١(‏ حاشية الروض المربع ) 


وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز > كما لو توضوًا من 
حوض واحد يغترفون منه '" ويعتبر أيضاً .أن يكون مباحاً » 
فلا يصح بتراب مغصوب" وأن يكون ( غير محترق ) فلا 
يصح بما دق من خزف ووو واذاتيكوةة لاله عئار ) لقوله 
تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) “ فلو تيمم على 
يد" دقرم أنصياط کر أن ا ضكر د 


حيوان. 


= أنه لا يجزىء الوضوء بالماء المستعمل » فالتيمم بطريق الأولى » وأما التراب النجس 
فلا يجوز التيمم به بلا نزاع > لقوله ( طيباً ) أي طاهراً » وطهور : صفة لتراب . 
)١( ٠‏ قال الشارح وغيره : بلا حلاف . ظ 

. ظاهره واو تراب مسجد . قال في الفروع وغيره : ولعله غير مراد اه‎ (Y) 
فإنه لا يكره بتراب زمزم » مع أنبا مسجد › ولو تيمم بتر اب غيره من غير خصب‎ 
جاز في ظاهر كلامهم 4 للإذن فيه عادة وعرفاً 3 كالصلاة ني أرضه »> ويصح من‎ 
. أرض مغصوبة‎ 

(م) كالنورة واللخزف والآجر » وكل ما عمل من طين وشوي بالنار » حتى 
يكون فخاراً » لأن الطبخ أحرجه عن اسم التراب . 

Be د المي ورم ابنالا عب‎ E 
. الحلاف بي الطين الرطب : بلا حلاف بل يجففه إن أمكن‎ 


5 ع 3 3 ٠. ٠.‏ 
(ه) بكسر اللام > من صوف أو غيره » سمي به الصوق بعضه ببعض + جعل 


على الدابة تحت السرج . 


FY د‎ 


و برذعته 5 أو كر أو خسن ۴ عدل شعير ودحوه مما عليه 
غبار صح - وإن اختاط التراب بذي غبار غيره كالنورة 
: ( 1 2 “نه )6( 
فكماء خالطه طاهر ( وفروضه ) أي فروض التيمم ( مسح 
C0 ET r 3 5 8‏ 
وجهه) سوی ما تحت شعر ولو خفيفاً وداخل فم وأنف فيكره” 


(0 


» بفتح الباء والذال أي حلسه الذي يلقى تحت الرحل » أو حلس الدابة صح‎ )١( 
> وخص بعضهم به الحمار . وقال شمر : هي البرذعة والبردعة بالذال والدال‎ 
والمراد مالم يصر الغبار نجساً » بأن وقع عليه التراب حال رطوبته‎ ٠ واللجمع برادع‎ 
وإن لم يعلم الحال فينبغي أن جوز بلا خلاف للأصل » وإن كان غير الحمار ونحوه‎ 
. جاز بلا حلاف » إلا أن يكون الحيوان امرأة ففيها تفصيل معروف‎ 

(۲) أي تيممه على ما مر » إذا كان عليه غبار طهور يعلق بيده » لأنه عليه الصلاة 
والسلام تيمم بال هدار » وقطع به جمهور أهل العلم » وظاهره ولو مع وجود 
تراب ليس على شيء مما تقدم » وقال الشیخ : إن وجد تراباً غيره فتيممه به أولى . 

زم آي وإن اشتاط الثراب الطهور عا فيه غباز كالتورة ودقيق الخنطة فيحكمه 
حكم الماء إذا خالطه طاهر » فان سلبه اسم الماء المطلق فطاهر » فكذلاك ما خالط 
التراب إذا سلبه اسم التراب المطلق فطاهر ٠‏ فإن كان بشي ء يسير لم يسلبه اسم التراب 
المطلق لم يضره › والنورة السمة ور الكلس ` م غلب على أخلاط تضاف إلى 
الكلس من زرنيخ وغيره . 

)€3 عن حدث أصغر يق تعلم بالإستقراء ٤‏ واثنان عن الأكبر : 

() إجماعاً » ولته لقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . 

(5) فلا يدخل فمه وأنفه التراب » لما ني ذلك من التقذير . قال في الإنصاف : 
قطعاً » و إن بقي من محل الفرض شي ء أمر يده عليه ؛ والواجب تعميم المسح لآ تمہت 


ES 


( و) مسح ( يديه إلى کوعيه)" لقوله صلى الله عليه وسلم ا 

« إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ؤظاهر 
كفيه ووجهه . متفق عليه"( و) كذا ( الترتيب ) بين مسح 
الوجه واليدين” ( والموالاة ) بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين 
تیت ی الوه لو كان رلا :ها فرضان (في) العيجوع 


1 


ت 


عن ) عدت ف ). 


= التراب » لقوله ( فامسحوا ) ويبالغ فيه »سيما جوانب الأنف» وظاهر الأجفان وجميع 
المغاين > وظاهر الشفتين» فإنه متى قصر ي شيء ء من ذلك فقد أخل بالمسحالمأمور به . 

6 مسح اليدين فرض إجماعاً > لما تقدم من الآية الكريمة » وكونه إلى الكوعين 
لقوله ( فاقطعوا أيدما ) وموضع القطع معروف » وإذا علق حكم بعطلق اليدين 
لم يدخل فيه الذراع » كقطع السارق ومس الفرج . 

(۲) وسببه قول عمار : بعثني الني صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم 
أجد الماء فتمرغت ني الصعيد كما تتمرغ الدابة » ثم أتيت النني صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له > فقال ه إلا يكفيك ؛ الخ وفيلفظ صححه الترمذي : أمره بالتيمم 
لاوجه والكفين . وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار » وحديث أي جهيم : 
فمسح بوجهه وكفيه . ولس ي‌الباب حديث يعارضهما من جسهنا بون RA‏ 
فقهاء الحديث أحمد وغيره » وفيهما التصريح بكفاية التيمم للجنب الفاقد للماء › 
ويقاس عليه الحائض والنفساء . 

)۳( في التيمم عن حدث أصغر » وهو الفرض الثالث . 

. أي الترتيب والموالاة‎ )٤( 

4 - 


لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن ” لأن التيمم مبني على طهارة 
لماء " ( وتشترط النية لما يتيمم له )“ كصلاة أو طواف أو 
غير هما ( من ا غيره ) كنجاسة على بدن» فينوي 
استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما© 


( 


5 5 1 . ٤ 
. أو عن غسل بعص بده الجريح ونحوه‎ 
. أي فلا يشترط هما ترتيب ولا موالاة‎ (0) 


00( أي فيما يشتر ط فيه التر تيب والموالاة كالوضوء › وما لا يشترط كالغسل . 
وعنه : سنة كما تقدم في الوضوءءلأن البدل قائم مقام المبدل » وظاهر كلام اللحرتي 


٠. 


أن الترتبي. هنا سنة + لكونه ذكرالترتيب في الوضوء » ولم يذكره دنا » واختاره 
المجد وااشيخ . لأن باون الأصابع لا يحب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة 
الواحدة » بل يعتد بمسحها معه » واختاره ني الفائق » وقال : هو قياس المذهب » 
وقال ابن تميم : هو أولى . 

() وعده بعضهم الفرض الحامس للتيمم . قال في الفروع :والنية فرض وفاقاً . 

)٤(‏ مس مصحف ولبث بعسجد وغير ذلك » وذكر غير واحد الإجماع 
عليه » إلا ما روي عن الأوزاعي والحسن بن صالح . وسائرالعلماء على خلافهما 
للخبر . وقال الموفق والشارح وغيرهما : يجوز التيمم لذلك إجماعاً » إلا ما روي 
عن آي مجاز » والنصوص حجة عليه . 

6 أي حصلا منه أو أحدهما ‏ لأنه لا بد من التعيين » وعنه : يصح بنية رفع 
الحدث وفاقاً لأني حنيفة . لقوله « فعنده مسجده وطهوره ) فسماه طهوراً » كما سمى 
الماء طهوراً » وإذا أطلق الحدث فهو الأصغر غالاً . 

(5) أي تشترط النية لتيممه عن غسل ذلك العضو الحريح ونحوه » كقروح 
وان به مرض » إن لم يمكنه مسح الحرح بالماء بلا ضرر . 


۳0 


لانها طهارة ضرورة » فلم ترفع الحدث » فلا بد من التعيين 
مقن A 1 Oi Ê ax‏ 00( 
تقوية لضعفه "ولو نوى رفع الحدث لم يصح "( فإن نوى 
أحدها ) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسةعلى البدن( لم 
يجزئه عن الآحر )”" لأنها. أسباب مختلفة “ ولحلايث « وإنما 
. )6( ا ا (V4‏ 
لكل امرىء ما نوی »وان نوی جميعها جاز » للخبر وکل 
(VW >‏ 

واحد يدخل في العموم ذ فيكون و 

(۱) إذا قلنا إنه مبيح لا رافع » وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر 
مثا من اللحنابة إن كان جنباً » أو من الحدث إن كان محدثاً أو منهما . 

(؟) وعنه يصح ء وإرتفع الحدث >¿ اختاره الشيخ وغيره » وهو مذهب آي 
ا : فير تفع الحدث ي الأصح لنا وللحتفية » إلى القدرة على 

. وقال الشيخ : من قال إنه لا يطهر فقد حالف الكتاب والسنة . 


(") أي الذي لم ينوه » فلو تينم لاجنابة دون الخدث أبيح له ما يباح للمحدث 

من قراءة ولبث عسجد ونحوه له صلاة ومس مصحف . 

. أي فلا بد من التعيين‎ )٤( 

(ه). أي فلا يدخل غير المنوي » واختار الشيخ : يجرئه لتداخلها » وإن تيمم 
لاجنارة وأحدث 3 يؤثر ف تيممه ھا » وك يهم للجنابة والحدث 5 أحدث بطل 
لد الا ا ` 

»( أي وإن ذوی استباحة ا هون 50 الأكير ا N)‏ على 
اليدن جاز ٠»‏ لقوله « وما لکل امرىء ما نوی » . 


Fa 


~۳۹ 


( وإن نوی ) بتيممه ( نفلا ) لم يصل به فرضاً ان 
Ny a‏ ترفع الح 7ا 
نوى استباحة الصلاة و ( أطلق ) فلم يعين فرضاً ولا نفلاً 
(لق. ل به .قرفا ) ولرل الك وار دلا 
لم ينوه“ وكذا الطواف ”. 


-ونوى واحداً منها » وتيمم أجزأً عن اللجميع أو وجا منه موجبان للغسل ونوى 
أحدهما أجزأ عن الآخر » لا إن نوى أن لا برتفع غيره » على الأصح » أو أن لا 
يستبيح غير ه على ماذكر. 

. يعني الفرض حال تيممه » ولا تابع لمنويه » فلا يصلي به إلا نفلا‎ )١( 


)۲( أي وال م مبیح 3 وتقدم أنه رافع 4 لقوله ( فعنده مسحده وطهوره ( 
فتباح الفر دضة بنية متالقة »> وبئنية النافلة . قال الشيخ : وإذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة 5 وهذا قول كثير م“ ن أهل العلم 4 وصضى الصحيح 4 وعليه يدل الكتاب 
والسنة والإعتبار . ومن قال : إن ا لا يطهر م, ن الحدث تدك خالف الكتاب 
والسنة » فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه » اكنه رقم مؤقت > وقال أحمد : 
القاس أن. مجعل التراب كالماء . 

(۳) كصلاة جنازة وعيد » لعدم تعيينه نية الفرضية . 

(5) لأن تعيين النية شرط ٠‏ ولم يوجد في الفرض ٠‏ وإتما أبيح النفل لأنه أقل 

() أي ومثل الصلاة في الحكمالطواف > يعني إن نوىبتيممه نفلا لم يطف به 
فرضاً » أو نوى وأطلق لم يطف به فرضاً ولا نذراً . 


5 ۲۷ = 


( وإن نواه ) أي استباحة فرض ( صلى كل وقته فروضاً 
ونوافل ) وي ترق ا اة ولك دوفو قاجا 
فرض عين » فنذر" ففرض كفاية » فصلاة نافلة فطواف نفل“ 
فمس مصحف » فقراءة قرآن » فلبث بمسجد ” ( ويبطل 


التيمم ا 


)١(‏ لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضاً » فأباحت ما هومثله كطهارة الماء» قال 
في المبدع : والصحيح أنه يتنفل ثم يصليها وما شاء إلى خروج وقتها عن أي شيء 
تيمم > وقال البغوي : اتفقوا أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من 
النوافل قبل الصلاة وبعدها . 
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(۲) أي فمن تيمم لفرض استباحه أي «الفرض ٠‏ ومثله كمجموعة وفائتة 
ودونه كمنذورة ونافلة 2 لا ما فوقه لأنه لم ينوه > ولا هو تابع لما نواه . 

(۳) أي فأعلى ما يتيمم رف عن ب الا ات ادر لذ 
ا e‏ > وقال الشيخ : : ظاهر كلامهم لا فرق . 

(5) لم يبين محل طواف الفرض » وظاهر كلامه في المبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة 
صلاة » حيث قال : ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر » وقال الشيخ : ولو كان 
الطواف فرضاً » ونقل في شرح الإقناع والمنتهى عن الشرح والمبدع والشيخ أن ظواف 
الفرض بعد صلاة النافلة » فيستبيح بنية صلاة النفل طواف الفرض 

(ه) قال الشارح : وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف » 
لأن النافلة آ كد من ذلك كله > لكون الطهارة مشروطة ا بالإجماع © وينبغي 
أن التيمم لوطء الخائض بعداللبث »وهل النفساء مثله أوبعده ؟ وسوى بينهما يالشرح . 


n 


۳ 
»( سواء كان لصلاة أو غير ها من جنب وحائض وغير ذلك © أو عن حدث 
أصغر أو أكبر أو جرح أو نجاسة . 


۳۲۸ 


( بخروج الوقت ) أو ا 


)١(‏ لانتهاء مدته كسح الحفين » فاو تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج 
الوقت بطل كالفريضة » وعنه : إن تيمم لحنازة ثم جيء بأخرى أجزأ » وإن كان 
بينهما وقت يمكنه التيمم تيمم » وقال الشيخ : لا يتيمم » لأن النفل المتواصل هنا 
كتواصل الوقت للمكتوبة » قال : وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس 
المصحف وطواف اه . وحروج وقت الصلاة ملازم” لدحول وقت الأخرى إلا في 
وقت الفجر » فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطاوع الشمس » وكذا أو تيمم بعد 
الشروق يطل بالزوال » وعنه : أنه رافع فيصبي نه إل سا لان اله شرع التيمم 
حال عدم الماء » فقال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فتبقى الطهارة ببقائه » والرسول 
صلى الله عليه وسلم جعل طهارة التيمم ممتدة إلى وجود الماء فقال « طهور المسلم ( 
وقال « وجعلت تربتها لنا طهورا » وللنسائي بسند قوي « وضوء المسلم » فكان ثي عدم 
الماء كالوضوء » ولأمبا طهارة تبيح الصلاة فلا تتقيد بالوقت كطهارة الماء » واختاره 
أبو محمد لوزي والشيخ وتلميذه وصاحب الفائق وغيرهم » وقال الشيخ : لا ينقضص 
التيمم إلا ما ينقض الوضوء » والقدرة على استعمال الماء » وقال : يقوم مقام 
الماء مطلقاً » ويبقى بعد الوقت كا تبقى طهارة الماء بعده » وهذا القول هو الصحيح » 
وعليه يدل الكتاب والسنة » فإن الله جعله مطهراً كما جعل الماء مطهراً . وقال 
ابن القيم : لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة » ولا أمر به » بل 
أطلق التيمم وجعله قائماً مقام الوضوء » وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه › 
إلا فيما اقتضى الدليل خلافه » وكذا قال غير واحد من أهل العلم : يصلي به ما لم 
يحدث » كا يصلي بالماء . وقال شيخ الإسلام أيضاً : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال . قال مالك : لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة . 
واستحسنه شيخنا . وقال : العمل عليه عند أكثر ام > وهو أحوط » وخروج 

من الحلاف » ولا مشقة فيه . 


۳۲۹ ¬ 


(۲) 


ولو كان التيمم لغير صلاة " ما لم يكن في صلاة جمعة 
أ نوى الجمع 5 وقت ثانية من يباح له '” فلا يبطل تيممه 
بخروج زفت الأول : لأن الوقن صارا كالوقت الواحد 
في حقه" ( و ) يبطل التيمم عن حدث أصغر ( بمبطلات 
الوضوء )“ وعن حدث أكبر بمؤجباته . 


0 فلابيطل بخروجه ء لامالا قفی . وقال ابن عقيل : لا تبطل > وإن كان 

™( الم لفائتة في وقت الأول 4 وهذا ا 0 4 فإن تيممه 
يبطل بخروج وقت الأولى . 

)6( وهل يطل جرد السام ناء أ يسر إل القت الاي ؟ قال الشارح : 
م أر من تعرض له » والأول أقرب . 

(ه) قال ني الإنصاف وغيره : بلا نزاع » كخارج من سبيل » أو زوال 
عقل » > لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه » وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه 
كعمامة وخف ثم خلعه لم يبطل تيممه عند أ كثر الفقهاء 4 وقال الشارح : هر 
ال ال بمسح فيها عليه » لا إن كان الحائل في محل 
التيمم . : ٠‏ 
(5) كالجماع » لاتيم 52 لاستباحة قر اءة القرآن م يبطل . تيهمه بنواقض 
الوضوء 4 وإنما بيبطل عا أو أجنب : ف الوقت 4 فاو مم للجناية م أحدث صار 

ا ا > لأن الحدث لا ينقض أصله » وهو الغسل ٠»‏ فلا يصير جنباً › 
وما يصير محدثاً بهذا الحدث العارض . 


يرن د 


لأن البدل له حكم المبدل” وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل 
بحدث غيرهما '' ( و) يبطل التيمم أَيضاً : ( بوجود الماء ) 
المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه” وإلا فبزوال 
مبيح من مرض ونحوه” ( ولو في الصلاة ) عطي وی اما 


)١(‏ أي فيبطل البدل وهو التيمم بما يبطل المبدل » وهو الطهارة بالماء » ولو 
تيمم للحدث وللجنابة تيمماً واحداً ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه .للحدث » 
وبقي تيمم الحنابة بحاله . 


(۲) كمبطلات غسل ووضوء » وأما عنهما فبحدثهما » فاو طهرت الحائض في 
أثناء عادتها » وتيممت لعذر لم يبطل تيممها إلا بعود الحيض في الوقت » أو بخروج 
الوقت : 


™( أي الماء » قال الموذق وغيره : إجماعاً » لحديث أي ذر وغيره. 


)٤(‏ أي وإلا يكن تيمم لعدم الماء » وإنما تيمم لأجل مرض ونحوه كجرح 
بطل التيمم بزواله » لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزواها . 

() أي بيبطل تيممه بوجود الماء وهو 5 الصلاة > فيتطهر ويستأنفها 5 
وظاهره وأو جمعة لأا طهارة انتهت بانتهاء وقتها » وهذا مذهب آي محنيمة . 
قال ابن رشد : وهم أحفظ للأصل » لأنه أمر غير مناسب للشرع » أن يوجد شيء 
واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة » وينقضها في غير الصلاة اه . وعنه مهي فيها 
وهي صحيحة وفاقاً لمالك والشافعي وابن المنذر وغيرهم . واختارهالآجري وغيره . 
قال الشارح » وهو أولى > لقوله ( ولا تبطاوا أعمالكم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
« لاينصرف حى يسمع صوتاً أو جد ريحاً ) ولأن رؤدة الماء يندت حدثاً» غير أن وجوده 


مانع من ابتداء التيمم وهو قد تيمم غير واجد للماء » ودخل فيها بما أمربه » وحصل له = 


~۳۳ = 


(لا) إن وجد ذلك ( بعدها) فلاتجب إعادتها " وكذا الطواف"" 
ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد :'( والتيمم آخر الوقت ) 
المختار ) لراجى الماء ) 5 العالم خودت (8) 0 


= منها عمل بإحدى الطهارتين » فوجب أن لا يبطلهء لقوله ( ولاتبطلوا أعمالكم ) 
والدم يحت ومن ولا [إصاع ما بوجي تلم الات ال این اي : يحرم عي 
ذلك » ويكون عاصياً إن فعل . 

› أي الصلاة ولو كان الوقت باقياً إجماعاً » حكاه ابن المنذر وغيره‎ )١( 
الحديث الذين أعاد أحدهما فقال النى صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد « ات‎ 
السنة وأجزأتك صلاتلك ) وانيهم ابن عمر وصلى العصر » م دخل المدينة والشمسن‎ 
مرتفعة » رواه مالك وغيره » واحتج به أحمد 3 وذكر أبو الزناد عن أبيه عمن‎ 
2 أدرك من الفقهاء السبعة وغيرهم أن من تيمم وصلى » ثم وجد الماء في آحر الوقت‎ 
. » فلا إعادة عليه » بل ولا تستحب الإعادة » لقوله « أصبت السنة‎ 

(۲) أي ومثل الصلاة فيما تقدم الطواف ويأتي . 

™( أي يغسل ميت يمم لدم ماء وجوباً » ولو صلي عليه » ولم يدفن حتى 
ل ا E‏ ا ون 
تيمم لقراءة ووطء ونحوه ثم وجد الماء استعمله . قال في الفروع : 

TY في الوقت بحيث يدرك الصلاة‎ (١ 
. أبو الحطاب » وهو ظاهر الحري‎ 

(ه) فتأخيره آخر الوقت أولى » قال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافاً » لأن 
الطهارة بالماء فردرضة 2 والصلاة ‏ 5 أول الوقت فضيلة 4 وانتظار الفريضة أولى 3 
وللخروج من الحلاف » فقد قيل : لا يجوز إلا عند ضيق الوقتءوهومذهبمالك »= 


۲ 


04) 


ومن استوى عنده الأمران ( أولى ) " لقول علي رضي الله عنه 


فى الجنب للد قت ١‏ فإن وجد 
الما وإلا تيمم " a‏ ادرو 
فر ا 
الله . 


ل ا ليه 
ولو عام وجوده آخر الوقت » وفيه أفضلية . وقاله غير واحد من العلماء » لقوله 
م د ال يد 
للمتيمم أول الوقت » كالمتطهر بالماء » وهو أحد قولي الشافعي 

69 آأىئ استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه » فالتأخير أفضل من التيمم 
أو الوقت . وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لو استوى الأمران عنده أن التقدم 
فضل ٠»‏ وهو أحد الوجهين » وظاهر كلام كثير من الأصحاب » وذكر في 
الإنصاف أنه الأولى » وإن تيمم وصلى أول الوقت أجزأه بلا نزاع . 

(۲) يتلوم : يتأنى ويمكث وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت المختار» فإن وجد 
الماء في الوقت المختار استعمله وإلا تيمم » وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظان 
عدم وجوده أفضل > لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء »> قال في الإنصاف : 
وهو صحيح ؛ وهو المذهب > وعليه الأصحاب » وقطع به كثير منهم » وأو جمع 
بين الصلاتين بتيمم ثم دخل وقت الثانية » وهو واجد الماء صحت » قال غير واحد : 
في الأصح . 

)۳( أي أن ينوي استباحة ما يتيمم له » كفرض الصلاة » من الحدث الأصغر 
والأكبر ونحوه » هذا المذهب > وتقدم عنه أنه يصح بنية رفع الحدث ٠»‏ وفاقاً 
لأي حنيفة للأخبار . 


(5) لا يقوم غيرها مقامها للخبرء ولأآنبا طهارة عن حدث + فشرع امم اللہ= 


د ۳ - 


وهي هنا كوضوء"( ويضرب التراب بيديه " مفرجتي الأصابع ) 
5 ا . : 1 بحن ب ل دق ما 
ليصل التراب إلى ما بينها بغد نزع نحو خخاتم ضربه 


35 
واحدة. 


-عليها كالوضوء » والمراد كا أن النص ورد في الوضوء ألحقنا به التيمم > لا أنه 
بالقياس 1 وأن أحدا خالف ٤‏ التيمم 5 

)غ0( يعني نجب مع الذكر » وتسقط مع السهو . 

0 ا طهور 5 دري و 

ف ا > ذكر A‏ أصحاب الأثمة » 
وبعضهم ذكره سنة » وقال بعضهم : أو يحركه إن شق نزعه » ول أره للمتقدمين » 
را ضعيف في الوضوء . 

)5( على الصحيح من المذهب »> وهو المسنون والواجب 2 قاله في الإنصاف 2 
وي المبدع : والمخصوص ضربة واحدة 4 وهي الواجب بلا نزاع 2 لحديث عمار ش 
ال في تينم فزي واحدة للوجه وايدين روا أحمد وأو اود بسنا صحيح , 
وتي الصحيحين : ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه ووجهه . وعن أي الحهيم : وضع ديل لخدن و 
وقيل لأحمد : التيمم ضربة واحدة ؟ قال : نعم للوجه والكفين » ومن قال ضربتين 
فإنما هو شيء زاده . يعني لا يصح . وقال الحافظ ني الأحاديث الواردة في صفة 
التيهم : لم يصح منها منوى حديث أني جهيم وعمار › وما عداهما ضعيف . 
وقال الشيخ : العمل بالضعيف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع ني اللحملة . 
فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به » أما إثبات سنة فلا اه . وإن مسح 
بضر بتين بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جازء وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده . 


FTE - 


ولو كان التراب ناعماً فوضع يديه عليه وعلق بهما أَجرأه" 
( يمسح وجهه بباطنهما ) أي بباطن أصابعه”"( و) یمسح ( كفيه 


براحتيه ) استحباباً " فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره 


أو عكس صح ‏ واستيعاب الوجه والكفين واجب” سوى 


ما يشق وصول التراب إليه ". 


)١(‏ أي من غير ضرب لنعومة التراب » بكونه محكم الدق » ونشوبه ني 
يديه بمجرد الوضع › فإن علق بيديه تراب كثير جازنفخه . لقوله « ثم نفخ فيهما ) 
وإن كان خفيفاً كره > فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب ٠‏ ليحصل المسح 
بتراب . 

(۲) فإن بقي من الوجه شيء لم بصل التراب إليه أمر يده عليه . 

(۳) لحديث عمار » ولا يجب ذلك » لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار 
كل واحدة على ظهر الكف . وعبارة المنتهى : وسح ظاهر كفيه براحتيه › والراحتان 
واحدتبما راحة 4 وهى بطن اليد ع وقيل اليد كلها 3 وجمعها راحات . 

)٤(‏ فيهما حيث استوعب محل الفرض بالمسح » ولو عكس بحيث مسح وجهه 
بيساره ويساره بيمينه . وقال الشيخ : ولا يحب فيه ترتيب » بل إذا مسح وجهه بباطن 
راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين » ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك » فلا 

() لقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ولا يوصل المسح إلى المرفقين . 
531 قال ألحمك : »من قال إن التيمم إلى ا مر فقين فإعا هو شی ء زاده من عنده . 

(5) كالفم والأنف وباطن الشعور الكثيفة » ولا يحب مسح ما تحت الشعر 
الحفيف من الوجه » قلع به في المغنى والشرح > وصوبه ثي الإنصاف . 


۳0 


( ونتخلل أصابغه ) ليفيل التراب إلى ما ينها ولو تيمم 
أو غيرها جاز'"'ولو نوی وصمد للريح حتىعمت محل ا 
بالتراب” أو أمره عليه ومسحه به صح“ لا إن سفته الريح بلا 


٠. 9‏ ره( 
تصميل فمسحه به . 


. قياساً منهم له على الوضوء‎ )١( 

0 لآن ىق إيصال التراب إلى محل الفرض ٠٠»‏ فكيفما حصل جاز 
كالوضوء . : 
)٣(‏ وأمره بيده › لو بشي ع ا > و إلا فلا SA‏ 
على الوجه لا يسمى مسحاً ¢ جزم به بي الفائق وغيره 4 واخحتاره الموفق وغيره 4 
وصوبه في تصحيح الفروع . ۰ 

(:) أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح . 7 راجع إلى 
المسألتين : إلى تصميده الأعضاء للريح » وإمراره الأعضاء على التراب » فلا بد من 
المسح فيهما . 

(ه) أي سفت الريح التراب على المحل الذي يحب مسحه في التيمم من غير 
نية » ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه » كما سبق في الوضوء . 


باب إزالة النجاسة 0 


OT الك‎ 


. (۱) أي باب پايا وبيان أحكامهاءوتطهير محالما » وما يعفى عنه منها » وما 
يتعلق بذلك » والإزالة التنحية » يقال :,أزلت الا 6 و زليه ور ر يالا 
ععى واا اسم ا E ٤‏ آنجاس ٤‏ والنجس هو المستقذر الت 
و ( نجس ينجس ) صار قذراً » خلاف طهر » وشرعا : قذر مخصوص » وهو ما يمنع 
جنسه الصلاة كالبول والدم واللحمر . وني الإصطلاح :كل عين خرم تناوها مع 
إمكانه » لا لحرمتها ولا استقذارها » ولا لضرر : بن أو عن ودف كانت 
النجاسة لغة تعم الحقيقية والحكمية » وعرفا تختص بالأولى + فسرها الشارح بالحكمية: 
وقدموا ( باب إزالة النجاسة ) على ( باب الحيض والنفاس ) مع أنبما من موجبات 
الغسل فلهما تعلق بما قبل من طهارة الحدث » وهم لا يقطعون النظير عن نظيره 
إلا لنكتة » لأن إزالة الننجاسة واجبة على الذكر والأنشى » والطهارة من اللحخيض 
والنفاس خاصة بالأنشى » وما كان مشت ركا بينهما فالإعتناء به أشد مما هو مختص 
بالأنثى .. ظ 

E E (۳)‏ العينية » 
وهي كل عينجامدة يابسة أو رطبة أو مائعة»فإنها لا تطهر بحال » وإنما شرع تطهير 
ما طرأ عليها وسميت عينية. لأنها تدزك بحاسة البصن » .وإن لم تكن مختصة به » 
تطلق على الإدراك بالشم والذوق » وهي منحصرة ني.الحيوان وما تولد من فضلاته 
وميتته » وسميبت الحكمية حكمية لأا لا تدرك بحاسة من الدهواس اللخمس ٠‏ 
فلا يشاهد لما عين › ولايدرك ها طعم ولا ك > مع وجود دللك فيها تحقيقاً أ أوتقديراً . 
5 أي موارد النجاسة على عين طاهرة » ولا وز إزالة النجاسة بغير : الماء - 


- TTY 
) حاشية الروض المربع‎ ( ١ م/؟/ج/‎ 


( يجزى* في غسل النجاسات كلها)" ولو من کلت او 
( إذا كانت على الأرض ) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض 
TE OT‏ الله ينين اشام 


= على المذهب. قال الحطابي : إتما تزال النجاسة بالماء دون غيره من المائعات » وهو 
قول الحمهور اه . وإزالتها بالماء هو الأصل في التطهير » لوصفه به في الكتاب 
والسنة ¢ فتزول با اء تحبا وش غا 4 وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص 
والإجماع 3 وأما القول دطعييئه وعدم الإجتزاء بغبيره © فير ده حديث مسح النعل 
وغيره » ولم يأت دليل يقضى بحصر التطهير بالماء 4 وعنه : تزال بكل مائع طاهر 
مزيل للعين والأثر » أشبه الماء كالخل وماء الورد » اختاره ابن عقيل والشيخ 
وصاحب الفائق > وفاقاً لأبي حنيفة » وأما ما لا يزيل كاللبن والدهن فلا خلاف 
أن النجاسة لا تزال به . ٠‏ 

() أي الحكمية مائعة كانت أو ذات جرم» لإمكان تطهيرها » لا العينية . 
وقال الشافعي : إزالة النجاسة فرض » ما عدا ما يعفى عنه منها . وقال مالك : ليس 
بفرض » والأحاديث حجة عليه » كحديث صاحي القبرين » والأمر بالإستجمار . 

(۲) وهو حروان سمج الشكلخبيث قذر ي الغاية » قيل: إنه حرم على لسان 
کل 

(١‏ أي بالأرض من الخيطان جمع حائط اسم فاعل »> سمي به لأنه يحوط 
ما فيه . والاحواض جمع حوض مجمع الماء » والصخور جمع صخر الحجر 
الصلب » ومنها الأجرنة الصغار المبنية » أو الكبار مطلقاً > والأجرنة جمع جرن 
بالفم منقورة يتوضاً منها . 

» بماء طهور لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراني‎ )٤( 
. وغير ذلك » ولم يشترط لتطهيرها عدد » لأنها مصاب الفضلات‎ 


ويذهب لونها وريحها"" فإن لم يذهبا لم تطهر » ما لم يعجز'" 
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول " لعدم اعتبار النية 


= 


لإزالتها "“ وإنما اكتفي بالمرة دفعاً للحرج والمشقة” . 


)١(‏ بمكاثرتها بالماء عليها » ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به » لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأمر بإزالة الماء عنها . 


(۲) أي فإن لم يذهب لون النجاسة وريحها لم تطهرء ما لم يعجز عن إزالتهما » 
أو إزالة أحدهما » فتطهر كغير الأرض » لحديث ألي هريرة أن خولة قالت' : 
يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد » وأنا أحيض فيه › قال « إذا تطهرت فاغسلى 
موضع الدم ثم صلي فيه » قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره » قال « يكفيك 
الماء ولا يضرك أثره » رواه أحمد وغيره . قال في المبدع : وإث كان مما لا يزال 

)۳( أي غمرت النجاسة اتى على الأرض وما اتصل بأ بذلك » وبالثاوج ونحو 
ذلك » من غمره الماء يغمره غمراً : علاة وغظاه . 1 

)٤(‏ أي النجاسة » وحكى البغوي وغيره إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة 
لا تفتقر إلى نية . وقال الشيخ : طهارة الحبث » من باب التروك » لا يشترط فيها 
فعل العبد ولا قصده » بل لو زالت بالمطر النازل نحضل المقصود » كما ذهب إليه 
أثمة المذاهب الأربعة المتبعة وغيرهم ٠‏ بل لو زال اللحبث بأي طريق كان حصل ٠ ٠‏ 
اللقصود ء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال برواها » لكن إذا زال الحبث بفعل العبد ظ 
ونيته أثيب على ذلك . | 0 

2( أي بالغسلة الواحدة من غير اعتبار عدد ٠>‏ دفعاً للحرج 2 أي الضيقٍ 2 
والمشقة أي الصعوبة والعناء والحهد . ا 1 


- ۳۹ - 


لقوله صلى الله عليه وسلم « أَريقوا على بوله سجلاً من ماءِ أو 
ذثوباً من ماي متفق عليه" فإن كانت النجاسة . ذاث أجزاء 
متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث" واختلطت بأجزاء 
الأَرض لم تطهر بالغسل”" بل بإزالة أجزاء المكان ‏ بحيث 
بيقن زوال أجزاء النجاسة» (و) يجزئ في نجاسة ( على 
غيرها ) أي غير أرض ” ( سبع ) غلات". | 


(1) من حديث أنس » قال :جاء أعراني فبال في طائفة المسجد » فزجره الناس . 
فقال « دعوه وأريقوا » أي صبوا وني لفظ « أهريةوا » وني لفظ « هريقوا على بوله 
سجاة” :) بفتح المهملة. وسكون الحيم الدلوالملآتى 35 و جمع على سجال » أو دنو با من 
ماء » والذنوب الدلو العظيمة المملوءة ماء . قال الحافظ : على الترادف أو.الشك من 
الراوي » وإلا فهي للتخيير » والأول أظهر » وني الصحاح : السجل الدلو إذا كان 
فيه الماء » وإن ملثت فهو ذنوب » ودلو بدونهما . . 

(۲) أي النجس ؛ والرمم جمع رمة بام والكسر » واقتصر عليه الدوهري ؛ 
العظام البالية إذا كانت حسة . ۰ 

)۳( لأن عين اانجاسة لا تنقلب . 

5( أي الذي أصابته النجاسة . 

26,١‏ و ذلك لا يحصل إلا بزوال عينها > وإن بادر البول » ا 
فقلع التراب الذي عليه أثره فالبائي طاهر » وإن جف فأزال ما عليه الأثر من التراب 
فلا » إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول ونحوه .. 

(5) ونحوها كصخر وحيطان . 

(۷) منقية » وإلا فيزيد حتى ينقي النجاسة . 


mm‏ »4 با 


0 غ ٤‏ 
( إحداها ) أي إحدى الغسلات . والأولى أولى '" ( بتراب ) 
زفق 5 
طهور " ( في نجاسة “كلب ر ( وما تولد ھا أو ن 


ا لحديث١‏ إذا ولغ الكلب في اة أحدكم ES‏ ما 
ٍ! > (4). 
ولاهن بالتراب ( رواه مسلم » عن 5 هردرة مرفوعاً 


سس١‎ 


(1) أي بأنيجعل التراب فيهاء لكثرة رواتها وحفظهم » ولتي الماء بعده فينظفه . 
جزم به في المغني والشرح وغيرهما » وصوبه › ني الإنصاف . 

(۲) لا طاهر » قياساً منهم له علىالماء » وتقدم في قوله : طيباً أي طاهراً ضد 
النجس . ا ۰ 
0 و کن ایا ی ا ها راد ا جیا ان واا 
لأي حنيفة والشافعي > وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على نجاسة الحنزير اه . 
وما تولد منهما نجس > وسۇ رهما وسؤر ما تولد منهما جس » وعرقه وکل ما خرج 
منه » لا يختلف المذهب فيه » قاله الشارح . وقال الزركشي د و 
وهو مذهب اي حنيفة والشافعي » ورجح الشيخ طهارة شعورهما . وقال : 
كان رطباً وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه کا هو مذهب جمهور 0 
أني. حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين »وني النكت للنووي على التنبيه » على 
قوله : وما تولد منهما . قال : فقال بعض الناسء لو قال : وما تولد من أحدهما . كان 
أضوب وأعم . وليس المراد كا توهم القائل . بل معنى قوله : وما تولد منهما + 
على سبيل البدل ». تارة يتولد من الكلب وحيوان 2 أي حيراة: کان ور 
ولك من الخترير روان ا أي تخوان كان ».لا أن المراد بالمتولد منهها أن يكون 
منحصراً في .ولد الكلب من الحتزير أو بالعكس اه.. وعليه فلا خاجة لقوله : أو من 

)٤(‏ ورواه البخاري وغيره . وني رواية لمسلم ١‏ ثمليغسله سبع هرات اوله- 


ب 5١‏ ب 


كاتا « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيهأن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » 
قال الحافظ : ولغ يلغ بالفتح إذا شرب بطرف لسانه فحركه . وقال ثعلب : هو أن 
يدخل لسانه في الماء أو غيره من كل مائع فيحركه . وقاله ابن الأعرابي وغيره › 
وقال صاحب المطالع : الشرب أعم من الولوغ > فكل ولوغ شرب ولا عكس . 
وقال أبو زيد : ولغ الكلب بشرابنا ومن شرابنا . وقال الشيخ : يلغ بلسانه شيئاً 
فشيئاً » فلا بد أن يبقى ني الماء من ريقه فيكون محمولا » والماء يسيراً فير اق لأجل 
كون الحبث محمولا” » ويغسل الإناء الذي لاتى ذلك اللحبث . قال النووي : ومذهب 
الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه » ولا فرق بين الكلب الأذون ني اقتنائه وغيره » 
ولا بين الكلب البدوي والحضري » واللحنزير حكمه حكم الكلب في هذا كله › 
عند جماهير العلماء » إلا أنه لا يفتقر إلى غسله سبعاً . وهو قوي في الدليل ١ه‏ . 
وأصل الغسل معقول المعنى » وهو غسل النجاسة » وظاهر انبر وغيره العموم في 
الانية ونحوها كالثياب والفرش » لا الأرض وما اتصل بها فتكاثر . وقال العراق : 
خرج مخرج الغالب لا للتقييد اه . وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الغسالات السبع 
من ولوغ الكلب » وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين » إلا أبا حنيفة وأصحابه » 
فحملوا السبع على الندب » وأما الحتزير فهو شر من الكلب » لنص الشارع على 
تحر يمه » وحرمة اقتنائه » وتقدم أنه خبيث قذر » حرم على لسان كل ني »> فالحكم 
فيه من طريق التنبيه » وإنما لم ينص الشارع عليه والله أعلم لأن العرب لم يكونوا 
يعتادونه » بخلاف الكلب » ومن منع قياسه على الكلب فلعدم ثبوت العلة » فالوقوف 
مع النص أولى » وني نجاسة ولوغ الكلب من اللزوجة ما لا يوجد في غيره . وقال 
النووي : الراجح من حيث الدليل أنه يكفي ني الحنزير غسلة واحدة بلا تراب . 
وببذا قال أكثر العلماء » وهو المختار › لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع . 
ومالك يقول بطهارته حياً » وليس لنا دليل علىنجاسته في حالحياته . وقال أبو حنيفة : 
يغسل كسائر النجاسات . 


- ۳٤۲ ب‎ 


)0( )( 3 
ويستوعبه به 2 إلا فيما 


ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل 
ع 

يضر ء فيكفي مسماه" ( ويجزية عن التراب أشنان “ ونحوه ) 

كالضايون :ولال . 


)١(‏ وي بعض النسخ : مائع . والمراد الماء ها نبه عليه الحجاوي . وعبارة 
الإقناع : ويعتبر مزجه اء يوصله إليه » فلا يكفي مائع غير الماء اه . ولا يكفي 
ذر التراب . وي الفروع : يحتمل أن يكفي ذره »> وتشيعه الماء »> وهو ظاهر كلام 
جماعة . قال : وهو أظهر » وصوبه في الإنصاف › ولا فرق بين أن يطرح الماء 
على التراب » أو التراب على الماء » أو يؤخذ الماء الكدر فيغسل به » فالمراد خاط 
الراب بالماء حتى يتكدر . 
صرح به أبو اتلحطاب . 
الأول اولى . 1 

(١‏ بض الهمزة وكسرها 4 فار سی معرب »© وهمزته أصلية 4 وهو بالعر بية 
حرض . تغسل به الأيدي على إثر الطعام . وقال أبو زياد : هو دقاق الأطراف » 
وشجرته ضخمة » وهو الذي يغسل الناس به الثياب . قال : ولم نر أنقى وأشد 
بياضاً من حرض ينبت باليمامة . 

4 الصابون معرب سابون بالفار سية 4 مطبوخ مركب من الزيت والقلي‎ )٥( 
يغسل به القطعة منه صابونة » والنخالة هى ما بقى ي المنخل مما ينخل من شعير وبر‎ 
وغيرهما » وهي قشرة لابسة للحبوب » تستخرج بالقشر والطحن » وليست من‎ 
› المطعوم إلا للبهائم » فيجوز استعمالها في غسل نحو الأيدي › وكذا استعمال ملح‎ 
وبطيخ » وباقلا » وغيرها » مما له قوة الحلاء » واختاره الشيخ وغيره » لحديث‎ 
3 الغفاردة وغيره . وقال االحطالي وغيره : فيه جواز استعمال الملح وهو مطعو م‎ 
فيجوز غسل الثوب بالعسل والخل اه . ولآن الصابون والنخالة ونحوهما أبلغ في-‎ 

۳ = 


ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها '" ( و) يجزيءُ ( في 
الا رها أع غير :الكلي.والرر أ ما ولد تتنهما د 
فن ادها e‏ ا ظهور" ولو غير م 


=الإزالة من التراب » جزم به وصححه غير: واحد ا ٦‏ وهو ر أقوی لوجوه ؛ 
والنص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه . 

: كدقيق » لأن فيه إفسادآً للطعام المحتاج إلية . قاله الشيخ . قال ني الفروع‎ )١( 
وقاله أبو البقاء وغيره » وفي المستوعب : يكره أن يغسل‎ . YS ويؤخذ من‎ 
E جسمة بشي ء من الأطعمة > مل" دقيق”‎ 

)( وغير أجزائهما وأجزاء ما تولد منهما . 00 

م هذا المشهور » وعنه ثلاث » وعنه تكاثر بالماء حى 50 
من غير عدد وفاقاً 2 لقوله صل الله عليه وسلمٍ « اغسليه بالماء » وم یذ كر عدداً . 
وقال في دم الحيض « فلتقرصه + ثم لتنضحه بلماء » وم يذ کر عدداً . واتحتاره الشيخ . 
وحکاه هو وغيره عن جمهور العلماء . 

5( لأا یا مشتر طة > فأشبهت طهارة اة 43 52-5 06 الشيخ : 
إن الحبث إذا زال بأي طريق كان حصل المقصود . 5 

0 ) أ واو كا ااه اي زا به اجام مرها لأن زامن الروك 

ر أي إن لق المحل المتنجس » فإن 0 تق e‏ ا حى 2 
N‏ 5-6 

- إلى ذلك ولى في كل مرة. 6 نم يعضررالمحل بالحت أو القرص فيسقط‎ MW 
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ورك عم الا خار ج الماء "' فإن لم يمكن عصره 
فبدقه وتقليبه ' 7 وك كل ف "تحن رديه أكثر 
ذا فن امن الا * 


= والحت أن يحك بعود أو حجر ۰ والحت والحك والقشر سواء 34 والقرص الدلك 
بأطراف الأصابع والأظفار » دلكاً شديداً » ليتحلل بذلك » ويخرج به ما تشرب 
الثوب ونحوه منه » مع صب الاء عليه 2 حتى تزول عينه وأثره > وبابهما قتل › 
وقال النووي : ر اقرصيه ) قطعيه واقلعيه بظفرك . 00 
)3غ( أي ومع عصر » لاستخراج ما فيه » مع إمكان العصر كل مرة من الغسلات 
ah‏ الماء ليحصل انفصال الماء عنه 14 و عور الثوب. : استخرج ماءه بليه 4 
وإلا ةؤ فوا عليها ما بقي » ويطهر وفاقاً؛ وقيل : يطهر وإن عصره داخل 
الماء 4 و صو به ف تصحيح الفروع . 
(۲( فيما عكن تقليبه ولا يمن عصره > كجلد بعر > أو يضره العصر كحرير» 
فبرفعه من الماء مع إمرار اليد عليه . ٠‏ ر 
() مما يفصل لماه ع ارت عل قلخن آاء :ها مكن. عه 
فلا بد من عصره » والثاني ما لا مكن عصره ويمكن تقليبه فلا بد من تقليبه » والثالث 
ما لا يمكن عصره ولا تقليبه فلا بد من دقه وتثقيله » وعصر كل ثوب ونحوه على 
قدر الإمكان » بحيث لا يخاف عليه الفساد » وما يمكن عصره إذا غسل في غدير 
أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عضر . 0000 
)٤(‏ دفعاً للحرج والمشقة » ولقيامه مقام .العصر لتعذره › ولا يكفي تجفيفه 
بدل العصر » ولايعتبر في العدد تحر يكه في الماء وخضخضته على القول بالعدد والعصر » 
ويكفي على القول بالإجتزاء بأي طريق زال به اللحبث » سواء كان بتحريكه أو 
خحضخضته »> أو تمر عليه الحرية » ونحو ذلك مما تزول به النجاسة » لحصول 
المقصود . 


ولا يضر بقَاء لون أو ريح أو لهما عجزاً "( بلا تراب ) لقول 
ا كلدل" ی جا ری له ا 
صلى الله عليه وسلم » قاله في المبدع وغيره '" 


(1) أي عن إزالتهما للمشقة » ويحكم بطهارة المحل على الصحيح من المذهب 
وفاقاً . لقوله « ولا يضرك أثره » وذكرالشيخ وغيره : أو يغير المحل » ويضر بقاء 
الطعم » لدلالته على بقاء العين » ولسهولة إزالته »> ومن صور بقاء اللؤن المعجوز 
عن إزالته ما لو صبغ الثوب ني نجاسة ثم غسل . فإنه يطهر ولا يضر بقاء اللون » لأنه 
عرض » والنجاسة لا تخالط العرض » والماء يخالط العين » فإذا زالت العين التى هى 
محل النجاسة زالت النجاسة بزوالها »> جزم به في الفضول وغيره . 1 

(۲) كذا ذكره صاحب المبدع وغيره » وذكر القاضي أنه رواه أبو موسی 
تىك , 

- (۳) لو صح » لأن هذه الصيغة في اصطلاح أهل الحديث من الصيغ التى ها 
حكم الرفع على الصحيحءقاله الحافظ وغيره » وصاحب المبدع هو برهان الدين 
إبراهيم بن محمد الأ كل المتوق سنة 884 ه» والمبدع من أنفع شروح المقنع للمتوسطين . 
وعن أحمد:لا يجب فيه عددء احتاره الموفق وغيره اعتماداً على أنه لم يصح عن 
الني صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء » لا من قوله ولا من فعله » وأخخرج أبو داود 
وغيره عن ابن عمر : كانت الصلاة خمسين » والغسل من الحنابة سبع مرار 3 
وغسل الثوب من البول سبع مرار » ولم يزل رسول الله صلی الله عليه وسلم يسال 
حتى كانت الصلاة خمساً » والغسل من الحنابة وغسل الثوب من البول مرة > 
وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كغسل دم الحيض » وقوله « صبوا عليه 
ذنوباً » وغير ذلك مشهور » وقال النووي وغيره : الأئمة لا يروون عن الضعفاء 
شيئاً يحتجون به على انفراده ني الأحكام > فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة 
المحدثين » ولا محققى من العلماء » وأما فعل كثير من الفقهاء ذلك » واعتمادهم 
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وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها'" مع تراب في 
نحو نجاسة كلب إن لم يكن يكن استعمل '" ( ولا يطهر متنجس ) 


فرق 


ولو أرضاً ( بشمس ولا ريح 


= عليه » فليس بصواب »بل قببحجداً » وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له 
أن يهجم على الإحتجاج به » ولعل نقلهم هذا الجر بصي ا اه وي 
وإلا فهو نص على الإجتزاء بالمرة الواحدة . 

)١(‏ أي ما تنجس بإصابة ماء غسلة » يغسل بعدد ما بقى بعد تلك الغسلة » لأتها 
نجاسة تطهر في محلها من الغسلات » فطهرت به في مثله » فما تنجس: برابعة مثلا” 
غسلها ثلاثاً » وهكذا . ش 

(۲) أي التراب قبل تنجس الثاني » فإن كان استعمل لم يعد ني نحو نجاسة كلب 
وخنزير وما تولد منهما . 

(6) بل بغسل » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعراني » ولو كان 
ذلك يطهر لاكتفى به » و( لو ) إشارة إلى أنه محلخلاف » وعنه : تطهرإذا لم يبق 
أ النجاسة بها وفاقاً لأبي حنيفة وغيره » واختاره المجد وغيره . قال الشيخ : 
وهو الصواب » ويجوز التيمم عليها » بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك » ولو لم 
تغسل » ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً نص عليه » والأمر بالصب على بول 
الأعراي يحصل به تعجيل تطهير الأرض » فإذا لم يصب الاء عليها فن النجاسة 
تبقى إلى أن تستحيل > وني الصحيح « أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك » كذا أثبته الشيخ في رسائله » وذكره التركماني في 
بعض نسخ البخاري » وح ا و ل ا 0 باقية 
لوجب غسله » فحيث استحالت لم ت تحتج إلى غسل » وحديث غسل بول الأعرالي 
عقب بوله » والنجاسة ظاهرة:» فإذا ذهبت بالشمس أو الريح أو الإستحالة فمذهب- 


ولاد لك ) ولو أسفل خف أو حذاء” أو فيل اا صقيل 
۳( 6 : 0 


= الأكثر طهارة الأرض »وجواز الصلاة عليها » هذا مذهب أي حنيفة وأحد القو لين 
في مذهب مالك وأحمد » والقول القديم للشافعي » وهذا القول أظهر. » جزم به 
الشيخ وغيره » ولم برد نص بغسل كل ما قد كان تنجس على سبيل التعبد . 

)١(‏ الدلك المرس والدعك » ودلك الشيء:٠‏ مرسه. ودعكه > والنعل بالأرض 
مسحها » واللحف واحد اللحفاف معروف والحذاء بكسر الحاء المهملة والمد » وبالذال 
اه النعل » أي لا يظهر ذلك بالدلك:هذا المشهور من المذهب » وعنه : يطهر 
بالدلك 00 لأني حنيفة وغيره “واخارة اارفق والشارح والشيخ وجماعة » 

ر . قال في الفروع : وهي أظهر » وني السئن وغيرها من أوجه « فليدلكهما 
0 إن التراب مما طهور » وتباح الصلاة فيه قرلا واحداً + بل هو سنة © 
ومن وطىء #برطوبة بليل لم يلزمه غميلها + ولا بها »صرح به اين القيم وخيره :+ 
ويعفى عن يسير. النجاسة على أسفل الحف 9 الحذاء بعد الدلك: » ا ' بنجاسته 
قطع به الأصحاب . E a‏ ش 

(0) ذيل كل شي ء آخره » وذيل ا e‏ 
من خلفها » أي لا يطهر » وهو المذهب وفاقاً للشافعي » وعنه يطهر وفاقاً لني حنيفة 
BEE E‏ بتاع روزا أحل OREN‏ في 
الإسلام : هو كاللحف والخذاء > والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله « اغسليه 
بالماء » وقوله « صبوا على بوله» فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة » ولم يأمر أمراً 
عاماً بأن تزال النجاسة بالماء » وقد أذن بإزالتها. بغير الماء في مواضع : منها الإستجمار › 
ومنها قوله في النعلين « ثم ليدلكها بالتراب فإن التراب هما طهور » ومنها قوله في 
ابل ورا جا وهذا الفرك مر الوا وجوفه الروكني ور 

م أي لا يطهر به صقيل كسيف ومرآة 'وزجاج' وشن بدون غسل + = 
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0و[ ) ر تهبن ا ٠‏ دالا وا 


وغبارها ونخارها ' 


= فلوقطع به قبلغسل ما فيه بلل کبطیخ نجسه » ورطباً بلا بلل فيه كجين فلا بأس ١‏ 
وقال الشيخ : تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والراة وتحوهها إذا تنجنت a‏ 
E NRE aT‏ > ونقل عن أحمد مثله 


: لنهيه عليه 5 والسلام ء عن أكل ابحلالة وألبانما لأكلها النجاسة‎ )١( 
وعنه يطهر وفاقاً للجمهور أي حنيفة وأهل الظاهر » وأحد القولين في مذهب‎ 
مالك > ووجه في مذهب الشافعي . قال الشيخ : والرواية صريحة في التطهير‎ 
بالإستحالة » وهو الصحيح في الدليل » ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظاً‎ 
ولا معنى > ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالإستحالة ؛ فإن نفس ان‎ 
لم يطهر » لكن استحال » وهذا الطاهر ليس هو. ذلك النجس. » وإن كان مستحيلات‎ 
كما أن الماء ليس هو الزرع » والإستحالة استفعال من حال الشىء عما كان‎  هنم‎ 
: TE عليه زال » وذلك مثل أن تغير العين الخ و ذلك . وقال‎ 
۰ . الإستحالة لا تطهر . فتوى عريضة مخالفة لإجماع المسلمين‎ 

٠‏ (۲) نجس ٠»‏ فالرماد من الروث النجس نجس » والصابون عمل بزيت نجس 
نجس » وتراب جبل بروث حمار ونحوه نجس » ولو احترق كاتحزف 2 وعنه 
طاهر وفاقاً لآبي حنيفة وغيره ‏ وإحدى الروايتين عن مالك . قال الشيخ : والصواب 
الطهارة في الجميع » فإن التنجيس والتحريم يتبع الاسم » والمعنى الذي هو اللحبث » 
وكلاهما منتف ؛ وليس في هذه من النجاسة شي ء 0 : وأما دخان النجاسة فمبنى 
على أصل > وهو أنه هل تطهر العين النجسة إذا استحالت ؟ وفيه قولان للعلماء 
أحدهما لا تطهر کول الشافعى » والآخر تطهر » وهو مذهب أني: حنيفة ومالك 
في أحد القولين » وإحدي الروايتين عن أحمدء ومنهب أهل الظاهر وغيرهم » - 


ودود جرج وصراصر کف وات وقع في ملاحة فصار 
ا وتر داك تج( غر االو ا ات 
5 565 


= وهو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناوها نصوص التحريم لا لفظاً 
ولا معنى » فهي من الطيبات » واانص والقياس يقتضى تحليلها » فليست محرمة » 
وعل أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر » لأنه أجزاء 
هوائية ونارية ومائية » وليست ني شيء من وصف انحبث . 

)01 نجس لاستحالته عن الدم » والدودة ذويبة صغيرة مستطيلة كدودة القز . 

(۲) نجس لاستحالته عن النجاسة › ور اضر جم صرار » دويبة تنشأ من 
الكنف ونحوها . 

() أي وقع ني الملاحة بالتشديد فاستحال ملحا نجس . 

: أي نحو ما تقدم كالدم يستحيل قيحاً فنجس » وعنه طاهر . وقال الشيخ‎ )٤( 
الصواب أن ذلك كله طاهر إذا .لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا ونا‎ 
» ولا ريحها » فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت ني الطيبات التى أباحها الله‎ 
» وما سقي أو سمد بنجس هن زرع وغيره طاهر مباح اه . وجزم به في التبصرة‎ 
» ولا يسع 0 . قال غير واحد : وعليه عمل الناس قدياً وحديثاً‎ 
وفاقاً للأئمة . قال الشيخ : ويخوز الإنتفاع بالنجاسات » وسواء في ذلك‎ 
ل ل‎ 

(ه) من غير معاحة فتطهر » قال الموفق والشيخ وغير هما : بإجماع المسلمين » 
لأنه لا يريد تخليلها » وإذا جعلها الله خلا ”كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون 
في حلها مفسدة اه . والمحمر يذدكر ويؤنث + امم لكل مسكر خامر العقل > وخمرة 
وخمر وخمور كتمرة وتمر وتمورء وسميت خمرة لأنها تركت فاختمرت »= 


۳0۰ سه 


أو يدول لآ قفد تل ودا مها ان تسيا ادا 
الك كالما الكش 31 وال و 
والعلقة إذا صارت حيواناً ا طاهراً 5 


= واختمارها تغير ها » وقيللأ:ها تخمر العقل وتستره » أو لأنها تخامره أي تخالطه » 
وهي رجس كا ني الاية » وحكى أبو حامد وصاحب المبدع وغير هما الإجماع على 
نجاستها » لكن خالف الايث وربيعة وداود . وقال ابن رشد : اتفق المسلمون على 
نجاسة اللحمر إلا حلاف شاذ اه . وخللت تخليلا حمضت وفسدت » وخلل شراب 
فلان إذا فسد وصار خلا . 

(1) أي انقابت خلا بنقل من دن إلى آخر » أو من ظل إلى شمس فتطهر » 
كنا لو انقلبت بنفسها » لا إن نقلت لقصد التخليل » للخبر الآني وغيره » وأصل 
التخليل من إدخال الشيء في خلال الشيء » وتخليل اللحمر معالحتها بطرح شيء 
فيها كالملح . 

6 أي دن الحمرة بفتح الدال جمعه دنان » كسهم وسهام > كهيئة الحب » 
وهو وعاؤها مثلها ني الحكم » طهارة ونجاسة . إذا كان مستجنساً بها » لا قبل » 
وكمحتفر في أرض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره بنفسه فيطهر هو ومحله . 

(۳) أي لأن علة النجاسة لأجل شدتها المسكرة الحادثة وقد زالت » وهى غير 
بجاسة خلقة » فطهرت بزوال تلاك النجاسة الحادثة إلى الطهارة . ٠‏ 

)٤(‏ فطهر هو ومحله › واللحمرة نجاستها لأمر زال بالإنقلاب فطهرت بزوال 
ذلك » بخلاف النجاسات العينية . 

(5) أي وغير العلقة إذا خلق منها آدمي » أو حيوان طاهر فإنها تصير طاهرة » 
بعد أن كانت نجسة » وهي أولى بالعفو من غيرها » والتحقيق ما تقدم ي قول 
الشيخ : أن كل ما استحال إلى الطيبات طهر » والعلق الدم الغليظ ٠»‏ والقطعة منه علقة . 


50١ -‏ سه 


( فإن خللت ) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر” والخل 
المباح أن يصب عل العنب. العصير خحل قبل غليانه حتى 
لا يغلي" ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل ". 


)١(‏ بالغسل وفاقاً للشافعي » لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سثل عن اللحمر 
تتخذ خلا قال « لا.» رواه مسلم وغيره عن أنس . وقال عمر : لا تأكلوا خل خمر 
إلا خمراً بدأ الله بفسادها » وثبت عن طائفة من الصحابة . قال ابن القيم : ولا يعلم 
لهم ني. الصحابة مخالف .اه . وذلك لأن اقتناء اللحمر محرم » فمتى قصد باقتناثها 
التخليل كان قد فعل محرماً » فلا يكون سبباً للحل » وأخبر النى صلى الله عليه 
وسلم أنها داء وليست بدواء » إبعاداً عن اصطناعها الداعي إلى شر بها » وخصها دون 
غير ها من المطاعم بالحد » لقوة مجبة الأنفس ها .. 


(۲) نقله الحماعة » وقيل .له : فإن صب عليه خل فغلى؟ قال : يبراق اه . وقبل أن 
مضي عليه ثلاثة أيام حتى لا يستحيل أولا خخمراً » وكذا إذا عصر على العنب أترج 
أو خل منعه من الغليان » وكذا اللبن الحامض جداً » واللحل مصدر » وما حمض من 
عصير العنب وغيره » وأجوده خل اللحمر: » تركب من جوهرين حار وبارد » 
نافع للمعدة واللثة والقروح والحكة وغيرها » وني الحديث « نعم الإدام انلخل » وسمي 
خلا لأنه اختل من طعم الحلاوة . 

(5) أي بنع غير صانع اللحل وبائغه » ويراق خمره في الحال » فإن خالف 
وأمسك فصار خلا بنفسه طهر » وأما الحلال فلا يمنع لكلا يضيع عليه ماله > والقول 
الثاني يراق كغيره . قال شيخ الإسلام : أظهرهما وجوب إراقته » فإنه ليس في 
الشريعة خمرة محترمة » لأمره صل الله عليه وسلم بإراقة خمر اليتامى اه . و[نا 
حرم إمساكها للتخليل » لثلا يتخذ ذريعة إلى إمساكها للشرب » وعن شرب العصير 
بعد ثلاث وعن الإنتباذ في الأوعية الى قد يتخذ النبيذ فيها ولا يعلم به» حسما لمادة = 


د 6#" ب 


ا 


( أو تنجس دهن مائع ) و عجي.. "ا 


تقربان المسكر » ومتابعة للسنة المأثورة » لأنها مظنة ظهور الشدة غالباً » وقد صرح 
الشارع بالعلة في تحري القليل » فقال « لو رخصت لكم ني هذه لأأوْشلك أن تجعلوها 
مثل هذه » والعلة في تحريبمها : المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل » وقد تواتر 
SS‏ 

NEES لم يطهر بالغسل ول‎ )١( 
. وقيل : بحيث لا تسري فيه النجاسة » وعنه : أن المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير‎ 
. قال الشبخ : بل أولى بعدم التنجيس من الماء » وهو الأظهر في الأدلة الشرعية‎ 
بل لوتجس القليل من الاء لم يازم تنجيس الأشرية والأطعمة » ولذالم يأمر مالك‎ 
بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة > وي تنجيسها من الحرج والضيق‎ 
ما لا يخفى > والفقهاء يعتبرون رفع الحرج ني هذا الباب » وإذا كان الصحيح‎ 
في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير » فكذلك الصواب ني المائعات » ومن تدبر الأصول‎ 
المجمع عليها ؛ والمعاني الشرعية المعتبرة تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال > فإن‎ 
: نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة . وقال‎ 
و بالحملة فلم أعلمإلى ساعتي هذه من ينجس امائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها‎ 
: إذا لم يتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبينالله عز وجل » وقال ابن القيم‎ 
إذا لم تتغير بالنجاسة لم تنجس » وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص‎ 
والمعقول » فإن الله أباح الطيبات وحرم الحبائث » والطيب واللحبيث يثبت للمحل‎ 
باعتبار صفات قائمة به ء» فما دامت تلك الصفة فالحك م تابع ها » فإذا زالت وخلفتها‎ 
» الصفة الأخرى » زال الحكم » وخلفه ضده › فهذا هو محض القياس والمعقول‎ 
فإذا زال التغير عاد طيباً » والدليل على أنه طيب الس والشرع‎ 


(۲) أي أو تنجس عجين لم يطهر بالغسل » لأنه لا بمكن غسله » والعجين ما 
يعجن من الدقيق بالماء » فعيل بمعنى مفعول » من : عجن الدقيق ونحوه يعجنه عجناً = 


- ۳ - 
۲٣/۴‏ / ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


أو اطق حب" أو إناء تشرب النجاسة '" أو سكين سقيتها 
(لم يطهر) " لأنه لا يتحقق وصول لماء إلى جميع أجزائه“ 
ون كان لين اا وفيت فيه اة ليت :وما شولها 
والباقي طاهر' 


اعتمد عليه بجمیع كفه يغمزه . وقال الشيخ وغيره : يطهر السمن الحامد والعجين 
بقاع وجهه ‏ والتمر بالغسل » وذكرأن طائفة من أصحاب الأئمة رأ غسل الدهن 
النجس » وهو خلاف قول الأثمة الأربعة . ش 

| أي أو تنجس باطن حب تشرب نجاسة من أي أنواع الحبوب لم يطهر‎ )١( 
بالغسل . لأنه لا يستأضل أجزاء النجاسة مما ذكر › ومالم يتشرب النجاسة يطهر‎ 
. بعرور الماء عليه وانفصاله‎ 

(۲) أي أو تنجس إناء تشرب النجاسة لم بطهر بالغسل . 

)™( أي أو تنجست سكين سقيت النجاسة وهو بأن تعالج بأدوية وتغمس 

في الماء النجس وأما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء نجس ونحوه فإطفاء لها > . 
فتطهر بالغسل » فإن غمست أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما » ولم يحتج إلى غسل . 
السكين وإغلاء اللحم مع عصره » وقال الشيخ في سكين القصاب : لا تحتاج إلى 
غسل » فإن غسل الى يذبح بها بدعة . 

آي اوا يجش انها دک 00 

00000 ا‎ )٥( 
' رواه أبو داود » والحامد.هو القائم النايسن ضد الذائب © أو هو الذي إذا أخل منه‎ 
: قطعة لا يتراد من الباقي ما بعلا محلها عن قرب » والمائع بخلافه . قال شيخ الإسلام‎ 
عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته ؛ وهو باطل » ولو اطلع الإمام أحمد على=‎ 


فإن اختلط ولم ينضبط حرم " ( وإن خفي موضع نجاسة ) 
ف مانا E‏ طيئقة COA‏ 
وجوبا "" ( حتى يجزم بزواله ) أي زوال النجس لأنه متيقن': 
فلا يزول إلا بيقين الطهارة © . 


> العلة القادحة فيه لم يقل به»لأنه من رواية معمر » وهو كثير الغلط باتفاق أهل 
العلم » وقوله « فلا تقربوه » متروك عند السلف والحلف من الصحابة والتابعين . 
وقال البخاري وغيره : خطأ . وقال ابن القيم : غلط من معمر من عدة وجوه : 
ويكفي أن الزهري قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر » وسئل 
عن هذه المسألة فأفتى بنا يلقى ما حوها ويؤكل البافي في الحامد والمائع والقليل 
والكثير » واستدل بالحديث » فهذه فتياه وهذا استدلاله وهذه رواية الأمة عنه . 
فقد اتفق على ذلك النص والقياس » ولا يصلح للناس سواه » وما سواه من الأقوال 
فمتناقض » لا يمكن صاحبه طرده اه . وني الصحيح وغيره عن ميمونة أن فأرة 
وقعت في سمن فقال « ألقوها وما حوها وكلوه » قال شيخ الإسلام : إذا وقعت 
فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها » ويؤكل ويباع ني أظهر قولي 
العلماء . 

(۱) أي فإن اختلط النجس بالطاهر » ولم ينضبط النجس حرم الأ كل» تغليباً 
لحانب الحظر »> وإن وقع في مائع سنور أو فأرة ونحوهما مما يندم دبره إذا وقع 
فخرج حياً فطاهر » وكذا في جامد » وإن مات فيه » أو حصلت منه رطوبة ألقي 
وما حوله . 

(۲) صل صغير أو بيت صغير . 

(۳) يعنى ما احتمل أن النجاسة أصابته . 

= ولأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجبعليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة‎ )٤( 


— ۳00 


فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسلهه كله » وإن علمها في أحد 

كميه ولا يعرفه غسلهما"" ويصلي في فضاع واسع حيث شاء بلا 

تحر" ( ويطهر بول ) وقي ( غلام لم يأكل الطعام ) لشهوة 
: 4 4 

( بنضحه ) أي غمره بالماء : 


= بالغسل» ولا يكفي الظن » وعند الشيخ يكفي الظن في غسل المذي وغيره من سائر 
النجاسات » وفي اللتواعد الأصولة : يحتمل أن تخرج رواية في بقية النجاسات من 
الرواية التى ني المذي ٠‏ وني التكت: وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء . 

)١(‏ أو علمها في أحدهما ونسيه غسلهما » وإن علمها فيما يدوكه بصره من 
بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه منهاءوما لا يدركها أي لا يشاهدها بالعين لقلتها بحيث 
أو كانت مخالفة لاون ثوب ونحوه » ووقعت عليه 1 تر لقلتها » وتعبير بعضصهم 
عا لا يدركه الطرف فيه نظر » والأحاديث الصحرحة صريحة فيما يظهر من القذر » 
واتار ارك عقيل وان اللنا وضنائح#الفاق والح وره آله لا نجس 

(۲) ولا غسل كصحراء وحوش واسع خفي موضع النجاسة فيه » لأنه يفضي 
إلى الحر ج والمشقة . ولحديث ر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتقدم . 

)۳( قال صاحب الإنصاف وغيره : بلا نزاع » وإن لم يقطر منه شيء » 
والنضح ‏ في الأصل ‏ الرش والبل . فالذي أصابه البول يغمرويكاثر بالماء مكاثرة 
لا تباغ جريان الماء وتردده وتقاطره » وني الكاني: أن يغمره بالماء وإن لم يتزل عنه ٠‏ 
وهو نجس» صرح به الجمهور > هذا إذا لم يأكل الطعام لشهوة أو اختيار » فإنه قد 
يلعتق العسل ساعة يولد ويناول السفوف ونحوه . والني صلى الله عليه وسلم حنك 
بالتمر . قال شيخنا وغيره : ليس المراد امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه » بل 
إذا كان يريد الطعام ويتناولهويشرئب أو يصيحأو يشير إليه فهذا هو الذي يطلق = 


ولا يحتاج لمرس وعصر" فإن أكلالطعام غسل» كغائطه وكبول 
الأنثى والخنثى » فيغسل كسائر النجاسات”"قال الشافعي : لم 
تن فرق ا ها e‏ 
آم او ا من اللحم والدم »و 


(r) 0 
1 


فاده ابن ماجه » وهو غریب › قاله في المبدع ولعابهما 58 
e‏ غير ( مطعوم عن يسير دم 


(0) 


نجس ) 
= عليه أنه يأ كل الطعام اه . فإن أكله لشهوة واختيار غسل» والغلام يطاق على الصي 
من حين دولد على اختلاف حالاته إلى بلوغه > وي لفظ ر« بول الغلام الرضيع 43 

(۱) لحديث أم قيس أا أتت بابن لها صغير لم يأ كل الطعام إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 2 فأجلسه في حجره فبال على ثوبه » فدعا عاء فنضحه ولم يغسله 6 
متفق عليه » ونضح بول الغلام » وغسل بول الحارية متواتر » لا 5 ي ء يل فعه 


(۲) لقول علي يرفعه وهل من بول الاش وينضح من 0 الذكر » قال 
قتادة : إذا لم يطعما » فإذا طعما غسلا جميعاً 


زه والحكمة والله أعلم أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر ؛ أو أنه يكثر حمله 
فتعظم المشقة بغسله » أو أن مزاجه حار فبوله رقيق » بخلاف الأنشى فبوها أنتن 
وأخبث لرطوبتها » فتكون هذه المعاني مؤثرة ني الفرق . 

5 أي لعاب الذ كر والأنشى طاهر ولو بعد قى ء‎ (١ 

رن( من <روان طاهر ي الحياة 4 وفاقاً » واليسير ما لا ينقض الوضوء خروج 
قدره من البدن 4 وظاهره أنه لا يعفى عنه ٤‏ المائع والمطعوم ولو كثر 4 وهو 


0¥ 


ولو 7 ا نفاساً )0 أ او 


وعن يسير قيح وصديد 
0 1 


من حيوان طاهر لا نجس 


=المذهب » ومذهب مالك والشافعى » وعنه : يعفى عنه وفاقاً لأني حنيفة وغيره من 
السلف » وهو نص القرآن » واختاره الناظم والشيخ وغيرهما » واختار العفو عن 
يسير النجاسات مطلقاً في الأطعمة وغيرها » حتى بعر الفأر . وقال : إذا استهلكت 
فيه. واستحالت فلا وجه لإفساده » ولا دليل على نجاسته » لا في كتاب الله تعالى 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسام 4 وي مجمع البحرين 8 الأولى العفو عنه لعظم 
المشقة 4 ولا يرتاب ذو عقل ي عموم الباوى يه 4 والدم مخفف الميم على اللغة 
الفصيحة المشهورة » وتشدد في لغية » وأصله دمي »> وجمعه دماء ودمي > وقيل 
أصله دمو أو دمو بالتحريك . ۰ 

)1غ( لحديث أسماء قال « تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه » متفق 
عليه » قال المجد : فيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل » للعموم . 
والأكثر على أنه يعفى عنه » جزم به الموفق والشيخ وغيرهما » وصوبه في تصحيح 
الفروع . وقال الشارح وغيره : أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره من الصحابة › 
ولم يعرف لهم مخالف » وكذا غيرهم وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي . 

)۳( لأنه يشق التحرز منه . ٠‏ 

زفق القيح مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم » والصديد ماء اجرح الرقيق المختلط 
بالدم قبل أن تغلظ المدة » فيعفى عن يسيرهما من طاهر لتولدهما من الدم » فهما 
أولى بالعفو » ولو أصابه من غيره » ولا يعفى عنهما من حيوان نجس كالكلب 
والحمار » فإن العفو مختص باليسير من دم الطاهر ٠‏ وأما الدم الكثير منه فلا نزاع 
في نجاسته » حكاه الزركشى وغيره . وقال النووي : الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة » 
ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين . وقال : القيح نجس بلا خلاف » وكذا 
ماء القروح نجس بالإتفاق . وقال الشيخ : ولا يجبغسل الثوبمن المدة والقيح = 


د ۳0۸ - 


وله إن كان من سيل فل ودين "والشير علا فن ف 
نفس كل أحد بحسبه " ويضم مقر كوت اکر 
ودم السمك“ وما لا نفس له سائلة كالبق '” والقمل". 


تزا > ولم يقمالدليل على نجاسته » وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم 
طهارته . قال ثي الإنصاف في ماء القروح : هي أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد. 

(0) أي القيح والصديد » لأن حكمه حكم البول والغائط › فلا يعفى عن 
شي ء منه . 

(۲) وقدر ي الإنصاف وغيره بما ينقض الوضوء » والمعفو عنه من القيح ونحوه 
أكثر مما يعفى عن مثله من الدم إذا كان من حيوان طاهر 

)۳( أي يضم متفرق من دم ونحوه من وب ونحوه » فن فحش لم يعف عنه » 
ولا يضم متفرق بأكثر من ثوب ٠»‏ بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته » لأن أحدها 
لا يتبع الآخر . 

: طاهر » لأنه لو كان نجساً لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح » وقيل‎ )٤( 
نجس وصححه الموفق وغيره » لأنه دم أشبه سائر الدماء » ولأن الشرع لم يرد فيها‎ 
› بطهارة فيدخل في عموم الآية » وهو حيوان خلقه الله في الماء » وهو أنواع كثيرة‎ 
. ومنه ما يكبر حتى يكون كسفينة كبيرة » ومنه ما هو صغير حتى لا يدركه البصر‎ 

09 أي البعوض دود معروف > واحدته بقة في غاية الصغر » دمه طاهر » 
وسائلة : بالنصب والرفع إتباعاً محل امم لا وا(لا) مع اسمهاء أي لا دم له سائل . 

»( أي ودم القمل طاهر › والقمل يتولد من العرق والوسخ ثي بدن الإنسان 
تين اش ار ا یره تبر كدا ذم ا ادرا واخلمة إن تكن 
مخلوقة من حروان نجس » وهو ظاهر الغاية » وكذا دم البراغيث والذباب ونحوهما . 
مما لا نفس له سائلة » وهو مذهب مالك وأني حنيفة والراجح من مذهب الشافعي . 


5604 ده 


5 2 0) 5 ١ 
ودم الشهرد عليه" وما یبفی في اللحم غوف ولو ظهرت‎ 
واستيفاء العدد “( ولا ينجس الآدمي بالموت ) لحديث «المؤمن‎ 


5 )2 
لا ينجس ) متفق عليه . 

. طاهر ولو كثر » فإن انفصل فنجس كغيره‎ )١( 

(۲) أي عروق لحم مأكول بعدما يخرج بالذبح » وما في خلاله . 

(") ل يحرمه الله عز وجل » نص عليه > لأنه لا يمكن التحرز منه » ولان الله 
3 حرم الدم المسفوح 4 والمسفوح هو الذي يسيل » فالذي ليس عسفوح ليس بحرام» 
وحله يدل على طهارته » وقد ثبت أنهم كانوا يضءون اللحم في القدر فيبقى الدم ي 
لماء حطوطاً . قال شيخ الإسلام : لا أعلم بين العلماء خلافاً في العفو عنه » وأنه 
لا ينجس باتفاقهم »> فلا فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر » أو مائع آخر » 
أو على سكين ونحوها » فعلى هذا : النجس من الدم هو المسفوح » والمسفوج هو 
السائل ٠‏ 

> ثلاث فأكثر > كا مر في الإستنجاء . قال الشارح : بغير خلاف نعلمه‎ )٤( 
والإنقاء التنظيف 4 ولو بقي ازوجة لا يزيلها إلا الماء . قال أحمد في المستجمر بعر ق‎ 
في سراويله : لا بأس به » وعلم منه أنه إن كان تعدى إلى الثوب أو البدن أو غير هما‎ 
. لم يعف عنه » واتفقوا على أنه لا يلزم نضح ما شك ي نجاسته‎ 

(ه) وقال البخاري عن ابن عباس : لا ينجس المسلم حيا ولا ميتاً . قال الشيخ : 
وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي 3 وأصح القولين 5 مذهب مالك 4 وخصه 
ني شرح العمدة بالمسلم » وقاله المجد ني المداية . وقال الشيخ : عظم الآدمي طاهر 
إذ لا موجب لتنجيسه » وكذا عظم الميتة لأن المقتضي للتنجيس الدم في العظام 2 


وهو مذهب أني حنيفة » واختاره هو وابن القيم وغيرهما . 


556" سه 


( وما لا نفس ) أي دم ( له سائلة )" كالبق والعقرب” وهو 
( متولد من طاهر ) لا ينجس بالموت » برياً كان أو بحري "" 
فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه“( وبولما يؤكل لحمه وروثه 
ومنيه ) طاهر 0 


)١(‏ من حيوان البر والبحر . يقال : سالت نفسه أي دمه » وإنما سمي الدم 
نفساً لأن النفس الى هي اسم حملة الحيوان قوامها بالدم . 

(۲) لا ينجس بالموت » والعقرب معروفة ذات مم » وأنواعها كثيرة » وكذا 
ذباب وزنبور ودود وتمل وخنافس وصراصر وبراغيث ونحوها . 

(۳) بلا نزاع » فإن كان متولداً من نبجاسة كصراصر حش ودود جرح » 
أو خارج من الدبر فنجس حياً وميتاً » لأن استحالته غير مطهرة › وتقدم قول شيخ 
الإسلام . 

. أي موت البق والعقرب ونحوهما في الماء اليسير » في قول عامة الفقهاء‎ )٤( 
. قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافاً » إلا ما كان من أحد قولي الشافعي‎ 
وروي يي الحديث ر« ما لا نفس له سائلة لا ينجس الاء إذا مات فيه ( ونحوه‎ 
للدار قطني وغيره » وي الصحيح « إذا وقع الذباب في شراب أحد كم فليغمسه كله‎ 
ثم ليطرحه » قال ابن القيم : وفيه دلالة ظاهرة على أنه إذا مات ني ماء أو مائع أنه‎ 
» لا ينْجسه » وهذا قول جمهور العلماء » ولا يعرف ي السلف مخالف في ذلك‎ 
» لأفسده » وكذا بوله وروثه » ولا یکره ما مات.فيه » بخلاف الوزغ ونحوه‎ 
فإن نفسه سائلة » نص عليه كا حية والضفدع والفأرة » فينجس بالموت » وينجس‎ 


(ه) وقال الشيخ : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته» بل القول = 


اك ۳۱ 


لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة 
فيشربوا من أبوالها وألبانها'" والنجس لا يباح شربه؛ ولو 
أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة " ( ومني 
الآدمي ) طاهر”. 


= بنجاسته محدث »لا سلف له من الصحابة اه . وكذا ريقه ومخاطه ودمعه کبو له 
وأولى » وسؤر الا كول كله طاهر في الحملة » حكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً › 
ولبنه طاهر بلا نزاع . 

› متفق عليه » ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديم‎ )١( 
ولا بغسل الأوعية التى فيها الأبوال » ولا دليل على نجاسة ذلك بحال » وني الصحيح‎ 
» ورا فيها . متفق عليه‎ : a انه صلى الله عليه وسلم يصلي في‎ 
» وهى لا شك تبول فيها . قال النووي : والالبان أربعة أقسام : ابن ماكول اللحم‎ 
طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع > ولبن الكلب والحنزير وما تولد من أحدهما‎ 
» نجس بالإتفاق » ولبن الآدمي طاهر » وحكى أبو حامد إجماع المسلمينعلى طهارته‎ 
ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم » المنصوص نجاستها » وهو مذهب مالك‎ 
وأحمد . وقيل طاهرة وهو مذهب أني حنيفة » والعرنيون قبيلة من العرب في بجيلة‎ 
. من كهلان » وهم من ولد عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن عمرو بن الغوث‎ 

(۲) فدل على طهارته . وذكر شيخ الإسلام على طهارة بول وروث ما يؤكل 
لحمه بضعة عشر حجة من النص والإجماع والإعتبار والعقل . وقال :. الأصل في 
الأرواث الطهارة إلا ما استثنى . 

(") من ذكر أو أنثى › عن احتلام أو جماع أو غيرهما » وأو خرج بعد 
استجمار 4 صرح به في الإقناع ٠»‏ وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء 4 ومقتضی 
إطلاق الأخبار » وقال في الإنصاف :ومني الادمي طاهر » هذا المذهب مطلقاً . = 


۳۹۲ 


لقول عائعة: : كنت أفرك المت من كوت .وول الله عا الله 
عليه وسلم ثم يذهب فيصل فيه٠‏ متفق عليه فعلى هذا يستحب 
فرك يابسه وغسل رطبه”". 


دوي المبدع : إذكان على المخرج نجاسة فالمني نجس »لا يعفى عن شيء منه اه . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : سواء كان مستنجياً أو مستجمراً فإن منيه طاهر » 
ومن قال إن مني المستجمر نجس للاقاته رأس الذكر فةوله ضعيف » فإن الصحابة 
كان عامتهم يستجمرون ٠‏ ولم يكن كنيد ى بالماء منهم إلا قليل جداً » ومع هذا فلم 
يأمر صلى الله عليه وسلم أحداً منهم بغسل مني ولا فركه اه . والمذي نجس إجماعاً » 
ولا يطهر بنضحه وفاقاً > وعنه يجحرىء فيه النضح » وقواه الشيخ » وجزم في العمدة 
بالعفو عن يسيره » وصححه الناظم والشيخ وغيرهما » وخصوصاً في حق 
الس ل ا ل ل ل . قال 
الشيخ : وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام » ومن ن أسفل الحذاء اه . وأما الودي 
فنجس إجماعاً . 

› ولابن خزيمة : كانت تسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر » ثم يصلي فيه‎ )١( 
. وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه » وقال ابن عباس : امسحه عنلك بإذخرة أو خرقة‎ 
فإما هو بمنزلة المخاط والبصاق » والفرك الدلك والحت من باب قتل » وهو أن تحكه‎ 

(۲) قال شيخ الإسلام : وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة » فهذا لا يقتضي تنجيسه » فإن الثوب يغسل من 
ارط وض اد زومت Gg a‏ 
قال : وروى أحمد بإسناد صحيح عن عائشة . قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسلت المي من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه . 


FE 


(ورطوبة فرج المرأة ) وهو مسلك الذكر طاهر"" كالعرق والريق 
EEN‏ والبلغم ولو اورف" كنا سال من الفم وقت النوم 8 
) وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ( غير . 


)12( للحكم بطهارة منيها مطلقاً > وهو قول للشافعي » وتقدم قول الشيخ . 
وقال القاضي : ما أصاب منه ني حال الجماع نجس ٠‏ لأنه لا يسلم من المذي . 
قال في المبدع : وهو ممنوع > فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المي وحده . 

(۲) وهو ما يخرج من الأنف > وهو أخلاط من أخلاط البدن . 

(۳) بتشديد القاف » سواء كان من اارأس أو الصدر أو المعدة . لحديث 
أي هريرة « إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه > فإن لم يحد فليقل 
هكذا » فتفل ني ثوبه ثم مسح بعضه ببعض » رواه مسلم وغيره » ولو كانت نجسة 
لا أمر عسحها في ثوبه » والبزاق إذا اختلط بالدم لا يخلو إما أن يكون الدم غالباً 
أو مغلوباً أو مساوياً » فإن احمر البزاق بسبب الدم صار الدم غالباً أو مساوياً وضر ء 
وإن اصفر البزاق بالدم صار مغلوباً فلا يضر . 

(4) طاهر بالإتفاق » والرطوبة التى تخرج من المعدة نجسة بالإتفاق » وقال 
الزرکشي : فاالخارج من الإنسان على ثلاثة أقسام : طاهر بلا نزاع »> وهو الدمع 
والعرق والريق والمخاط والبصاق » ونجس بلا.نزاع وهو البول والودي والدم > 
وما في معناه » ومختلف فيه » وهو المي وتقدم » وسبب الإختلاف فيه هو تردده 
في مجرى البول » وبلغم المعدة » لتردده بين القيء وبين نخامة الرأس . 

(ه) بلا نزاع » إلا ما روي من كراهته عن آي حنيفة » وكذا فضلاته . 
لحديث أي قتادة في ار « إنها ليست بنجس > إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
رواه الترمذي وغيره وصححه ». شبهها بالمماليك من .خدم البيت » الذين يطوفون 
على أهله للخدمة » ولعدم إمكان التحرز منهاءسوى منيه فنجس قاله الزركشي = 


- 


غير دجاجة مخلاة '" 7 7 السين مهموز بقية طعام 
الحيوان وشرابه " والهر القط" 


-وغيره . وني الإختيارات: وقولالأصحاب : المرة وما دونها في الحلقة طاهر » 
يعنى أن جنسه طاهر » وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة . 
اه قد کا ريز يرح طبارت راض أن" الاتتحالة رذ ا يفطل 
الله طهرت » ولا بد أن يُلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه »> 
إلا أن يقال :إنه لا يكون على بدنه شىء منها اه . وما دونها أي من طير وغيره خلقة 
ألحق بها بجامع الطواف . ٠‏ 

. بالتشديد أي غير محفوظة » فيكره سؤرها احتياطاً » لأن الظاهر نجاسته‎ )١( 

(؟) هذا ظاهر القاموس أنه حقيقة في مطلق البقية . وقال بعض اللغويين : 
هو بقية الماء التى يبقيها الشارب ني الإناء أو الحوض » ثم استعير لبقية الطعام وغيره . 
والجمع الأسار » والفعل أسأرء أي بقى مما شرب » ويكره سؤر الفأر » لأنه 
يورث النسيان » وقيل ست تور ثالنسيان : سؤر الفأرة » وإلقاء القملة » والبول 
في الماء الراكد » وقطع القطار » ومضغ العلك » وأكل التفاح » ومنهم من ذكره 
حديثاً . لكن قال ابن الحوزي : إنه موضوع » وزيد العصيان » والهموم » 
والأحزان بسبب الدنيا » وكيرة الإشتغال بها » وأكل الكزبرة الرطبة » والنظر 
إلى المصلوب » والحجم في نقرة القفاء » ا الملح » والحبز الحامي » وكثرة 
a e‏ بالمذاكير » أو الذكر حتى ينزل » والنظر 
إله » والبول !و في الطريق » أو الرماد » والنظر إلى الفرج » وغير ذلك . 

() بالكسر يعني السنور » جمعه هررة كقردة » وهرة بالكسر جمعها هرر 
كقرب . وقال ابن الأنباري : الهر يقع على الذكر والأنثى اه . وهو ظاهر لفظ 
الحديث السابق . 


00 0 : : : م اع ي 5 
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب . ولو قبل 
CIS . 0) : 53 1 ET‏ 
أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى .لا عن نجاسة بيدها 
£ 0( 5 2 : ا ان 0 
أو رجلها ‏ ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خر ج حيا لم 

O 3‏ 1 ©( )6( 
يؤثر” ( وسباع البهائم “و ) سباع ( الطير )” التي هي أكبر 
من الهر خلقة 0 

)1غ( ولأن الشارع عفا عنها مطلقا 5 لشقة التحرز » ولاحتمال أنه شرب من 
e 2‏ الشيخ ا الفصل 
وقوله ا EEE‏ 

(۲) فإنه يؤثر نص عليه . 

™( لعدم وصول النجاسة إليه › وكذا لو وقع في جامد ورج حا » وما ينم 
دبره كالضفدع والسحبلة والسعودة والوزغ والضب والحرذ والفأر » وقيل: كل 
الحيوان ينضم دبره » إلا البعير » وهو معلوم الطهارة . 

)٤(‏ كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب نجسة » والكلب والحتزير منها 
فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقاً » وأما التعلب والضبع فلا » وإن كان له ناب . 

)٥(‏ ما يصيد منها من كل ما لا يؤكل نجسة : كالعقاب والصقر والخدأة والبومة. 
ويقال لمن الخوارح 3 وهن الكواسبمن- الطير » وعنه في الطير: لا يعجبنى عرقه 
إن أكل الحيف » فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط . ذكره الشيخ ومال إليه .. 

() لا كار أو دونه > كالنمس والشناش وابن عرس: والفأرة والقتقذ 


(والجمار الأهلي والبغل منه )أي من الحمار الأهلي لا الوحشي 
اة )وا جي أجزائها وفضلاتها ” لأنه عليه السلام 
لما سئل عنالماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال « إذا كان 
الماء قلتين لم ينجسه شيء) فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما" 


1 . : 3 
وقال في الحمر يوم خيبر « إنها رجس ) متفق عليه . 


. وأما الحمار الوحشي والبغل منه فطاهر مأكول‎ )١( 

(۲) كريقها وعرقها نجسة : وكذا سؤرها » وعن أحمد طهارة الحمار الأهلي 
والبغل 5 اختاره الموفق والشيخ وجماعة 4 وهو مذهب مالك والشافعى قال ٤‏ 
الإنصاف : وهو الأصح وأقوى دليلا”» لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان 
في زمانه » وني عصر الصحابة » فلو كانا تجسين لبين الني صلى الله عليه وسلم ذلك . 
وعليه فسؤرهما وفضلاتما طاهرة » وتعليله عليه الصلاة والسلام طهارة سؤر الهرة 
وطهارة ريق الكلب على الصيد يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة . وهذا من حجج 
من يقول بطهارة سؤر البغل والحمار » فإن الحاجة داعية إلى ذلك » وحديث 
وهاما حملت في بطوتها » ولنا ما بقى شراب طهور » ولفظ الموطأ وغيره « ولنا 
ما بقي طهور وشراب » وحديث : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال « نعم وبا 
أفضات السباع » قواه البيهقي » وله طرق . 

(") فوجه الدلالة منه أن السباع والدواب نجسة ٠»‏ لنجاسة الماء بما ينوبه منها 
إذا لم يبلغهما » وتقدم كلام الشيخ على الحديث . 

› أي حرام » ويحتمل أنه أراد مها الذي في قدورهم › فإنه رجس‎ )٤( 
وذبح ما لا يحل أكله لا يطهره . قال ابن القيم : ودليل النجاسة لا يقاوم دليل‎ 
= الطهارة 34 فإنه لم يقم على تنجيس سؤرها دليل › وغاية ما احتج به لذلك قول أي‎ 


- ۳۹۷ = 


0) 


والرجس النجس . 


- صلى الله عليه وسلم ١‏ إنبا رجس » والرجس هو التجس » وهذا لا دليل فيه » لأنه 
إنما نباهم عن لحومها . وقال « إنها رجس » ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة 
فيها » فهي رجس > ولکن من أين أن تكون ني حال حياتها ؟ حتى يكون سؤرها 


2 


(۱) بالفتح وبالكسر وبالتحريك ضد الطاهر » وتقدم » وعند أهل اللغة : 
القذر » وما كان نجساً في الحياة فموته لا يزيده إلا خبثاً . 


zı TA 


باب الحيض ° 


ا 


صله لغة السيلان " من قولهم : حاض الوادي . إذا سال" 


)١(‏ والإستحاضة والنفاس وما يتعلق با من الأحكام » وعنون اليو 
لأصالته . وقال أحمد : كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته » ومن 
أسمائه الطمث > والطمس »> والضحك » والإعصار » والإكبار » والنفاث » 
والدراس » والعراك » واافراك » ونظمها بعضهم فقال : 

حيض نفاث دراس طمس إعصار صحاف عراك فراك طمث إكبار 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى ( ويسألونك عن المحيض ) الآية 
والسنة مستفيضة » وكذا الإجماع . وقال أحمد : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث 
حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة .وى رواية : وأم سلمة بدل أم حبيبة . 

(۲) سال یسیل سيلا وسيلاناً : جرى . 

(۳) وحيضان السيول ما سال منها » ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه 
الدم وهو الصمغ الأحمر > ودم الحيض سمي حيضاً لسيلانه من رحم المرأة في 
أو قاته المعتادة » ويقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة 
إذا جرى دمها » وتحيضت أي قعدت أيام حيضها » واستحيضت استمر بها الدم 
بعد أيامها على سبيل النزف . وقال بع ضأهلاللغة : الحيض دم يخرج ني أوقاته بعد 
بلوغها » والإستحاضة دم يخرج ني غير أو قاته ؛ فدم الحيض يخرج من قعر اارحم 
أسود محتدم » أي حار كأنه محترق » وأما دمالإستحاضة فهو من مرض وفساد 
من عرق فمه ني أدنى اارحم يسمى العاذل » وأما النفاس فهو الدم اللخارج بعد فراغ 
الرحم . 


م / 54 / ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


ل 8 4 ”7 5 )د mf‏ 
وهو شرعا : دمطبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات 
5 ْ 2 )4( 

معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وره 

)1غ( أي سجية وخلقة »وقيل : العاف للتفسير » ومعناه دم الحيض: المعتاد: الذي 
يكون ني حال السلامة» جبل الله بنات آدم عليه » وليس هو دم فساد › قيل : سببه 
ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة فبقي في بناتها إلى يوم القيامة ففي الصحيحين 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » وذكر النووي 

زهة بكسر الحاء مخففة وبسكونها مع فتح اأراء وكسرها في لغة ع2 أي مو ضع 
تكوين الولد » ووعاؤه » عند البلوغ وبعده مع الصحة » بخلاف الإستحاضة . 

زهة أي يعتاد أنقى بلغت بي أوقات معاومة 4 على صفة معلومة 2 وذكروا 
أنه يحيض من الحيوانات أربع : المرأة » والضبع » والأرنب » واللحفاش » زاد 

إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت 2 فيضمن بيت فكنممن لمن يعي 

. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبسع 

(4) لافتقاره إلى الغذاء » فلو شاركها في غذائها لضعفت قواها » ولكن جعل 
إلى غذائه » فلذلاك قيل إن الحامل لا تحيض »> وقد حيرض لاحتباس البعض وخروج 
البقية » فإذا وضعت قلبه الله لبناً يتغذى به الولد » ولذلك قل أن تحيض المرضع › 
فإذا خلت من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في مكان » ثم يخرج ي الغالب 
في كل شهر ستة أيام أو سبعة » وقد يزيد على ذلك ويقل » ويطول شهر المرأة 
ويقصر » على حسب ما يركبه الله في الطباع . قال النووي : والنساء على أر بعة أضرب : 
طاهر وهي ذات النقاء 3 وحائض وهي من ترى الحيضص ٤‏ زمنه بشر طه » ومستحاضة = 


د ۳۷۰ 


لا حيض قبل تمع 0 3 وأكذدما لون الك دناسي 
5 )۲( )4( 


قال ٠‏ الشافمي N‏ جدة لها 5 ورین 03 


= وهي من تر ی الدم على أثر ا حيض 4 على صفة لا يكون حيضاً 4 وذات الفساد 
وهي من ببتدثها دم لا يكون حيضاً : 
)١١‏ هلالية وفاقاً تحديداً» صر ح به الأكثر > وقيل تقر دا » استظهره في تصحيح 
الفروع 5 ١‏ 

0 آي دون تسع سنين هلالية 

9 أي لان اين 0 | خحاق الحكمة : ربية الولد » وهذه لا لصاح للحمل 3 
تقتضيها » فما أنه فيس بحيض > وعله : لا حد لأقله 2 0 
حيضاً فهو حيض » جب به أحكام الحيض . واختاره الشيخ وغيره . وقال الدارمي : 


المرجع 1 إلى الوجود » فأي قدر وجد ني أي حال وسن كان » وجب جعله حيضاً » 
ووی اقول ا 


(5) أي وبعد التسع إن صلح بأن لا ينقص عن يوم وليلة » ولا يزيد على خمسة 
عشر يوماً » فحيض تثبت به أحكام الخيض كلها . قالت عائشة : إذا بلغت الحارية 
تسع سنين فهي امرأة » وروي مرفوعاً عن ابن عمر . a.‏ 

)١( .‏ نقله:عنه .جماعة من أصحابه ».وقيل : إنه زآها بصنعاء ». قالوا : وهذا رآه 
واقعاً اه . فدل ء ل أنا يلت لذن عقن + يكذ بنتها » ويتصور جدة بنت 


تسع عشرة سده 00 6 فتحمل لتسع القع لسيثة أشهر بنا 4 » وتحمل تلاك البنت 
١‏ لتسع سنن 4 و تضع له اهر 


YY 


(ولا) حيض ( بعد خمسين ) سنة "لقول عائشة : إذا بلغت 
المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض . ذكره أحمد 
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن " (ولا) حيض ( مع حمل ) 
قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 0 


. أي فلا نجلس بل تصوم وتصلي‎ )١( 

(۲) وقالت : لن ترى في. بطنها ولداً بعد الحمسين : 
(۳) يعني فمتى بلغت ار أة خمسين فليس بحيضءفلا جلسه » وعنه : لاحد 
لأكثره وفاقاً لأبي حنيفة » واختاره الشيخ وغيره » وصححه في الكاني » وصوبه 
في الإنصاف قال مالك والشافعي : ليس له حد » وإنما الرجوع فيه إلى العادات 
في اأبلدان اه . فتجا سعادة جاوسها ي عادة حيضها » ولا تسمى ارسة حى ينقطع 
لكبر أو تغير » لقوله ( واللائي يسن ) الآية وهو أحوط وعليه العمل . 

)٤(‏ يعني فالحمل علم على عدم الحيض » لقوله علية الصلاة والسلام « لا توطاً 
حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى | تحيض » رواه أحمد وأبو داود »> 
وعنه أن الحامل تحيض » وفاقاً لمالاك والشافعي > واختاره الشيخ » وصاحب الفائق . 
قال في الفروع : وهو أظهر » وصوبه في الإنصاف . وقال : وقد وجد في زماننا 
وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك » ويتكرر في كل شهر. » على صفة 
حيضها . وقال الحافظ : هو دم بصفات دم الحيض » وي زمان إمكانه » فله حكم 
دم الخيض » فمن ادعى خلافه فعليه البيان اه . وي الموطأ عن عائشة قالت - في 
المرأة الحامل ترى الدم . مها تدع الصلاة وم ينكر » قال : وذلك الأمر عندنا » 
ولأنه دم لا بمنعه الرضاع > قلا عنعه الحمل » > كالتفاس » ولأنه دم بصفات دم 
الحيض »› وي زمن إمكانه ‏ ولاه مرد بن كوه فسادآ لمك وعد فا + والاصل 
السلامة من العلة » ولا مانع من كونه حيضاًءإذا کان ي وقته » وعلى صفته › = 


FVY¥: oo‏ ل 


زفق 
ولا بمنلع 
- 


فإن رأت دماً فهو دم E‏ لا تترك له العبادة 
زوجها من و وچب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه 
قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فخ ا فنفاس . 


-لأنه الأصل وإنكان مصرفه غذاء الولد » فقد يبقى بعده بقية » فلا تصلي فيه ولا 
توطأ > وروی الحاكم أن أحمد رجع لما ناظره إسحق في هذه المسألة . قال النووي 
في التنبيه : وني الدم الذي تراه الحامل قولان : أصحهما أنه حيض . وقال : فإن 
قيل 5 فإذا كانت الحامل تحخيص 4 0 يحصل الوثوفق ببراءة اارحم ف العدة 
والإستبراء » ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء » ويحل وطء 
الأمة بعد الإستبراء . فالحواب أن الحيض أمارة ظاهرة على عدم الحمل » وهذا 
لا تحيض الحامل غالباً » فاكتفينا به ني العدة والإستبراء » لأنه يفيد الظن في 
براءة اأرحم 3 وإن كان لا فيك القطع 3 وا الأحكام مينية على غلية الظن ٠.‏ 

» إن لم يكن عادة ها بلا خلاف‎ ٠ لا حيض » ولا تثبت له أحكام الحيض‎ )١( 
فإن كان عادة ويأتيها في عادة الحيض . وتطهر في عادة الطهر » فحيض عند‎ 
يكن عادة‎ ١ الحمهور . واختاره الشيرخ وغيره . وهو قليل الوقوع > بخلاف من‎ 
. ها . ويضطارب عليها الدم‎ 

(؟) كالصلاة والصوم والإعتكاف والطواف ونح<وها . 

(۳) وفاقاً » وظاهره ولو لم يخف العنت . 

)€3 أي الدم زهن حملها نص عليه احتياطاً وخروجاً من الحلاف 4 وهذا 
تفريع على المذهب » وعلى ما اختار الجمهور أنه حيض له حكم الحيض . 

(ه) أي علامة على الولادة » كالتألم بفتح ال همزة › فنفاس له أحكام التفاس . 
قالوا : وإن تبين خلاف ذلك أعادت ما تركته»ولا تترك الصيام » ولا الصلاة بلا 
أمارة على قربه » عملا بالأصل . 


د ۳۷۳ - 


ولا تنقص به مدته'"( وأقله ) أي أقل الحيض"( يوم وليلة)"" 
لقول على رضي الله عنه”* (وأً كثره) أي أكثرالحينض ( خمسةعشر 
يوماً ) بلياليها لقول عطء : رأيت من تحيض خمسة عشر يوم" 


. أي مدة النفاس عن أر بعين يوماً‎ )١( 

(9) يعني أقل زمنه » وكذا قوله : أكثره » المراد أكثر زمنه . 

”) أي قدرها وخر ادع وعشرون ساعة . 

)٤(‏ الآتي : إن امرأة جاءته الخ . واختار ااشيخ أنه لا يتقدر أقل الحيض > بل 
كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض » وإن نقص عن يوم » فإن الأصل في ذلك ' 
عدم التقدير من الشارع . قال صلىالله عليه وسلم « إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » 
فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ) وم يقيد 8 ا » بل وكله إلى ما تعر فه من 
عاد:ها » ومذهب ماللك ولو دفعة فقط . 


(ه) عطاء هو ابن ألي رباح » واسمه ملم ارتي مولاهم » أبو محمد المي . 
روى عن ابن عباس وغيره ؛ فقيه ال »> مات سئة مائة وأربع عضر »> ولقول 
علي : ما زاد على اللحمسة عشر اس »واستفاض عن كثير من السلف أنهم , 
وجدوه عباناً » وعنه :لا حد لأ كثره وفاقاً لمالك والشافعي > واختاره الشرخ . وقال : 
لا يتقدر أكثره » بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض» ولو زاد على السبعة عشر . 
والذين يقولون أكثره خمسة عشر وأقاه يوم ولياه كالشافعي وأحمد » أو لا حد له 
كمالك » فهم يقولون: لم يثبت عن الني صلى الله عايه وسلم ولا عن أصحابه ني هذا 
شيء » والمرجع ني ذلك » إلى العادة . وقال الشيخ أيضاً : ما أطلقه الشارع عمل 
عقتضی مسماه ووجوده + ولم جز تقديره وتحديده > فلا حد لأقل الحيض ولا 
أكثره » مالم تصر مستحاضة » ولا لأقل سن ولا أكثره » واختاره كثير من 
الأصحاب وكثير م ن أهل العام > وصو به ى الإنصاف . وقال مالا والدار مي = 


س ۳ 


( وغالبه ) أي غالب الحيض ( ست ) ليال بأيامها ( أو سبع ) 
الاق و قل افر عنم خو الاق ع و ) 
احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته- وقد طلقها زوجها- 
فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض » فقال علي لشريح : 
قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها» ممن 
يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك » وإلا فهي كاذبة ” 


= وطوائف هن المحققين : إذا وجد ولوأقل من يوم وليلة » أو أكثر من خمسة عشر 
يوماً فالأوجه الإعتماد على الوجود وقد حصل . 

)١(‏ وفاقاً لقرله صلل ا لحمنة بنت جحش ١‏ تحيضي في علم الله 
ستة أيام أو نة € ثم اغتسلي وصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها 
فإن ذلك جزئك » رواه أبو داود واانسائي وأحمد والترمذي وصححاه » ولمعرفة 
ذلك بالإستقراء والتتبع ٠:‏ وقوآه « ستة أو سبعة ) للتنويع يعني من النساء من تكون 
غالب عادتها ستة » ومنهن من تكون سبعة . ٍ 

(۲) شريح هو ابن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية بن عامر الكندي > 
أبو أمية الكوني . أدرك الني صل الله عايه وسلم ولم ياقه » استقضاه عمر وعثمان 
وعلي “ وأقام على القضاء ستين سنة ٠‏ ثم استعفى من الحجاج ٠‏ وله مائة وعشرون 
سنة » ثم عاش سنة » ومات رضي الله عنه » وبطانة أهل المرأة خواصهم العارفون 
بواطن أمورها » وبطانة الرجل أهله وخاصته الذين يعرفون سره » شلبه ببطانة 
الثوب ضد الظهارة » والحاصل أن أحمد رضي الله عنه احتج بهذا اللحبر : أنه 
لا يقبل قول المرأة في زائد إلا ببينة » وليس شرطاً عند الأصحاب إلا في العدة . 
وكلام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر » إذا قامت به البينة » = 


¥0 


فقال عل : قالون . أي ونا ا 0 ولا حل لأكثره ) 


ي أ كثر الطهر بين الحيضتين " لأنه قد وجد من لا تحيض 
صل لکن غالبه بقية الشه ° 


= وإن ادعت أنها حاضت ثلاثاً ني أكثر من شهرلم يحتج لبينة » ووجود ثلاث حيض 
في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً » وإن ل تشهد البطانة أنبا حاضت 
٤‏ شهر ثلاث حيض فهي كاذبة » وهذا تو قيفي »> واشتهر وم يعلم خلافه > 
وعنه : لا حد لأقله . رواها الجماعة» وصوبه ني الإنصاف . واختاره الشيخ . وقال : 
وقد يكون أقل إذا كان عادة » فلو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ؟ فإن كانت 
في العادة جلسته ولو صفرة أو كدرة ٠‏ وبعدها فلا » لقول أم عطية : كنا لا نعد 
الصمرة والكدرة بعد الطهر شيا . 

)١(‏ يعني أصبت ٠‏ واارومية اليونانية » والروم جيل من ولد روم بن عيص 
ابن اسحق . ؛' ش | 

(۲) حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعاً . قال : ودايله في الإجماع ٠‏ 
ومن الإستقراء أن ذلك موجود مشاهد » ومن أظرفه عن امرأة أ تحيض: ي كل 
سنة يوماً وليلة > حكاه أبو الطيب وغيره . 

(۴) وقد روي أن امرأة ولدت على عهد اانبي صل الله عليه وسلم فلم تر دمأ » 
فسميت ذات الحفوف . ٠‏ 

)٤(‏ أي غالب الطهر بين الحبضتين بقية الشهر الملالي .بعدما حاضته منه » إذ 
الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر ستاً أو سبعاً » فالغالب أن يكون الطهر أربعاً 
وعشرين أو ثلاث وعشرين . لا تقدم في حديث حمنة . وقال: المجد : يحدد أكثره 
عند الضرورة في حق من استمر ا الدم > ولا عادة لما ولا ييز ببقية الشهر بعد 


القدر الذي نجلسه . 


7۳ 


ر a 0 O‏ 
والطهر زمن حيض خلوص النقاء بان لا نتعیر معه قطنة 
اشع ها وا يكرةة وطز ها زمنة إن اعضلت ( وتقضى 


الحائض الصوم لا الصلاة ) إجماعاً “( ولايصحان) أي الصوم 


والصلاة ( منها ) أي من الحائض ”. 


)١(‏ أي الطهر ني أثناء الحيض فراغ الدم . و ( خلوص ) مصدر خلص بعنى 
فرغ أو انتهى » وكل شيء يتصور أن يشوبه غيره إذا صفى من شوبه وخلص عنه 
يسمى خالصاً . 

(؟) طال اازمن أو قصمر » تغتسل منه وتصلي » وتفعل ما تفعله الطاهرات . 

(۳) أي لا يكره وطء من انقطع دمها ني أئناء عادتها واغتسلت زمن الطهر في 
أثناء حيضها قل أو كثر » لأن الله وصف الحيض بكونه أذى » فإذا انقطع واغتسلت 
فقد زال الأذى > وهذا مذهب اللحمهور ماللك والشافعي وأحمد وغيرهم » إذا 
كانت قادرة على الإغتسال » وإلا تيممت » وهو معنى ما روي عن بضعة عشر من 
الصحابة » منهم اللحلفاء» والقرآن يدل على ذلك . قال تعالى ( فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن ) يعني اغتسلن بلماء . قال الشيخ : وهو الصواب » بخلاف 
النفاس فيأتي أنه يكره . 

)٤(‏ فلا تقضيها الحائض ٠»‏ وكذا حكى ابن الماذر والوزير والنووي وغيرهم 
إجماع أهل العلم على وجوب قضاء الصوم على الحاثئض »> وسقوط فرض الصلاة 
عنها في أيام حيضها » لقوله صلى الله عليه وسلم لبنت أي حبيش ١‏ إذا أقبات الميضة 
فدعي الصلاة » ولقول عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بةضاء الصلاة . متفق عليهما » والفرق أن الصلاة 
ترز > فلم يحب قضاؤها للحرج ٠»‏ بخلاف الصيام . 

(5) للنهي عن ذلك » ومنه « فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » والنهي 


ب ¥ 


( بل يحرمان ) عليها" كالطواف وقراءةٍ القرآن" واللبث في 
الك لاور به إن ( ويحرم وطؤها فى 


الفرج)*. 


(1) إجماعاً لا تقدم من النهي . وني الصحيح « أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم » وهل تثاب على الترك كالمريض ؟ قال ني الفروع : ويتوجه أن وصفه لا عليه 
الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليه » 
ولأن نيتها تركها زمن الحيض اه . وني معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر » كما 
تحرم صلاة الحنازة . 


ا 


(۲) أي كا يحرم الطواف إجماعاً حكاه ابن جرير وغيره . وعند الشيخ 
وغيره : بلا عذر » ويأني » وكا تحرم قراءة القرآن . واختار الشيخ جواز قراءة 
القرآن . وهى حائض » وقال : إذ الحيض قد بمتد » فلو منعت فاتت عليها 
اا وررعا ' یا ق ومن فر تومي ملعت مالك واد فون 
الشافعي ٠‏ والني صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن » وحديث 
« لا تقر أ الحائض وال حنب شيئاً من القرآن ) لم يصح .فإنه معاول باتفاق أهل العلم بالحديث . 

)۳( أي وكذا يحرم اللبث ي المسجد إجماعاً » ولو أمنت التاويث > بل منع 

من الحاوس فيه بالكلية » ولو بعد ا الدم» حتى. تغتسل » ولوعبر ب (كذا). دل 
كاف التشبيه لكان أولى : لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به . 

)٤(‏ أي فلا يحرم » فإن خافت حرم » وذكر صاحب المنتهى أن الحيض نع 
اثنى عشر » الغسل” له » والوضوء » ووجوب الضلاة » وفعلها » وفعل طواف » 
وصوم > ومس مصحف ». وقراءة. قرآن: © و لبثآ مسجد » ووطءاً في فرج » وسنة 
الطلاق » واعتداداً بأشهر › قال عثمان : وهذا المنع .يقعضي التحريم . ١ا‏ استظهره 
ابن عر الله » لأن الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب . 

6 إجماعاً »> حتى ينقطع حيضها » وتغتسل › إلا أا حزرفة فيما إذا 5 


.فلآ -... 


إلا ل به شى يشرط قال الله نال ( فاعترالو| التساف فى 


L1 


المحيض ٠)‏ فإن فعل ) بأن أولج قبل انقطاعه من a‏ 


حشفته ولو بحا ل 


طهر زوو انعومد اهر ر طا ا ا وان وک ارو 
وغيره إجماع المسلمين على تحرعه » للآية الكرعة والأحاديث الصحيحة »> ومنها : 
« فقد برىء مما أنزل ل على محمد صلى الله عليه وسام ) ومستحله كافر » والتفاس 
كالحيض فيما عنعه وړو جبه . قال في المبدع :بر ا تعلمه . 

)١(‏ الشبق شدة الشهوة » وبابه تعب ٠‏ أي إلا .أن هاجت به شهوة النكاح 
فيباح له الوطء بشرطه » وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج » وأن 
يخاف تشقق ألثييه إن لم يطأ » وأن لا جد مباحة غير الحائض »> وأن لا يقدر على 
مهر حرة 2 N‏ »> وقيل : بل يلزمه النكاح أو..التسري ٠‏ ولو زاد على مهر 
أو تمق المذل > زيادة كر ةلك لا نحت عاله + لآن ظاهر كلامهم أن ما لا 
يتكرر لا يكون مانعاً » وقيل : ويتجه أو خوف عنت منه أو منها » ولا تندفع شهوتهما 
بدون إبلاج .. ا ٠‏ 

(۲) أراد بالإعتزال ترك الوطء لقوله صلى الله عليه. وسلم : « اصنعوا كل 
شي ء إلا النكاح » رواه الجماعة إلا البخاري . وفي لفظ ١‏ إلا الجماع » وهو ظاهر” 
الدلالة . وقال الشيخ : المراد اعتزال ما يراد منهن ني الغالب » وهو الوطء في الفرج ... 
لأنه قال ( هو أذى فاعتزلوا ) فذ كر الحكم بعد الوصف. بالفاء >»٠‏ فدل ء 
الوصف هو العلة » لا سيما وهو مناسب للحكم » كاية السرقة » فأمر بالإعتزال. . 
في الدم للضرر والنجس » وهو مخصوص ال فيختصضن خم عحل سببه » ۰ 
وقال ابن قتيبة : المحيض الحيض. نفسه < : 


:5 أي أولج من يجامع بكسر اميم مثله »وهو ابن عشر فأكثر » حشفته: » = 


س۴۹ س 


أو مها أونانيا أو اهلا" ( فيه ديار أو تضفه:) عل 
التخيير ( كفارة 3 لحديث ابن عباس ١‏ يتصدق دار أو 


ا 


3 فلات : (r) ٤‏ 
بصفعه كفارة ( رواه حمد والترمذي وابو داود ê‏ 


= أو قدرها إن كان مقطوعهاءقبل انقطاع الحيض » ولو كان الإيلاج بحائل لفه 
على ذكره »> ويجد معه حرارة الفرج > فعليه الكفارة › وأما بعد انقطاع الدم وقبل 
الغسل فيحرم ولا كفارة . ش 

)١(‏ لعموم الخبر » وقياساً على الوطء في الإحرام » ولمم وجهان ني النامي 
ونحوه » وعنه: لا يأثم ولا كفارة وفاقاً , لقوله « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان » 
ولقوله ( ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) فوضع الحرج في اللخطأ ورفع إنمه › 
كنا أرشدنا أن نقول ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) و « قال قد فعلت » 
وقال الشاطي وغيره : الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما . فكل فعل صدر 
عن غافل أو ناس أو مخطىء فهو مما عفي عنه » ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي 
الذكر والقدرة على الإمتثال » وذلك في المخطىء والناسي محال . 

(0 سواء وطنها في أول الخيض أو آخره » أسود كان الدم أو أحمر ؟ نقله 
الحماعة » واختاره الشيخ . وقال : هو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به » فكيف 
وقد جاءت به مرفوعاً وموقوفاً . وقال : كل ما كان من المعاصي محرم الجنس 
كالظلم والفواحش لم يشرع له كفارة » بل فيما كان مباحاً في الأصل وحرم 
لعارض ٠»‏ كالوطء ني الصيام والحيض »> وهو الصحيح اه . وعنه لا كفارة عليه 
وفاقاً للأئمة الثلاثة وجمهور الأمة » واختاره أبو بكر وابن عبدوس وغيرهما . 
ومال إليه الموفق والشارح » وجزم به في الوجيز وعيره :٠و‏ أن من تعمد ذلك آم 
وليس عليه إلا التوبة . قال الترمذي : وهو قول علماء الأمصار . وقوله : (أو نصفه) 


على التخيير . وعنه : في إدباره أو صفرة . يعني نصف الدينار . 
(0) ومداره على عيد الحميد بن عبد الرحمن بن الخطاب» قيل لأحمد : = 


- ۴۸۰ 


وال هكا الرؤانة الف وال ادبا لكر ال س الذغعب 


ع 


E o‏ اند As E‏ ا 
روت كان او رة" أو قيمته من الفضة فقط " ويجزى 
لواحن ا ته وار مطاوعة ل 5 


= ي نفسك منه شي ء ؟ قال : نعم . لأنه منحديث فلان . وقال : لوصح کنا نرى 
عليه الكفارة . وقال اللحطاني : لا يصح متصلا مرفوءاً . وقال هو وابن كثير 
وغيرهما : قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله » والذمم بريئة إلا أن تقوم 
الحجة بشغلها » والاثر قد وقع الإضطراب في إسناده ومتنه فالله أعلم 5 

. أي ني التخيير بين الدينار ونصفه » كتخيير المسافر بين القصر والإتمام‎ )١( 

(۲) أي فالدينار زنة مثقال » وهو ضرب من المعاملات القدعة » وأصله 
دنار ووزنه إحدى وسبعون شعيرة » وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم » 
وإذا أخرج عنه مثقالا” من الذهب خالياً من الغش أجزأء سواء كان مضروباً أو غير 
مضروب » أو نصفه على ما تقدم » والمضروب المطبوع ٠»‏ والنصف أحد شقي 
الشيء كله » واختار الشيخ :لا بجزىء إلا المضروب » لأن الدينار اسم للمضروب » 
واستظهره في الفروع . 

(۳) أي فلا يحزىء إخراج القيمة كسائر الكفارات » إلا من الفضة لإجزاء 
أحدهما عن الآخر ني الزكاة . 

)٤(‏ أي لمسكين واحد » لعموم الحبر » وكنذر مطلق » وذكر الشيخ وجهاً 
أنه جوز صرفها إلى من له أخذ الزكاة للحاجة . 

(ه) أي عن الكفارة ككفارة الوطء في نهار رمضان . 

)١(‏ في التحريم والكفارة » إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة فلا كفارة 
عليها »> صرح به في المغني والمبدع وغير هماءوالفرق بينهما على الول بالوجوب = 


- ۳۸۱ = 


00 2 “و 0 .٤,‏ 
أي دول الفرج › من القبلة واللمس والوطء دول الفر ج . لان 
1١ 4‏ إن" ف 
اللحيض اسم لكان الحيض قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح 

1 0 1 وح OS e‏ 
فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره 
= حیٹث عذرت ل وم يعذر هوء لأن المجامعة لا تكون غالبا إلا منه » فهي ا 
بالعفو 4 وهل تلزم الصي 525 ابن نصرالله وصاحب الإنصاف اا تلزمه . 

)1( والإستمناء بيدها ونحو ذلك » والوطء دون الفرج إذا کان عاك نفسه 
عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة » للأخبار الصحيحة . قال ابن كثير 
وغيره هو قول أ كث العلماء 9 لما تقدم من الآبة والأخبار 4 وإلا فل" وفاقاً 4 
وصوبه ي الإنصاف لقوله « من حام حول الحمئ يوشلٹ أن بقع فيه » ويعضده 
الأمر بالإتزار + وقال ابن القيم : حديث أنس ظاهر ني أن التحريم إنما وقع على 
موضع الحيضن خاصة » وهو النكاح › وأباح كل ما دونه » وأحاديث الإتزار 
لا تناقضه »: لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى › وقرر :الشيخ قاعدة : 
وهي أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضيطء علق الحكم” به » ودارالتحريم عليه › 
فأما الإستمتاع با فوق السرة » وتحت الركبة فلا نزاع فيه » وقد حكى إجماع 
المسلمين عليه غير واحدء والقبلة بهم القّاف اللثمة من ال تقبيلا” لثمها . 

(؟) صرح به ابن قتيبة وغيره » والجمع الما نض » ومصدر كالمقيل والمبيت » 
فيعختص التحر بع يمكان الحيض . 

)۳ رواه عيك 0 a‏ عله رضي ال ع 2 يقو له تعالى 
( فاعتز لوا اأنساء في المحيض 6 

)6( لما روى أبو داود أ صلى الله 58 وسلم إذا أراد من الحاتض م ألقى 
عل ف فزجها شيئاً . ويشهد له حديْث الأمر بالا تز زار > وأوجبه 
بالمباشرة هنا التقاء البشرتين ٠‏ على أي وخ کان 


PA 


وإذا أراد وطأها فادعت حيضاً ممكناً قبل"( وإذا انقطع الدم ) 


والطلاق ) '" فإن عدمت الاء تيممت وحل وطؤها " وتغسل 
المسلمة الممتنعة قهراً » ولا نية هنا كالكافرة للعذر“ ولا تصلى 
و سيك + 


. وذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض . وهي ابنة تسع نص عليه‎ )١( 
› وقال ابن حزم وغيره : اتفقوا على تصديق قول المرأة : هي حائض » وقد طهرت‎ 
4 ويدن الدائض وعرقها وسؤرها طاهر 2 ولا يكره طبحذها وعجنها ونحو ذلك‎ 
7 ذكره ابن جردر وغيره إجماعاً : وقال النووي وغيره : لا حلاف فيه بين العلماء‎ 

(۲) لأن وجوب الغسل لا نع فعل الصيام كالحنب » ولا بنع الطلاق أيضاً 
لأن تحريه لتطويل العدة » وقد زال » قال ابن المنذر : هو كالإجماع » وحكاه 
إسحاق إجماع التابعين » وماروي عن أني حنيفة من حل الوطء إذا انقطع الدم لأكثر 
الحيض مردود بالارة والأخبار . وقال شيخ الإسلام : قول الحمهور هو الصواب . 
وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والاثار > وإذا انقطع ولم تغتسل فكالحنب فيما 
د ويحرم إلا في الوطء » فيتوقف على الإغتسال > لأن حدثها لا يزول إلا بالغسل › 
واستثنى بعضهم نقض الشعر » ولا حاجة إليه » وقوله : انقطم أي انقضى وفرغ . 

)۳( لأن التيمم يدل مشروع بالإجماع لکل | يفعل بالماء 8 وهل یکره 1 
لم يخف العنت ؟ الصحرح لا يكره » واختاره اأشيخ وغيره . 

. أي ولا نية ها هنا معتبرة » كما لا نية للكافرة للعذر وهو الإمتناع‎ )٤( 

: تلحاوه عن النية » ولا تطوف ولا تفعل کل ما بشتر ط له الغسل‎ )٥( 

(VD‏ أي ينوي عن مجنونة من يغسلها » إذ لا اعتبار: بنيتها » لغدم ا 
وظاهره لا تعيده إذا أفاقت » لقيام نية الغاسل مقام نيتها » كما تقوم نيته عن ميت . 


"م1 - 


( والمبتدأة ) أي في زمن يمكن أن يكون حيضاً "وهي التي 
رأت الدم ولم تكن حاضت" (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام 
ونحوهما ‏ بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة “ ( أقله ) 
أي أقل الحيض يوماً وليلة ( ثم تغتسل ) ”“لأنه آخر حيضها 
حكماً ‏ ( وتصلي ) وتصوم " 


)١(‏ بعد تسع سنين فأكثر على القول به » سواء ابتدئت يدم أسود أو أخمر أو 
صفرة أو كدرة وفاقاً » وابتداء الي ء أول وقت ظهوره . 

(۲) يعني قبل رؤية الدم » بل هو أول دم طرقها ٠.‏ 

(۳) كالطواف والإعتكاف الواجبين » وكذا القراءة . 

)٤(‏ على الأصح وفاقاً » لأن دم الحيض جبلة وعادة » ودم الإستحاضة 
لعارض من مرض ونحوه » والأصل علمه . 

(ه) أي تغتسل بعد مضي الأقل » وإن كان مع سيلان الدم . 

() لا حسا » وإتما أمرناها بالعبادة احتياطاً » لبراءة ذمتها » لأن الظاهر أنه 
حيض » هذا المذهب»وعنه : تجلس أكثره وفاقاً » واختاره الموفق وغيره » فلا 
تغتسل قبل اللحمسة عشر يوماً » ما لم ينقطع > وهو أظهر مما قدمه » وأظهر منه 
جلوسها ما م تصر مستحاضة » لعدم وجود التحديد الشر عي > واختاره الشيخ » 
وهو رواية عن أحمد » وحكاه في الفروع وفاقاً » وقالوا : وإن انقطع قبل مضي 
الأقل لم يحب له غسل » لأنه لا يصلح حيضاً » وقضت واجب صلاة ونحوها » 
وتقدم اختيار الشيخ وغيره أنه لا يتقدر أقل الحيض » وإن انقطع لأقله اغتسلت » 
لأنه آخر حيضها » وإن عاد فكما لو لم ينقطع » وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانياً . 

(۷) وحكمها حكم الطاهرات ».هذا المذهب»لأن ما زاد على أقله يحتمل = 


-8خ8"” هه 


2 ع £ £ 
ولا توطأ ''( فإن انقطع ) دمها ( لأ كثره ) أي أكثر الحيض 
خمسة عشر يوماً ( فما دون ) بضم اة قطي يعن ا 
((اغتسلك عند القطاعة. ) اغا وجرا 'لمرلحفية أن بكرن 


Wr, 


حيضا ونه كذلك في الشهر الثاني والغالث"“ ( فإن تكرر.) 


(6) 


الدم ( ثلاثاً ) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف 


= الإستحاضة » فلا تترك الواجب الشك 4 وتقدم أن استمرار الدم حيض 4 مالم تصر 
مستحاضة » وأنه لا يسع النساء العمل بغيره . 

6 أي يحرم » لأن الظاهر أنه حيض > ولا كفارة مالم يثبت أنه حيض بل 
هو حيض ٠‏ وقالوا:إنما أمرت بالعبادة فيه احتياطاً» فيجب ترك وطئها احتياطاً » 
ولا كفارة فيه حتى يتكرر » ولم يوجدوا حجة على ذلك » ولو طردوا أصلهم أنه 
جبلة وعادة > وأن دم الإستحاضة عارض حتى تصير مستحاضة لكان أصوب . 

(۲( أي دون الحمسة عشر » ودون : نقيض فوق » وهو ما قصر عن الغاية . 

(۳) وحكمها خكم الطاهرات ني الصلاة وغيرهاء لقول ابن عباس : أما ما 
رأت الطهر ساعة فلتغتسل ٠‏ ويباح وطؤها لأنها رأت النقاء الحالص صححه في 
الإنماف 2307 ا 0 

)٤(‏ يعني تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي » فإن انقطع لأكثره فما دون تغتسل 
عند انقطاعه » ويكون حكمها حكم الطاهرات . 

(ه) بأن كان مقداره ني الثلاثة واحداً » ولو لم يتوال > وإلا فالعادة الأقل › 
لأنه المتكرر > فإن اختلف فما تكرر صار عادة كخمسة فى أول الشهر وستة في 
ثان وسبعة في ثالث » فتجلس اللحمسة » أو.غير مرتب » كأن ترى في الأول خمسة › 

— 5886 - 
م / ۲٠‏ / ج/١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


E REO :‏ 4 
( ف)هو كله ( حيض) وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع 
£ 
ولا تثبت بدون ثلاث" ( وتقضى ما وجب فيه ) أي ما 
صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه" 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة و ( دعي الصلاة أيام أقر ائك ( وهي جي وأقله 
ثلاث » فلا تثبت العادة يدو نبا > لأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالأقراء » 
والشهور في عدة الحرة . 

88 لأنه صار عادة ها : 

(۳) لما تقدم » ولا يشتر قري ا ارال واعنه ت تثبت بدون ثلاث » واختار 
الشيخ وغيره أن المبتدأة تجلس في الثاني ولا تعيد . 


)٤(‏ يعني الوقت المجاوز لأقل الحيض من واجب منهما » وكذا 5 ا 
فعلته في زمن الحيض » وتقدم أن مذهب جمهور العلماء واختيار الشيخ وغيره 
حارس مار اماه الس اجا . وقال الشيخ : الدم باعتبار حكمه لا يخرج 
عن خمسة أقسام : دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه » 
ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم صفرة » ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه 
حيض » وهو 0 المعتادة والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض » 
ودم يحتمل الأمرين » والأظهر أنه دم فساد > وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة 
من دماء هؤلاء > ودم ەشكوك فيه لا يتر جح فيه أحد الأمرين: > ويقول به طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما » فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي 
ثم تقضي الصوم »> والصواب أن هذا القول باطل لوجوه : منها أن الله بين لنا ما 
نتقيه » فكيف يقال إن الشريعة فيها شك ؟ ولا يقولون نحن شككنا › فإن الشاك 
لا علم عنده » فلا جزم > وهؤلاء يحزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم › 
والثاني أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة هرتين »ولا الصيام هرتين إلا بتفريط »= 


- ۳ - 


بست ف التكرار لم تمض 


لوف 


(4) 


من العرق مادك ٠‏ 


ح والصواب ما عليه جمهور ملسن :أن فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا 
إعادة عليه . 

. . أي ثم لم تحض ثلاثاً لم تقض » يقال : رفعت الناقة لبنها إذا لم تدر‎ )١( 

(۲) أي بلغت سن الإياس قبل التكرار ثلاثاً لم تقض ما وجب فيه » لأنا لم 
نتحقق كونه حيضاً » والأصل براءتها . 

(۳) يعني تعدى خمسة عشر يوماً . 

)٤(‏ لقول الني صل الله عليه وسام « إنما ذلك عرق وليس بحيض » متفق عليه 
قال ابن رشد : إنما أجمعوا ني الحملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكر 
الحيض أنه استحاضة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لبنت آي حبيش 
« إذا أقبلت الحيضة فاتركيالصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسليعنك الدم وصلي » اه . 
وعلم هيه أن المستحاضة هي التي جاوز دمها أكثر الحيض » تبع ني ذلك المنتهى 
والإنصاف » وني الإقناع : المستحاضة هي التي ترىدماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا 
نفاساً » تبع صاحبي الشرح والمبدع » فعلى الأول ما نقص عن اليوم والليلة » وما تراه 
الحامل لا قرب الولادة » وما تراه قبل تسع سنين دم فساد لا يقبت له أحكام 
الإستحاضة » وعلى كلام الإقناع يكون ذلك داحلا ني الإستحاضة » فتشبت له 
أحكامه » وما من حيث هي سبعة أحوال تعرف بالإستقراء . 

(ه) العذل الملامة » وريا قيل عاذر بالراء > قيل: سمي بذلك لأن المرأة تستليم 
إلى زوجها » فجعل العذر للعرق لكونه سبباً له . 


FAY —- 


من أدنى الرحم حرم نحي "ترف كاف االو نيه "لمأن كان 
( بعض دمها أحمر وبعضه سود ولم يعبر ) أي يجاوز الأسود 
( أكثره ) أي أكثر الحيض ( ولم ينقص عن أقله فهو ) أي 
الاس عا وكا ةا اة تخا اوحمسا 


4 ا 


وصلح حيضا 


)١(‏ إذ المرأة لها فرجان» داخل بمنزلة الدبر» منه الحيض » وخارج › كالألتين 
منه الإستحاضة . 

(۲) مصدر ميزء بمعنى ماز الشبىء : عزله وفرزه عن غيره » من باب باع » 
والتثقيل مبالغة » ويكون ني المشتبهات » وتميز اتفصل » وانعزل » أي فإن كان 
للمستحاضة المبتدأة ييز . 

") فإن اجتمعت صفات متعارضة فذكر بعض الشافعية أنه يترجح بالكثرة » 
فإن استوت رجح بالسبق » قاله في المبدع . قال منصور : وكان محله إذا لم يمكن 
جعل الأسود والئخين والمنتن كله حيضاً بأن زاد مجموعه على خمسة عشر . 

(4) تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما › لحديث فاطمة بنت أي حبيش 
قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر 2 أفأدع الصلاة ؟ فقال « إتما ذلك 
عرق » وليس بحيض » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي » متفق عليه ولأني داود « إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف » 
فأمسكي عن الصلاة » فلو رأت دمآ أسود ثم أحمر » وعبر أكثر الحيض » فحيضها 
زمن الدم الأسود 4 وما عداه استحاضة . 

)2( أي وكذا إذا كان لا تمييز بأن كان بعضه ثخياً وبعضه رقيقاً »> أو بعضه 
منتناً وبعضه غير منان >والمان هو كريه الراحة . يقال نتن الث بي ء ونتن بفتح التاء = 


- FAA - 


لاخر ( 


(0 


( تجلسه في الشهر الثاني ) ولو لم يتكرر أو يتوال 
والرقيق وغير المنتن ( استحاضة ) تصوم فيه وتصلي 
( وإن لم يكن دمها متميزاً"جلست ) عن الصلاة ونحوها أقل 
الحيض من كل شهر ". 


-وضمها » وأنتن فهو منتن بض الميم وكسرها لغة» وصلح بفتح اللام وضمها أي 
صلح الشخين والمنتن أن يكون حيضاً » وذلك بأن لم ينقص عن أقله » ولم يجاوز 
أكثره فلو رأت خمسة أسود 3 ثم خمسة أحمر 3 ثم أطبقت الشقرة » فالأولى 
هي الأقوى » ومحله إذا لم يمكن جعل الجميع حيضاً بأن زاد مجموعه على خمسة عشر . 

)١(‏ أي تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوهما مما تشترط له الطهارة : ولو لم 
يتكرر ما صلح أن يكون حيضاً » ولم يتوال أي يتتابع » ومن صور عدم التكرار 
أن ترى في الشهر الأول عشرة أيام أسود » وني الثاني سبعة » وني الثالث مانية » 
فتجلس الأسود كله من كل شهر . والتوالي بأن كانت ترى يوماً أسود ويوماً أحمر 
إلى خمسة عشر يوماً فما دون » ثم أطبق الأحمر » فتضم الأسود بعضه إلى بعض 
ونجاسه . وما عداه استحاضة › والحاصل أنها تجلس زمن الأسود الصالح › في أول 
شهر وما بعد » ولا تتوقف على تكراره » ونجلسه أيضاً ولو انتفى التؤالي » لأن 
التمييز أمارة في نفسه . فلا تحتاج إلى ضم غيره إليه > وتنبت العادة بالتمييز إذا 
تكرر ثلاثة أشهر أو أقل على ما تقدم » وإن لم يكن متميزاً . 

(۲) لأنه لا يصلح حيضاً . 

. بأن كان كله على صفة واحدة » أو الأسود منه ونحوه دون اليوم والليلة‎ 2١ 
أو جاوز القمسة غر‎ 

)٤(‏ أي تدع الصلاة والصيام والطواف والقراءة ونحو ذلك يوماً وليلة من 
كل شهر هلالي » لأن العادة لا تثبت بدون ذلك . 


- ۳۸۹ 


للق 


حتي يتكرر ثلاثاً فتجلس ( غالب الحيض ) ستاً أو سبعاً بتحر 
( من كل شهر ) من اول وقت ابتدائها إن علمته '"وإلا فمن أول 
كل هلالي” ( والمستحاضة العتادة ) أي التي تعرف شهرهاء 
ووفك حيفنهاً وطورهاء م ( ولو كانت( يدة فلاس 
عادتها )” . 


)١(‏ لا للتخيير > بل بالإجتهاد في حال الدم وا أقار ما من النساء فيما 
يغلب على ظنها أنه أقرب عادتها وعادة نسائها » لحديث حمنة قالت : يا رسول الله 
إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة منعتنى الصوم والصلاة فقال « تحيضي في علم الله 

ست أو سبعاً م اغتسلي » رواه أحمد وغيره > وعملا” بالغالب . 

(۲) أي علمت ابتداءها بالدم جلسته من أول ابتدائها من كل شهر » والمراد 

شهر المرأة 2 وهو ما يجتمع ها فيه حيض و طهر صحيجان لا الشهر الهلالي . 

(۳) أي وإن لم تعلم وقت ابتدائها فتجلس من أول كل شهر هلالي ستا أو سبعاً 
بتحر » والحاصل أن للمبتدأة ثلاثة أحوال : إما أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض » 
أو يحاوز ». والثانية هي المستحاضة .» وهي قسمان : هموزة وغير مميزة © ففي 
الأولى والأخيرة تجلس الأقل حتى يتكرر » ثم تنتقل إلى المتكرر في الأولى » والغالب 
في. الآخيرة » وني الوسطى تجلس المميزة التمييز بز الصالح من غير تكرار © وتقدم أنها 
نجلس ما تراه ما لم تكن مستحاضة . 

› لما أنبى الكلام على المستحاضة المبتدأة شرع في أقسام المستحاضة المعتادة‎ )٤( 
» وسميت معتادة لأا تعرف ا تحيض خمسة مثالا من ابتدائه وتطهر ف باقيه‎ 
ويتكرر حيضها ثلاثة أشهر › وإلا فلا تسمى معتادة » وشهرها هو ما اجتمع لا فيه‎ 
. حيض وطهر صحيحان کا تقدم > سواء كان شهراً هلالياً أو أقل أو أكثر‎ 

() يعني المستحاضة المعتادة وفاقاً لأني حنيفة . قال الزركشي : هو اختيار = 


- ۴۳۹۰ - 


: )0 2 ار 
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( عملت بالتمييز الصالح ) "بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه 
عن يوم وليلة » ولا يزيدعلى خمسة عشر » ولو تنقل » أو لم 

۳( 
يتكرر . 
= الجمهور؛وجزم به وصححه غير واحد . وقال الشيخ : هي أظهر الروايتين عن 
أحمد » وهو ظاهر الحديث اه . ولا تجلس ما نقصته عن عادتها قبل استحاضتها » 
فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت جلست الأربع فقط » وإن لم 
يتكرر النقص » وإن كانت مختلفة 

)١(‏ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة « امكشى قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك » ثم اغتسلي وصلي » رواه ميد > ولأن العادة أقوى ٠»‏ لكو نا لا تبطل 
دلالتها > بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته » ولا فرق بين أن 
تكون العادة متفقة أو مختلفة . 

(۲) للحيض . قال ني الإنصاف : بلا نزاع › لحديث بنت أي حبيش « إذا 
كان دم الحيض فإنه أسود يعرف » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الاخحر فتوضئي 
وصلي » فإنما هو عرق » ولأنها مستحاضة لا تعلم عادتها فلز مها العمل بالتمريز كالمبتدأة. 
وقد تبين أن شرط عمل المستحاضة به أن لا تكون عالمة العادة . 

(۳) تنقله بأن يكون تارة في أول الشهر » وتارة في وسطه » وتارة في آخره » 
وتكرره يعني ثلاث كنا تقدم ني المبتدأة » ونحو الأسود الثخين والمنتن » ولا تبطل 
دلالة التمييز الصالح بزيادة الدمين » وهما الأسود والأحمر > والشخين واأرقيق » 
والمنئن وغيره على شهر » نحو أن ترى عشرة أسود وثلاثين فأكبر أحمر » فتجلس 
الأسود والأحمر بمنزلة الطهر » ولا حد لأكثره » ولا تلتفت لتمييز إلا مع استحاضة» 
فتجلس ج دم لا يجاوز أكثر ايض 34 لأنه يصلح کله حا 4 وإن اتفقت 
العادة والتمييز جلستهما بلا نزاع . 


- ۳۹۱ 


( فإن لم يكن لها تمييز) صالح"' ونسيت عدده ووقته "( فغالب 
الحيض ) تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع 
موضعه '” وإلا فمن اول كل هلاي“( كالعالمة بموضعه ) أي موضع 


(» 


الحيض ١‏ الناسية لعدده ) فتجلس غالب الحيض في موضعه ' 


)١(‏ وذلك بأن كان الدم على نسق واحد » والصالح أن لا ينقص عن يوم 
وليلة > وأن لا جاوز اللحمسة عشر . 

(۲) أي نسيت المستحاضة غير المميزة عدد أيام الحيض ووقته » لنحو غفلة 
أو غلة غار ضة وهو القسم الرابع من أقسام المستحاضة » وهي الناسية » وها ثلاثة 
أحوال : أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها »> ويسمونما المتحيرة » لأا قد 
تحير ت في حيضها يجهل العادة وعدم التمييز . قال النووي وغيره : لا تطلق المتحيرة 
إلا على من نسيت عادتها قدراً ووقتاً ولا ريز لها . 1 

(۴) أي فتجلس الناسية لعدد الحيض ووقته غالبه من أول كل مدة علم الحرض 
فيها » إناطة للحكم بالأكثر » كأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط 
أو الأول أو العشر الأوسط منه . ْ 

)٤(‏ أي وإن لم تعلم مدة الحيض وموضعه فتجلس من أول كل شهر هلال 
غالب الحيض ٠»‏ كمبتدأة » لقوله « تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً » . 

(ه) بأن علمت بأنها تحيض ني العشر الأوسط مثلا” ونسيت عدد أيام الحيض . 
وهى الحالة الثانية للناسية . ٠ ٠ ٠‏ 

(5١‏ أي موضع حيضها من أوله » لحديث حمنة > وهى امرأة كبيرة لم يسأها 
عن تمبيزها ولا عادتهاء فلم يبق إلا أن تكون ناسية » فإن لم تعلم إلا شهرها ففيه = 


F۳ 


0) 


( وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها" (ونسيت 


مؤضعه من الشهر "" ولو ) كان موضعه من الشهر ( في : 


جلستها ) أي جلست أيام عادتها ( من أوله ) أي أول الوقت 
الك EN E o‏ 
لها ولا بير ) فعجلسن من اول وقت ابتدائها على ما تقدم” . 


حإن اتسع له » كأن يكون شهرها عشرين » فتجلس ستاً أو سبعاً بالتحري » وتغتسل 
وتصلي بقية العشرين » ثم تعود إلى فعلها ذلك أبداً » وإلا يتسع جلست الفاضل بعد 

. أي علمت بأنها تحيض خمسة من الشهر مثلا‎ )١( 

)( بأن م تدر أكانت تحيض في أول الشهر » أو وسطه »› أو آخره ؟ شْ 

(۴) أي العشر الأوسط منه » لكنها لا تدري أي العشر كان بأتيها فيها ؟ 

)€3 كأول العشر » لحديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها . 

وه) في قوله + من ولوقت ابتدائهاءء يی أنبا إذا سيت عدد حيضها + 
ووقته وموضعه ٠‏ فلم تعلم أول وقت كان الدم ابتدأها فيه » فإنها تجلس غالب 
الحيض من أول كل شهر هلالي » كما أن المبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لا تمييز 
صالح »› ولم تعلم أوله وقت ابتدائها » فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر 
هلالي ».لكن بعد التكرار > بخلاف المميزة فاستجاضتها لا تحتاج. إلى تكرار 0 
ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها » وزمن جلوسها . 
في غيرها » وما نجلسه ناسية من مشكوك فيه فكحيض يقيناً > وما زاد إلى أ كثره 
فكطهر متيقن » وغير هما استحاضة + هذا مقتضى كلامهم رحمهم الله . 


2 


( ومن زادت عادتها ) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل 
٤ 00 5 2‏ يس ٤‏ 

شهر فيصير ستة ' ( أو تقدمت ) مثل أن تكون عادتها من 
£ 03 1 

أول الشهر فتراه فى آخره'" (أو تاغرت ) عكمن التى ق 
( فما تكرر ) من ذلك ( ثلاثاً ) فهو ( حيض )“ ولا تلتفت 
إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره » كدم المبعدأة الزائد على 
أقل الحيض » فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار » وتغتسل عند 
انقطاعه ثانياً » فإذا تكرر ثلاثاً صار عادة » فتعيد ما صاهته 
,|“ )( 

وتجووامن جر صن ٠‏ 

)١(‏ أي فما تكرر من ذلك ثلاثاً فحيض ٠‏ كالخالة الثانية من المبتدأة » وهي 
بخلاف المميزة » فإن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار » فالتشببه ليس تاماً . 

0( كأنه سبق قلم » وصوابه من آخر الشهر فتراه في أوله ؛ يعني فما تكرر 
منه حيض . 

(م) وهو قوله: مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره»وكذا انتقال 
بأن تكون الحمسة الأول » فتكون اللحمسة الثانية »> وهو في معنى ما تقدم . 

(4) لأنه زمنه » وصار عادة ها فتنتقل إليه . 

» كصلاة وطواف واعتكاف ونحوها » وعنه : تصيرإليه من غير تكرار‎ )٥( 
وتدع الصلاة ونحوها » أومأ إليه في رواية ابن منصور » واختاره الشيخ والموفق‎ 
. وجمع . قال في الإنصاف : وهو الصواب . قال ابن عبيدان : وهو الصحيح‎ 
قال ني الفائق : وهو المختار » وعليه العمل › ولا يسع النساء العمل بغيره . قال ي‎ 
= » الإختيارات : ولمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أونقص أوانتقال فذلك حيض‎ 


- ۳۹٤ 


( وما نقص عن العادة طهر )'" فإن كانت عادتها ستاً فانقطع 
عنس ات دك اطا وسل و لا اة ا 
١ 49 5 3 03 7‏ 2 .£ 
عاد فيها ) أي في أيام عادتها " کیا کات :غا ورات 
الدم ستاً ثم انقطع يومين » ثم عاد في التاسع والعاشر 
( جاسته ) فيهما “لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطه * 


-حتى تعلم آنا استحاضته باستمرارالدم . وقوله : من فرض . فيه قصور إلا أن 
يراد ما يعم الفرض والواجب » كطواف واعتكاف » قالوا : وإن لم يعد وأيست 
قبل تكراره لم تقض . 

. حكمها فيه حكم الطاهرات‎ )١( 

(۲) وكذا لو طهرت ني أثناء عادتها طهراً حالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتهاء 
فهى طاهر تغتسل » لقول ابن عباس : فلتغتسل وتصل » وتفعل ما فعلته الطاهراث . 

(۳) ولم جاوزها جلسته . 

)0 وإن لم يتكرر كما تقدم . 

(ه) ولا مجلس ما جاوز العادة » ولو لم يزد على أكثره حتى يتكرر » فإن 
عبر الأكثر فليس بحيض . قال شيخ الإسلام : للعلماء نزاع ني الإستحاضة » 
فإن أمرها مشكل » لاشتباه دم الحيض بدم الإستحاضة » فلا بد من فاصل » 
والعلامات. التي قيل بها ست » إما العادة فإن العادة أقوى العلامات » لأن الأصل 
مقام الحيض دون غيره » وإما التمييز » لأن الدم الأسود والفخين » أولى أن يكون 
حيضاً من الأحمر > وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب > فهذه العلامات الثلات تدل عليها السنة والإعتبار » ومن الفقهاء من يجلسها 
ليلة » وهو أقل الحيض » ومنهم من يجلسها الأكثر» لأنه أصل دم الصحة ومنهم- 


- 8866 س 


( والصفرة والكدرة في زمن ا 
العادة ولو تكرونا ”” لقؤل أم عطية : كنا لا نعد ا 
والكدرة بعل الطهر شيعا . رواه أو داود 


= من يلحقها بعادة نسائهاء وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التى جاءت بها السنة » 
وإلغاء ما سوى ذلك . 

. الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة » والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر‎ )١( 
» وليسا على لون من أاوان الدماء » فإذا رأتهما في زمن العادة فحيض © تجلسهما‎ 
وهذا مذهب آي حنيفة. ومالك والشافعي والأوزاعي وإسحق وغيرهم . قال ابن‎ 
ما لم تر ذلك عقيب طهرها . قال‎ ٠» رشد : لا حلاف أن الصفرة والكدرة حيفى‎ 
تعالى : ( وسألونك عن المحيض » قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » ولا‎ 
تقربوهن حتى يطهرن ) وهو يتناو هما » ولأن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها‎ 
الصفرة والكدرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » يعني الطهر » والدرجة‎ 
. قطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا ؟‎ 

(۲) أي ليست الصفرة والكدرة بعد العادة ا تکررتا > فلا تجلسه . 

واخختاره الشيخ وغيره ه٠‏ » وروى أحمد وأبو داود وغيرهما : فى المرأة ترى ما يريبها بعد 

الطهر؟ قال : وإئما هو عر قأو إا هو عروق» قال البغوي: وهو قول أ كثر انمقهاء . 

(") واللفظ له › والبخاري » ولم يذ كر بعد الطهر » وله حكم الرفع عند 
أهل الحديث وغير هم > فيكون تقريراً منه صلى الله عليه وسلم » فما ليس بدم 
غليظ أسود يعرف فلا يعد حيضاً بعد الطهر » ومفهومه أن الصفرة والكدرة قبل 
الطهر حيض » وهو إجماع > كما تقدم » والطهر انقطاع الدم > فالذي يأني الحائض 
عقب انقطاع الحبض هو الطهر الصحيح > وما تراه الخائض من النشاف في أيام 
القن طون تود د قر مط اها » فعليها أن تغتسل وتصلي › والحاصل أن الطهر 
بجفوف أو قصة » فإن كانت ممن ترىالقصة البيضاء اغتسات حينتراها . وقال = 


5 ۳ - 


( ومن رأت يوماً ) أو أقل أو أكثر ( دماً ويوماً ) أو أقل أو 
أكثر ( نقاء '"' فالدم. حيض ) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض "" 


= مالك : هو أمر معلوم عندهن»وإن كانت ممن لا تراها » فحين ترى الحفوف 
تغتسل وتصلي » والخفوف أن تدخل الحرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من 
الدم » ولا من الصفرة ولا من الكدرة » لأن فرج المرأة لا يخاو من الرطوبة غالباً . 
والقصة بفتح القاف ماء أبيض يتبع الحيض » يشبه ماء الحص »> شبهت الرطوبة 
النقية لبياضها بالحص » وقال بعضهم : يشبه ماء العجين ٠‏ وقيل يشبه المني » ويحتمل 
أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانين » وباختلاف الفصول والبلدان والطباع » وغالب 
ما يذكره النساء شبه المي . وقال بعض السلف : لا يازم المرأة أن تتفقد طهر ها 
بالليل » ولا يعجبني ذلك » ولم يكن للناس مصابيح ”ما قالته عائشة وغيرها : 
وإتما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم » أو قامت لصلاة الصبح » وعليهن أن ينظرن 
في أوقات الصاوات » وليس تفقد طهرها بالليل من عمل الناس . وقال ابن رشد : 
كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر .بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن 
.تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر » إذ لا اختلاف ني أن الصلاة تتعين 
في آخر الوقت » فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة » فإن استيقظت بعد الفجر وهى 
طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت تلك الصلاة على ما فات عليه » 
ولم يحب عليها صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت قبل الفجر » وأم عطية هي نسيبة 
بنت الحارث الأنصارية » غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات . 

)١(‏ متخللا لتلك الدماء » لا يبلغ أقل الطهر » والنقاء بالفتح والمد مصدر نقي 
كتعب ععنى : نظف . 

(۲) ويسمى التلفيق » أي ضم الدماء بعضها إلى بعض » وجعلها حيضة واحدة 
إن تخللها طهر » وصلح زمانه » "ما لو لم يفصل بينهما طهر . قال ابن رشد : لا تخلو 
الأيام إما أن تكون أيام حيض » أو أيام طهر »فن كانت أيام حيض فيجب أن = 


د ۳۹۷ 


( والنقاء طهر ) تغتسل فيه وتصوم وتصلي '" ويكره وطؤها 
فيه '" ( ما لم يعبر ) أي يجاوز مجموعهما ( أكثره ) أي أكثر 
الحيض ” فيكون اللج تي ر و 
سلس البول أو مذي 1 ريح أو جرع ا د أو رعاف 


زلف 


دائم 


- تلفقها إلى أيام الدموإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد 
تخللها طهر . ا 

)١(‏ لأنه طهر حقيقة » واختاره الشيخ وغيره وفاقاً لمالك » وتقدم قول ابن 
عباس : أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل . 

(۲) قدمه ني الرعاية » وعنه يجوز » وهو قول أكثر الفقهاء . 

(۳) كأن ترى يوما دماً ويوماً نقاء إلى ثمانية عشر مثلا” . 

(5) فترد إلى عادتها إن علمتها » وإلا فبالتمييز » وإلا فمتحيرة على ما تقدم ع 
لا إن كانت مبتدأة فلها حكم المبتدأة . 

(ه) أي لا يسكن » وهو مهموز » يقال : رقاً الدم رقوءاً سكن » والسلس 
بفتح اللام » وهو الذي لا يمكنه إمساكه » وكذا من به استطلاق بطن » وذكر 
ابن الصلاح وغيره أن ما ذكر مع الإستحاضة فهو بفتح اللام » وهو عبارة عن 
المصدر » وما ذكر مع المستحاضة » فهو بكسر اللام وهو الشخص الذي يكون به 
ذلك . 

(5) الرعاف هو الدم الذي يسبق من الأنف » على وزن البزاق » سمي به 
لسبقه إلى الأنف » وكل سابق راعف » وفعله رعف بفتح العين » وهو فصجاها » 
وبضمها وحكي كسرها » وهو يطلق على خروج الدم من الأنف »وعلى الدم نفسه = 


- ۳۹۸ 


( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الخبث”' ( وتعصبه ) عصباً 

يمنع الخارج حسب الإمكان ”فإن لم يمكن عصبه كالباسور 
5 1 5 5 )4( 

صل على حسب حاله ”ولا يلزم إعادتهما لكلصلاة ما لم يفرط 


= والمراد أن ن<والمستحاضة في الحملة من حدثه دائم» قياساً عليها » لتساويهم معنى » 
وهو عدم القدرة على التحرز » فوجب تساويبما حكماً . قال ني الإنصاف : بلا 
نزاع » فحكمه غسل محل الملوث بالحدث » لإزالته عنه والوضوء مع القدرة › 
لاغسل ثوبه ونحوه لكل فرض > وإلا فالتيمم » وعمر صلى وجرحه يثعب » وكان 
زيد بن ثابت إذا غلبه يصلي ولا يبالي ما أصاب ثوبه . 


. وتحتشي بقطن » أو ما يقوم مقامه » ليمنع خروج الحارج‎ )١( 

(۲) ويكون ما تعصبه به شيئاً طاهراً » كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها » 
وتوثق طرفيها في شي ء آخر شدته على وسطها » لقوله عليه الصلاة والسلام « أنعت 
لك الكرسف »> تحشين به المكان ) قالت : إنه أكثرمن ذلك » قال « تلجمى ) فإن 
غلب الدم وقطر لم تبطل طهارتها > ولا يلزمها إذاً إعادة الشد . وإن صرت ر 
وجب التجديد بلا حلاف ٠‏ حكاه إمام الحرمين وغيره » وذلك ما لم تتأذ بالشد 
ويحرقها اجتماع الدم فلا » لما فيه من الضرر . 

() لقوله ( فاتقوا الله ما استطعتم ) والباسور ورم تدفعه الطبيعة بإذن الله إلى 
كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والأنثيين والأشفار وداخل الأنف 
والشفة » جمعه بواسير .» وقيل : عجمي ٠»‏ وكذا الناسور . 

)٤(‏ أي لا يازم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة » لأن الحدث مع 
غلبته لا يمكنه التحرز منه » وني الصحيح أن إحدى أزواج الني صلى الله عليه وسام 
اعتكفت معه » فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي 2 وكذا حكم 
الحرح الذي لا يمككن شده » فإن فرط أعادهما . 


- ۲۹۹ د 


( وتتوضاً :اندحول (وقت كل صلاة ) إن خرج شيخ " 
( وتصلي ) ما ا فروضاً وثوافل )"فان لم يخرج شي2 
لم يجب الوضوء" e‏ ا والصلاة 
تح ٠‏ اانه أمكن الإتيان بها كاملة * 


)1( ا لقوله ) توضشي لكل صلاة حتى ی ذلك الوقت » وي لفظ 
« لوقت كل صلاة ) صححه الترمذي » وكذا حكم من حدثه دائم > وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي وجمهور أهل العلم > ولا تقدم من الأدلة على وجوب 
لطوارة بن التارح من ال واي مالك أن ب به سلس البول أن پتوضاً لکل 
صلاة إلا أن يؤذيه البرد .. ا 

: () لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت ٠‏ وم وأولى .' 

٠‏ (۳) قد يقال إن مكالت ی ا هنم . من قوله : وتتعين نية الإستباحة لمن 
حدثه داز ثم لفر ضه e‏ : ودخول وقت على من حدثه دائم 
لفر ضه » فإن قضيته أن يتوضأ لوقت كل صلاة دائماً > ويجاب بأن ما تقدم مخصوص 
بما إذا لم يمكنه تعصيب المحل » تمن به باسور ونحوه » وهنا فيما إذا أمكنه ولم 
لخر ي 2 

+ يعني زمن انقطاع دم الإستحاضة ولحوة‎ )٤( 

(ه) يعني الإنيان بالعبادة. كاملة » على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين » 
كن لا عذر له » وإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم جز الشروع فيها » وإن عرض 
هنا الإنقطاع لمن عادته الإتصال بطل وضوءه » وعنه :لا عبرة بانقطاعه . اختاره المجد 
وصاحب الفائق وجماعة » وقالوا : ولو كثر الإنقطاع » واختلف بتقدم وتأخر 2 
وقلة وكثرة » ووجد مرة وعدم أخرى . قال ابن تميم : وهو أصح . 


E KE 


ومن يلحقه السلس قائماً صلى قاعداً '" أو راكعاً أو ساجداً يركع 

ويسجد '"( ولا توطاً ) المستحاضة ( إلا مع خوف العنت ) منه 

أو منها ” ولا كفارة فيه ) ( ويستحب غسلها ) أي غسل 
المستحاضة ( لكل صلاة)” . 


(۱) وكذا من تمتنع قراءته قائماً . 

(۲) نص عليه فيمن يلحقه السلس راكعاً أو ساجداً » كالمكان النجس » ولا 
يكفيه الإعاء لأنه لا نظير له في حالة الإختيار . 

)۳( لقول عائشة في المستحاضة : لا يغشاها زوجها » فإن خافه أو خافته أبيح . 
وكذا إن كان به شبق » وعنه : يباح وطؤها مطلقاً وفاقاً » وهو قول أكثر الفقهاء › 
لأن حمنة تستحاض › وكان زوجها طلحة يطؤها › وأم حبيبة كذلك . رواه 
أبو داود . وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه » فتنقاس عليها » بل فرق 
الشارع بينهما ¢ لأن 2 الحيض أعظم وأدوم وأضر من دم الإستحاضة 4 ودم 
الإستحاضة : دم عرق » وهو في الفرج بمنزلة الرعاف ني الأنف › وخروجه مضر 
وانقطاعه دليل الصحة » وذم الخيض عكس ذلك » ولا يستوي الدمان حقيقة ولا 
حكماً ولا سبباً . قال النووي : يجوز ني الزمن المحكوم بأنه طهر » ولا كراهة في 
ذلك » وإن كان الدم جارياً » هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء » ولا يثبت 
لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف » ونقل ابن جرير الإجماع على أا تقرأ 
القرآن » وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر » وحكى نحو ذلك غيرهما › 
لأا كالطاهر في الصلاة والصوم وغبيرهما » فكذلك ثي الجماع > ولا یکره إلا 
عن دايل . وقال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » الصلاة أعظم › 
والعنت الفجور والزنا والوقوف ني أمر شاق . 

. إجماعاً‎ )٤( 

(ه) وليس بواجب عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم »لأن الني صلى الله = 


01 
002 م/ ١۲/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فأمرها أن تختسل » فکانت. تغتسل عند كل صلاة . متفق 
عليه ( وأكثر E‏ النفاس) وهو SES‏ اتر خبه الرحم اللولادة 


و وهو بقية الدم الذي ل EY‏ 


=عليه وسلم لم يأمرها أن E‏ وإا مرها بالغسل طا كانت هي 
تغتسل لكل صلاةٌ » بل الواجب الوضوء لكل صلاة عند الجمهور > لأمرة صل الله 
عليه وسلم المستحاضة بالو ضوء عند كل صلاة 4 رواه البخاري والترمذي وغبرهما ٠.‏ 


)١(‏ من حديث عائشة أن أم حبيبة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
الدم فقال « امكثي قدر.ما كانت تحبسك حوضتك ثم اغتسلي » أي غسل اللحروج 
من الخيض » فكانت تغتسل لكل صلاة » من غير أمر منه صل الله عليه وسلم لها 
بذلك . وني رواية للبخاري « وتوضتى لكل صلاة » فلا يحب عليها الخسل لشي ء 

بن الصاوات إلا مرة واحدة »› في وقت انقطاع حرضها . قال غير واحد : وهو 
مذهب جمهور الساف والخلف للأحبار» واستحيضت : استمر بها الدم ها تقدم » 
' وأم حبيبة. هي بنت جحش أخت زينب زوج الني صلى الله عليه وسلم » وكانت 


تحت عثمان رضي ايله عنه . ۰ 
(9). جعله الله غذاء له » وف التعريفات : النفاس دم يعقب الولد . 


)۳( أي خروج النفس من أأرئة بعد 00 إليهاء أومن ن التتتفسم ن الذي هو التشمق 
والإنصداع 6 يقال 3 تت الوس إذا 7 YK‏ 4 وسميث ولادة المرأة ناسا لزه 
يصحيبها خروج ااتفسٍ وهو ألدم 4 9 بدي الدم ناسا لاز خارج سيت : الولادة 3 


تسية ا باسم السبب »يقال : نفست المرأة . بض النون لا غير ءإذا ولات › = 


وت 


أو من e‏ . أي فرجها”” ( أربعون يوماً ) " وأول 
دلته من الوضع " و قبل الولادة. بيومين أو ثلاثة : 
بأمارة فنفاس وتقده ° ويشبت . حكمه بشيء فيه خلق الإنسان”” 
= والمصدر النفام E‏ . ويقال للمرأة نفساء بهم النون وفتح الفاء > وضع النون 
أفصح من فتحها » ومن فم فسكون » وهي بالمد على اللغات الثلاث » ومثناها 
.نفساوان ٠‏ ويقال أيضاً نفست بضم النون وفتحها مع کسر الفاء فيهها إذا حاضت . 

. ويقال نفسه ععنى أمهله › أو نفس كربه‎ )١( 

(۲) من ابتداء خروج بعض الولد » حكاه أحمد عن .عمر.وغيره © ولم یعرف 
هم مخالف من الصحابة » لحديث أم سلمة : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أر بعين يوماً > رؤاه الترمذي وغيره » ونی عليه البخاري ٠‏ 
ومعناه : كانت تؤمر أن نجلسءإذ.محال اتفاق” عادة نساء عصر ني نفاس أو حيض > 
واحتج أيضاً الد.هور بأحاديث في معناه » وقال الترهذي : أجمع أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك فتغتسل وتصلي . قال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس . وقال إسحق : 
هو السنة المجتمع عايها . وقال الشيخ : لا حد لأ كثره ولو زاد على السبعين وانقطع › 
لكن إن اتصل فهو دم فساد » وحينئذ فالأر بعون منتهى الغالب . 

٠‏ (*) وفاقاً . وقال ابن رشد-والنووي وغيرهما :.لا حلاف أن الدم الذي يبر 
بعد الولادة نفاس 

)٤(‏ أي في قوله : إلا أن تراه قبل ولادتها الخ . وقوله : أمارة . بفتح الهمزة أي 
علامة على الولادة كالتأم > وإلا فلا نجلسه » ولا تعتد به من ل 

(ه) لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيها فايس بنفاس » والمدة الى يتبين فيها 
غااباً ثلاثة أشهر. » وأقله أحد و ثمانون يوماً» فمتى رأت دماً على طلق عله لم تلتفت = 


الك بول 07 كه 


AYY,‏ لاه ليرد تحديده”" وإن جاوز الدم الأربعين 
وصادف عادة حيضها ولم بزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم 
يجاوز أ كثره ”ولا يدخل حيض واستحاضة في و 
( ومتى طهرت قبله ) أي قبل انقضاء أكثره ( تطهرت ) 
أي اغتسلت ( و صلت ) وصامت كسائر الطاهرات””. 


=إليه » وبعدها تمسلك عن الصلاة والصومء ثم إن تبين فيه خلق الإنسان رجعت 
فاستدركت » وإلا استمر الحكم على الظاهر . 

)0 أي لا حد لأقل زمنه وفاقاً » فيثبت حكمه ولو بقطرة . قال أبو الطيب : 
وهو قول جمهور العلماء . 

3١‏ ترح افه ارود وقد وجا ر ' وكثيراً » حتی وجد من لم تر 
نفاساً أصلا” > وحكى البخاري ني تأريخه أن عائشة قالت لامرأة م تره : أنت امرأة 
قد طهرك الله » والنقاء زمنه طهر . 

() وكذا إن لم يصادف عادة » وم يجاوز أكثر الحيض » وتكرر فحيض ٠‏ 
کنا صرح به غير واحد ؛ وإن لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة ؛ إن لم يتكرر ؛ 
لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاساً > ولو جرا الدع م اها ي ادا فهر حيض »© 
لآنه لاحد لأكثر الطهر » وإن زاد عن العادة وحاوز اکر الحيض فاستحاضة » 
وقال مالا والشافعي : أكثره ستون ء وتقدم أنه لا حد لأكثره » وأن المرجع في 
ذلك إلى الوجود . 

(4) كا لا تدخل في مدة حيض > لأن الحكم للأقوى » فلو ولدت المستحاضة 
واستمر الدم أربعين يوماً فإنه نفاس » لا تصوم فيه ولا تصلي . 

(١‏ لانقطاع دم النفاس 2 وروي عن أم سلمة مرفوعاً : كم نجاس المرأة 
إذا ولدت ؟ قال « أربعين دوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » ذكره ي المبدع . 


كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها '" ( ويكره وطؤها قبل 
الأربعين بعد) انقطاع الدم و ( التطهير ) أي الإغتسال ؛ قال 
أحمد : ما يعجبني أن ابن زوجهاء على حديث عثمان بن 
أي العاص”' ( فإن عاودها الدم ) في الأربعين”'( فمشكوك فيه) 
كما لولم تره ثم رأته فيها “ ( تصوم وتصلي ) أي تتعبد › 
لأنها واجبة في ذمتها بيقين › وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه 
( وتقضي الواجب ) من صوم ونحوه احتياطاً . 


)۱( تغتسل وتصلي وتصوم ولحوه . 

(YT)‏ أنها أتته قبل الأربعين . فقال : لا تقربيني . ولأنها لا تأمن عود الدم ي 
زمن الوطء » وعنه : لا أكره وطأها » ذكره الزركشي وغيره . وقال جمهور أهل 
العلم : لا كراهة في وطثها » لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء » وليس للكراهة 
دليل يعتمد عليه » وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس » وقيل : بلا خلاف . 

(۳) يعنى بعد انقطاعه . 

› فمشكوك فيه » يعهى كونه نفاساً أو فسادا » لتعارض الأمارتين فيه‎ )٤( 
وعله : هو نفاس تدع له الصوم والصلاة »> وهو قول كثير من العلماء 4 واختاره‎ 

(ه) تقدم قول الشيخ : إن قوم : تصوم وتصلي وتقضي الواجب باطل من 
وجوه » وأن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه » واحتاط 
الرجل : أخذ في أموره بالحزم › واحتاط لنفسه أخذ بالثقة » واحتاط على الشيء 
حافظ عليه » افتعال » وهو طلب الأحوط » والأخذ بأوثق الوجوه . 


um‏ 16 سا 


(۲( 


واوجوبه ا" .ولا وي الصلاة. كما تقدم : ( وهو ٤‏ 
الفرج “( و ) فيما ( يحرم ) به كالوطء في الفريج .والصوم 
والصلاة“ والطلاق بغير سؤالها على عوض ( و ): فيما ( يجب) 
نه #السل والكارة باطو ف ".0ن )كنا (ستط )نيه 
كوجوب الصلاة فلا تقضيها"'( > a‏ ) :فإن: المفارقة في 
الحياة تعتد بالحيض دون النفاس”" 


nemam‏ مج سس سس cn aa‏ ل 


)01( لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياساً على الناسية إذا صامت في الدم الزائد 
على غالب الحخيض + لأنه يتكرر فيشق بخلاف لنفاس : 

i 0 6‏ هما : وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ا 

(۳) بلا خلاف في البملة » لأنه حيض مجتمع » احتبس لأجل: الحمل » فكان. 
حکمه حكم الخيض . ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني.. 

(؟) وله أن يستمتع منها کا يستمتع من الحائض . 

(ه) أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقاً . 


00000 طاقرة إن ماو ب غر هھ ا‎ 5,١ 


على ) إرادته حقيقة . 
0 احناعا 1 
(8) قياساً على لاض عل "ارك + 0 
(4) إجماعاً . 0 
)٠١9‏ لأنه ليس بقرء » ولان العدة تنقضي بوضع الحمل . . 


2. 


(و ) غير ( البلوغ ) فيثبت بالحيض دون النفاس »> لحصول 
الباوغ بالإنزال السابق للحمل '" ولا يحتسب بمدة النفاس 


000 


على المولي '" بخلاف مدة الحيض ”(وإن ولدت) امرأة (توأمَيّن) 
أي ولدين في بطن واحد ا النفاس وآخره من أوليها ( 


س 


60 . : 03 لواح 0 ٠‏ 
كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس 

۰ (VD 3 
الا‎ 

)١(‏ لأن الحمل ينعقد من مائهما » والبلوغ ي الأصل الوصول » وبلغ الغلام 
أو الحارية : أدركا باوغ حد التكليف » ويأتي ي الحجر 

(؟) ف مدة الإيلاء » لآنه ليس معتاد . 

(۳) لاعتياده » ولا يحصل بالنفاس استبراء » ولا فصل بين طلائي السنة 
والندغة: ٠ ٠ ٠‏ 

. فأكثر من وادين » يقال : أتأمت المرأة » إذا ولدت اثنين ثي بطن واحد‎ )٤( 
. فهي تنكم" » فإذا كان ذلك عادة ها فهي متام : وهذا الولد تؤم هذا‎ 

(ه) وفاقاً لمالك وأني حنيفة » والوجه الثاني للشافعية » لأنه دم حرج عقب 
الولادة فكان نفاساً واحداً . 

(5) من التوأمين نص عليه : لأن الولد الثاني تبع الأول ؛ فلم يعتبر في آخر 
النفاس كأوله 3 فما خرج الو لد الثاني بعل الاربعين على الول ا 5 فساد 4 
لآنه ل يصلح حيضاً ولا نفاسا ¢ وعنه : من الثاني لأا قبل وضحه حال 4 ولا يقبر ب 
ها مدة النفاس » كنا قبل الأول » وهذا لا تنقضي العدة إلا بوضعهما > واختاره 
أبو المعالي وغيره . وقال : لا يختلف المذهب فيه . وقال بعض الشافعية : اتفق 


أئمتنا على استئناف نفاس» فإن الذي تقدمه نفاس كامل » ويستحيل أن تلد الثاني = 


ب 2٠١7‏ هه 


ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم 


DT عع‎ 


=وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاساً . اه . وللإتفاق على أن الدم المهراق بعد الولادة 
نفاس . 

› أي الصلاة » لأنه دم فساد » ولأن وجود الدم ليس معصية من جهتها‎ )١( 
كما لو كان التعدي من غيرها » وقيل : وز شرب دواء مباح لإلقاء‎ ٠» وكذا حيض‎ 
نطفة . وقال الشيخ : الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء بمنع نفوذ المني في مجاري‎ 
الحبل . وقال القاضي وغيره : لا يباح شرب دواء مباح لقطع الحيض إلا بإذن الزوج‎ 
كالعزل . قال ي الإنصاف : وهو الصواب . وقال في الفروع : وفعل ذللث بها‎ 
من غير علم يتوجه تحربمه » لإسقاط حقها مطلقاً من النسل المقصود . وقال : ويتوجه‎ 
ف الكافور ونحوه له كقطع الحيض . قال ي الإنصاف : وهو الصواب فيهما الذي‎ 
. لا شاك فيه » وأما إسقاط الحمل فقال الشيخ : حرام باتفاق المسلمين‎ 


- N — 


كتاب الصلاق © 


ل ل اا ل o E‏ اك ل ا اوش ل لكا mw E‏ ا rE e‏ 


» هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما‎ )١( 
» لكونها وضعت على كل وجوه العبادة وأحسنها » ولحمعها لمتفرق العبودية‎ 
وتضمنها لأقسامها > وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد » لأنها‎ 
رأس العبادة البدنية » وقد تعبد الله عباده ني أبدا نهم وأموالهم عبادة محضة » كالصلاة‎ 
» والزكاة » أو مركبة منهما كالصوم والحج » والعبودية هي غاية كمال الإنسان‎ 
وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته » وهي دين الأمة ضرورة » ولم تخل منها‎ 
شريعة مرسل » وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع » فرضها الله ليلة المعراج‎ 
على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء . بخلاف .سائر الشرائع » فدل على حرمتها‎ 
» وتأكد وجوببها » وأحاديث كل صلاة من الصلوات اتلحمس » وأحاديث الركعات‎ 
› وما تشتمل عليه كل ركعة » والركوع والسجود والرفع منهما » وترتيب ذلك‎ 
قد بلغت حد التواتر » أو تزيد عليه تواتراً معنوياً » وما نقل بالتواتر فحصل العلم‎ 
به ضرورة لا يرده إلا كافر » يستتاب فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين » وجاء في‎ 
تحتمها وفضلها آيات وأحاديث كثيرة معروفة . وسثل شيخ الإسلام : هل كانت‎ 
. الصلاة على من قبلنا من الأمم مثلنا ؟ فقال : كانت لهم صلوات في هذه الأوقات‎ 
› لكن ليست ممائلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما اه . وكانت قبل صلاتين‎ 
» قبل طلوع الشمس وقبل غروببا » وقيل :كانت الظهر لداود » والعصر لسليمان‎ 
: والمغرب ليعقوب » والعشاء ليونس » والصبح لادم » ونظمه بعضهم بقوله‎ 

لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لداود وعصر لنجله 

ومغرب يعقوب كذا شرح مسند ‏ اعبد كريم فاشكرن لفضله 
وقيل غير ذلك . 


ne‏ ۹۹ يا 


(۲) 


53 
عر 


في اللغة الدعا”' قال الله تعالى ( وصل عليهم ) 


وفي الشرع : أقوال وأفغاك مخصوصة 0 


)١(‏ بخير » أي حقيقتها ذلك » وهو ما عليه الحمهور من الفقهاء وغيرهم 
وقال ابن رشد : هو المشهور المحروف اه . لآنه الشائع ي في كلامهم قبل ورود 78 
بالأركان المخصوصة » قال في القاموس : والصلاة الدعاء » وعبادة فيها ركوع وسجود. 
اسم يوضع موضع المصدر » صلى صلاة دعا » والفرس تلا السابق » لتلوها الشهادتين 
اه . والمصلي لا ينفاك عن دعاء عبادة » أو ثناء أو طلب ومسألة » فما حرجت 
عن ج اا فال ا شي ء لا يعرف إلا باسمه » ولا يجب إلا يسبيه ٤‏ 
E EY,‏ بقع إلا يرنه ولا يفعل إلا بحكمه . 


(۲) واستغفر لهم » وي صحيح مسلم أنه صلی الله عليه وسلم إذا أني بصدقة 
قوم صل عليهم أي دعا لهم ؛ وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة « وإن كان صإئما 4 


فليصل » أي يدع : وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو هم . 


(۳) من قراءة وتكبير وتسبيح ونحوه > وقيام وقعود وركوع وسجود ونحوه ؛ 
والمقدر كال ملو ظط ¢ والمفعول » 0 التعريف باعتبار الغالب 4 وجرت عادة الفقهاء 
إذا أرادوا بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع › فيقولون مثلا : اله.لاة معناها 
في اللغة الدعاء ‏ وف الشرع الأقوال والأفعال » بناء منهم على إلبات الحقائق الشرعية. 
قال الشيخ : والشارع استعمل | الصلاة مقيدة لا مطلقة كنظائرها . وقال : و 
ورد في الشرع أمر بالصلاة » أو حكم معاق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية » 
ولا نزاع بين العلماء 5 أن إطلاق الصلاة والصضو م وغیر هما من الالفاظ المشتركة 

في الشرع » على معانيها اللشرعية: على سبيل الحقيقة ا أن حملة الشرع . 
غلب استعماهم لتلاك الألفاظ 4 ف تلك المعالي 4 حی إن اللفظ . لا يفهم منه عتا 
الإطلاق إلا امعاني الم كورة ٠‏ وخرج بمو له : مخصوصة . سجدة التلاوة 
والشكر » فإنهما ليستا صلاة كصلاة الحنازة . 


ے. *43 ` 


0) 


مفتتحة اين م.عحتتمه سه سميت صلاة لاشتمالها على 

الدعاء ' مشتقة من الضلوين” E‏ عرقان من جانبى الذنب » 

8 . . )9( 2 ٠ . - 

وقيل 2-0 ينحنيان اي ا 0 0 وفرضت ليلة 
»( 

مكلف )". 

) لحديث « تحر مها التكبير » وتحليلها التسليم‎ (1١ 

(0) أي على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء . قال ني الإنصاف : وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جمهورالعلماء من الفقهاء وأهلالعربية وغيرهم ‏ وقيل: لا يعود 
على صاحبها من البركة . وقيل : لأنما تفضي إلى المغفرة . وقيل : لما تتضمن من 

(۳) بفتح الصاد واللام تثنية « صلا » بالقصرء واختاره النووي . وهذا القول 
مغاير للأول ٠‏ وهو قوله : لاشتماها على الدعاء » وهو ظاهر ر كلام ابن كثير 
وغيره » بل هو صريح فيه » واش شتقاقها من الدعاء أصح وأشهر . 

)¢3 والصلا و سط الظهر منا ومن كل ذي أربع » وما انحل “من الوركين ٤‏ 
أو الفرجة بين المساعرة والذنب 4 أو ما عن ن 0 4 بوهم e‏ 
وجمعه صلوان . 

(5) بنحو ثلاث قبل الهجرة » لحديث أنس قال : فرضت على الي صلى الله 
عليه وسلم للة أسري يه سين صلاة . م نقصت حتى جعلت خمساً » ثم نودي 
« يا محمد إله لا يبدل الول لدي فاك لك ببذه اتلحمس خمسين ) صححه 
الترمذي . 

(5) أي جب الصلوات اتلحمس ني كل وم وليلة بدحول أوقاتما > على کل= 


~4١ د‎ 


3 3 £ Ê E 
أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خدشیٰ»› خر أو عبد أو مبعض”"‎ 


( حاتف وتفياة ) فلااتجب اها" 


مكلف » بالكتاب والسنة والإجماع »إجماعاً قطعياً . قال تعالى ( إن الصلاة 
r‏ كتاباً موقوتاً ) أي مفروضاً في الأوقات . وقال ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ) وقال في غير موضع 
( وأقيموا الصلاة ) وقال ( ليقيموا الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام للا بعث 
معاذاً إلى اليمن « أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وايلة » 
وقال للأعراني « حمس صلوات ي الوم والليلة » وقال « فرضت الصلاة » الحديث 
و « بي الإسلام على خمس » وذكر الصلؤة بعد ا وقال نافع بن الأزرق 
لابن عباس : هل تجد الصاوات اللخمس في ِي القرآن ؟ قال نعم . ثم قرا ( فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون ) وحكى إجماع الأمة على أن الصلوات اللحمس فرض عين › على كل 
مسلم مكلف » ني كل يوم وليلة غير واحد من أهل العلم . وقال ابن رشد : 
لا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل » والحكمة ١‏ في مشروعيتها والله أعلم 
التذلل والحضوع بين يدي الله عزوجل المستحق للتعظيم » ومناجاته تعالى فيها 
اراو ر والدعاء » وتعمير القلب بذلك » واستعمال المرارح في خدمته . 
(۱) بغیر خلاف اون يلنهالدرع كن أسلم بدار حرب 2 أو نشأ ببادية 
قبل يقضيها » وقيل لا » » اخختاره الشيخ . بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم . 
وأجري ذلك ني كل من ترك واجباً قبل بلوغ الشرع » من تيمم وزكاة ونحوهما » 
وهو قياس الأصل . وقال : والأصح لا قضاء ولا إم إذا لم يقصر > للعفو عن الحطل » 
والنسيان والنوم . 
(۲) ولا يقضيانها إجماعاً . 
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) ويعهضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر )”' طوعاً أو كرهاً 
( أو نحوه) كشرب دواء" لحديث « من نام عن صلاة أو نسيها 


فليصلها إذا ذكرها » رواه مسلم'"وغشي على عمار ثلاثا » ثم 
أفاق وتوضاً وقضى تلك الثلاث . 


)١(‏ إجماعاً في النوم » وكذا في الإغماء ما لم تطل مدته » فإن مذهب مالك 
والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء منها » وأبو حنيفة لا يراه بعد 
حمس صاوات » وعندنا يلزم القضاء مطلقاً » لأنه لا تطول مدته غالبا » أشبه النوم 
المتفق على القضاء ني حالته » وأما السكر فبطريق الأولى » والإغماء مصدر : أغمي عليه . 
أي غشي عليه » وتقدم أنه آفة تعرض للدماغ أو القلب: ينها تتعظل القرى المدركة 
والمحركة حركة إرادية » والسكر اسم مصدر وهو زوال العقل بشراب ونحوه › 
يقال : سكريسكر فهو سكران » والجمع سكرى وسكارى » والسكر حالة تعرض 
للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من اللحمر وما يقوم مقامها إليه معه › 
فيتعطل معه عقل المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة . قال الشيخ : وصلاة السكران 
الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالإتفاق » ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد . 

(۲) ولو غير محرم » وفاقاً لأبي حنيفة > ومذهب مالك والشافعي لا بلزمه 
القضاء » وجزم الشارح وغيره أنه إن تطاول زمنه فكالمجنون وإلا فكالإغماء . 

(۳) من حديث أني هريرة » ومثله الساهي . 

› أي الليالي التي غشي عليه فيها بعد ما أفاق » أي رجعت الصحة إليه‎ )٤( 
أو روجع هو إلى الصحة » و ( غشي ) مبني للمجهول أي أغمي عليه » والغشاء الغطاء‎ 
وزناً ومعنى » وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه › ولم يعرف لهم‎ 
مخالف من الصحابة فكان كالإجماع > وعمار هو ابن ياسر بن عامر بن مالك‎ 
العنسي. ثم المذحجي » قدم والده مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة»فزوجه أمة-‎ 


ب 2١7‏ سه 


We. 4 ۴‏ 1 ع ٍ 
ويقضي من شرب محرما حتی زمن جنون طرأ متصلا به 


تغليظاً عليه '" ( ولا تصح ) الصلاة ( من اموق )وقد 


ك له يقال فا سميةءفرلدت عمارا فاعيقه + أوذي في. الله :يقال فيه اللي صل الله 
0 « تقتله الفئة الباغية » قل يوم .فين » وله 
نيف وتسعون.. ش 

(۱) كسكرت فزال عقله بالسک كر المحرم ما فان فاته في وقت السكر من الصلاة 
والضوم وسائر الواجبات وجه واحدا وفافاً .. وقال الشيخ : بلا نزاع ء و 
قال في الإنصاف » :وجب على من زال عقله بمرض بلا فراع . 

(۲) أي ويار بد فا ما فاته » حتى صلاة حال الحنون » لاتضاله بالسكر 
الحرم تغليظ عليه > صوبه في تصحيح الفروع » فلو شرب محرما وجن في الخال ؛ 
واستمر جنونه » وإن مات والحال ما ذكر مات, "عاصياً » لأنه جنى على نفسه بشربه 
المحرم | كا او جن المرتد » لأن سقوطها بالحنون رخصة » وليس من أهلها › 
فكذا هنا » وطرأ يطرأ مهموز » وفيه العطف عل متبوع محذوف »© لأن تقديره : 
فيقضي كل صلاة ونحوها » حتى صلاة زمن جنون طرأ » وهو جائز . 

)۳( ولا نجب عليه » ولا يقضي إذا أفاق » إلا أن يفيق ني وقتها . قال الشارح : 
لا نعلم فيه خلافاً » والأبله الذي لا يفيتق كالمجنون » يقال : رجل أبله بينالبله » 
وهو الذي لا يعقل . ش 

() لحديث عائشة ( رة فع القلم عن ان ستيقظ » والمجنون 
. حتی يفيق » والصغير حتى يبلغ » رواه أبو داود والتر مذي وحسنه » فهؤلاء لاا قصد 
لهم » وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم . وقد انعقد الإجماع على أن تكليف 
ما لا يطاق غير واقع ني الشريعة»وتکليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق. ¢ = 


- ٤ ب‎ 


0 


لأنه 0-0 الثبة 
و i‏ تيجب عليه > بمعلى أنة لا يجب عليه القضاء إذدا 
سلم ا عايها وعللى سائر فروع الإسلام 


ا 


= وتصح م من مميز إجماعاًء وهو من استكمل سبعاً» وفيالمطلع : من يفهم اللحطاب ويرد 
الحواب »ولا ينضبط بسن » بل يختلف باختلاف الأفهام » وصوبه في الإنصاف. 

. أي المجنون وغير المميز » والصلاة من شرطها النية » ولا تمكن منه‎ )١( 

(۲) أي من الكافر الأصلي » يبودياً كان أو نصرانياً أو مجوسياً أو غيرهم . 
حكاه الشيخ وغيره إجماعاً » لفقد شرطها » وهو الإسلام . وقال المازري : لأن من 
شرط المتقرب أن يكون عارفاً من تقرب إليه » والكافر ليس كذلك 

(۳). إشارة إلى أنه لا يفهم دن عدم الوجوب عدم العقاب > وإلا فإنه يؤاحذ 
بها »> سما يؤاخحذ بالتوحيد . وقال في الإنصاف : الكافر لا يخاو » إما أن يكون 
أصلياً أو مرتداً » فإن كان أصاياً لم تجب عليه » بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها » وهو 
إجماع » وأما وجوبها بمعنى أنه مخاطب بها » فالصحيح من المذهب أنهم مخاطبون 
بفروع الإسلام » وعليه الحمهور ¿ وإن كان مرتداً فالضحيح من المذهب أنه يقغي 
ما تركه قبل ردته » إلا الحج . وقال النووي : لا يلزم المرتد قضاء ما فاته في الردة » 
وفاقاً لآبي حنيفة ومالك . قال : والذي عليه المحققون . بل نقل بعضهم الإجماع فيه 
أن الكافر. إذا فعل أفعالا” جميلة ثم أسلم يكتب له » لقوله « أسلمت على ما أسلفت » 
وقال الشيخ : اخبتار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها » لقوله ( ومن 
يرتدد منكم عن دينه » فيمت ت وهو كافر » فأولك حبطت أعمالهم ) فعلق ابوط 
بشرطين : الردة » والموت عليها » والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما . 

)٤(‏ لأن الكفار و كانوا مرتدين مخاطبون بفروع الإسسلام » كالتوحيد 
SS‏ 
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(فإن صلى ) الكافرعلى اختلا ف أنواعه "في دار الإسلام أو الحرب » 
اظ او منفرداً بمسجد أو غيره ( فمسلم حكماً ) '' فلو مات 
عقب الصلاة فتركتهلأقاربه المسلمين » ويغسل ويصلى عليه > 
ويدفن في مقابرنا'”وإن أراد البقاء على الكفر > وقال : 
إنما أردتالتهزىء لم يقبل” وكذا لو ذن ولو في غير وقته"" 


. من ملل الكفر‎ )١( 

(۲) أي يحكم بإسلامه » ويصح ببا إسلامه » كا يأتي » وهي لا تصح بدون 
الإسلام » لأنبا عبادة مختصة بشرعنا » أشبهت الأذان » وجزم به الشيخ وغيره » 
لحديث ١‏ نيت عن قتل المصلين » رواه أبو داود . ولقول أنس : وصلى صلاتنا 
فهو المسلم . ولقوله : بيننا وبينهم الصلاة » فثبتت العصمة بالصلاة » وهي لا تكون 
بدون الإسلام » ويحكم بكفر من سجد لصم کا مكف الوا :ولا تج 
تلك ظاهراً لفقدان شرطها وهو الإسلام > فيؤمر بالإعادة إلا إن علم أنه قد أسلم 
واغتسل » وصلى بنية صحيحة فصحيحة » وهذا بخلاف من هو مسلم وارتكب 

بعض البدع التي تخرجه من الإسلام » فإنا نحكم بكفره ولو صلى . 

(۳) للحكم بإسلامه . 

)٤(‏ منه إلا الإسلام أو السيئءلأنا حكمنا بإسلامه بصلاته » i‏ مرتداً 
بقوله ذلك» وتجرىعليه أخكام المرتدين» كما لوأتى بالشهادتينثم قال :لم أرد الإسلام . 

(5) فيحكم بإسلامه إذا أذن لإتيانه بالشهادتين » وعلى قياسه الإقامة أيضاً 
ASE AO‏ شد رسالا تخد جل اق عل ويل 
إلى العرب خاصة » وإلا فلا بد من إقراره برسالته إلى الناس كافة » ولا يعتد بأذانه » 
لفقد شرطه » وكذا لو سجد للتلاوة أو زكى السائمة » لا إن صلى في غير الوقت » 
أو أفسدها أو فعل بقية العبادات التي لا تختص بشريعتنا . ٠‏ 


١5 -‏ تت 


(ويؤمر بها ر "اي 1 وليه أن اة بالصلاة لتمام 
0 


وت و 


0 إناه ت ر ف ف مها من س رکو سي 
صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير » إلا : في السترة » والثواب له وفاقاً » واختاره 
الشيخ » لعموم قوله ( من جاء بالحسنة ) ولقوله عليه الصلاة والسلام لا رفعت إليه 
امرأة صبياٌ» وقالت: أهذا حج ؟ قال --« نعم ولك أجر ) وكذا أعمال البر كلها » 
فهو يكتب له ما عمله من الحسنات » وني الحديث « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حی يبلغ 2 »> وعن النائم حتى ستيقظ › وعن المجنون حتى يفيق » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن علي وعائشة . قال النووي وغيره : بإسناد صحيح . 
ولا نجب على صي ولا صبية » ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ بالإتفاق » وني 
الإختيارات : ولو بلغ عشراً . وقاله جمهور العلماء » لأا عبادة بدنية فلم تلزمه 
كالحج » والطفل لا يعقل » والمدة التي يكمل فيها عقله ونيته تخفى » وتختلف . 
فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة » وهي البلوغ . 

(۲) نص عليه » أبا كان الولي أو جداً أو وصياً › أو قيماً من جهة القاضي > 
أو أما » وكذا وجوب الضرب لباوغ م العشر » لما يأنى . وقال الشيخ : ويجب على كل 
مطاع أن بأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار » لقوله ؛ مروهم بالصلاة » ومن عنده 
TG OT‏ > ويعزر 
تعزيراً آً بليغاً » لأنه عصى الله ورسوله . وقال النووي وغيره : الصبي إذا بلغ حداً 
يعقل أولى من قوهم سبع سنين › لأن المراد إذا كان مميزاً صحت صلاته وإمامته » 
والتمييز يختلف وقته باختلاف الصبيان » فمنهم من يحصل له من سبع › ومنهم 
قبلها » ومنهم وإن بلغ عشراً » أو أكثر » وقال أهل التحقيق : الصواب يعتبر 
لكل صي بنفسه » فقد بميز لدون حمس » وقد يتجاوز اللحمس ولا بميز » وقال 
الشافعي وغيره : ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها . 


س۷ - 
م / ۲۷ / ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


وتعليمه إياها » والظهارة: ادها ؛ ذكرا كان أو أتفى .+ وأن 
كه عق اا و أن 3١‏ يقرت ظللها لطر ) مدي " 
لحديث عمرو بن شعيب عن ا عن جدو ر مروا 
أبناء كم بالصلاةوهم أبناءُ سبع سنين » واضربوهم عليها لعشر » 


(6) 


وفرقوا بينهم في المضاجع ( رواو ای وغيره 


)١(‏ أي ويلزمه تعليمه أحكام الصلاة والطهارة من الحدث والحبث » وكذا 
GL SES‏ ل ع ل 
قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار . لينشئوا على ذلك 
ويعتادوه فلا يت رکو نه »من : اعقاد الي ء صيره عادة لنفسه » فإن من شب على شي ء 
شاب عليه » وكا يلزم. الولي فعل ما فيه صلاح ماله » فإن اختاج لأجرة فمن مال 
الصبي » فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته . 

(۲) ضرباً غير مبرح أي شديد » وجوباً للخبرء لتمرينه عليها حتى يألفها . 

() يعني إلى الني صلى الله عليه وسلم » وعمرو بن شعيب هو ابن محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن العاص » أحد علماء زمانه . قال الذهي : روايته عن 
أبيه عن جده من قبيل قبيل الحسن » ليست برسلة ولا منقطعة » ولا من أقسام الصحيح 
وقال غير واحد : الإحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو الصواب. 
وقال البخاري : ما تركه أحد من المسلمين . مات رحمه الله بالطائف سنة مائة 
وسيع عشرة . 

)٤(‏ فمنهم أبو داود والترمذي والحاكم > وي رواية للتر مذي « علموا 
الصبي للصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر » وصححه هو وغيره › 
ولأني داود « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ٠‏ فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها » وني رواية « مروا أولاد كم » وني رواية « إذا عرف يمينه من شماله فمروه = 
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( فإن بلغ في أثنائها ) '' بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة 
( أو بعدها في وقتها أعاد ) أي لزمه إعادتها ٠‏ لأنها نافلة في 
حقه » فلم تجزئه عن الفريضة" ويعيد التيمم”” لا الوضوء 
والإسلام 0 ( ويحرم ) على من وجبت عليه ( بارا عن 
وقتها ) المختار””. 


= بالصلاة » قال النووي: والصبي يتناول الصبية بلا خلاف» وشمول «أولادكم» 
للإناث ظاهر ٠‏ وأمر بالتفريق بينهما في المضاجع › لأن نومهما في فراش واحد 
ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة » ولا سيما مع الطول ‏ والرجل 
قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر . 

() البلوغ الوصول » وبلغ الغلام أدرك » والمراد - والله أعلم - بلوغ حد 
التكايتف »> وهو ما عرفوه به في الحج وغيره » والثني واج إثناء الڻيء > أي 
تضاعيفه » تقول : أنفذت كذا ثني كتالي . أي في طيه . 

أن وقال بعضهم : لا يعيد » واختاره الشيخ . وصاحب الفائق وغيرهما › 
وفاقاً للشافعي » وذلك أن الصبي مأمور بالصلاة قبل البلوغ أمر ندب » مضروب 
على تركها » وإذا كان مأموراً با وفعلها امتنع أن يؤمر بصلاة ثانية . قال النووي : 
وهو خلاف ما جاعت ا 2 ا نت 2 e‏ 2 
وكذا نبه عليه المجد . 

(۳) يعني لأن تيممه كان لنافلة » فلا يستبيح به فريضة وتقدم . 

» لأن وضوءه رافع للحدث > ولآن الإسلام أصلالدين فلا يصح نفلا‎ )٤( 
. ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه‎ ٠ بل إذا وجد فهو على وجه الوحوب‎ 
= » (ه) فيما له وقتان » أو عن وقت الحواز» وهو الوقت المعلوم وسبأتي‎ ۰ 


ALES 


0 تیر e‏ (.إلا لناوي الجمع ( لعذرء فيبا ح له 
التأحير » لأن ‏ وقت الثانية يصير وقتاً لهما”'( و) إلا ( لمشتغل 
بشرطها الذي يحضله 'قريباً ) كانقطاع ثوبه. الذي ليس عنده 


غيره » إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت” 


- والتحريم ما لم يكن عذرءوكان ذاكراً لا » قادرا على فعلها إجماعاً » و 
2 . إنما التفر يط 
في اليقظة » أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى » رواه مسلم » ولأنه 
يجب إيقاعها 4 في الوقت » فإذا حرج ولم بات بها كان تارك للواجب » مخالفاً للأمر » 
وهو عاص » مستحق للعقاب . وقال الشيخ : وأما ,تأخير صلاة النهار إلى الليل أو 
الليل إلى التهار » أو الفجر بعد طلوع الشمس » فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل » 
ولا لصناعة باتفاق العلماء . وقال أيضاً : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لحنابة » 
ولا حدث ولا نجاسة » ولا غير ذلك بل يصلي ني الوقت بحسب حاله . ش 

)01 بأن يؤخر القيام إليها إلى وقت ت لا بسع للكلها » بأن م بيق من وقت الإختيار 
إلا ما يتسع اركعة مثلا” . 

٠‏ 0) لأن الني صلى الله عليه 0 كان يؤخر الأولى في الجمع » ا 
في وقت الثانية . وسبأتي » وقال الوزير : أجمعوا على أنه لا جوز تأخير الصلاة 
ل ل ا في عذر.ولا 
مريد الجمع . ٠‏ ش 

)۳( وكالمشتغل بنحو الوضوء املق خرج الوقت . وقال اشيخ : 

حلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه » وجماهير العلماء e‏ 
الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لمشتغل بشرطها . لم يقله أحد قبله ٠‏ ن الأصحاب » 
ولا من سائر طؤائف المسلمين » إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي »ولا ريب = 


07 ٍ ow 


فإن كان تعدا عرفا ل :فلن لزمته. التأخير اذ ا 
8 1000000 


Era aS‏ نو و اک اسل البثر 
أن يصنع حبلا يستقي به » أو أمكن العريان أن بخيط ثوباً » ولا يفرغ إلا بعد 
الوقت » ونحو هذه الصور > ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه » وجماهير أهل العلم » ويؤيده أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية يشتري ثوباً » ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نراع . 

MW‏ أي ي الوقت عل سي خاله 2 تقدعا الريك > لسقوظط عرد إذن 
ال د 

(۲) أي ولن لزمته الصلاة ابره رك الجواز » مع ألعزم على فعلها 
وقت ابمحواز > فإن لم يعزم على هياب لمعك ارو وخر امام 
زقيل جور بدونه » اختاره أبو اتلخطاب والمجد وغيرهما . 

(۳) بمنعه من فعلها › كوت اوقل وض رها + فيضايها أول الرقت » 
وكذا من ار و اول الوقت فقط > ومتوضيء عدم الماء في السفر وطيا ره له 
تبقى إلى آخر الوقت » ولا يرجو وجود الماء في الوقت > ومستحاضة لما عادة 
بانقطاع دمها ني وقت يتسع لفعلها » فيتعين فعلها ذلك الوقت . وقال عثمان 01 
يؤخل منه أنه إذا نام بعد دخول الوقت وظن أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت 
فإنه يحرم عليه » وإن كان يمكنه القضاء كن ظنت حيضاً أو نفاساً . ` 

)٤(‏ أي ومن له التأخيرممن تقدم تسقط بموته وفاقآ ‏ 'لأنما لا تدخلها النيابة» 
فلا فائدة لبقائها في الذمة . قال الوزير وغيره ا 
بنفس ولا مال . 

)2( وفاقاً » > لأنه لم يقصر » وقال بعض الحنفية E‏ 
قال الشيخ : ونظيره قضاء رمضان » فإنه وقت موسع . 
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( ومن جحد وجوبها كفر ) إذا كان ممن لا يجهله © وإن 
ع 


ف "9 لآ مکذب لله بر ور © وإن ادعي 
الجهل كحديث عهد E‏ ' عرف وجوبها ولم يحكم 
بكفره 6 لاله مور ) ) 


)١(‏ أي ومن جحد وجوب صلاة من اللحمس » صار كافراً مرتداً بإجماع 
المسلمين » حكاه الموفق وغيره » ويحب قتله ردة » إذا كان ممن لا يجهله » "من 
نشأ بين المسلمين ني الأمصار › لظهور ب ا ا 
جحود الوجوب . وقال شيخ الإسلام : فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها 
وهو أن المقر بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثاً فامتنع مع تهديده ا 
موا اا ع و و ا و لي 

قط . وقال ثي الإنصاف : العقل يشهد با قاله ويقطع به . وهو عين الصواب الذي 
لا شك فيه » وأنه لا يقتل إلا كافراً اه . والححد الإنكار ضد الإقرار . ولا يكون 
الححود إلا مع علم » والفرق بين الححد والإنكار أن الححد أخص » لأنه إنكار 
الشي ء الظاهر > والإنكار لذي ي > ويجوز أن يقال ا كار الذي فيء مع 
العلم به . 

(۲) قال ني المبدع وغيره : ويكون مرتداً بغير خلاف نعلمه . 

(۳) أي قريب علمه وحاله به » أو من نشأ ببادية عدص لين :»بحت 
أنه يمكن أن يخفى عليه وجوبها » والهل خلاف العلم » والجهل جهلان جهل 

بسيط وجهل مركب » فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه العلم » والمركب هو 
اعتقاد الي ء على خلاف ما هو عليه . ٠‏ 

)٤(‏ فإن قال : أنسيتها . قيل له : صل الآن » وإن قال : أعجز لطر كرض ار 
عجز عن أركانها » أعلم أنه لا يسقطها » ويصلي على حسب حاله . 


YY 


فإن اض عفر ”7 ا( وکا :تار كه هاون )او کن لا 
جحوداً 5 ( ودعاه إمام أو نائبه ) لفعلها ( ا وضاق 
وقت الثانية عنها ) أي عن الثانية “ لحديث « أول ما 


FE £ 
ES E e O تفقدون من دينكم‎ 


. بإجماع المسلمين » كأن يقول : تعمدت تركها ولا أريد فعلها‎ )١( 

(۲) أي تثاقلا” من غير استحقار » فإن كان فهو التهاون » ويكفر › فن ترك 
الصلاة كسلا من غير جحود لها كفر مستقل » وهو الصواب الذي تدل عليه السنة . 
وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين » وقال أيوب السختياني : ترك 
الصلاة كفر لا يختلف فيه » وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه . 

() فإن من جحد فرضاً مجمعاً عليه كفر ولو فعله » وتقدم . 

. يعني على الترك كفر » وأصر على الشيء أقام عليه وداوم‎ )٤( 

(5) بأن يدعى إلى الظهر مثلافيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها » فيقتل 
كفراً » وفاقاً مالك والشافعي . ٠‏ 

)١(‏ رواه الطبراني عن شداد بن أوس » ولحديث جابر « بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم . وحديث بريدة « من تركها فقد كفر » صححه 
الترمذي . وقال عبدالله بن شقيق : لم يكونوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة . وقال إسحاق : صح عن الني صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر . 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن الني صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . 
وقال ابن القيم : تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحاية اه . 
وعن أحمد : إذا أبى حتى تضايق وقت الأولى . اختاره صاحب المحرر وغتره » 
واستظهره في الفروع »> وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء » وظاهر 
إطلاق النصوص » بل الأدلة طافحة بذلك » والتقييد بالزيادة لا دليل عليه . 


۳ 


قال أحمد : كل شىء .ذهب . آخره لم ببق منه ا فان لم 
يدع لفعلها لم يحكم بكفره " لاحتمال .أنه تركها لعذر 
يعتقذ. سقوطها لمثله " ( ولا يقتل جتى يستتاب . ثلاثاً ٠.‏ 


002 


فيهما ( آي فيما إذا جحد وجوبها » وفيما إذا تركها تهاونا . 


1غ( وقال :. : كل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه 2 فتمسكوا رحمكم الله 
بآخر دينكم » فإذا ذهبت صلاة المرء. ذهب دينه » وليعلم المتهاون 5 في صلاته أنه 
ذهب دينه » فعظموا الصلاة وتمسكوا بها » واتقوا الل فيها خاصة » وني أعمالكم 
عامة. ٠‏ ْ | 
(۲) وقضاها فيما بعد » أو E‏ قضاها . قال الزركشي : لا نزاع 
5 عدم تكفيره وقتله . ش 

)۳( ل امسر کرش ورول ان کی جد فغ ل : إن 
صليت وإلا قتلناك فإن ا ن تضايق وقت الي بعدها وجب قتله لقوله تعالى 
) اقتلوا المشركين' ( إل قوله ) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فخاوا سبيلهم ( 
وقوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى » إلى قوله « ويقيموا الصلاة » 
متفق :عليه » قال الشيخ : وإذا تركها عمداً لا.يشرع له قضاؤها » ولا تصح منه » 
بل يكثر من التطوع 1 ني الأدلة ما يخالف هذا » بل يوافقه . 

(4) أي حتى.تطلب منه القوية ثلاثة أيام بلياليها » كرتد نصا ويضيق عليه » 
ویدعی كل وقت إليها » وتوبته أن يصلي » بخلاف جاحدها فتوبته بإقراره با 
() ,لكن التارك جحوداً لا بد فيه من الإقرار بالوجوب » فإن أجاب إلى فعل 
الصلاة ترك وأمر بها . فإن قال : أصلي في منزلي _.وصدق وکل إلى أمانته » ولم يجبر 
على فعلها بمشهد من الناس »صرح به ني الأحكام السلطانية... وقال ابن رجب := . 
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فإن تابا وإلا ضربت عنقهما '' والجمعة كغيرها '" وكذا 
د 0 #07 ده 9 ١‏ 
ترك ركن أو شرط " وينبغي الإشاعة عن تا ركها بت ركها حتى 


)4( 
يصلي . 


=ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها 
كفر بخروج الوقت عليه » ولم يعتبروا أن يستتاب » ولا أن يدعى إليها » وعليه 
يدل كلام المتقدمين من أصحابنا » لقوله « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 
وقوله « فمن تركها فقد كفر ) . 

(1) أي فإن تانا بفعلها زمن الإستتابة خلي سبيلهما » وإن لم يتوبا ضربت أعناقهما 
بالسيف » لكفرهما > وكونه بالسيف » لقوله « وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » رواه 
مسلم > ومتى رجع إلى الإسلام قضى ما تركه مدة الإستتابة » و لعله مرادهم:. 

(۲) بل آ كد » للأخبار الواردة فيها . 

() أي وكترك الصلاة ترك ركن أو شرط مجمع عليه » لا مختلف فيه يعتقد 
وجوبه » وهو ظاهر كلامهم . واختاره الشيخ : ولا يقتل بترك فائتة » ولا كفارة 
ونذر » للإختلاف في وجوما . وقال الوزير - في قول حذيفة » وقد رأى رجلاة 
لا يتم ركوعه ولا سجوده > ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها 
محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ فيه أن إنكار المنكر ني مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار . 
وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة » وإلى تغليظ الأمر في الصلاة » حتى أن من أساء 
في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها » فن حكمه حكم تاركها اه . وحيث كفر 
فإنه يقتل » ولا يغسل ولا يصلى عليه » ولا يدفن ثي مقابر المسلمين » ولا يرق » 
ولا يسبى له أهل ولا مال ولا ولد . 

. أي ينبغي الإذاعة والإشهار والإظهار بذلك عنه زجراً له ولغيره‎ )٤( 


- L0 - 


ولا ينبغي السلام عليه » ولاإجابة دعوته › قاله الشيخ تقي‌الدين " 
ويصير مسلماً بالصلاة " ولا يكفر بترك غيرها من زكاة 


م 


وصوم وحج تهاوناً وبخلا 


)۱( رحمه الله تعالى في مواضع » وذلك فيما إذا كان هجره أنفع له » كما هو 
معلوم من قواعده » وقال : يعفى عنالنائم والناسي إن كان محافظاً على الصلاة 
حال اليقظة والذكر » وأما من لم يكن محافظاً عوقب على الترك مطلقاً . 

(۲) قال الشيخ : الأصوب أنه يصير مسلماً بالصلاة من غير إعادة الشهادتين . 
وعن أحمد : توبته أن يصلي » وصوبه الشيخ » E E‏ 
عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها > ولو فعل ما فعل . 

() وفاقاً » وتقدم قول عبدالله بن شقيق : لم يكن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 


ب 215 هه 


باب الأذان )0 


هو في اللغة الإعلام '". قال تعالى ( وأذان من الله ورسوله ) أي 
إعلام '” وفي الشرع' إعلام بدخول وقت‌الصلاة » 0 قربه لفج ° 


)١(‏ والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام » لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده 
مقدماً له على الوقت » لأنه إعلام بوقتها . 
(۲) مطلقاً بأي شيء . 


(۳) وقال ( وأذن في الناس بالحج) أي أعلمهم به » يقال : أذن بالشيء يؤذن 
أذاناً وتأذيناً إذا أعلم به » فهو امم مصدر » وأصله من الأذن بفتحتين » وهو 
الإستماع » لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به » وأذن المؤذن بالصلاة : أعلم بها » 
وفي المطلع : كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أتهم نودوا إلى 
الصلاة . وقال ابن قتيبة :من الأذان بالضم » كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه » ثم 
اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات الصلاة » فاختصببعض ذلك » وني العوف : 
من التأذين كالسلام من التسليم » شرع في السنة الأول عند قدوم الني صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين المدينة » وسبب مشروعيته لما عسرمعرفة الأوقات عليهم » تشاوروا 
في نصب علامة لها » فأريه عبدالله بن زيد ني المنام » وأقره الوحي © ومؤذنوه 
صلى الله عليه وسلم خمسة : بلال» وابن أم مكتوم » وأبو محذورة » وسعد القرظ » 
وأخو صداء » وجزم النووي أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة . 

: أي إعلام بدخوله في الغالب » أو إعلام بقربه لصلاة الفجر ولو قال‎ )٤( 
إعلام مخصوص > يعني بالصلاة » ولم يقل : بدخول وقت الصلاة » لعم الفائتة‎ 
وبين يدي الحطيب . قال الشيخ : والأذان إعلام بوقت الصلاة > ولهذا قلنا : يؤذن‎ 
. للفائتة كما أذن بلال» لأنه وقتها والأذان للوقت الذي يفعل فيه لاالوقت الذي وجب فيه‎ 
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بذ كر مسيخصوص 3 ) و الإقامة ( في الأصل مصدر أقام 3 وفي 
الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة / بذ كر مخصوص 7 وفي 
الحديث ) المؤذنون أطول ا أعناقاً 0 القيامة 0 رواه 


سل 


(1) ويطلق أيضا على الألفاظ المخصوصة المعروفة » التي يحصل بها الإعلام » 
على وجه مخصوص بألفاظ ممخصوصة 6 من شخص مخصوص ٠.‏ 


.4 وهو متعدي قام وأقام للصلاة إقامة نادى‎ )1١ 

(۳) وحقيقته إقامة القاعد والضطجم » فكأن المؤذن إذا ا بألفاظ الإقامة 
أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم . ۰ ٠‏ 1 

.» ويطلقان. على لفظ الذكر المخصوص > وهما مشروعان بالكتاب والسنة‎ )٤( 
وإجماع الأمة . قال تعالى ( وإذا ناديم إلى الصلاة ) وقال ( يا أبها الذين آمنوا إذا‎ 
نودي للصلاة من يوم الجمعة ) وهما كلام جامع لعقيدة الإعات » > مشتمل على ذوعه‎ 
ا الذات » رستحقه سبحانه من الإجلال‎ 4 a من السمعيات‎ 
E e م الما‎ 
2 النعيم المقيم.‎ ٤ الصلاة الي هي عمود الإسلام 2 والفلاج :وهو الفوز والبقاء‎ 
2 ذكر ذلك بإقامة الصلاة ». للإعلام بالشروع فيها » وهو متضمن لتأكيد الإيمان‎ 
ليدخل المصلي فيها على بينة.‎ ٠» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان‎ 
من أمره » وبصيرة من إيانه > ويستشعر عظيم ما دخل فيه » وعظمة حق من‎ 
0 بعبده » وجزيل ثوابه . ش ات‎ 

¢ اعد رار ما عار رت 2 ا عن ا و‎ )٥( 
=: وهو حديث متواتر » والأحاديث في فضله شهيرة» وأعناق بفتح الهمزة جمع‎ 


- A - 


( هما فرض كفاية ) '" لحديث « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم › وليؤمكم أكب ركم » متفق عليه" 


> عنق » قيل: أطول رقاباً متطلعون ني البرزخ ليؤذن هم في دخول ابلحنة 2 وقيل 
رؤساء سادة . ولابن حبان « يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة ) وعلى رواية كسر 
الحمزة فالمراد سرعة السير يوم القيامة » وقيل: أكثر أعمالا”» وداه تحدم 
الصوت بالأذان » فهو أبلغ 2 الإعلام 3 وأعظم للأجر > والآذان أفضل من ن الإقامة 
E e‏ 
هذا أصح الروايتين » واختيار أكثر الأصحاب . ٠‏ 

)١(‏ أي الأذان والإقامة . قال الشيخ : هما فرض كفاية » فليس لأهل مدينة 
ولا قرية أن يدعوهما » وقد أطلق طائفة من العلماء أن الأذان سنة » وكثير منهم 
يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعاً » ويعاقب تاركه شرعاً » فالتزاع 
لفظي اه . وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته » وإذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته بعينه » ولا يسقط عن البعض » 
وفرض الكفاية أفضل من فرض العين » من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة » ويسقط 
الحرج عن الأمة»وفرض العين قاصر عليه » ولم يقل : فرضا . بالتثنية للتطابق » لأنه 
مصدر + أو لأنهما كالشي وار رج محري صر Ss‏ 
يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد . | 

(۲) من حديث مالك بن الحويرث » والأمر يقتضي الوجوب » وعن أني 
الدرداء مرفوعاً  .‏ ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان ٠‏ فعليك بالجماعة » فإن الذئب يأ كل الشاة القاصية » رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وغيرهم ؛ ولحديث عبدالله بن زيد وغيره . قال ابن رشد : والأمر بالآذان 
منقول بالتواتر » والعلم به حاصل ضرورة » ولا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل » ولأنہما من شعائر الإسلام الظاهرة » فكانا فرضاً كالحهاد . 


:ةلم ب 


( على الرجال ) Ss‏ القرئ :والأمصاء” 
لا على الرجل 0 " ولا على النساء“ ولا على العبيد» ولا 
على المسافرين ‏ 


(1) إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاً في الحملة . 

(۲) القرية الضيعة والمحلة والدار » والمصر اللخامع » أو كل مكان اتصلت 
به الأبنية » واتخذ قراراً وجمع الناس » وتقع على المدن وغيرها » والأمصار 
أكبر » وربما توسع فيها فأطلقت على المدينة » وما يليها من البلاد . 

(") أي ليس الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجل » بل على اثنين فأكثر » 
والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقة » وهو كذلك جرياً على أن أقل المع 
اثنان » قال ني الفروع : وهما أفضل لكل مصل » إلا لكل واحد ممن بالمسجد » 
فلا يشرع » بل حصل له الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . 

)٤(‏ أي وليس الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء » وكذا اتلحناني . لما 
روى البخاري عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً « ليس على النساء أذان ولا إقامة » 
وروي عن عمر وغيره . قال الشارح وغيره : لا نعلم عن غير هم خلافهم › لأن 
الأذان شرع له رفع الصوت » ولا يشرع مما » ولا يصحان منهن . وقال الوزير : 
حَ4ُي#24م SS‏ 
لقصة عائشة » وعنه : يستحبان ههن » وعنه الإقامة . 

(ه) أي وليس الأذان والإقامة فرضا على العبيد ». يعني المماليك ». ولا على 
المسافرين » وعنه: فرض كفاية مطلقاً » كالحهاد » لحديثمالك وغيره » واستظهره 
في المبدع وغيره » ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضراً ولا سفراً » ولانہما 
من أعلام الدين الظاهرة » وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب » وقال ابن المنذر : 
واجبان على كلجماعة في الحضر والسفر . لأمره عليه الصلاة والسلام مالكاً ومداومته = 


( للصلوات ) الخمس ( المكتوبة ) دون المنذورة » المؤداة دون 
الفضات ‏ والحيعة مد التتمين " وسن لد ووا 


= صلى الله عليه وسلم عليه هو وأصحابه . وقال السامري :لا فرق بين المصر والقرى» 
والحاضرين والمسافرين » والواحد والحماعة . 

» فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية » ولا نافلة ولا جنازة‎ )١( 
» ولا عيد » لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان‎ 
والقيام إليها » وقال النووي : لا يشرعان لغير المكتوبات اتلحمس »> وبه قال جمهور‎ 
العلماء من السلف والحلف » قال : ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما‎ 
» قالاهما سنة في صلاة العيدين . وهذا إنصح محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة‎ 
وكيفما كان هو مذهب مردود » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين‎ 
غير مرة ولا مرتين » بلا أذان ولا إقامة » من حديث جابر وغيره . قال الشيخ‎ 
. وغيره : لا ينادى للعيد والإستسقاء » وقاله طائفة من أصحابنا‎ 


(؟) إشارة إلى أنه لا اعتراض عليه في تقييده الصلوات اللحمس » إذ هي خمس 
يومها » وليسا شرطاً للصلاة فتصح بدونهما . قال علقمة : صلى بنا عبدالله بلا أذان 
ولا إقامة » قال الشارح :ا لا أعلم أحداً خالف إلاعطاء الأوزاعي »> وعنه : : واجبان 
للجمعة لاشتراط الحماعة لها . 

() نحبر عقبة « عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي » الحديث رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي » وني الموطل عن ابن المسيب « من صلى بأرض فلاة صلى 
عن يمينه ملك » وعن شماله ملك » فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة 
أمثال الحبال » . 

)٤(‏ بالنصب أي ويسنان سفراً » واستظهر غير واحد الفرضية لحديث مالك 
ابن الهويرث ١‏ إذا ساف رتما فأذنا وأقيما » وليؤمكما أكبركا » متفق عليه . 


ولقضية ‏ ( يقاتل آهل بلد.تركوهما ) أي الأذان والإقامة”” 
فقاتلهم الاما | ناد ۹ ٠‏ شعائ ألا الفا 5-353 
2 تلهم ماع و نائبه» لانهما من شعائر إسلام هرة 


(1) لحديث عمرو بن أمية الضمري قال : كنا مع الى صلى الله عليه وسلم 
في بعض أسفاره فنام عن الصبح » ثم أمر بلالا" فأذن ثم أقام الصلاة . رواه أبو داود 
وغيره » ولمسلم وغيره نحوه » إلا أنه لا يرفع صوته ني القضاء إن خاف تلبيسا » 
وكذا في غير وقت الأذان المعهود له عادة » وكذا في بيته البعيد عن المسجد » بل 
يكره » لثلا يضيع من يقصد المسجدءويسنان لجماعة ثانية في غير الحوامع الكبار » 
وإن كان في بادية رفع صوته بالأذان لأمن اللبس » ولا رواه البخاري وغيره « إذا 
كنت في غنملك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى 
صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة » . 

(۲) إجماعاً » وإن قلنا إنهما سنة » واختارهالشيخ . وقال : النزاع .لفظي » 
فإن كثيراً يطلق السنة على ما يعاقبتاركه » وأما من زعم أنهما سنة بمعنى أنه لا إثم 
على تاركهما ولا عقوبة فهذا خطأ » فإن الأذان شعار دار الإسلام الذي استحل أهل 
الدار بتركه اه . وظاهره م لو تركوا أحدهما لا يقاتلون . 

2 ساي E BE‏ 
الإجتماع على تركه من استخفافهم بالدين » بخفض أعلامه الظاهرة » وهكذا حكم 
شعائر الإسلام الظاهرة > وإن كانوا مستقيمين على دين الإسلام » فإن موجب القتال 
أعم من أن يكون لأجل الردة . قال الحجاوي : 510 بعضهم : إن 
او م ا 0 رديه" 

نهم لا يقاتلون باتفاق لا ترك معه » كا لو اتفقوا قبل الزوال » فظاهره أنهم 
ا ا > فلا يكفي 0 
في جواز المقاتلة » لما ثبت .ني. الصحيح وغيره أنه صلى الله عليه وسلم اك يعاق 
استحلال الدار بتركه » فإنه إذا لم يسمع أذاناً أغارعليهم » والشعائر جمع شعار = 


للق 

وإذا قام بهما من يخصل به الإعلام غالباً أ عن الكل 
وإن كان واحداً > وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في 
03 لوف 


جانب » أو دفعة واحدة بمكان واحد" ويقيم أحدهم 
f 595‏ لفك م 5 5 4 0 
وإن تشاحوا أقرع ٠‏ وتصح الصلاة بدونهما؛ لكن يكره 


= أو شعارة» بفتح أوله أو كسره » أي علامات » الواحد عر واا هنا انها 
من أجل علامات الإسلام » وهو الصلاة » بظهور أجل صفاتما الظاهرة » وهو 
الإجتماع لا .' 

6 كائر تروفي الكتاية ولا عير ا قل »> لأنه قد يعرض ما لا يحصل 
ةذ للق 7 ريح . 

5 أي وإن كان من يحصل به الإعلام واحداً » وإلا” يحصل الإعلام بواحد 
زيد بقدر الحاجة » ويكون كل واحد ني جانب من البلد » أو دفعة من جماعة بقدر 
الحاجة في مكان واحد » لأن المقصود بالأذان الإعلام . قال الشيخ : وأما المؤذنون 
الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد » فليس أذانهم 
مشروعاً باتفاق الأئمة » بل ذلك بدعة منكرة اه . ودفعة بالضم جمعها دفع » اسم 
لا يدفع كرة . ش 

. (تاخصسلك ره الكفانة ال أقام من يكفي » ويقدم من ع أذن أولة إن كان‎ .)8١ 

)٤(‏ أي ضربت القرعة بينهما بينهما » والقرعة حيلة شرعية » يتعين بها سهم الإنسان 
وف حرص » و( تشاح الرجلان ني الأمر ) لثلا يفوتهما › 
و ( عليه ) أراد کل منهما أن يستأثر به . 

. (ه) ظاهره الكراهة بتركهما معاً » فلو ترك أحدهما انتفت » والمنقول عنه 
صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما ».أو الإقتصار على الإقامة » ونص. أحمد : أو 
اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة . قال المجد: وإن اقتصر المسافر أو المنفرد على= 

ان 
م/ 58 /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


0 0 3 2 14 
( وتحرم أجرتهما ) أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة › 
لأنهما 0 لفاعلهما”" 
E 1‏ س 5 


E CY)‏ كك الال عع 


>-الإقامة جاز من غير كر م جمعهما أفضل اه . أما الإقتصار على الأذان 
فلم ينقل عن أحد » وقيل : ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب »© إذ 
لإ خرف يان و ا من قبل القع . ۰ 

(۱) وكذا يحرم دفعها » وفاقاً لأي حنيفة » لقوله عليه الصلاة والسلام اعثمان 
لق أن ا۲ ت ا واا على أذانه أجراً ) رواه أحمد والترمذي وحسنه 
وقال : العمل عليه ا فلن فيل و ع ا 
يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة . وقال بعضهم : 
لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين»وقيل : جوز مع 
الفقر لا مع الغنى 34 واختاره الشيخ 8 وقال : وكذا كل قربة 4 والأجرة العوض 
المسمى في مقدر الإجارة / ١‏ 

(۲) الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء » والجمع الأرزاق » وهو ما ينتفع 
به » ولو محرماً » والأرزاق نوعان : ظاهرة للأبدان كالأقوات » وباطنة للقاوب 
والنفوس كا معارف والعلوم » أي لا أخذ رزق من بيت المال » لأنه المعد للمصالح › 
فلا يحرم الأخذ منه لؤذن ومقيم »> وكذا إمام ولحوه » لعدم متطوع أي متبرع 
بالأذان والإقامة ونحوهما » من (تطوع بالشيء) تبرع به وتنفل . قال في المغني 
والشرخ : لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه اه . لأن بالمسلمين حاجة إليه . 
وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت امال من المؤذنين والآئمة والقضاة والعمال 
وغير هم ¢ ولن بني آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوها ¢ وكان عمر وغيره 
يعطونهم منه » وجرت العادة أيضاً بين المسلمين جواز أخذ من يوم ويؤذن وغيرهم 
من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اخحتلاف منهم . 


- Ct ل‎ 


فلا يحرم کار الفلا و لاو )سن انل بكرن 
الود »ضيبا )أي رق السرت الانه 71 في الإعلام "" 
زاد في المغني رة + .وآن يكون حسن الصوت » لأنه 
و 
الصلاة وغيرها ©" . 


ي عدا ” أنه مؤتمن يرجع إليه في 


)١(‏ أي فلا يحرم أخذ الرزق عليهما »كما لا تحرم أرزاق القضاة وأرزاق 
الغزاة » بضم الغين جمع غاز » ولا جوز بذل الرزق مع وجود المتطوع » وبجوز 
أحذ الجعالة . 

)( ل 000 صات a‏ رن 

و جمعه أصوات 3 ويقال لقوي الصوت :صيت » بتشديد الياء وكسرها . ٠‏ 
٠ ٠‏ (۳) المقصود بالأذان » ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد « ألقه على 
بلال » فإنه أندى صوتاً منك » ولكونه أعظم للأجر » ففي: الصحيح « إذا كنت في 
غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شي ء إلا يشهد له دوم القيامة ) وللخمسة إلا الترمذى « المؤذن يغفر له مدى 
EE‏ ريفيك له برعت وباس عر ذلك . 

)€3 أرق أ عور ولاح طن ر اراق وين 
أعجبه صو ته فعلمه الأذان . 

)9( عر وباطنا 4 0 عبداً 4 ويستأذن سيده 4 وأما و العدالة الظاهرة 


(CV.‏ كصيام وفطر .ع لماء روى. البيهقي من حديث أي محذورة ) أمناء الناس 
على صلاتهم وسحورهم المؤذنوؤن » قال الشيخ : ويعمل بقوك المؤذن ي دخول = 


0 


( عالاً بالوقت ) ليتحراه فيؤذن في أوله '" ( فان تشاح فيه 
اثنان ) فأكثر ” ( قدم أفضلهما فيه ) أي فيما ذكر من 
الخصال" ( ثم ) إن استووا فيها “ ( قدم أفضلهما في دينه 
وعقله ) لحديث ١‏ ليؤذن لكم خيا ركم » نواه أن كارو م 
( ثم ) إن استووا قدم ( من يختاره ) أكثر ( الجيران ) ". 


- الوقت » مع إمكان العلم بالوقت»وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين › 
وكا شهدت به النصوص . وقال ابن القيم : أجمع المسلمون على قبول أذان الأؤذن 
الواحد > وهو شهادة منه بدخول الوقت . وقال النووي : >وز للأعمى والبصير 
£ الصحو والغيم اعتماده . قال : وقال البندنيجي : ولعله إجماع المسلمين » ومؤتمن 
لأنه يؤذن على موضع عال » فلا يؤمن منه النظر إلى العورات . 

)١(‏ لأنه إذا لم يكن عارفاً به لا يؤمن من اللحطإ » وإن كان أعمى وله من 
يعلمه بالوقت لم يكره نص عليه » لفعل ابن أم مكتوم ». وحديث مالك بن الحويرث 
يدل على أنه لا يشترط ني المؤذن غير الإسلام . اقوله « أحد كم . 

(۲) أي من اثنين ني الأذان » من الشح وهو البخل مع الحرص › كل واحد 
منهما يريد أن لا يفوته » أو يريد أن يستأثر به . 

)۳( لأنه عليه الصلاة والسلام قدم I‏ على عبدالله » لكونه أندى صوتاً مله ع6 
وقيس بقية' اللحصال عليه . : 

. أي في اتلحصال المد كورة ونحوها‎ )٤( 

(ه) فرواه .ابن ماجه وغيرنه عن ابن عباس » وقوله « خياركم ( أي من هو 
أكثر صلاحاً ليحفظ نظره عن العورات » ويبالغ في المحافظة على الأوقات .. 

› أي المصلون أو أكثرهم » الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلتهم‎ )5( ٠ 
: ويجمعهم مسجد المحلة » وال حار عند الإطلاق إعا يتناول الملاصق‎ 


EFT 


لأن الأذان لإعلامهه'"( ثم ) إن تساووا في الكل" ذل قرعة) 
فأيهم خرجت له القرعة قدم” ( وهو ) أي الأذان المختار 


1 4 م ©) fy‏ ذا“ ل 15 60 
( خمس عشرة جملة ) لانه أذان بلا رصي لله عله 


)١(‏ فكان لرضاهم أثر في التقديم » ولآمهم أعلم عن يبلغهم صوته » ومن هو 
أعف عن النظر » وحكم الأكثر كالكل : 

(۲) أي في الصوت والأمانة والعلم بالوقت » والدين والعقل واختيار الحيران . 

(") لقوله عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما ني النداء والصف الأول 
ثم لا يحدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه » متفق عليه . وتشاح الناس 
في الأذان يوم القادسية » فأقرع بينهم سعد » ولأنما تزيل الإبهام » ونجعل من خرجت 
له كالمستحق المتعين » والقرعة السهمة ٠»‏ نصبها الشارع معينة للمستحق » قاطعة 
للتزاع » كأن المقرع يقول : اللهم قد ضاق الحق عن الجميع » وهم عبيدك » 
فخص بها من تشاء منهم به » ثم تلقى فيسعد الله بها من يشاء » ويحكم بها على من 
يشاء » وهذا سرها في الشرع » وإن قدم أحدهم بعد الإستواء لكونه أعمر للمسجد » 
وأتم مراعاة له » أو لكونه أقدم تأذينآً » أو أبوه فلا بأس : واتفقوا على أن البصير 
والحر والبالغ أولى من ضدهم . 

)٤(‏ أي المختار عند أحمد وأني حنيفة وأكثر أهل العلم خمس عشرة جملة 
أي كلمة » والحملة بالفم جماعة الشيء » وإما اختيارهم له لأجل أنه الذي كان 
يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً . 

(5) ابن رباح الحبشي المؤذن المشهور : وهو بلال بن حمامة » وهي أمه . 
اشتراه أبو بكر من المشركين لما كانوا يعذبونه فأعتقه » فلزم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأذن له » وشهد المشاهد كلها . ما تبالشام سنة عشرين » وله ثلاث وستون أو 


سبعو ل . 


GY 


من غير م الشهاذتين " "فإن فلا 0 3 (يزتلها) 
أي يستحب. أن يتمهل في ألفاظ الأذان”" 


6 € 7 ل 
يخفض ہما صوته » ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته . سمي. ترجيعاً لرجوعه من السر 
إلى الحهر » والمراد بالحفض أن يسمع من بقربه » والأذان بغير الترجيع هو المشهور 
من حديث عبد الله بن زيد » قال : طاف في وأنا نائم رجل » » فقال : تقول الله أكبر » 
فذكر الأذان إلى آخره بتر بيع التكبير بغیز ترجيع . قأل : وکا بلال يؤذن كذلك 
إلى أن مات » وعليه عمل أهل المدينة ٤‏ وقال أخمد' : هو آخر الأمرين . 

)۲( لأنه فعل أني لوو وعليه عمل أهل مكة . . وقال الشيخ : : كل منهما 
أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها › وكل واحد منهما سنة » سواء 
رجع أو لم يرجم > ومن قال : إن الترجيع واجب لا بد منه » أو إنه مكروه منهي 
0 مخطىء » واختيار أحدهما من مسائل الإجتهاد » والصواب تسويغ 
كل ما ثبت في ذلك » ومن تمامالسنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة » 
لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره؛ قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة 3 
فيجب مراعاة القواعد الكلية التى فيها الإعتصام بالكتات والسنة ا 
الناس ني ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عر فوا السنة واتبعوها › والإمام أحمد 
رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفسات العبادات > أقوالها وأفعالها » يستحب كل 
ا ام ارت ااي ي ء منه » مع علمه بذللك » 
واختياره للبعض » أو تسويته بين الجميع . ْ 

-)( ك نزاع لحديث (٠إذا‏ أذنت فترسل » والمترسل الذي. يتمهل ي تأذينه 
ويبينه بياناً يفهمه من سمعه » من غير: تمطيط ولا مد مفرط »› وهو من قوهم : 
جاء فلان على رسله ».أي على هيئته غير عجل ولا متعب لنفسه ». ضد المسرع 5 
ولأن الأذان إعلام للغائبين » فالتثبت فيه أبلغ ني الإعلام . 


ويقفعلى كل 3 وأن دكين eT‏ 0 على علو ( ل" 
لأنه أبلغ في الإعلام ° 


)١(‏ فيكون التكبير ي أوله أربع جمل » والتكبير في آخره جملتين »> فيقف 
على كل تكبيرة » لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثأن » لا توكيد » فيقول : الله أكبر > 
ويقف » وكذلك التكبيرات الباقة » قال النخعى : شيئان مجزومان لا يعربان 
الأذان والإقامة . وقال الشيخ : ومن الناس من يحعل التكبيرات الأربع جملتين » 
يعرب التكبيرة الأولى ني الموضعين » وهو صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة 
حلفها » سواء ريع 5 أوله أو ثناه » وقال : المراد بالحملة النحوية المركبة من مبتد1 
وخبر . فيكون التكبير : 5 في الأذان في أوله وآخره ست . 

(۲) أي يسن أن يؤذن قائماً » وحكى ابن المنذر وغيره إجماع من يحفظ 
عنه أنه من السنة » ويكره من قاعد وماش لغير عذر . وميل الشيخ إلى عدم إجزاء 
أذان القاعد . والعلماء كافة على أنه لا يجوز قاعداً » ذكره القاضي عياض وغيره . 
وكرهه أهل العلم حافت ا و کا کارا ا اوماقيا + لآنه 
عليه الصلاة والسلام أذن ني السفر على راحلته » صححه الترمذي » ولا يشرع بغير 
العربية » لعدم وروده ؛ قال في الإنصاف : مطلقاً على الصحيح من المذهب 

(۳) لا روى أبو داود أن بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار . 
من أطول بيت حول المسجد » والعلو الموضع العالي » وعلو الشيء أرفعه » والمنارة 
مفعلة بفتح الميم » والجمع المناور بالواو »> ومن قال : مناير فقد شبه الأصلي بالزائد › 
وهو شاذ » ويقال ها أيضاً المئذنة » وجوز إبدال الهمزة ياء » ولم تكن المنارة في 
زمنه صلى الله عليه وسلم . وقالت أم زيد بنت ثابت : كان بيتي أطول بيت حول 
المسجد » فكان بلال يؤذن فوقه » من أول ما أذن إلى أن بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسجده » فكان يؤذن بعد على ES‏ 
وبنا سلمة المناير للأذان بأمر معاوية » ولم تكن قبل ذلك . 

. ومن أذنلنفسه أو جماعة حاضرينلا يسن له المكان العالي» لعدم الحاجة إليه‎ )٤( 


٤۳۹‏ ب 


9 ٤ ١ 
وكرت( فقوا مر الا الا وال کی ونه‎ 
أذان جنب" وإقامة محدث” وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهراً‎ 
ل ا‎ ys 

الجهات”" ( جاعلا [صبعي) السبابتين ( في أذنيه ) ”. 


00 ا كونه ني الأذان و 5-7 متطهراً من الحدثين إجماعاً > لحديث 
أي هريرة « لا يؤذن إلا «توضي ء» رواه الترمذي وغيره » إلا أن الصحيح وقفه . 
فال ى اناف وغيره Gh‏ الطيارة الصغرى E‏ 

(۲) قال الشيخ : للخلاف ني صحته » ولو مط لقو A‏ 
بمعبى آخر . ولا يكره نص عليه » وفي الفروع : ويصح وفاقاً على الأصح » ووجهه 
أن الحنابة أحد الحدثين ین » فلم تمنع صحته كالآخر . 

(۳) بلا نزاع للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء . 

(4) قياساً على الطهارة من الحدثين . 

(ه) لأن مؤذني رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة. بالأذان » فإن أخل 
كره وصح » ويستثتى المسافر الراكب أو الماشي فإلى جهة سيره . 

(5) ولأن استقبالها هو المنقول سلفاً وخلفاً » ومستحب ني كل طاعة إلا بدليل 
اة ۰ 

(۷) وفاقاً »لحديث. أي جحيفة : أن بلالا وضع إصبعيه فيأذنيه . رواه أحمد 
والترمذي وصححه » وقال : العمل عليه عند أهلالعلم » يستحبون أن يدخل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان » وسميا سبابتين لتحريكهما وقت السب » وقيل :لا يتعينان 
وهما أولى . 


EE كت‎ 


زفق 


لأنه أرفع للصوت "ل غير هسیر فلا يزيل قدميه في 
زلرف 


مئارة ولا غيرها ) ملتفتاً في الحيعلة E‏ وشمالا” ) 5 أي 
ين أن يفنت يمينا الى غل الضاذة ا وشل الح غل 


. )0( 
الفلاح | . 


)١(‏ فروى ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بذلك . وقال « إنه 
أرفع لصوتك » . 

(۲) أي غير مول ظهره القبلة » سواء كان على ظهر الأرض › أو ني منارة » 
من ( دار الشيء يدور دوراً ) تحرك وعاد على ما كان عليه . 

)۳( وعنه يرول e‏ عازه ولعرها م كر اليلد للحاكة وفاقاً واختاره 
المجد وجمع » وصوبه ني الإنصاف › وهو المعمول به في الأمصار › لأنه 8 
في الإعلام . 

(4) عبر بالحيعلة تبعاً للجوهري وغيره » أخذوا الحاء والياء من حي » والعين 
واللام من على . 

)6١(‏ ب بر أسه وعنقه وفاقاً > وصدره حال ترسله » لحديث أي جحيفة : وأذن 
لذ + تات ا هين وعيناء. يدول ا رعا حي عل ا 
الفلاح . متفق عليه ولألي داود: لوی عنقه يمينا وشمالا: جي على الصلاة > حي على 
الفلاح . لا يلتفت بصدره . وإثما اختصتا بذلك » لأن غيرهما ذكر وهما خطاب 
لآدمي > كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون ما عداه » وقيل : وكذا الإقامة › 
وجزم الآجري وغيره بعدمه فيها » وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ١‏ صحده 
ابن نصرالله » والمرداوي في تصحيح الفروع وغيرًهما . وقال شيخ الإسلام : السنة في 
الإقامة أن يقوطا وهو مستقبل القبلة »ولم يستثن العلماء إلاالجيعلة في الأذان . وقوله : 
حي أي هلم وأقبل إلى الصلاة » وإلى الفلاح وهو الفوز والبقاء واللخلود في النعيم المقيم . 
ويقال للفائز مفلح › والمراد هلموا وعجاوا إلى طلب ذلك . 


2 
ويرفع وجهه إلى السماء فيه عن ل م ال حه 


( فائلاً بعدهما ) أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين ( في .أذان 
الصبح ) ولو أذن قبل الفجر ( الصلاة خير من النوم ا 


5 3 500 f 
لحديث أن محذورة رواه أحمد وغيره‎ 


)١(‏ أي ني كل من الأذان والإقامة . قال في الإنصاف : يرفع وجهه إلى السماء 
في الأذان كله نص عليه » وجزم به ني الفائق » واقتصر عليه الموفق والشارح » 
واختاره اأشيخ . 

(۲) أي لأن التهليل والتكبير حقيقة التوحيد ‏ وإعلان بذكر الله عز وجل . 
لا يصلح إلا لله وحده » فقد بدىء بااتكبير لله . فالله أكبر من كل شيء » وأكبر 
من أن ينسب إليه تعالى ما لا يليق بجلااه » ونی بتوحيده الذي خلق الحليقة لأجله » 
ثم ختم بلا إله إلا الله . ولم يزد على مرة إشارة إلى وحدانيته تعالى » فاستحبت الإشارة 
له » كنا تستحب باللإصبع في التشهد والدعاء » وهذا بخلاف الصلاة » إذ المستحب 
فيها خفض الصوت . 

(8) إجماعاً مستقبلاة القبلة كغيرها من كلمات الأذان . قال الشيخ : السنة 
أن يقوها مستقبل القبلة . وقوله : ولو أذن قبل الفجر . لقول بلال : أمرني رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أثوب بالفجرء رواه أحمد وغيره › وكان بلال يؤذن 

. فروأه أبو داود والنسائي وابن حبان وغير هم . وصححه ابن خز يمة وغيره‎ )٤( 
. » ولفظ أحمد : « فإذا كان أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم . مرتين‎ 
» وأخرج التر مذي حديث بلال « لا تغويب في شي ء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر‎ 
. وقال : وهو الذي اختاره أهل العلم . وصح عن أنس أنه قال : من السنة . وامم‎ 
أي محذورة أوس . وقيل سمرة بنمعيربن سعد بن جمح . مؤذن رسول الله صلى=‎ 
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ولأنه.وقت ينام الناس فيه غالباً. " ويكره في غير أذان 
آ 5 3 1 
الفجر “ وبين الأذان والإقامة” ( وهى ) أي الاقامة ( إحدى 
عشرة ) جملة بلا تثنية . 


= الله عليه وسام بمكة . أمره به منضر فه من حنين 3 وتو سنة تسع وخمسين 1 
)١(‏ فسن تنبيههم بقول ( الصلاة خير من النوم ) . 

3( لقول يلال : ونهاني أن أثوب في العشاء . رواه أحمد وغيره 2 وهو مذهب 
جمهور العلماء . وعمل المسلمين عليه : والعمدة ما 2 الصحيحين « دن ألحدث ٤‏ 
أهرنا هذا م ليبس ويه فهو رد ) . 

(۳) لقول عمرلآي محذورة: وبحلك أمجنون؟ أما كان ني دعائلك الذي دعوتنا . 
وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها . مثل أن يقول : الصلاة » 
أو الإقامة . قال الشيخ : هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول » وإلا فلا ينبغى 
أن يكره » فإن تأخر الإمام أو أمائل الحيران فلا بأس أن يمضي إلية منبه يقول :: 
قد حضرت الصلاة »> ويكره قوله قبل الأذان ( وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولداً )» 
الآية . وكذا إن وصله بعده بذكر . لأنه محدث » وكذلك قوله قبل الإقامة : 
اللهم صل على محمد » ونحو ذلك » وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح 
والنشيد والدعاء مما يفعله بعض المؤذنين » يرفعون أصواتهم به ليس مسنوناً عند 

(5) أي الإقامة المختارة لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين . بخلاف الأذان » 
لحديث عبدالله بن زيد » وكان بلال يؤذن بذلك . ويقيم حضراً وسفراً » وعليه. 
عمل أهل المدينة » وي الصحيحين : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة . قال الترمذي : وهو قول بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين . وبه يقول 
مالك والشافعى وأحمد وإسحق . وقال البغوي : هو قول أكثر العلماء . وعن ابن 
عمر : كان الأذان على عهد رسول التهصلى الله عليه وسلم ٠رتين‏ مرتين > والإقامة = 


س 5 


وتباح تشنيتها '" (يحدرها ) أي يسرع فيها”'" ويقف عند كل 
جل کالادان * 
= مرة مرة . غير أنه يقول : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة . رواه أحمد 
وأبو داود » وصححه ابن خزية وغيره » وشفع. الأذان وإيتار الإقامة قد بلغ حد 
التواتر في الحملة » ولا يخفى أن كلمة التوحيد ني حر الأذان مفردة بالإتفاق » فهو 
خارج عن الحكم بشفع الأذان > والحكمة ني تكرير الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان 
لإعلام الغائيين » فاحتيج إلى إلى التكرير » كا شرع فيه رفع ا ؛» بخللاف 
الإقامة » فإنها لإعلام الحاضرين ء فلا حاجة إلى تكرار ألفاظها » وقوله : بلا تثنية . 
يني لي الخملة .ولا نهو يني قوله : قد قامت الصلاة . وقال غير واحد : الثانية 
مهما نا اللاو ْ 

)0 لأنه فعل أي محذورة » وعليه عمل أهل مكة 3 e‏ محذورة أنه 
صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة 

صححه الترمذي . قال الشيخ : فسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع 

السنة » وبأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام » ومن قال : إن إفراد 
الإقامة مكروه »أوتثنيتها مكروه فقد أخطأ » فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلالا بإفراد الإقامة » وأمر أبا محذورة بشفعها » والضلالة حق الضلالة أن ينهى 
عما مر به الني صلى الله عليه وسلم وأما اختيار أحدهما فمن مسائل الإجتهاد . 

(۲) بلا نزاع » وأصل الحدر في الشيء الإسراع . قال التوهري وغيره : 
حدر ني أذانه يحدر حدراً إذا أسرع » وقد روئ الترمذي عن بلال « وإذا أقمت 
فاحدر » ولأني عبيدة عن عمر ن<وه > ولآن الإقامة إعلام للحاضرين » فلا حاجة 
فيها إلى الترسل .. ْ 

(۳) أي کا يقف عند كل جما من + وتقدم قول لدي : شيئان مجزومان » 
الأذان والإقامة . 1 


CEE — 


( ويقيم من أذن ) استحبا 0 فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد 
المؤذن أن يقيم» فقال 


03 2 
محذورة "فإن أقام من غير إعادة فلا باس ء قاله في المبدع “ 


0 


حمد : لو أعاد الأذان كما صنع أبو 


(4) 


( في مكانه ) أي يسن أن يقيم 8 مكان أذانه ( إن سهل) 
لأنه أبلغ في الإعلام ” ' فإن شق کن أذن في منارة أو مكان 
بعيد عن المسجد أقام فى المسجدء لثلا يفوته عضن ال 


: لقوله « من أذن فهو يقيم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . قال‎ )١( 
. وفيه ضعف » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » ولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه‎ 
إلا إن خيف فوت وقت التأذين » "ما أذن زياد حين غاب بلال » فأما مع حضوره‎ 
TE عور بإ مرده ووطر انط له جل وس ل‎ 
. كالإمام » وجزم بتحر يمه أبو المعالي » > لأن الأذان منوط بنظر المؤذن‎ 

(۲) يعني لكان أولى » فروى عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت رجلا أذن 
قبل أني محذورة » فجاء أبومحذورة فأذن ثم أقام » رواه الأثرم وغيره . قال في 
الإنصاف : ومتى جاء وقد أذن قبله استحب أن بعيده . 

(م) أي فإن أقام المؤذن من غير إعادة الأذان » لحديث عبدالله بن زيد لما أذن 
بلال قال عبدالله : آنا رأيته وأنا كنت أريده . قال « فأقمأنت » فلا فرق بينه وبين 

غيره . قال الوزير : واتفقوا ي ل ان 

2 أي يق م الصلاة ي الموضع الذي يؤذن فيه إن لم يشق عليه . قال أحمد : 
ا 0 

(ه) أي إعلام المصلين بالقيام إلى الصلاة . 

(5) وقال في النصيحة : السنة أن يؤذن بالمنارة » ويقيم أسفل . قال ني 
الإنصاف : وهو الصواب » والعمل عليه في جميع الأمصار والأعصار . 
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لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام " ( ولا يصح ) الأذان ( إلا 
مرتباً ) كاركان الصلاة *' ( متوالياً ) عرفاً» لأنه لا يمكن 
امقصود منه إلا بذلك ‏ فإن نكسه “لم يعد به "© ولا تعتئز 
اموالاة بين الإقامة والصّلاة » إذا أقام عند إرادة الدخول فيه“ 


)١(‏ لما في الصحيحين أن المؤذن كان يأني النني صلى الله عليه وسلم » ولمسلم 
أن بلالا" لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم » قال في اللخامع : وينبغي 
للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة نص عليه » ولأن الإقامة 
منوط وقتها بنظر الإمام ٤‏ لاا للقيام إلى الصلاة » فلا تقام إلا بإشارته » فإن أقيمت 
بغير إشارة أجزأت لقوله : « فلا تقوموا حتى ترولي » . 

(۲) أي كترتي ب أركان الصلاة » وفاقاً » لأنه ذكرمعتد به » فلا يجوز الإخلال 
بنظمه » ولأنه إذا نكسه لا يعلم السامع سيا اسان 
مالك » لحديث « إتما الأعمال بالنيات ) . 

™( أي لا يحصل المقصود وهو الإعلام بدخول الوقت من الأذان إلا بالتر تیب 
والتوالي » > لآن ® كانت كذلك » قال في الإنصاف : ولا يصح الأذان 
إلا مرتباً متوالياً بلا نزاع . 

)٤(‏ لعدم ترتيب الحمل بأن قدم علدا غل ن 2 قال في الإنصاف : بغير 
يلاق تعلمة + وسا بذلك لأنه نكس أي قلبعما هو السنة » قال الحوهري : 
نكسه ععنى قلبه . قن 

(ه) لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ولم يعدها › 
وظاهره طول الفصل » قال شيخنا : هذا والله أعلم ما لم يخرج من المسجد » أو 
يشتغل بغير الصلاة » ويستحب الإحرام بعد فراغه من الإقامة » كما كان حال النبي 
صل الله عليه وسلم وخلفائه من بعده » واستمر عمل المسلمين عليه . 


GN 


ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة '" ولا 
يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر ( عدل ) ولو ظاهراً “فلو 


)۳( ىن (4) FE‏ اث )م 
أ أو حنى 


1 


اس 


ذخ «والعو عفن كيلك اع" لان اذوه افر 
أو كلاس الفسق دتعت نا 


( ملحناً ) أي مطرباً به ". 


(» 


ويصح الأذان ( ولو ) كان 


» لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكلم الرجل بعدما تقام الصلاة‎ )١( 
وهو مذهب الشافعي » لكن الأولى تركه إلا لحاجة » ولو عبر بالفاء الدالة على التفريع‎ 

(۲) فيصح أذان مستور الحال : قال في الشرح : بغير حلاف علمناه » وزاد 
ي الإقناع : وتشتر ط ذكوريته وعقله وإسلامه . 1 

(") لم يعتد به . قال ني الإنصاف : بغير خلاف أعلمه » ولو كان ذلك لعذر 
بأن مات أو جن ونحوه من شرع فيه فكمله الثاني . 

(؛) للرجال لم يصح ولم يعتد به » إجماعاً » حكاه الوزير وغيره » للنهي 
عن رفع صوتبها » فإن أذنت للنساء فلا بأس لقصة عائشة . 

. مشكل › لاحتمال أن يكون أنثى لم يعتد به » فإن اتضحت ذكوريته صح‎ )٥( 

)١(‏ قال الشيخ : وي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان : أقواهما عدهه» لمخاافة 

مر الني صلى الله عليه وسلم » وأما نصب الفاسق مؤذناً فلا ينبغي قولا” واحداً . 

(۷) لحصول المقصود به . يقال : لحن في قراءته » إذا طرب وغرد » وي 
التعريفات : اللحن ني القرآن والأذان التطويل فيما يقصر » والتقصير فيما يطول اه . 
والتطريب تقطيع الصوت وترديده » وأصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح » أو من 
شدة التحزين » من الإطراب أو الطربة . 


5 


( أو) كان (ملحوناً) لحناً لا يحيل المعنى”' ويكرهان ".ومن 
دي القنة فاخ ٠‏ ولإ أعيق: ال ( وبغزية )ادان 
( من مميز ) لصحة صلاته كالبالغ ” . 


)1ع( کرفع تاء الصلاة ونصبها 1 وحاء الفلاح 4 لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة 
في الصلاة » فهنا أولى » ( ولح نالقارىء في القراءة يلحن لحناً ولدوناً ولحانة ولحانية ولحناً ) 
أخطأ في الإعراب » وخالف وجه الصواب » فهو لاحن ولحان ولحانة . ۰ 


2( أي الملحن والملحون 8 عاك سيد کل شي ء ذف أكرهه 3 مثل 
التطريب . وسمع عبد الله بن عمر رجلا" يطرب في أذانه . فقال : لو كان عمر 
حياً لفك لحييك . لأنه يناي االمشوع والوقار » وينحو إلى الغناء . ويكره ما فيه 
غاظة وفضاضة » أو تكلف أو زيادة » قال عمر بن عبد العزيز : أذن أذاناً سمحاً » 
وإلا فاعتز لنا . ش 5000 

)۳( ای اونگ ھان :من صالحب لوزن غر > حبسة في اللسان حتى تصير 
الراء لام أو غيناً » أو السين تاء ونحو ذلك » أو أن لا يتم رفع اسانه » وقال 
الأز هري : الاثغة أن يعدل بحرف »وكذا اللكنة » ( وفاحشة ) أي مجاوزة الحد » فإن 
لم تكن اللفغة واللكنة فاحشتين لم يكره » فقد روي أن بلالا كان يبدل الشين سينا » 
والفصيح أ كل » وعند المالكية والحنفية إن أدى إلى .تغيير الكلمات حرم . 

(5) أي بطل الأذان إن أحيل معناه باللحن أو اللفغة أو اللكنة » ومثال الأول . 
مد همزة : الله أكبر أو باه »ومثال الثاني إبدال الكاف فاء أو همزة » وني المبدع : 
إن فتح لام رسول الله بطل » ومعناه في الشرح » لإيهامه البدلية » فلا يتم الكلام . 

© أي فيصح أذانه لصحة ضلاته 2 ها تصح صلاة البالغ > لقول عبدالله بن 
أي بكر بن أنس : كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن هم وأنا غلام لم أحتلم » ونس 
ابن »الك شاهد لم ينكرذلك » وهذا مما لا يخفىولم ینکر فكان كالإجماع » = 


( ويبطلهما ) أي الأذان والإقامة ) فصل كثير ) 0 


() £ 


أو كلام ولق شاا (و) كلام ( يسير محرم ) كقذف" 


وره ال ووو ( ولا يجزية ) ) الأذان ( قبل الوقت ) 0 
لأنه شرع للإعلام بدخو له ا 


= وهو مذهب مالك وغيرهءإذا اعتمد. على بالغ »وحكى ني كتاب ( رحمة الأمة) 
الإجماع عليه . قال الشيخ : واختاره أكثر الأصحاب » وقال : والأشبه أن الأذان 
الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية » ويعتمد ني وقت الصلاة والصيام لا وز 
أن يباشره صي قولا واحداً » ولا يسقط » ولا يعتمد في مواقيت الصلوات » 
وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد الي 5 المصر ونحو ذلك ففيه 
روايتان » والصحيح جوازه » وني الإختيارات : وأما صحة أذانه في الحملة » 
0 جائزا إذا أذن غير ه فلا خلاف في جوازه > وحکی |أوزير وغيره الإجماع 
غل اتخات أن کون نالعا . 


. للإخلال بالموالاة » وکذا إن أغمي عليه › أو نام طويلا‎ ٠ طويل‎ )١( 
. لفوات الراك‎ )۲( 


0 وغ أنه فل جرا فيه كا لو ارد ي أنياقة © :وفافاً »وق اقروت : 
وقيل لا يبطل بيسير كلام محرم وفاقاً . 

ظ )٤(‏ أي غير المحرم . زاد في الإقناع : بلا حاجة » وصحح في الإنصاف 
جواز رد السلام بلا كراهة ء ولا تبطل به عند جماهير العلماء كاتخطبة . 

(ه) بإجماع المسلمين » نقله ابن جرير والنووي وغيرهما . لحديث « إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » متفق عليه .. 

a مشولا سود لم‎ a AE 
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١‏ 701 ك4 . 1 ش 
ويسن في وله ( إلا الفجرٌ ) فيصح ( بعد نصف الليل )"" 
لحديث « إن بلالا يؤذن بليل ٠»‏ فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
Ê‏ : . 4 اه : 
ابن أم مكتوم » متفق عليه " ويستحب لن أذن قبل الفجر 
مآ ٠‏ 9 
أن يكون معه من يؤذن في الوقت” 
= وتقدم قول الشيخ :إن الأذان إعلام بوقفت قت الصلاة الذي تفعل فة > لا الذي وجب 
فيه » وبظهر بوقت القهر. إذا أبرد نبا وبلفاقة . 
() لحديث : كان بلال بوذن إذا زالت » رواه أحمد ومسلم وغيرهما: » 
فدل عا ى المحافظة على الأذان عند دخول الوقت ء وعمل المسلمين عليه » وليتأهب 
الناس للصلاة + ويجوز مظلقاً لا بعده . 
() يعني الأذان ها وهو مدهب فالك والغائمي ونجمهورٌ السلف ' 
(MO‏ من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وي الصحيح وغيره 
أحاديث كثيرة ععناه » وليتأهب جنب ونحوه ليدرك فضيلة الوقت » وي الصحيح 
« ليوقظ نائمكم » ويرجع قائمكم ( فهذا وجه مشروعيته » وقال الشيخ : الذي 
يعتبر نصفه ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها » كنا كان النهار 
المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس وآخره غروبها » وإن كان من غير التنصيف يكون 
آخر الليل طلوع الفجر وهو أول النهار » ولعل التنزل الإلي في قوله صلى الله عليه 
وسلم « حين يبقى ثلث الليل » وي الآخر « حين مضي نصف الليل » كذلك تقريباًء 
واسم ابن أم مكتوم عمرو ويقال عبد الله بن قيس بن زائدة من عامر بن لؤى وأمه 
عاتكة بنث عبدالله بن عتكم المخزومية » قدم المدينة مع مصعب » واستخلفه 
ا RE‏ 
نا رضي الله عنه . 
)٤(‏ كما كان بلال وابن أم مكتم > ولك ا يكن كذلك لم يحصل الإعلام 
بالوقت ت المقصود بالأذان . 


5 0002 


£ 
ون يتخذ ذلك عادة » لثلا يغر الناس ‏ ورفع الصوت بالأذان 


وکو ما لم يؤذن لحاضرء فبقدر ما يسمعه " ( ويسن 


جر ی دن ت آذاة! الي ضا تمن 
تعجيلها قبل الإقامة ( يسيراً ) لأن الأذان شرع للإعلام » 
فسن تأخير الإقامة للإدراك ” . 00 


ص ع 


: بالتقدم أو التأخر > فلا يتقدم ولا يتأخر ني الليالي كلها » وني الكاني‎ )١( 
ما يقتضي اشتراط ذلك » واشترطه طائفة من علماء الحديث . ويكره الأذان للفجر‎ 
في رمضان قبل وقتها » إلا في حق من عرفت عادته ني الأذان بالليل . قال في‎ 
. الإنصاف : وعليه عمل الناس من غير نكير‎ 

(۲) لقوله « فارفع ضوتك بالنداء » وقؤله « هو أندى منك صوتاً » ليحصل 
السماع المقصود بالأذان » وكونه بقدر الطاقة مستحب › وني الإنصاف : يستحب 
رفع صوته بقدر طاقته ليحصل السماع » وتكره الزيادة فوق طاقته . 

(۳) يعنى ار واحداً كان أو جماعة » وكذا لنفسه » فيسر إن خاف 
تلبيساً » ورفع الصوت ما لم يغرر به . 

)2( قبل الإقامة جلسة خفيفة بقدر حاجته ووضوثه وصلاة ركعتين » صححه 

(ه) وليفرغ الآكل من أكله ونحوه . لحديث جابر قال لبلال « اجغل بين 
أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله . والشارب من شربه » والمعتصر إذا 
دحل لقضاء حاجته ( روأاه أبو داود والتر مذي 34 والمراد ما عدى العشاء» ويأق» 
ولا يحرم إمام والمقيم ني الإقامة .. نص عليه » ويستحب عقيب فراغه منها . 
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. 7 3 0 £ . 
) ومن جمع ) بين صلاتين لعذرء اذن للاولى وأقام لكل هم" 
: : 1 الى EFNO‏ 0 
سوا کان حمم تعديم أو شتاخير ) او قصى ( فرائفصس 
0 3 3 
( فوائت أذن للأول» ثم أقام لكلفريضة ) من الأولى وما بعدها'" 
وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام““ ثم إن خاف من 
رفع ميو نه كليس اش > وإلا ع فلو ترك الأذان لها فلا 
3 


زقف 


ا 


(1) أي المجموعتين لعذر كسفر ومرض » لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الظهر والعصر بعرفة + وبين المغرب والعشاء بمزدلفة » بأذان وإقامتين . 
رواه مسلم . 

٠‏ (۲) عند فعلها » لأن وقتها هو الذي تفعل فيه كما تقدم . ظ 

(”) قال النووي وغيره : بلا خلاف . الحديث الحندق : شغلوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أريع. صلوات حتى ذهب من الليل ما شاعالله » فأمر بلالا 
فأذن ثم أقام فصل الظهر » ثم أقام فصلى العصر ء ثم أقام فصلى المغرب ء ثم أقام 
فصلى العشاء . رواه أحمد والترمذي . وقال : ليس بإسناده بأس ٠»‏ والطحاوي 
بإسناد صحيح : ا 0 

(4) الأمره عليه الصلاة والسلام بلالا" بالأذان والإقامة » رواه مسللم وغيره . 
وقال الشيخ : الأذان مشروع للفائتة عند الأثمة الأربعة وغيرهم . وليس بواجب › 
وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن » وإن اكتفى بالإقامة أجزأه . 

(ه) أي وإن لم يخف من رفع صوته تلبيساً أي تخليطاً جهر › لعموم الأخبار . 

(5) لأنه للإعلام » ولا حاجة .للإغلام هنا » لكن إن رجا اجتماع الناس 
فالأولى له أن يؤذن . وإن لم يرج اجتماعهم فلا بأس .بتركهءولا يسن لفاسدةع- 
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) ويسن لسامعه ) آي سامع المؤذن )0 5 المقيم "ولو أن السامع 
ا ا ف اا اا ن و 


= أعيدت في الوقت» ولا لظهر يوم ابحمعة في مصر .ولا فيما يقضى من الفوائت 
في مسجد » لأن فيه تشويشاً وتغليطاً » أما إن كان منفرداً أو يؤذن بقدر ما يسمع 
نفسه فلا . 

)١(‏ إجابته إجماعاً » على أي حال كان » من طهارة وغيرها » ولو جنباً أو 
حائضآ » إلا حال جماع وتخل > لقوله « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » رواه الحماعة » وقيل بالوجوب . فاو لم يحاوبه حتى فرغ استحب له 
التدارك » ما لم يطل الفصل » ويدل على الندب حديث عمر عند مسلم « إذا قال 
المؤذن : الله كبر فقال أحد كم ألله أ كبر ل ا 
وللبخاري نحوه من حديث معاوية.. 

0( أي يستحب لسامع المقيم . صححه في الإنصاف » وهو قول جمهور 
أصحاب الأئمة الثلاثة . لما روى أبو داود عن أي أمامة» وقال ني ساث ر ألفاظ الإقامة 
U EE IE N e E‏ 
وشهر » وهو متكلم فيه . وقال النووي :وکيف كان فهو حديث ضعيف منقطع . 
فإن ابن حوشب لم يسمع من ابن أي أوفى » وقال الحافظ : استدل به يعني « قولوا 
إذا سمعتم المؤذن ( الخ على. مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة اه . وهل يعتبر فهم 
الصوت أولا ؟ استظهر بعضهم أنه يعتبر فهمه + فإن سمع بعضه تابعه فيما سمع 
فقط . لقوله « إذا سمعم ) ش 

. لعموم الأخبار‎ )۳( ٠ 


)٤( .‏ أي حيث كان الأذان مشروعاً . قال في المبدع : ظاهر كلامهم أنه بحيب 
ثانياً وثالثاً حيث سن . واختاره الشيخ . لكن او سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعته = 
ا 


( متابعته سراً ) ممثل ما يقول" ولو في طواف أو قراعة. " 
ويقضيه المصلي والمتخلي ”( و تسن ( حوقاته O‏ 


= لم يحب الثاني » لأنه غيرمدعو ببذا الأذان؛ وإجابة الأول أفضل. 0 أذاني الفجر 
فهما سواء . 

» أي قولاة بمثل ما يقول المؤذن . لما تقدم من قوله « فقولوا مثل ما يقول‎ )١( 
. وي حديث عمر « من قال مثل ما يقول صدقاً .من قابه دخيل الحنة » رواه مسلم‎ 
. وله أيضاً « من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
. » وأن محمد عبده ورسوله» رضيت بالله ربا وبالإسلام دين و محمد نبياً» غفر لهذلبه‎ 

() أو ذكر. فيقطع القراءة والذكر ويجيبه » لعموم الأخبار .. قال الشيخ : 
ولأن موافقة الأذان عبادة :مؤقتة يفوت وقتها . وهذه الأذكار. لا يفوت » و:قطع 
الموالاة فيها لسبب شرعي جائز » بخلاف الصلاة . 


(9) أي يقضي المصلي إذا فرغ من صلاته » والمتخلي إذا حرج من الحلاء 
ما فاته من إجابة المؤذن حين سماعه » ولا يقضي إذا سمع البعض فقط » وإن أجابه 
المصلي بطلت بلفظ الحيعلة فقط . دون باتي ألفاظ الأذان › لأا أقوال مشروعة في 
الصلاة في الحملة » وكرهه مالك وغيره » وهل يجيب المستنجي في حال الإستنجاء 
أو بعذه ؟ ظاهره جیب » لتعميمهم غير المصلي والمتخل . 

)٤(‏ كلمة استعجال مولدة » وهي حكاية قول :.حي على الصلاة ». حي على 
الفلاح » "كا تقدم نهم أخذوا الحاء والياء من حي » والعين واللام من على » كما يقال 
الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله : أخذوا الحاء والواو من حول » والقاف من قوة » 
واللام من اسم الله تعالى » والحكمة في إبدال الحوقلة من الحيعلة : أن الجيعلة دعاء إلى 
الصلاة معناه هلموا » وإنما يحصل الأجر فيه بالإسماع ٠‏ فأمر السامع بالحوقلة » 
لأن الأجر يحصل لقائلها » سواء أعلنها أو أخفاها ‏ ولمناسبتها لقول المؤذن » وتكون 
جواباً له » بأن تبرأ من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله وقؤته . 

E. 


أي أن يقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله'" إذا قال 
و المقيم : حي على الصلاة » حي على الفلاح” وإذا 
قال : الصلاة خير من النوم موصي TE‏ قال السامع : 


5 زفق 
صدفهت وبررت e‏ 


امس 


(1) تلم مضا ».ولي في الصحيحين « لا حول ولا قوة إلا بالله » كنز من كنوز 
الحنة » أي أجر مدخر لقائلها » كما يدخر الكنز » وأخرج النسائي ني اليوم والليلة 
وغيره « إن العبد إذا قالها قال الله : أسلم عبدي واستسلم » . 

)۲( لحديث عمر عند مسلم : ثم قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة 
إلا بالله . ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وللبخاري 
عن معاوية « إذا قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وإعا لم 
يتابعه لان الحيعلة المقصود ببا الدعاء إلى الصلاة . وذلك يحصل من المؤذن » فعوض 
السامع عدا يفوته من واب الحيعلة ثواب الحوقلة » ولأنبا خطاب فإعادته عبث »> 
بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة الدالين على الإعتراف بالعجز وطاب المعونة 
من الله في كل الأمور . 

(۳) أي إلى العود بالإعلام بعد الإعلام بإقام الصلاة » من ثاب إذا رجع » لأن 
المؤذن رجع إلى الدعاء للصلاة بعد أن دعا إليها بالحيعلة » وهو بي الأصل بي 
بالشي ء »> والإنذار بوقوعه » وهو مخصوص بأذان الفجر . 

(4) أي صدقت ني دعائك إلى الطاعة » وبررت بكسر الراء الأولى وسكون 
الثانية » دعاء له أي بر عملك › أو صيرك الله ذابر » أي خير كثير » وهذا استحسان 
من قائليه » وإلا فليس فيه سنة تعتمد » ولا أصل له » لعدم وروده » والصواب 
ما ذهب إليه مالك وغيره أن يقول مثل ٠١‏ يقول . لقوله « قولوا كا يقول المؤذن » 
متفق عليه . زاد النسائي « حتى ينتهي » . 
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.وإذا قال المقيم : قد قامت الصلاة . قال السامع .: 
ها" وكذا. يستحب للمؤذن والمقيم إجابة. أنفسهما 

:للجمع بين ثواب الأذان والإجابة”"( و) يسن ( قوله ) أي 
قول المؤذن وسامعه ( بعد فراغه ” اللهم ) أصله : يا .الله » والميم 


بدل من « یا“ قاله الخليل وسيبويه 0 


: لا روي أبو داود عن أني أمامة أن بلالا” أذ ني الإقامة فلما أن قال‎ )١( 
. قد قامت الصلاة » قال « أقامها اله وأدامها » وتقدم الكلام فيه واللة أعلم‎ 

(۲) أي بعد كل كلمة كالسامع . ا 

زشة صرح به جماعة 4 وعنه لا جیب نفسه . وقال ابن رجب : الأرجح أن 
المؤذن لا بحيب نفبه » وهو ظاهر كلام جماعة اه . فالمقيم أولى للأمر بالإسراع 
فيها . 1 ١ E‏ 

)٤(‏ أي يقول المؤّذن بعد فراغه وکذا سامعه بعد فراغه من إجانته وبعد فراغه 
من الصلاة على النني صلى الله عليه وسلم » الحديث عبد الله بن عمرو و إذا م المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 
بها عشراً » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في اللبنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل. الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » 
رواه مسلم . ٠‏ 
(ه) أي حذف حرف النداء من قولك يا الله > وعوض عنه ميم مشددة في 
في الآخر . | ل ري 00 

(5) أي الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم.أبو عبد الرحمن الفراهيدي اليحمدي 
الأزدي الإمام في علم النحوء واستنبط علم العروض » ومن تأسيسه بناء. كتاب ب 


- GON —. 


( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال”" أي دعوة الأذان ( التامة ) 
أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها" ( والصلاة. القائمة ) 
أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها”"( آت محمداً الوسيلة ) * 
منزلة في ال 


= العين » وكتابالعروض والشواهد وغيرها > توفي سنة مائة وسبعين © وسيبويه 
بكسر السين وسكون الهاء أبو بكر عمرو بن عثمان بن قنبر » اشتهر بلقبه سيبويه » 
وهو لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح »> صاحب الكتاب المشهور ٠‏ جميع 
كتب الناس في النحو عيال عليه » خرج من بغداد لما تعصبوا عليه للكسائي » وتوفي 
بشيزاز » سنة مائة وتمانين وله نيف وأربعون . ش ّْ 
)١(‏ احتراز عن الدعوة بالكسر للنسب ٠»‏ وأما دعوة الوليمة فبالفتح » وقيل 
ا ' 1 

(۲) لكمالها وعظم موقعها » .والمراد دعوة التوحيد . لقوله تعالى ( له دعوة 
الحق ) وقيل لدعوة التوحيد تامة لأنه لا يدخلها تغيير ولا تبديل » بل هي باقية إلى 
يوم القيامة . وقال ابن التين : وصفت الدعوة بالتمام لأنها ذكر الله » ويدعى به 
إلى عبادته . ل ش ْ 

a SS E 
. السموات والأرض‎ 

5( أي أعط نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة » من الإيتاء وهو الإعطاءء 
والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير . يقال : توسلت أي تقربت. » والوسيلة علم 
على أعلى منزلة في الخنة > وهي منزلة.رسول الله صلى الله عليه وسلم » وداره › 
وهي أقرب أمكنة ابحنة إلى العرش . 

090 وقد فسرها به الي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم . 


3 ك3 


EET‏ ) وابعثه المقام او الذي وضنكة) ” “آي الشفاعة 
ا في رف السامةة لاا ف الأر لون و و 


› الرتبة الزائدة على سائر اللحلائتق » ويحتمل أن تكون منزلة أخرى‎ )١( 
أو تفسيراً للوسيلة . قال السخاوي : وأما الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد الأذان فلم‎ 
. أره في شيء ء من الروايات‎ 

)۳( أي ابعثه يوم القيامة فأقمه اقام اليه الذي وعدته » وهو الذي ب دغبطه 
فيه. الأولون والآخرون . ومن سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة . 
زاد البيهقي « إنك لا تخلف الميعاد » . والموصول إها بدل » وإما خبر مبتدإ محذوف . 
وإما مفعول بفعل محذوف . وقيل : بدل على رواية التنكير » نحت على رواية 
التعريف » ورواه النسائي وغيره بالتعريف بإسناد صحيح > ورواه البخاري وأكثر 
أهلالحديث بالتنكير .. قال ابن‌القيم : وهوالصحيح من وجوه ( أحدها ) اتفاق أكثر 
الرواة عليه ( والثاني ) موافقته للفظ القرآن . و ( الثالث ) لفظ التنكير قد يقصد 
به التعظيم 5 ( والرابع ) دخول اللام يعينه 2 وحذفها يقتضي إطلاقاً وتعدداً . و ( ان حامس ) 
محافظته عليه الصلاة والسلام على ألفاظ القرآن . وأراد بذلك قوله تعالى ( عسى 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) . 

(۳) لتعجيل الحساب والراحة من لول الموقف يي المحشر » ويحمده ٠‏ الخالق 
جل وعلا . وهذه الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم . يشفع في أهل الموقف . 
ليقضى بينهم » بعدما يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم عوسی م بعيسى ثم محمد صلى الله 
عليه وسلم . فيقول « أنا لها » وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات . 

(4) لحديث « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » رواه أحمد والترمذي وغير هما 
وحسنهءأي فادعوا . قالوا : فما نقول ؟ قال « سلوا الله العفو والعافية في الدنيا = 


GON 


£ 
ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت 


1 بلا اه زفق 
من چا ياد عدن ٠‏ اوه ر جوع 


= والآخرة » قال ابن القيم : حديث صحيح . ولحديث « قل كا يقول » فإذا انتهيت 
فسل تعطه » رواه أبو داود . ويستحب أن يقول « رضيت بالله رباً » وبالإسلام ديا » 
وعمحمد صلى الله عليه وسلم نبا » لحديث سعد بن أني وقاص رواه مسلم . وغيره › 
وتقدم . ويقول عند أذان المغرب الهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نارك وأصوات 
دعاتك فاغفر لي ) لحديث أم سلمة رواه أبو داود والترمذي . 

)١(‏ مع صحتها منه . لحديث « من أدركه الأذان ني المسجد ثم خرج لم يخرج 
لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق » رواه ابن ماجه . ولأحمد عن ألي هريرة : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج 
أحدكم من المسجد حتى يصلي اورا ا 0 المسجد بعد 
الأذان فأتبعه بصره . وقال : إن هذا قد عصى أب القامم صل الله عليه وسلم . 
وتال ابن عبد ابر : أجمعوا على القول بهذا الحديث' . من لم يصل » وكان على طهارة 

ه . ولان خروجه بعك الأذان من المسجد ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة , 
قال الشيخ : وإن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره اللحروج > وأما خروجه 
لعذر فلا يحرم »> كقضاء ء حاجة ؛ ومثله لو خرج بعد الأذان ليصلي جماعة بمسجد 
آخر › لا سيما مع فضل إمامه . | 

69 أي إلى المسجد قبل فوت الحماعة » ويستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤذن 
في الأذان » بل يصبر قليلا” لثلا يتشبه بالشيطان » ولو دخل المسجد والمؤذن قد 
شرع ني الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها > بل يجيب المؤذن » ثم يصلي تحية 
المسجد » ليجمع بين أجر الإجابة والتحية » والمراد غير أذان اللحطبة » لأن استماع 
الحطبة أهم . 


£04 


باب شروط الصلاة ° 


احاح حو ا ل 
وجوده" ( شروطها ) a‏ ققدم 
ليها وتيبقها > إلا النية يه 


› أجمح الأثمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها » وهي التى تقدمها‎ )١( 
ويآني. تفصيلها 4 والشروط جمع شرط 43 كفلوس  جمع فلس » والشزائط: جمع‎ 
» شريطة » كفرائض جمع فريضة » والأشراط واحدها شرط » .وهو لخة العلامة‎ 
. سى شرطاً  لأنه علامة على المشروط » ومنه ( فقد جاء أشراطها ) أي علاماتها‎ 
هذا ماشو > فإذا عدمت الشروط أو .بعضها عدمت الصلاة » ولا‎ )۲( 
. يازم من وجودها وجود الصلاة . ويقال : تعليق أمر بأمر كل منهما ني المستقبل‎ 
» يعني إذا وجد الشرط صحت الصلاة » ويعبر عنه أيضاً بإلزام الشيء والتزامه‎ 
وهو عقلي كالحياة للعلم » ولغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق » وشرعي وهو‎ 
ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر » كالطهارة للصلاة » ولا يدخل فيه‎ 
بع اللشروط ا‎ E وا د عل إل‎ 
E e الشرط يكون خارج لماهية » والفرض داخلها‎ 
في الاهية من أوها إلى آخرها » والفرض ينفضي وبأني غيره » واعتبر ذلك بحسل‎ 


الوجه ونحوه . 


زف قاله المنقح » ويأني » فلا يجب تقديمها على الصلاة بل ولا يستحب . 


o‏ موا 
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£ 


ويجب استمرارها أي الشروط فيها " وبهذا المعنى فارقث 
الأركان" ( منها ) أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل 
والتمييز وهذه شروط في كل عبادة “ إلا التمييز في الحج 
وبأني”' ولذلك لم يذكرها كقير من الأصحاب هنا“ ومنها 
الوك 


)١(‏ أي في الصلاة إلى انقضائها » وتعبيره اا ااا مق المت 
ا 

)۳( اله > وزكاة وصوم وحج وغير ذلك » فكملت الشروط 
تسعة » وزادها أتباع الأئمة وقسموها قسمين : شروط وجوب » وشروط صحة . 

(4) في كتاب المنالك ‏ فإنه يصح ممن لم بميز ولو أنه ابن ساعة . 

(ه) فكذلك لم يذكرها الماتن تبعاً للمقنع > ونظراً إلى أنها شروط للنية » فهي 
شروط للشرط لابتدائه . 

(5) مأخوذ من التوقيت » وهو التحديد » ( ووقت الشيء يوقته ويقته ) إذا بين 
حده » وکل شي ء له حد وغاية » فهو موقت» ووقت الله الصلاة توقيتاً حد ها وقتاً 
من الزمان . قال في الإنصاف : واعلم أن الصلاة إما تحب بدخول الوقت بالإتفاق ٠‏ 
وإذا دخل وجبت » وإذا وجبت وجبت شروطها المتقدمة عليها » كالطهارة وغيرها 
اه . والمراد الوقت للصلاة ا مكتوبة خاصة » فأما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت 
كركعتي الطواف والفوائت » ومنها ما لا يصح ني أوقات كالنوافل المطلقة » ومنها 
ما هو موقت أيضاً كالرواتب والضحى » ومنها ما يتعلق بأسباب كصلاة الكسوف 
والإستسقاء . ومعنى كون الوقت شرطاً للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله . . 


د 4 هس 


قال عمر : الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" 
حديث جبرئيل حين اَم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات 
الخمس ثم مدصي وق اريم 


)١(‏ وأجمع ا ك1 أن للصاوات اد أوقاتاً ممخصوصة محدوذة 
لا نجزىء قبلها ان إن الس عل الو LA SSE‏ 
في الأوقات > والمفروض هو المقدر المحدود » فإن التوقيت والتقدير والتحديد 
والفرض ألفاظ متقاربة > والمراد الوقت ت الذي" عينه الله لأداء هذه العبادة '» وهو 
القدر المحدود للفعل من الزمان » ويأتي ني مواضعه . 

4 أي والوقت الذي أجمله عمر مفصل حديث جبرتيل .قال يعضهم 
صوابه وهو ما في حديث جبريل . والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه 
من تحذيث ابن عباس ': « أمني جبرئيل عند البيت مرتين » يعني في أول الوقت 
وني آخره « ثم قال : الوقت ما بين هذين الوقتين » ولأحمد وغيره من حديث جابر 
« قال قم فصل » فل كر نحوه . ثم قال « ما بين هذين الوقتين وقت » قال البخاري 
والشبخ وغيرهما : هو أصح شيء ني المواقيت › وسيأتي › وأصله ني الصحيحين 
أن جبرئيل نزل فصلى ثم صلى . الحديث ثم قال « بهذا أمرت » وبين ابن إسحق 
وغيره أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلوات » وهي ليلة الإسراء . 
وإمامة جبر ثيل به صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر . قال ابن عبد البر : لم يختلف 
أن جبرئيل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال فعلم الي صلى الله عليه وسلم الصلاة 
ومواقيتها وهيئتها . وق الباب أحاديث » منها حديث بريدة ي الذي سأل الني 
صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة » فصلى يومين أول الوقت وآخره ثم قال 
« صلاتكم بين ما رأيتم » رواه مسلم » وله نحوه عن عمرو بن شعيب وعبدالله بن 
عمر وغيرهما . ش ش ش ش 


2 


)00( افق 


فالوقت سبب وجوت الصلاة لأنها تعاب إليه 


)١(‏ أي سبب نفس الوجوب » إذ سبب وجوب الأداء اللحطاب » والسبب 
الجزء المتصل بالأداء لا كله » وني الإنصاف : السبب قد يجتمع مع الشرط » وإن 
كان ينفك عنه » فهو هنا سبب الوجوب » وشرط للصحة » بخلاف غيره من ' 
الشروط » فإنم) شروط للصحة فقط » وأجمعوا على أنها تجحب بأول الوقت » لقوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) إلا أبا حنيفة فقال : تحب بآخره › وي صحيح 
مسلم من حديث أي ذر « كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها » 
أي أول وقتها » كما هو المنقول عن أولئك الأمراء . قال له « صل الصلاة لوقتها » 
أي لأول وقتها » وأجمعوا على فضيلة الإتيان بها أول الوقت في الحملة هذه الآية » 
وقوله ( فاستبقوا الحيرات ) ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ( والسابقون السابقون ) 
وني الصحيحين أنه صلىالله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله ؟ قال « الصلاة على 
وقتها » وي رواية « لوقتها » ولي داود والترمذي والحاكم وصححاه « أفضل 
الأعمال الصلاة ني أول وقتها » وأصل طلب المسارعة إلى الحيرات والمسابقة إليها 
قطعي » قال ابن بطال : البدار إلى الصلاة ني أول وقتها أفضل من التراخي © لأنه 
شرط » وجاء ني ذلك أحاديث كثيرة » منها قوله « أول الوقت رضوان الله » 
وقال الشيخ : الصلاة في وقتها فرض » والوقت أوكد فرائض الصلاة » وهي أحب 
الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب . قال تعالى ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها . ويأني قوله رحمه الله : 
0 أفضل من آخره . إلا حيث استثناه الشارع » ولا ريب أن فعلها أوله هو اختيار 
الني صلى الله عليه وسلم وخلفائه » فكانوا يصلون ني أول الوقت › ولم يكونوا 
يختارون إلا ما هو الأفضل » وللترمذي وغيره : ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة 
لوقتها إلا خير مرتين » حتى قبضه الله . 

(۲) أي لأنالصلاة تضاف إلى الوقت»فيقال: صلاة الظهر »وهي تدل على السببية . 


وتتكرر بتكرره“( و) منها ( الطهارة من الحدث )" لقوله صل 
الله عليه وسلم « لا يقبل اله صلاة أحدكم إذا أن خف 
يتوضاً » متفق عليه" ( و) الطهارة من (النجس) ‏ فلا 8 
. الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو توي أو بقعته ا 


والصلوات ا خمس اق في اليوم زليه 0 


© أي الصلاة 1 بتكرر الوقت ؛ فكلما دحل الوقت وجبت الصلاة‎ )١( 
. وشرْط للوجوب كالأداء وغيره » وبقية الشروط للأداء مع القدرة دون الوجوب‎ 
. أي ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأ كبر والأصغر وتقدم‎ )۲( 

(۴) من حديث أي هريرة » أي حتى يتوضاً بالماء » أو ما يقوم مقامه » ولمسلم 
من -حديث ابن عمر ١‏ لا يقبل الله صلاة_بغير طهور » فلا تصح بدونه مع باي 
الشروط » والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة ء وهو الإجزاء » وحقيقة القبول 
وقوع الطاعة مجزئة رافعة لا في الذمة » ولم يصل صل الله عليه وسلم صلاة قط 
إلا ترضاع القدرة » وهذا مما لا.يجهله عالم » ولا يسقط يجهل ولا نسيان . 
قال الشيخ : ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسياً فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة 
بلا نزاع اه . وکذا حكى غير TS‏ 
الوضوء فصلاته باطلة . 


0 تقدم أنه قذر مخصوص بنع جنسه الصلاة كالبول والدم واتار 
() ي ك ااج وهو اجتناب النجاسات . 


[(© لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس. إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) 
ولقوله تعالى لرسوله محمد صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء « خمس وهن خحمسون » 
ولقوله صل الله عليه وسلم « خم سصلؤات كتبهنالله » وني حديث معاذ « أخبيرهم- 

255 مه 


ولا يجب غيرها" إلا لعارض كالنذر '"( فوقت الظهر) وهى 
م 1 
الأول 


= أن الله افترض عليهم خمس صاوات ني كل يوم وليلة » وغير ذلك . وأجمع 
المسلمون على أن الصلوات المفروضات ني اليوم والليلة خمس » لا نزاع بينهم ي 
ذلك » ولا ينكره إلا كافر . 

آي غر الضلوات اتددين + لاق الضحبحين أن زجلا سال الى :صل 
الله عليه وسلم ما افترض الله على عباده من الصاوات ؟ قال ( حمس صلوات ( 
قال : هل علي غيرها ؟ قال « لا إلا أن تطوع » فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا 
ينقص . فقال صل الله عليه وسلم « أفلح الرجل إن صدق » . 

(۲) فيجب الوفاء به » وأما الوتر فسيأتي . 

(۳) واشتقاقها من الظهور » لأن وقتها أظهر الأوقات ٠»‏ لأنه يعرف بزيادة 
الظل » ولأنها ظاهرة في وسط النهار » وقيل لأنما أول صلاة ظهرت ني الإسلام . 
وقيل لأنبا في وقت الظهيرة » أي شدة الحر » والظهر لغة الوقت بعد الزوال » 
وشرعاآً صلاة هذا الوقت 4 من تسمية الشي ء باسم وقته 4 وهي الأولى 2( لقو له 
( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وتسمى المجير » لآنها تصلى وقت الحاجرة » وهي شدة 
الحر . وعن أي برزة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التى تدعونها 
الأولى حين تدحض الشمس . أي حين تزول » ولبداءة جبرئيل بها » لما صلى بالنبي 
صلى الله عليه وسلم » ولبداءة الني صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه » فان قيل : 
فرضت الصلاة ليلا » فلم لم يبدأ بالفجر؟ قيل : يحتمل أن يكون قد وقع تصريح 
بأن أول وجوب اللحمس من الظهر » ويحتمل أن الإتیان مها كان متوقفاً على بيانها » 
لأن الصلاة فرضت مجملة » ولم تبين إلا عند الظهر » لقوله ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) ديت جركيل و فصل الظهر حن زالت الشمس © ومن الأضحاب 
من بدأ بالفجر لأن الوسطى هى العصر »و إثما تكون الوسطى إذا كانت الفجر هي- 


م/ ٠٠/ج‏ / ١‏ ( حاشية الروض المر بسع ) 


( من الزوال ) أي ميل الشمس إلى المغرب”" ويستمر ( إلى 
مساواة الشيء ) الشاخص ( فيه بعد فيغ الزوال ) " أي بعد 


الظل الذي زالت عليه الشمس ”. 


-الأولى . ولقوله ( سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) وغير ذلك . قال ي 
الإختيارات : وهذا أجود > لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . وإنما تكون 
الوسطى إذا كانت صلاة الفجر الأولى . 

» بإجماع المسلمين » حكاه غير واحد . وقال النووي : حكاه خلائق‎ )١( 
ولما تقدم » وهو الدلوك الذي أراد الله بقوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وميل‎ 
الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره » وبتحول الشمس عن‎ 
خط المسامتة » وبحدوث الظل بعد عدمه » وبمضي قدر نصف القوس متمكناً بعد‎ 
. الشروق » وأجمعوا أنها لا تصلى قبل الزوال‎ 

(۲) أي يمتد وقت الظهر إليه » وفاء الظل يفيء فيئآً رجع من جانب المغرب 
إلى جانب المشرق » ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال » لأنه ظل فاء من جانب المغرب . 
قال الحرجاني : الفيء ما ينسخ الشمس » وهو من الزوال إلى الغروب » كا أن الظل 
ما نسخته الشمس ال ا و 

وثلثا قدم تقريباً . 

() لقوله عليه الصلاة والسلام « وقت الظهر إذا زالت الشمس ١ل‏ وكان ظل 
الرجل كطوله » رواه مسلم 3 أي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل 
مثله » ولأن جبريل صلاها بالني صل الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم 
الأول » وني اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله . وقال « الوقت فيما بين 
هذين الوقتين. » فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل . ثم تنظر الزيادة عليه . 
فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهىوقت الظهر »وي صحيح مسلم « ووقت الظهر = 


إعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من 
جانب المغرب » ثم مادامت الشمس ترتفع فالظل ينقص» فإذا 
اتيت الس إل و الا وي ما لارا اني 
نقصانه” فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال ‏ ويقصر الظل في 
ا 0 لأرتفافها إل ا 00 في ال 


=إذا زالت الشمس عن بطنالسماء ما لم يحضرالعصر » وله من حديث أني مومى 
في اليوم الأول « حين زالت الشمس » وني اليوم الثاني « أخرها حتى كان قريباً من 
وقت العصر بالأمس » . 

. أي الظل » والوسط ني الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من‎ )١( 
الحوانب ني المدور » ومن الطرفين ني ا مطول » كركز الدائرة » وقوله : إعلم . كلمة‎ 
. يؤتى بها للإعتناء بما بعدها‎ 

(۲) أي فإذا زاد الظل الذي فاء بعد قيام الشمس فهو الزوال » وهو وقت الظهر. 
والظل أصله الستر » وظل الليل سواده » وظل الشمس ما ستر به الشخوص من 
مسّقطها » وظل النهار لونه إذا غلبته الشمس . وقال : رؤبة كل موضع تكون 
فيه الشمس فتزول عنه فهو ظل وفيء . وقال ابن قتيبة : الظل يكون غدوة وعشية . 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال . 

(0) وأقصره في النصف من حزيران . والصيف ثلاثة أشهر » ودخوله عند 
حلول الشمس رأس الحمل » وهو عند العرب الربيع » والذي يليه القيظ » وقال 
بعضهم : هو القيظ . وعند العامة هو الصيف » ولعله المراد » فكلما طال النهار 
قصر الظل » وإذا قصر النهار طال الظل . 

. أي كبد السماء » والحو ما بين السماء والأرض‎ )٤( 

(ه) لمسامتتها للمنتصب . 


د ۷ 


ولف الي ا وک 00 ) و5 1 
ميدن الداعت" اول الاقف" 


)١(‏ اختلافاً كثيراً طولا” وقصراً » وانعداماً بالكلية » فيقصر الظل جداً في 
كل بلد تحت وسط الفلك » ويطول ني ضد ذلك » وفاقد وقتها كبلغار مكاف 
بهما فيقدر ۵ا كما يقدر ني أيام الدجال » لما ثبت في صحبح مسلم قال « فاقدروا له ) 
وأيام الدجال أربعون يوماً » يوم كسنة » فيصل فيه صلاة سنة » ويوم كشهر » 
فيصل فيه صلاة شهر » ويوم كجمعة » فيصل فيه صلاة جمعة » وبائي الأيام 
كأيامنا » فيقدر ني الثلاث الأول » مقدار الوقت . فكذا في بلغار ونحوها » فإنه 
يطلع الفجر في بلغار قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء » وأفتى السرخسي والبلقاني 
بسقوطه عنهم » وأفتى غيرهما بوجوبه ٠»‏ وهو أوجه قياس على أيام الدجال . 
قال الشيخ : والمواقيت التي علمهاجبر يل للنبي صل الله عليه وسلم » وعلمها الني صلى الله عليه 
وسلمللأمة » حين بين مواقيت الصلاة > وهيالتي ذكرها العلماء في كتبهم » هي في 
الأيام المعتادة © فأما ذلاك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم 
كسنة » قال « اقدروا له قدره ) فله حكم آخر . تكون فيه الصلاة بقدر الأيام المعتادة : 
لا ينظر فيه إلى حركة الشمس » لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك . 
كا ني قوله ( ولمم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) أي على مقدار البكرة والعشي في الدنيا . 
واليوم المراد به اليوم والليلة . 

(۲) لقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ولحديث « كان يصلي الهجير 
حين تدحض الشمس » وحديث : يصلي الظهر بالهاجرة . متفق عليهما ء» فتعجيلها 
مستحب بغیر خلافی E‏ في غير شدة حر . وقال الترمذي : هو 
الذي اختاره أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

(") ها أو لغيرها مما يسن تعجيلها » والتأهب الإشتغال بأسباب الصلاة » 
كطهر وأذان وستر ونحوه » من حين دخول الوقت » لأنه لا يعد إذا متوانيا . 


A -‏ هس 


( إلا فى شدة خر) فيستحب تاأعيرها إلى أن يدكسر" لحدذيث 
) ادوا بالظهر وو ل :وده ) أو افئ ا 


. يعني الحر . ويتسع الظل في الحيطان . وقال ابن منجا : الأرجح أنه سنة‎ )١( 
ا ل : الإبراد‎ 
. أن يؤخر الصلاة قليلا” بقدر ما يحصل للحيطان نيء بمشي فيه القاصد إلى الصلاة‎ 
. فيصلي في آخر أول الوقت » ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت‎ 

(۲) رواه البخاري وغيره من حديث اي سعيد . ورواه الحماعة .من حديث 
آي هريرة « إذا اشتد الجر فأبردوا بالصلاة » فإن شدة ار .من فيح جهم ) وهو 
خلارك نوات . رواه بضعة عشر صحابياً » وأبر دوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت . 
أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر » فيوجد فيه برودة » والباء للتعدية » 
أي أدخلوا صلاة الظهر في البرد » وهو سكون شدة الحر . ويقال : أبرد إذا دخل في 
البرد » أمر استحباب » وقيل إرشاد » وقيل : بل للوجوب » حكاه القاضي وغيره . 
والحمهور على الإستحباب » وفيح جهنم شدة حرها » وغليانها » وانتشار طبها > 
ووهجها » نعوذ بالله منها » ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد » وهو 
ظاهر » واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد » فمنهم مزنقال : ه 
حصول اللحشوع فيها » فلا فرق بين من يصلي وحده وي جماعة » ومنهم من قال : 
خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر » فيختص بالصلاة في مساجد 
الجماعات » التي تقصد من الأمكنة المتباعدة » ومنهم من قال : هو نفس توهج 
الثار » فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة . قال ابن رجب : هو المقدم › 
وثبت من حديث أي ذر الإبراد » وكانوا مجتمعين » قال الحافظ : والحكمة دفع 
المشقة » لكونها قد تسلب اللحشوع ٠‏ أو كونها الحالة التى ينتشر فيها العذاب » فإنها 
تسجر فيها جهنم . 

(م) هذا المذهب اختاره المصنف والشارح واللحرتي »وهو مذهب أني حنيفة = 
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( أو مع غيم لمن يصلي جماعة ) أي ويستحب تاخيرها مع غيم 
إلى قرب وقت العصر لمن يعن جام الاه وقت يخاف 
فيه المطر والريح › فطلب الأسهل بالخروج ا 01 
في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا”"( ويليه ) 00 
الظهر ( وقت العصر ) المختار” . 


> وابن المنذر وغيرهم» لظاهر الأخبار . قال الشيخ : أهل الحديث يستحبون تأخير 
الظهر مطلقاً » سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين » وبذلك جاءت السنة الصحيحة 
التي لا دافع ها » وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب اه . وايس المراد أن يترك 
الجماعة ويصلي وحدهءإذ لا يترك واجب لمسنونء وإتما المراد المعذور لمرض ونحوه . 

)01( وعنه لا تؤخر لغيم 3 وفاقاً لمالك والشافعي . 

)۲( كذا علله القاضي بذلك » وظاهر اللحرقي e‏ 
غير شدة الحر » إذا غلب على ظنه دخول الوقت > وقوفاً مع النص . وما روي عن 
أحمد يحمل على أنه أراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت . ولا يصلي مع الشك » 
كا نقل عنه أبو طالب » قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشلك أنها قد حانت 
ويعجل العصر . ْ ١ ٠‏ 

(۳) فلا يؤخرها في حر أو غيم إجماعاً » لحديث : ١‏ ما كنا نقيل ولا نتغدى 
إلا بعد الجمعة . وحديث : كنا نجمع إذا زالت الشمس . متفق عليهما . 

)٤(‏ وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر . سمي بذلك لأرجحيته 
على ما بعده » أو لاختيار جبرئيل إياه » أو لأن فعلها فيه موكول إلى اختيار المكلف › 
والعصر الزمان » أو الغداة » أو العشي » ومنه سميت صلاة العصر » أو لأنها تصلى 
عشية » وقيل من طرف النهار » والعرب تسمي كل طرف من النهار عصراً » وقيل 
لانعصار النهار للفراغ » والشمس الغروب . 

N“ 


من غير فصل بينهما " ويستمر ( إلى مصير الفيء مثليه بعد 
فىء الزوال) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس '"( و ) وقت 
(الضوورة لغ وا آى غزوف الس فاا فا" 


)١(‏ ولا اشتراك » وفاقاً للشافعى » فلا يقال : وقت العصر لا يدخل إلا بعد 
زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر » ولاأن آحر وقت الظهر أول وقت العصر . 
لما في صحيح مسلم « ووقت الظهر ما لم تحضر العصر » . 

(۲) أي بمتد الوقت المختار للعصر إلى ذلك › وهو مذهب مالك والشافعي 
وجماهير العلماء » لأن جبرئيل صلاها بالني صلى الله عليه وسلم حين صار ظل 
كل شيء مثله ني الوم الأول » وي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه › 
وغيره » واختارها المجد . لحديث « وقت العصر مالم تصفر الشمس » رواه مسلم . 
وله من حديث أي موسى - وهو متأخر » والعمل بالمتأخر متعين-قال : ثم أخر 
وني حديث ألي هريرة « وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس » قال ابن عبد البر : 
أجمع العلماء على أن من صلاها والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها » ثم يدخل 
وقت الضرورة . قال شيخ الإسلام : وهو الصحيح » وعليه تدل الأحاديث الصحيحة 
المدنية . 

۳( وهو إا بباح تا شر الصلاة إليه مع العذر 4 وەی فعلها فيه فهو مدرك 
لها أداء في وقتها لعذر أو غيره . قال ني المبدع وغيره : وعليه أكثر العلماء . لقوله 
« من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » متفق عليه › 
وحينئذ فلا فرق بين المعذور وغيره » إلا في الإثم وعدمه » ولا يختص بالعصر 
والصبح » بل الحكم كذلك في جميع الصلوات » لما في صحيح مسلم « من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . 


MW > 
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لكن يائم بالتاخير إليه لغيرعذر”"( ويسن تعجيلها ) مطلقا 
وهي الصلاة الوسطى . 


)١(‏ أي إذا أخرها إلى وقت الضرورة أثم لغير عذر » ولعذر فلا إثم . وقال 
الشيخ : نقول با دل عليه الكتاب والسنة والآثار » من أن الوقت وقتان : وقت 
اختيار وهو خمس مواقيت » ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت اه . وسمي 
بالضرورة لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة أو نوم أو إغماء أو جنون أو 
حيض ونحو ذلك . 

(۲) مع حر وغيم وغيرهما . لحديث « ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله 
في أقصى المدينة والشمسحية » متفق عليه » ولهما عن رافع بن خديج قال : كنا 
نصلي مع الني صلى الله عليه وسلم فانحر جز وراء فنقسم عدشر _قسّم » فتأكل لحماً 
نضيجاً قبل أن تغرب الشمس ءولغيرهما من الأحاديث » وهو مذهب أكثر الصحابة 
والتابعين » ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء » ويأتي الأمر بالتبكير ها 
في الغيم » ففي الصحو أولى . 

(۳) يعني الفضلى » مؤنث الأوسط » والوسط اللحيار » فالمعنى لثبوت الفضل 
فيها » ونص عليها تعالى بياناً لفضلها » وتأكيداً على الحض على المحافظة عليها . 
فقال. ( حافظوا على الصلوات والصئلاة الوسطى ) وثبت أنها العصر . ففي صحيح 
مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وللترمذي وصححه «١‏ الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » قال الترمذي : وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم . 
قال في الإنصاف : بلا حلاف عن الإمام والأصحاب. وقال الشيخ : قد ثب تبالنصوص 
الصحيحة أنها العصر . وهذا أمر لا يشلك فيه من عرف الأحاديث الأثورة » وهذا 
اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم اه . وقال ابن رشد : الأحاديث بذلك 
متواترة » والعلم به حاصل ضرورة اه . ويستحب جلوسه تي مصلاه بعد العصر إلى 
غروب الشمس »و بعد الفجر إلى طلوع الشمس » وه وأوكد لفعله صلى الله عليه وسلم . 


- ۷ - 


( ويليه وقت المغرب )"وهي وتر النهار" ويمتد ( إلى مغيب 
الحمرة ) أي الشفق الأحمر”” . 


» مصدر غربت الشمس غروباً » ويطلق على وقت الغروب ومكانه‎ )١( 
فسميت هذه الصلاة باءم وقتها » وتسمى صلاة الشاهد » ولا يجوز فعلها قبل الغروب‎ 
» بحال » وأجمعت عليه الأمة » والمراد بالغروب غروب قرص الشمس جميعه‎ 
بحيث لا یری منه شيء » لا من سهل ولا من جبل » ونقل ابن المنذر وخلائق‎ 
الإجماع عليه » لما في الصحيحين وغيرهما « إذا غربت وتوارت بالحجاب » ولغيره‎ 
من الأحاديث » ويتحقق بإقبال ظلمة الليل من المشرق » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 
: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » وفي المبدع‎ « 
ويعرف الغروب ني العمران بزوال الشعاع من رؤس الخبال » وإقبال الظلام من‎ 
اکر‎ 

(۲) لاتصالها به » كأنها فعلت فيه » لحديث عقبة « فإنها وتر النهار » رواه 
أحمد وغيره » أي فرضت وترا للنهار » ثلاثاً من أول الأمر » وهي ثلاث ركعات 
حضرا وسفرا بإجماع المسلمين . 

(۳) وفاقا لاي حنيفة » والصحيح عند الشافعية » ورواية عن مالك . قال 
النووي وغيره : هذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره » وقول جمهور 
أهل العلم » وصححه ابن العربي وغيره . الحديث عبد الله بن عمروه ووقت المغرب ما لم 
يغب الشفق ) وي رواية « ووقت صلة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » رواه 
مسلم وفيه : ثم أمره فأقام المغربحين وجبت الشمس فلما كان ني اليوم الثاني أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وني لفظ : قبل أن يغيب‌الشفق » ثم قال : « الوقت 
ما بين هذين الوقتين » وني لفظ « إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق » 
ولقوله « وقت كل صلاة ما م يدخل وقت التي بعدها ) وإتما حص منه الفجر 
بالإجماع » فما عداها داخل في عمومه » وبه تظافرت السنة الصحيحة» وهو أصح = 


5 ۳ - 


( ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع ) أي مزدلفة "" نمك مما 
7 ©( 


لاجتماع الناس فيها " فيسن ( لن ) يباح له الجمع 
TEY‏ محرماً 2 


- الأقوال لمله الأخبار » وخبر أي موی وبريدة + فلا وان وقت اختيار » وهؤ 
إلى ظهور الأنجم » ووقت aS‏ إلى. مغيب الحمرة » والحمرة لون 
الأحمر » وقد تطلق على ما لونه البياض كا يقال : امرأة حمراء » وقيدوه بالحمرة . 
لقول ابن عمر وغيره : الشفق الحمرة . وقال : الزجاج وغيره : الشفق الحمرة التي 
ترى في المغرب بعد سقوط الشمس » وهذا هو المشهور في كتب اللغة » وذكر غير 
واحد أنه لم ينقل عن أئمة اللغة غيره . فالشفق بياض تخالطه حمرة » ثم تذهب ويبقى 
بياض خالص ٠‏ بينهما زمن قليل » فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة . قال 
الشيخ وغيره : وما بين العشائين تمن الليل» وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسسبعه . 

)١(‏ إلا لعذر . قال الشيخ : باتفاق الأئمة » وللترمذي وغيره وصححه عن 
سلمة أنه كان صل الله عليه وسلم.يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت 
بالحجاب قال : وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . 

(۲) سميت بذلك لأنها يتقرب فيها إلى الله » أو لاقتراب الناس إلى منى من 
عرفات » أو لمجيء الناس إليها في زلف من الليل » أو لازدلاف آدم وحوى فيها › 
وهي ليلة النحر . 

(۳) أو لاجتماع آدم هناك بحوى ٠»‏ أو لأن الناس عدر بها بين صلاتي 
المغرب والعشاء » والأول أجود » لوجود اجتماع الناس بها قدركاً ٠.‏ 

4 ين درت المقاض رامن ا ی 
وبأني ذكر ثبوت جمعهم خلفه صلى الله عليه وسلم . 

0( أي قصد مز دلفة محرماً > إن لم يوافقها وقت المغرب » عل الزات 
في وقتها » ولا يؤخرها لزوال العلة التي من أجلها جمع الني صلى الله عايه وسلم . 

NE 


3 رام 
تاخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيراً قبل حط رحله" 
( ويليه وقت العشاء إلى ) طلوع ( الفجر الثاني )وهو الصادق ° 


)١(‏ أي جمع تأخير إجماعاً » لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يفعلون 
ذلك . قال الشيخ وغيره : بالإتفاق » وكذا في غيم » فيستحب تأخير ها حتى يتيقن 
دخول الوقت . قال أحمد : يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل . 

(۲) لفعله عليه الصلاة والسلام بمزدلفة » بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء » متفق عليه . 

ف أي ويلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر العين والمد » اسم لأول 
الظلام » سميت بذلك لأنها تفعل فيه » ويقال ها العشاء الآخرة » وتسمى بالعتمة 
أي شدة الظلمة » لما في الصحيح عن عائشة : كانوا يصاون العتمة فيما بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل » أو باسم عتمة الليل » وهو ظلمة أوله » ولا يكره 
تسميتها بالعتمة » قال الشيخ : الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على 
الاسم » وأن مثلها ني لحلاف تسمية المغرب بالعشاء » وقيل : وكذا الفجر بصلاة 
الغداة » وأول وقتها مغيب الشفق » وهو الحمرة » حكاه غير واحد » والأحاديث 
متظافرة على ذلك » ولا يلتفت إلى البياض البائي بعدها » كا لا يلتفت في الصوم 
إلى البياض الذي قبل الفجر . قال ابن عمر : الشفق الحمرة » فإذا غاب الشفق 
فقد وجبت الصلاة » ولا نزاع في ذلك » وللترمذي وغيره عن النعمان أنه كان 
عليه الصلاة والسلام يصليها لسقوط القمر لثالثة » وهو إتما يغاب ها عند غيوبه 
غالباً » ويبمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر » عند الأكثيرين . 
لقوله « ليس ني النوم تفريط ٠‏ إتما التفريط في اليقظة » أن يؤخر صلاة إلى أن يدخل 
وقت صلاة أخرى » رواه مسلم . ويحرم إليه بلا عذر كا تقدم . 


. أي الفجر الثاني هو الفجر الصادق » لأنه صدق عن الصبح‎ )٤( 


۷0 


( وهو البياض العترض ) بالمشرق ولا فلي بيعي "لد 
مستطيل. وق" "له شعاع د ثم يظلو” (وتأخيرها ( ا يصليها 
في آخر الوقت المختار وهو ( ثلث الليل أفضل إن سهل ) “ 


)1غ( يطلع بعد مغيب الأول » يملأ الأفق بياضه » وهو عمود الصبح » وبطلوعه 
يدخل النهار » وذلك أن على قرص الشمس دائرتين حمراء » وقبلها بيضاء › 
أول ما يطلع البيضاء » ثم الحمراء » ثم القرص » والأحكام تتعلق بالبيضاء » وهي 
دائرة » لكن لاتساعها تظهر كأنها خط مستقيم من الحنوب إلى الشمال » ويسمى 
الفجر المعترض » والصادق » والمستطير » أي المنتشر الشائع › شبه بالطائر يفتح 
جناحيه . ش ش 

(۲) وهو الكاذب » ولدقته يقال له ذنب السرحان » وهو المستطيل من المشرق 
إلى المغرب ٠‏ يسمى كاذباً » لأنه يقل ويتلاشى » أو لأنه يغر من لا يعرفه . 

() الشعاع المترقرق غير الضوء ء وشعاع الشمس الذي تراه كأنه حبال 
مقبلة عليك إذا نظرت إليها » أو الذي ينتشر من ضوئها . 

)٤(‏ لقوله صل الله عليه وسلم « ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث الليل » صححه الترمذي . وقال : هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين » ولأن جبرئيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 
الأول حين غاب الشفق » وني اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل . ثم قال « الصلاة 
فيما بين هذين الوقتين » ولحديث أي موسى وهو متأخر» وعنه: يمتد إلى نصف الليل . 
وهو مذهب أي حنيفة وأحد القولين للشافعي . الحديث ابن عمروه ووقت العشاء إلى 
نصف الليل » رواه مسلم . وحديث أني هريرة قال « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل » وحديث أنس: أخرها إلى نصف الليل .م صلى 
وقال إنكم في صلاة ما انتظرتموها ) متفق عليه » قال الشيخ: ولو قيل بتحديد- 


- ٤¥ 


IE (» 1 5‏ 
فإن شق ولو على بعض المأمومين كره ” ويكره النوم قبلها " 
والحديث بعدها”” إلا يسيرا أو لشغل“ أو مع أهل ونحوه”” 


= وقت العشاء إلى نص فالليلتارة» و إلى ثلثه أخرى من هذا الباب- يعني ثلث الليل 
متوجهاً . 

)١(‏ نص عليه » لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتأخيرها » كراهية 
المشقة » وكان يأمر بالتخفيف رفقاً بهم » ولأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه هي التقديم » فإذا تقدموا فالأفضل التقديم دفعاً للمشقة . قاله الشيخ 
وغيره . وقال أحمد : تأخيرها بقدر أن لا يشق على اللأمومين » وقد ترك الني 
صلى الله عليه وسلم تأخير ها مخافة المشقة . 

(۲) للخبر » ولثلا يستغرق النائم حتى تفوته » أو يفوته وقت اختيار وقتها › 
أو يترخص الناس فينامون عن إقامتها جماعة . 

(۳) أي ويكره الحديث بعدها » يعنى بعد العشاء الآخرة » لحديث : كان 
يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة » وكان يكره النوم قبلها » والحديث 
بعدها . متفق عليه » والمراد التحادث مع الناس » فيشتغل عن قيام آخر الليل » 
أو صلاة الصبح » أو لينام عقب تكفير الحطيئة بالصلاة » فتكون خاتمة عمله . 

» للأخبار » ولأنه خير ناجز » ومصلحة راجحة » فلا يترك لتوهم مفسدة‎ 2١ 
. » وأخرج الضياء من حديث عائشة « لا سمر إلا لثلاثة : مصل أو مسافر أو عروس‎ 

() كضيف » أو ما فيه مصلحة للمسلمين » فلا يكره » لا في صحيح مسلم 
« تحدث مع أهله ساعة . ثم رقد » ولحديث عمر : كان يسمر عند أني بكر في الأمر 
من أمور المسلمين وأنا معه . حسنه الترمذي »أو السمر في علم . قال الترمذي : = 


NY -‏ ب 


م : £ 
ويحرم تأخيرها بعدثلث الليل بلا عذر ‏ لأنه وقت ضرورة " 


وله وليف القع “ان طلوعه ( إلى طلوع الشمس”" 


= رخص بعضهم إذا كان في معنى العلم »وما لا بد منه من الحوائج > وأكثر الحديث 
على الرخصة » وقال النووي : اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها » إلا ما كان 
في خير اه . والشغل يشمل العلم »> بل هو من أهم ما يشتغل به . 

. كحائض تطهر » ومجنون يفيق » أو غير ذلك‎ )١( 

(۲) أي ما بعد ثلث الليل على ما ذكر » أو ما بعد نصفه على القول الراجح » 
ولا جوز تأخير وقت صلاة لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو بعضها إلى وقت 
الضرورة لغير عذر » وتقدم . 

(۴) الفجر مصدر » وهو ضوء النهار » أو حمرة الشمس في سواد الليل » 
وهو ني آخر الليل كالشفق ني أوله +¿ سمي به لانفجار الصبح » وقد أفجرنا من 
0 . كما تقول أصبحنا من الصبح » أو لأنه انصداع ظلمة من نور » وبه سمي 

قت عند ظهوره » وتسمى الصبح » والصباح أول النهار » وقيل: مأخوذ من الحمرة 
0 فيه » كصباحة الوجه من الحمرة التي فيه » وتسمى صلاة الغداة » والغداة 
أول النهار » وهي ركعتان حضرا وسفرا إجماعاً » ومن صاوات النهار في 3 
العلماء كافة . شْ 

)٤(‏ أي وقت الفجر من طلوع الفجر » ويمتد إلى طلوع الشمس » لحديث 
جبرئيل » وحديث ابن عمر » وحديث أي موسى . قال الشيخ : استعمل فقهاء 
الحديث ني هذا الباب جميع النصوص الواردة ني أوقات ابخواز والإختيار » فوقت 
الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »> ووقت الظهر من الزوال إلى مصير 
ظل كل شي ء مثله سوى فيء الزوال » ووقت العصر إلى اصفرار الشمس › ووقت 
المغرب إلى «غيب الشفق » ووقت العشاء إلى منتصف الليل »وهذا بعينه قول رسول= 


- YA د‎ 


٤‏ ع 
وتعجيلها افضل ) مطلقا 0 ويجب التاخير لتعلم فاتحة أو 
ذكر واجب » إن أمكنه تعلمه فى الوقت ". 


= الله صلى الله عليه وسلم فيالحديث الذي رواهءسلم . وليس حديث ني المواقيت 
أصح منه » وكذا صح معناه من غير وجه من فعله صلى الله عليه وسلم اه . وقال 
الوزير وغيره : أجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني » وآخر 
وقتها المختار إلى أن يسفر » ووقت الضرورة إلى أن تطلع الشمس » ولفظ النووي 
وغيره : أجمعت الأمة . وني المبدع : الفجر يتبع الليل فيكون ني الشتاء أطول من 
الصيف » والعشاء على العكس . قال الشيخ : ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة 
الفجر ني الشتاء والصيف فقد غلط غلطاً بيناً باتفاق الناس . 

)١(‏ أي صيفاً وشتاء إذا تيقنه أو غلب على ظنه . لحديث : يشهدن صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن ٠‏ ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس . وحديث جابر : 
كان يصليها بغلس . متفق عليهما . وأما حديث « أسفروا بالفجر » فالمراد صلوا 
صلاة الفجر مسفرين » أي إسفاراً يتيقن معه طلوع الفجر » جمعاً بينه وبين مواظبته 
صل الله عليه وسلم على التغليس » أو أسفروا إلى أن يضيء الفجر » فلا يشك فيه » 
أو دوام الإسفار » لا ابتداؤه » كما فعل الني صل الله عليه وسلم . قال ابن القيم : 
إنما المراد به الإسفار دواماً لا ابتداء » فيدخل فيها مغلساً » ويخرج منها مسفرا › 
كنا كان يفعله صلى الله عليه وسلم » وعن أي مسعود الأنصاري أن الني صلى الله عليه 
وسلم غلس بالصبح ثم أسفر . ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات.. رواه أبو داود 
وابن خزيمة . وقال الحازمي : إسناده ثقات . فقوله صلى الله عليه وسلم موافق 
لفعله » وكيف يظن به المواظبة على فعل أعظم الأجر في خلافه . قال ابن عبد البر 
وغيره : صح عن النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا 
يغلسون » ومحال أن يتركوا الأفضل » وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء . 

00( لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب »فن لم يمكنه تعلمه في الوقت » = 


5 5 00) O 
وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع سعه‎ 
03 WD 

الوقت "' ( وتدرك الصلاة) أداء ( ب)إدراك تكبيرة (الإحرام في 
» 0( 
وقتها ) . 
-ولو وقت الإختيار فلا . وكذا تأخير الكل مع أمن فوات لمصلي كسوف ونحوه » 
وأمن حدوث مانع . 

» أي كما يجب التأخير لتعلمالفاتحة يحب إذا أمره والده بتأخيرها ليصلي به‎ )١( 
. ولا كراهة في ذلك » لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت » لأنه سنة‎ 
وطاعة الوالد واجبة » وإن أمره بتأخير لغير ذلك لم يؤخر . قال الزركشي : لو تأخر‎ 
. الحير ان كلهم فالأولى هنا التأخير بلا حلاف‎ 

زفق أي وسن ا الصلاة لاقن أي محتبس البول » ونحو حاقن حاقب 
وتائق إلى طعام ونحوه » مع سعة الوقت » ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال » 
وإلا صلى على حسب حاله . ولا أثم بتعجيل صلاة يستحب تأخير ها » ولا تأخير 
ما يستحب تعجيلها » إذا أخرها عازماً على فعلها » ما لم يضق الوقت عن فعل جميع 
العبادة » لصلاة جبرئيل بالني صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وني آخره . 
وقوله « الوقت ما بين هذين الوقتين » ولأن الوجوب موسع » فهو كالتكفير موسع 
في الأعيان . قال الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم « أفضل الأعمال عند الله 
الصلاة في وقتها » : الوقت يعم أول الوقت وآخره » والله يقبلها في جميع الوقت » 
لكن أوله أفضل من آحره » إلا حيث استثناه الشارع » كالظهر في شدة الحر » 
وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين 1 

() أي وقت تلك المكتوبة » هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب » ولو 
آخر وقت ثانية في جمع . ومعنى إدراك الأداء بناء ما حرج منها عن الوقت على 
تحربة الأداء في الوقت » ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء » سواء ني ذلك 
المعذور وغيره . 

- A* د‎ 


فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها 
أدا "حتى ولوكان التأخير لغير عذر» لكنه آثم" وکذا وقت 
الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام وفاتي + 


لام 


)١(‏ لا رواه مسلم « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر > ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » 
ولأنه أدرك جزءاً فاستوى فيه القليل والكثير » وعنه : لا تدرك بدون ركعة » اختارها 
جماعة » وهو ظاهر اللحري ومذهب مالك واختيار الشيخ . لتخصيص الشارع 
الإدراك بالركعة » كما في الصحيحين « من أدرك ركعة من الصبح » الحديث . 
وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم « والسجدة إتما هي الركعة » وقال الشيخ : 
تعليق الإدراك بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء . وقال الحافظ في رواية 
« من أدرك ركعة » : لم يختلف على راويها في ذلك . فكان عليها الإعتماد اه . فمن 
أدرك دوتها لا يكون مدركاً للصلاة » وهو الذي استقر عليه الإتفاق . 

(١‏ أي في تأخيره بلا عذر > للخلاف ي وقوعه أداء » لعموم جواز تأخير 
بعض الصلاة عن وقتها » وذكر الزركشي وغيره اختصاص الإدراك يمن له ضرورة 
كحائض طهرت › وصي بلغ » ومجنون أفاق » ونائم استيقظ » ومريض برأ » 
وذمي أسلم » وطبيب فصد » وعليه من لا عذر له لا يدركها بذلك » بل تفوته 
بفوات وقتها المختار » وتقع منه بعد ذلك قضاء » وهو قول بعض العلماء »> وهو 
متوجه » إذ قول جبرئيل » وكذلات قول الني صلى الله عليه وسلم « الوقت ما بين 
هذين الوقتين » وقوله « مالم تصفر الشمس » بقتضي أن ذلك ليس يوقت ها . 
وقوله « من أدرك ركعة » يحمل على من له عذر » ولذلك جعل الصلاة ني ذلك 
الوقت صلاة المنافقين » وتقدم قول شيخ الإسلام » والله أعلم . 

(") أي وكنا تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها » كذلك وقت الجمعة يدرك به › 
وأفردها بالذكر لثلا يتوهم أن أداءها كجمعتها لا يدرك إلا بركعة » ويأتي ني الجمعة . 


م/ "١‏ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربم ) 


(ولا يصلي ) من جهل الوقت "وام تمكنه مشاهدة الدلائل 
( قبل غلبة ظنه 0 وقتها " إما باجتهاد ) ونظر في 
الصلاة ' “أربت ا عادته بقراءة يع ر ا التأخير 


(۷) 


حتی بتقير 


)1( فلا يدري أدخل الوقت أو لا ؟ 

0 الي يعرف NY‏ ونحوه 2 لعمى أو مانع ما ء ولاش 

”7 لأن الأصل عدم دخوله » فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعاً وإن 
وافق الوقت . وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط 
في صحة الصلاة » كمن اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد . 

6 الإجتهاد بذل الوسع في المجهود » وقيل: الإجتهاد التام أن ييذل اربع 
5 الطلب إلى أن يحس بالعجز عن مزيد الطلب > لأن الصحابة كانوا أ 
الفطر على غلبة الظن » فلا يصلى قبل بذل الوسع » والنظر في الأدلة على دخول 
الوقت . كالزوال واصفرار الشمس . 17 

(ه) كالصنائع الراتبة . 

(5) إلى وقت ت الصلاة » جاز له أن يصلي » أو صوت ديك مجرب جرت 
إصابته في صياحه للوقت » فيجوز اعتماده في دخول الوقت » أو ساعة » ونحو 
ذلك » وإن أمكنه بمشاهدة الدلائل » أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه . 

(۷) يعني دخول الوقت › ويزول الشك ؛ إلا أن يخشى خروج الوقت » 
أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير . لحديث « بكروا بالصلاة= 


- CAY 


( أو بخبر) ثقة ( متيقن ) كأن يقول : زأيت الفجر طالعاً ء 
one : 2‏ 1 0 ( 
أو الشفق غائباً ونحوه "“ فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره" 

تعدا ا ا ظ ظ 


حي يوم الغيم : فإله من فانته صلاة العصر حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجه . قال 
الموفق وغيره : إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن . 


)١(‏ كأن يقول : رأبت الشمس زالت » أو اصفرت » ويجب قبول قول 
الواحد » لأنه خبر دينى : فقبل فيه قول الواحد كالرواية . 

(۲) لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه » وتحصيل مثل ظنه » فإن تعذر عليه 
الإجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد » كالأذان في الغيم . وإذا اختلف اثنان في 
دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفقا » أو يتيقن دخوله » لأنه قبل ذلك 
لا يعمل بقول من قال بدخوله ٠‏ لأنه عن ظن فلا يعمل بظن غيره » فغاية ذلك 
أن يفيده ظناً > وقد علمت أنه مع الظن يستحب التأخير » حتى ولو قيل إن خبر 
المثبت مقدم . فالتأخير لليقين أولى » ذكره عثمان. وذكر أنه عرضه على منصور 
فارتضاه . 

(۳) أي يلزمه العمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة» بالزوال والتسيير والساعات 
وغير ذلك » أو يقلد ثقة عارفاً » لقوله صل الله عليه وسلم « المؤذن مؤتمن » ولأن 
الأذان شرع للإعلام بحصول الوقت . فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته › 
ولا الحكمة التي لأجلها شرع الأذان › ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة 
في مساجدهم > فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة بناء على قول المؤذن » من غير 
مشاهدة للوقت » ولا اجتهاد فيه»من غير نكير فكان إجماعاً » وكذا يعمل بأذان 
الثقة في الغيم وغيره : إذا كان يعرف الأوقات بالساعات أو غيرها » أو يقلد عارفاً . 
وقال الشيخ :يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت .. وهذا مذهب = 


- GAT = 


( فإن أحرم باجتهاد ) بأن غلبعلى ظنه دخول الوقت لدليل 
مما تقدم ( فبان ) إحرامه ( قبله ف)صلاته ( نفل ) لأنها 
لم تجب'" ويعيد فرضه" ( وإلا ) يتبين له الحال “أو ظهر 
أنه في الوقت ( ف)صلاته ( فرض ) ولا إعادة عليه لأن الأصل 
براءة ذمته ” ويعيد الأعمى العاجز مطلقاً » إن لم يجد من يقلده" 


= أحمد والشافعى وسائر العلماء المعتبرين» كنا شهدت به النصوص » خلافاً لبعض 
ااا وا قال بع ضأصحابنا : لا يعملبقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت . 
وهو خلاف مذهب أحمد » وخخلاف ما شهدت به النصوص » وي المبدع : يعمل 
بالأذان في دارنا » وكذا ني دار الحرب . 

. من نظر ني الأدلة » أو تقدير الزمن بالصنعة » أو القراءة أو نحو ذلك‎ )١( 

(۲) أي قبل دخول الوقت » لأن المكلف إثما يخاطب بالصلاة عند دخول 
وقتها ولم يوجد . 

(۳) إجماعاً إذا دحل وقتها » لبقاء فرضه عليه . 

. أي أنه أحرم ني الوقت أو قبله ففرض » لدخوله فيها على غالب ظنه‎ )٤( 

© ولأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه في وقته المشروط له . ۰ 

(5) ني دخخول الوقت أخطأ أو أصاب » لأن فرضه التقليد ولم يوجد » لا القادر 
على الإستدلال كنا يستدل البصير ني الغيم لأنه يساويه ني الدلالة » وهو مرور الزمان 
وقراءة القرآن » والصنائع الراتبة ونحو ذلك » فإذا غلب على ظنه دخول الوقت 
جاز له أن يصلي ولا إعادة عليه . ما لم يتبين له الحطأ » وفارق الإستقبال لأنه ليس 
معه الأدلة الى يدرك يبا جهة القبلة » وهي البصر وقال أبو بكر : يصلي على حسب 
حاله كالقادر على معرفة الوقت . 
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( وإن أدرك مكلفمن وقتها ) أي وقت فريضة ( قدر التحريمة ) 
أي تكبيرة الإحرام " ( ثم زال تكليفه ) بنحو جنون " 
( أو ) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم ( حاضت ) 
أو نفست”( ثم كلف) الذي زال تكليفه''( وطهرت) الحائض 
أو النفساء ( قضوها ) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من 
وقتها قدر التحريمة اك وجبت بدخول وقتها واستقرت"' 
فلا تسقط بوجود المانع " 


. على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها › والمراد المكلف الذي لا مانع به‎ )١( 

(۲) كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع للصلاة 
كزوال عقل . 

(۳) أي أو أدركت طاهرة من حيض أو نفاس من الوقت قدر التحريعة » 
نم طرأ عليها العذر من حيض أو نفاس . ) 

» بنحو جنون » قضى تلك الصلاة التى أدرك قدر التكبيرة من وقتها‎ )٤( 
» لأن الصلاة تحب بدخول أول الوقت» والوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت‎ 
لأنه جزء منه استوي فيه القليل والكثير » لما رواه مسلم » وتقدم » وبأني قول الشيخ‎ 
. الفاصل في المسألة‎ 

(ه) أي قبل زوال التكليف بطروء المانع من جنون أو حيض ونحوهما . 
وقال الشافعي : بمضي زمن يبمكن فعلها فيه . و ( قبل ) يبنى على الضم كبعد » وتقدم . 

»( أي على مكلف أدرك جزءاً من وقتها لم يهم به مانع . 

(۷) ويحب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحداًءولا يلزمه غير الى دخل = 


( ومن صار أهلاً لوجوبها ) بان بلغ صبي أو أسلم كافر أو 
فاه ون 7ن طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج 
وقتها ) أي وقت الصلاة » 0 وجد ذلك قبل الغروب مقا 
وال شار لكر" "(ازسته) أي العصر( وما يججيع إليها قبلها ) 
وهي الظهر وكذا لوكان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب”" 
لان وقت الثانية. رقت الأولى حال العذر » فإذا أدر كه اتور 
فكأنه أدرك وقتها ° 


=وقتها قبل طروء المانع »فلا يقضي المجموعة إليها ER‏ 
وقتها » بخلاف عكسها الآني . وقال الشيخ : ومن دخل عليه الوقت قت ثم طرأ مانع 
من جنون أو حيض فلا قضاء عليه وقال : الأظهر ني الدليل » قول مالك ورواية 
عن أي حنيفة » أا لا يلزمها شيء » لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد . ولا أمر 
هنا يلزمها بالقضاء » ولأا أخرت تأخيراً جائزاً » فهى غير مفرطة » وليس عن 
ال بي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها > وذكر أنهما ليسا 
كالنائم والناسي » فإن وقتهما إذا ذكرا » وني الإختيارات : لا قضاء إلا أن 
يتضايق الوقت ثم يوجد المانع . 

)١(‏ من جنون أو مغمى عليه من إغماء قبل حروج وقتها لزمته وما يجمع إليه 
قبلها على ما يني تفصيله . 
فقد أدرك الصلاة » قال شيخ الإسلام E‏ غور ادرا رک 
من الصلاة ¢ سوق اء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت . 
)۳( ونانا لالك والقاني . 
)٤(‏ فلزمه قضاؤها ٠‏ كما بلزمه فرضص الثانية : ولأن أحل هؤلاء أدرك جز ءا = 


- A د‎ 


( ويجب فوراً ) ما لم يتضرر في بدنه " أو معيشة يحتاجها 
( ق الات 5 ان 


١ £‏ 4 
أو يحضر لصلاة عيد " 


=من آخر وقت الصلاة» ووجبت عليه » فلزمه قضاؤها » كا لو أدرك وقتاً يتسع 
ها . قال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً » وني الإنصاف بلا نزاع » وفي وقت صلاة 
لا جمع لزمته فقط . وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره : أنهم قالوا 
ي الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل 
غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً . قال في المبدع : وم يعرف هما مخالف 
في الصحابة . وقال أحمد : وهو قول عامة التابعين إلا الحسن » وإن كان قبل طلوع 
الشمس لزمه قضاء الصبح فقط . لأن التي قبلها لا مجمع إليها . وقال أيضاً شيخ 
الإسلام : لا ننجب إلا بان در ك زمنآ يتسع لفعلها . قال : وهو أصح . 

. أي يحب قضاء الفوائت فوراً » والفور مصدر » مأخوذ من فور القدر‎ )١( 
وذلاث ما م يتضرر في بدنه » والتضرر أن يلحقه مشقة » أو نقص في بدنه بضعف‎ 
أو خوف أو ٠رض أو نصب أو إعياء » وهو أقل من النصب » لأن النصب هو‎ 
› التعب » فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر » والمريض يقضيها وإن كان جالساً‎ 
. مالم يتضرر » ولا يؤخرها ليصلي قائماً‎ 

)۲( كفوات شيء من الع E‏ شرقلا EE‏ 
على نحو هذا » فيسقط الفور » ويقضيها بحيث لا يتضرر > لقوله ( فاتقوا الله ا 
استطعتم ) . 

(۳) لا سيأتي من كراهة القضاء بموضع العيد قبل صلاته » لثلا يقتدى به . 

)٤(‏ أي يجبني أولالإمكان - بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه- قضاء الفرائض 
الفوائت ؛ ما لم يلحقه ضرر . لقوله صلى الله عليه وسلم « من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها ) مته متفق عليه » ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر 
بالصلاة عند الذكر » والأمر يقتضي الوجوب »فتجب البادرة إلى فعلها على الفور .= 


5 -— 


( مرتباً ) ولو كثرت " . 


- وهو قول جمهور الفقهاء » منهم إبراهيم والزهري وربيعة » وأبو حنيفة » ومالك 
وأحمد وأصحابهم › واختاره الشيخ وغيره . وحجة من رأى التأخير أن الني صلى 
الله عليه وسلم لم يصلها ني المكان الذي ناموا فيه » وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير 
الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضاً عن القضاء » بل يفعله لتكميل الصلاة » من 
اختيار بقعة » ويأتي » وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم 
أو نسيان » واستنادهم إلى السنة المستفيضة » ومن تركها جهلا” بوجوبما » مثل من 
أسلم ني دار الحرب » ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه » فقيل يعيد مطلقاً » وقيل 
بدار إسلام : وقيل لا يعيد مطلقاً » قال الشيخ : والصحيح عدم وجوب الإعادة › 
لأن الله عفا عن الخطإ والنسيان » وقال ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
فمن لم يبلغه أمر الرسول صل الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه 
بخلاف العامد لأنه لا يسقط عنه الإثم » فلا يشرع له قضاء » ولا تصح منه » بل 
يكثر من التطوع » واختاره هو وابن رجب وغيرهما » وحكمته التغليظ عليه › 
وذكر بعض المتقدمين كاهو زجاني والبر بهاري وابن بطة : أنه لا يجزىء فعلها مطلقاً 
إذا تركها عمداً . وحكى النووي إجماع من يعتد بهم على لزوم القضاء » ورد على 
ابن حزم استدلاله على عدم القضاء » وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع ي 
نهار رمضان » فالله أعلم > والقضاء عرفاً إيقاع الصلاة خارج وقتها . 

() لأا صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع ها » فوجب فيها الترتيب . 
قال الشارح : وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة › فلو أخل به لم تصح › لحديث 
جابر دوم الحندق « فصل العصر بعدما غربت الشمس › ْم صلى بعدها المغرب » 
متفق عليه » ولأحمد: عام الأحزاب صل المغرب » فلما فرغ قال « هل علم أحد منكم 
أني صليت العصر؟ » قالوا : يا رسول الله ما صليتها . فأمرالمؤذن فأقام الصلاة » 
فصلى العصر » ثم أعاد.المغرب . ولترتيبه الأربع الصلوات . ورويعن ابن عمر ومالك 
وأي حنيفة وغير هم وجوب التر تيب » وعنه: لا بحب وفاقاً . وقال ثي المبهج := 
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ويسن صلاتها جماعة'' ( ويسقط الترتيب بنسيانه ) للعذر " 


فإن نسي الترتيب بين الفوائت” أو بين حاضرة وفائتة حتى 
فرغ من الحاضرة صحت"“ 


=مستحب واختاره ي الفائق.قال ابن رجب : وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى 
ذلك . وقال : إيجاب ترتب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في 
الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي اه . وقال النووي : المعتمد ني المسألة أا ديون 
عليه . فلا يحب ترتيبها إلا بدليل ظاهر » وليس هم دليل ظاهر › ولأن من صلاهن 
بغير ترتيب فقد فعل الصلاة الى أمر بها » فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل . 

(۱) لصلاته صلى الله عليه وسلم بهم الفجر يوم نومهم » ويوم اللحندق جماعة » 
كنا كان يصليها ني وقتها » وحكى القاضي عياض وغيره أنه لا حلاف بين العلماء 
في جواز الجماعة في القضاء . إلا ما حكي عن الليث » وإن صح فمردود بالأحاديث 
الصحيحة » وإجماع من قبله . 

0( لأنه لا أمارة على المنسية تعلم بها ولقوله صلى الله عليه وسلم « عفى عن 
أمي الحطأ والنسيان » . قال القاضي : رواية واحدة . وقال الشيخ : عند جمهور 

(۳) كأن ترك ظهراً وعصراً من يومين لا يدري أيتهما الأولى تحرى وصحت. 
وإن استويا بدأ ما شاء منهما » وني المطلع : ونسي الترتيب أي نسي أن يقضي الصلاة 
مرتبة حال قضائها » لا أنه نسي كيف فاتته » فإن ذلك لا يسقط الترتيب علىالصحيح . 

)٤(‏ ون ذكر وهو فيها والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة » ثم أعاد الي كان 
فيها . وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب يحتمل أنه ذكرها في 
الصلاة . وقال الشيخ : متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذاكرها قبل 
الشروع فيها » فإنه إذا حضر ت الجماعة يصلي الحاضرة معهم »م يصلي الفائتة . = 
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ولا يسقط بالجهل" ( و) يسقط الترتيب أيضاً ( بخشية خروج 
وقت اختيار الحاضرة )'" فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة 
لآنها a aE a ET‏ التأخير 
لغرض صحيح » كانتظار رفقة أو جماعة لها . 


دوهل يعيد الحاضرة ؟ فيه للصحابة والعلماء قولان»أحدهما يعيد » وهو مذهب أي 
حنيفة ومالك والمشهورٌ في مذهب أحمد » والثاني لا يعيد »> وهو قول ابن عباس 
ومذهب الشافعي واختيار جدي . وتقدم قوله : إن الله لم يوجب صلاة مرتين إلا 
لترك واجب كطمأنينة أو وضوء ونحو ذلك . 00 

)١(‏ للقدرة على التعلم » وإن ترك الترتيب بلا عذر لم يصح » لأنه شرط 
كتر تيب الركوع والسجود » وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه › اختاره الآمدي 
والشيخ وغيرهما » وهو مذهب أي حنيفة » لأن الشرائع لا تازم إلا بعد العلم . 

(۲) لئلا يصيرا فائتتين » ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت . قال في 
الإنصاف : خشية خروج وقت الإختيار كخشية خروج الوقت بالكلية » فإذا خحشي 

(۳) وذلك مثل أن يشرع ني صلاة حاضرة والوقت ضيق » أو لم يكن في 
صلاة » لكن لم يبق من وقت الحاضرة ما يصع هما جميعاً قدم الحاضرة » لآنها صلاة 
ضاق وقتها عن آ كد منها » فلم يجز تأخيرها > ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام 
يقتل. بتركها » ويحرم عليه تأخيرها › فلم يجز تقديم فائتة على حاضرة عند خوف 
فوتما ع فسقط الْتر تيب قال القاضي 8 رواية واحدة 4 ولا سقط التر تيب بخشية 
فوت الحماعة على الأصح » وقال في المبدع : وعنه يسقط اختاره جمع . 

. وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت إجماعاً » ولا نافلة إذا‎ )٤( 

(ه) وكاختيار بقعة على بقعة » كما فعل صلى الله عليه وسلم » ونحو ذلك > 
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ومن شلك فيما عليه ه د العياو انق و ذمته 
DT‏ 
( و Ea E E‏ قال ابن عبد 

السار ا E‏ من ترك ثوبه وهو قادر ا 


(0) > 


به وصلى عريانا 


=مما هو من مصا حهاء ولتكميلها » وتكثير أجرها › إذا كان التأخير لقضاء الفائتة 
بسيراً عر فا . قال ابن القيم : ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان 
وغلبة العقل يصليٍ إذا زال عذره > ولا يجوز له تأخيرها إلى وقت آخر بالإتفاق » بل 

)1غ( أي وتيعن سبق زهن الوجوب »> وهو زهن التكليف 4 ران علم بأنه بلغ 
من سنة كذا » وصلى البعض ٠»‏ وترك البعض » قضى ما بتيقن به براءة ذمته من 
الفوائت » لأنما اشتغلت بيقين » فلا تبرأ إلا بمثله » وكذا من قال : لم أصل منذ 
بلغت » فإنه تيقن سبق الوجوب ٠»‏ فيقضي حى يعلم براءة ذمته » وعبارة المبدع : 
فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه » وإن شلك ني الصلاة بعد الوجوب 
قضى ما يعلم به براءة ذمته » نص عليه » والمراد باليقين هنا غلبة الظن ٠‏ وإلا فاليقين 

(۲) أي وإن ل يدر متى بلغ مثلا » ولا ما صلى بعد بلوغه » لزمه أن يقضي 
من الفرض الذي تيقن وجوبه » كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغاً ؟ 
فإنه لا بلزمه قضاء الظهر 3 لشكه في وجوبه » وداز مه إبراء ذمته مما تين وجويه 
بعد الظهر » كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا ؟ لأن الأصل عدم 
صلاته هما . قال الشيخ : إن عجز فمات بعد التوبة غفر له . قال : ولا تسقط بحج . 
ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة » ولا غير ذلك إجماعاً . 

(۳) أي تغطيته ما يقبح ظهوره ويستحى منه . 

)€3 وحكاه غيره > ولا حلاف في وجوب ستر العورة ي الضلاة» وبحضرة = 


والستر بفتح السين التغطية » وبكسرها ما يستر به" والعورة 
لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه : كلمة عوراءآي قبيحة "ا 
5 5 زفق 

وفي الشرع : القبل والدبر 


= الناس ء وني اللحاوة علىالصحيح » إلا لغرض صحيح . قال تعالى ( يا بني آدم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أي عند كل صلاة » وإن كانت نزلت بسبب 
خاص » فالعبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » وحكى ابن حزم الإتفاق 
على أن المراد ستر العورة » وقال غير واحد : هو ما يواري السوءة » وما سوى 
ذلك من جتيد البز والمتاع » وقال صل الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة حائض » 
أي بالغ « إلا مار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه » و«نبى عن الطواف عرياناً 
فالصلاة أولى . وقال في المبدع : والأحسن ني الإستدلال أن يقال : انعقد الإجماع 
على الأمر به في الصلاة » والأمر بالشيء نبي عن ضده > فيكون منهياً عن الصلاة 
مع كشف العورة » والنهي في العبادات » يدل على الفساد اه . والثوب اللباس » 
وهو ما يلبسه الناس من كتان وحرير وخز وصوف وقطن وفرو ونحو ذلك . 
و 

. کائاً ما كان » جمعه ستائر‎ )١( 

(۲) مأخوذ من العور » وهو النقص والعيب . 

() ومنه عور العين » وأعور الشيء ظهر وبدت عورته » وهي موضع المخافة. 
وعورة الإنسان السوءة » سميت عورة لقبح النظر إليها » أو لقبح ظهورها › أو 
لغض الأبصار عنها » أو لأن كشفها يسوء صاحبها » وعري يعرى من باب تعب . 

)4( وهما العورة المغلظة » ويقال مما السوعتان » قال تعالى ( فبدت هما سوا تهما ) 
سميا بذلك لأن كشفها يسوء صاحبها » وهما من المقدم الذكر والأنثيان » ومن 
المؤخر ما بين الأليتين . 
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(1) 


حتى عن نفسه " وخلوة” وفي ظلمة » وخارج الصلاة" ( بما لا 
اف را ي الول بشرة العورة من :نان وراد لان لسغو 


إا يحصل بذلك ”". 


)١(‏ أي العورة ني الشرع تطلق على كل ما يستحى من كشفه » على ما بتي 
تفصيله » في حق ذكر أو أنثى أو أمة أو من دون التمييز 

(۲) أي فيجب ستر العورة ني الصلاة عن النظر حتى عن نفسه » فلو كان عليه 
قميص واسع ال حيب إذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح » وإن لم يرها . 

(۴) أي وجب ستر العورة حتى في خلوة » كما يجب لو كان بين الناس »> 
وكصلاة العريان خالياً . 

)٤(‏ قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أنه يحرم خارج الصلاة من غير 
حاجة » يعني في حال اللحلوة » جزم به في التلخيص . وقال في المستوعب : ستر 
العورة واحكاي الا وغيرها 6 ومحكه الج وغيره + ديكا روز بن سكيم : 
ما نأني منها وما نذر . قال « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » 
قلت : فإذا كان القوم بعضهم ني بعض » قال « فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا 
يرينها » قلت:فإذا كان أحدنا حال ؟ قال : « فالله أحق أن يستحبى منه » رواه 
أبو داود وغيره » وكذا نظرها . قال ي الفروع : لأنه يحرم كشفها خاوة بلا حاجة 
فيحرم نظرها » لأنه استدامة لكشفها المحرم » ولم أجد تصريحاً بخلاف هذا إلا 
أنه لا يحرم حيث جاز كشفها . 

() لا حجم العضو » لأنه لا يمكن التحرز منه ويأق . 

(5) لأن ما وصف سواد الحلد أو بياضه ليس بساتر له » وإن وصف الحجم 
فلا بأس » لأن البشرة مستورة . 


~٣ - 


ولا يعتبر أن لا يصثف حجم العضو" لأنه لا يمكن التحرز 
١ 1 50-3 WO,‏ 1 ا 4 
ويكفي الستر بغير منسوجء كورق وجلد ونبات ولا 


(6) 95 ١ 
يجب ببارية وحصير‎ 


)١(‏ أي مقداره وفاقاً . قال الأصحاب : لا يضر إذا وصف التقاطيع › ولا 
بأس بذلك » نص عليه » لأن البشرة مستورة » وأما عند المالكية » ففيه تفصيل › 
وتقدم أن حجم الشىء جيده وملمسه النانيء , 


(۲) أي عن ستر حجم العضو . وقال الشيخ : الثياب التى تبدي مقاطع خلقها » 
والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك » فإن المرأة تنهى عنه » وعلى وليها 
كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك . وقال في الإنصاف : وأما لبسها ما يصف 
اللين والخشونة والحجم فيكره . 

() نسجه حاكه » وأصل النسج خم الشيء إلى الشيء » والورق بالفتح من 
الشجر » الواحدة ورقة » وبا سمي . قال في الإنصاف والإقناع وغيرهما : ورق 
شجر وحشيش ونحوهما اه . وكليف » وأما الكاغد فقال بعضهم : لم يوجد ي 
الكلام القديم . بل الورق اسم الحلود رقاق يكتب فيها > وهي مستعارة من ورق 
الشجر > والحلد معروف » والنبات المراد من حشيش ونحوه . يقال : نبت الشيء 
ينبت نباتاً.. قال الفراء : النبات اسم يقوم مقام المصدر . وقال الليث : كل ما أنبت 
الله فى الأرض فهو نبت » والنبات فعله » ويجري مجرى اسمه » وكذا مظفور من 
جاود وشعر ونحوها . 

)٤(‏ ونحوهما مما يضره كالشريحة » ولو لم يجد غيرها » لأن الضرر مطلوب 
زواله شرعاً » ورا لا يتمكن المصلي ني تلك من جميع أفعال الصلاة » أي فلا يحب 
مع وجود تلك ستر عررته لعدم سواها » والبارية ما يصنع على هيئة الحصر من القصب 
الفارسي ٠»‏ وهو المعروف في الإستعمال »وي القاموس وغيره : هي الحصير اه . = 


اله ليبس بسترة 9 ويباح 


(£) 


ل وطين › وماء کدر ° 
کیا و وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة ا 


0 2 


( وعورة رجل ) ومن بلغ عشرا 


د واخصن اا جب کر كل بوبه و الموج من کون ونحوه » ثم 
يفرش » سمي بذلك لأنه بلي وجه الأرض . 

)١(‏ أي لا يجب ستر العورة لعدم بذلك نص عليه . وقال الشيخ : وهو الصواب 
المقطوع به » لا فيه من الحرج والضرر » وعدم الثبات » وعدم جري العادة بالستر 
به » والحفيرة ما يحفر في الأرض » فعيلة ععنى مفعولة » والكدر ضد الصاف . 

(۲) ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن . 

(۳) كختان وحلق عانة ممن لا يحسنه » ومعرفة باوغ وبكارة وثيوبة وعيب 
وولادة ونحو ذلك » وكاستنجاء وغسل ونحوهما » ويباح كشفها لنظر الغير إليها 
لضرورة أو حاجة . قال ني المبدع : حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها 
اتفاقاً . 0 

» مباحة » لقوله « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك‎ )٤( 
» فيباح كشف العورة ونظرها لمن ذكر » والنساء مع النساء كالرجال مع الرجال‎ 
. فللمرأة أن ترى من المرأة ما يراه الرجل من الرجل‎ 

(ه) أي وعورة ذكر بالغ ولو عبداً ؛ وكذا عورة من بلغ عشر سنين حرا كان 
أو عبداً ما بين السرة والركبة » لحديث علي « لا تبرز فخذك © ولا تنظر إلى فخذ 
حي أو ميت » رواه أبو داود وابن ماجه » ولحديث جرهد الأسلمي ر غط فخذك 
فإن"الفخذ عورة » رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه » وفيه أحاديث أخرء قال 
الطحاوي : قد جاءت عن النبي صبى الله عليه وسلم آثار متواترة فيها أن الفخذ عورة › 
وهو قول الحمهور › وقيل سماه عورة» لتأكد استحباب ستره » لما جاء عنه من = 


£ # 
( وامة وأم ولد ) ومكاتبة ومدبرة ( ومعتق بعضها  )‏ وحرة 
تن ون اهقة ان العزة CE O‏ 


= حديث أنس وغيره ني انحسار إزاره صلىالله عليه وسلم عنفخذه » والأمر كر 
أحوط . ظ 

(1) أي وعورة أمة ما بين السرة إلى الركبة وفاقاً . وقال المجد وغيره : إجماعاً . 
وقال الشيخ : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : 
وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط . كالرواية في عورة 
الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصاً ٠‏ وعلى الشريعة 
عموماً » وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول اه . وزاد أبو حنيفة وظهرها وبطنها 
عورة » لحديث عمرو بن شعيب « إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر 
إلى شيء من عورته » فإن ٠ا‏ تحت مرته إلى ركبته عورة » رواه أحمد وأبو داود ؛ 
والمراد أمته » وكان عمر ينهى الأمة عن التقنع واشتهر فكان كالإجماع » والأمة 
خلاف الحرة ؛ والجمع إماء وآم كقاض » ويجمع على إموان كإسلام » وكذا أم 
الولد » وهي من ولدت من مالكها أو أبيه » والمكاتبة وهي من باعها سيدها على 
مال منجم » والمدبرة وهي من علق عتقها بالموت » وكذا معلق عتقها على صفة > 
فعورتبن ما بين السرة إلى الركبة » لبقاء الرق فيهن » ومعتق بعضها كذلك استظهره 
جمع > وصوبه في الإنصاف » دون الحرة فلم تلحق بالرجل » والمقتضي بالإجماع 
هو الحرية الكاملة » فلم توجد فيهن . وقال أبو حامد وغيره : أجمع العلماء على 
أن رأس الأمة ليس بعورة » مزوجة كانت أو غير مزوجة . 

2( أي وعورة حرة مميزة وهي من ها سبع سنين » ويفهم »نه أن الأمة المميزة 
ليست كذلك » بل هي کالذ كر » وعورة مراهقة بكسر الماء أي مقاربة البلوغ 3 
من السرة إلى الركبة بلا حلاف » إلا ما روي عن أي حنيفة في الركبة » ويستحب 
استتارهن كا حرة البالغة احتياطاً ويأتي . ۰ 


- ي ب 


: ارق ١‏ © افق 
وليسا من العورة " وابن سبع إلى عشر الفرجان " ( وكل 
الحرة ) البالغة ( عورة " إلاوجهها ) فليس عورة في الصلاة'“ 


» أي ليست السرة والركبة من العورة » واستثناهما لإيبام دخول الغاية‎ )١( 
ولو عبر ب(ما بين) لكان أظهر » لأن العورة ما بينهما . لحديث عمرو وتقدم » وحديث‎ 
أي أيوب « أسفل السرة وفوق الركبة » وحديث « ما بين السرة وااركبة » وفي‎ 
الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم قاعداً فكشف عن ركبته . قال الوزير : اتفقوا‎ 
: على أن السرة من الرجل ليست عورة . وقال مالك والشافعى وأحمد ني الركبة‎ 
٠ . ليست من العورة‎ 

(۲) الدبر والقبل فقط . لأنه دون البلوغ » وكذا خنثى له سبع سنين » وعلم 
منه أن من ليس له إلا دون سبع لا حكم لعورته » لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى 
التمييز » وتقدم أنه يشترط اصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة . 

(*) لقوله عليه الصلاة والسلام « المرأة عورة » صححه الترمذي من حديث 

بن مسعود . ولحديث أمسلمة : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ 
قال « إذا كان الدرع سابغاً بغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود » والصحيح وقفه › 
ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا 00 » قال التر مذي : والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت 
وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتما . 

)٤(‏ قال الشارح : بلا خلاف نعلمه . وقال القاضي : إجماعاً > والمراذ حيث 
لا يراها أجني وقال جمع : وكفيها » وهو مذهب مالك والشافعي . لقوله تعالى 
( إلا ما ظهر منها ) قال ابن عباس وغيره : وجهها وكفيها . واختار المجد والشيخ 


وغيرهما وقدميها » وجزم به ني العمدة » وهو مذهب أني حنيفة » وصوبه في 
النظر كبقية بدنها » وهو مذهب مالاك والشافعى الخبر . قال الشيخ : والتحقيق = 


د 5487 — 
م/ /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


00) 5 1 ٤ 
.. أو السراويل مع القميص‎ 


= أن الوجه ليس بعورة يالصلاة. » وهو عورة في باب‌النظر إذا لم يجز النظر إليه » 
وصوبه في الإنصاف . ' 1 

» ذكره بعضهم إجماعاً » مع ستر رأسه » والإءام آكد » لأنه يقتدى به‎ )١( 
: وبين يدي المأمومين » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك . ولقول عمر‎ 
إذا وسع الله عليكم فأوسعوا . والقميص جمعه قمصان وقمص » وهو ما يلبس‎ 
على الحلد من قطن وكتان » لا من صوف » والرداء الملحفة يشتمل بها » والإزاز‎ 
الملحفة أيضاً » وكل ما سترك » وفسره بعضهم بما يستر أسفل البدن > والرداء ما‎ 
والرداء‎ ٠ ستر به أعلاه » وكلاهما غير مخيط » وقيل : الإزار ما تحت العاتق‎ 
ما فوقه والظّهئر » والكل ضحيح » فيستحب أحدهما مع القميص » والأفضل‎ 
› القميض والرداء ثم الإزار » أو السراويل مع القميص » ثم أحدهما مع الرداء‎ 
› وأفضلهما. مع الإزار الرداء » لأنه لبس الصحابة » ولا يحكي تقاطيم الخلقة‎ 
وأفضلهما تحت القميص السراويل » لأنه أستر » وقال الشيخ : الأفضل مع القميص‎ 
السراويل » من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال القاضي. : ستحب لبس‎ 
القميص » ولا یکره ني ثوب يستر ما يحب ستره > لما في الصحيحين لا سئل صلى الله‎ 
: عليه وسام عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ قال « أو لكلكم ثوبان ؟ » قال النووي‎ 
لا حلاف ني جواز الصلاة في الثوب الواحد » وأجمعوا على أن الصلاة ني الثوبين‎ 
. أفضل » الله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة » وهو أخذ الزينة‎ 
فقال ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فعلق الأمر باسم الزينة » لا بستر‎ 
العورة » إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة » للوقوف‎ 
» بين يديه تبارك وتعالى » والتذلل له واللحضوع بحلاله » ويسن لبس الثياب البيض‎ 
. والنظافة في ثوبه وبدنه » باتفاق أهل العلم‎ 


LAA — 


ماس 


لس ا : 
بصت ال ' لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يصلي الرجل 
فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( رواه الشيخان عن 


/ 2508 
بي هريره 


. إجماعاً لأن مبناه على التخفيف‎ )١( 

() لا بعض العاتق » والعاتق اسم فاعل » موضع الرداء من المنكب »© ونجاد 
السيف من الكتف » أو ما ينن المنكب والعنق » جمعه عواتق » وعتق © يذذاكر 
ويؤنث » والمتكب مجتمع رأس العضد والكتف » وظاهر ه ولو فرض كفاية » ومثله 

: عع 
النذر واليمين . وقال الوزير : أجمعوا على أنه لا يحب على المصلى ستر المنكبين 
في الصلاة فرضاً أو نفلا إلا أحمد » فأوجبه ني الفرض » وعنه في النفل روايتان . 
وقال النووي وغيره : فيه عن أحمد روايتان إحداهما أنه لا يجب ؛ ي الفرض ولا ي 
التفل 4 وهو مذهب مالك والشافعي وأي حنيفة وجمهور العلف والحلف 4 لدوله 
« فاتزر به » . 

© أتى براو ) إشارة للخلاف فيه . 

)٤(‏ رضى الله عنه > ولفظ مسلم « على عاتقيه » بالتئنية » أي لا يتزر في 
وسطه ؛ ويشد طرفي الثوب في حقويه » بل يتوشح بهما على عاتقيه . قال آهل العلم : 
حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنکشف عورته » 
أو حكمته أن لا يخاو العاتق من شيء » لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من 
اأرب » وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب » وثي البخاري « من صلى في ثوب واحد 
فليخالف بين طرفيه ) ولأحمد وأني داود « على عاتقيه » وبي الصحيحين « إن كان 
الثوب واسعاً فالتحف به » وإن كان ضيقاً فاتزر به ) . 


44 ب 


( و ) تستحب ( صلاتها ) أي صلاة المرأة ( في درع ) وهو 
القميض ''( وخمار ) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت 
حلقها" ( وملحفة ) أي ثوب تلتحف به وتكره صلاتها في 


Mo 


(4 


ىك . (١‏ 
نقاب وبرقع . 


» قاله عامة أهل اللغة » ا أدراع » وقال أحمد : شبه القميص‎ )١( 
| . لكنه سابغ يغطي قدميها‎ 

(۲) بكسر اللحاء المعجمة وهو النصيف » وكل ما ستر شيئاً فهو خماره » 
ومنه خمار المرأة تغطى به رأسها » جمعه أخمرة وخمر وخمر » روي عن عمر 
وغيره » واختمرت المرأة .بست اللحمار ومنه قوله تعالى ( وليضرين بخمرهن .على 
جيوببن ) أي يلقين مقانعهن ليسترن أعناقهن وصدورهن . 

(۳) إجماعاً في الثلائة » والملحفة بكسر اليم ما ذكره » واللحاف اللباس 
فوق سائر اللباس وکل ثوب بلتحف به > من دثار البرد ونحوه » وتسمى الخلباب » 
والملاءة » جمعها ملاحف:. قالت عائشة : لا بد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب 
إذا وجدتها الحمار والحلباب والدرع » وحكمته المبالغة في سترها » وأن لاتبينعجيزتها . 

)٤(‏ بلا حاجة » كحضور أجانب . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن على 
المرأة أن تكشف وجهها ني الصلاة » ولأنه يخل عباشرة المصلى بالحبهة والأنف » 
والنقاب جمعه نقب ٠»‏ مثل كتاب وكتب » وتنقبت غطت وجهها بالنقاب » وهو 
القناع على مارن الأنف » تستر به المرأة وجهها » وقال أبو عبيد : النقاب هو الذي 
يبدو منه محجر العينين . وقال الفراء : إذا أدنت المرأة نابا إلى عينها فتلك 
الوصوضة » وإن أنزلت دون ذلك إلى المحجر فهو الثقاب » فإن كان على طرف 
الأنف فهو اللثام ‏ والبرقع بالفتح والضم خريقة تثقب للعينين © تلبسها نساء الأعراب 


فتستر الوجه فقط »أو الوجه ومقدم الحسم » جمعه براقع » وتبر قعتالمرأة لبست البرقع . 


نے 0956 هه 


13 للق 
( ويجزىة ) المرأة ( ستر عورتها ) في فرض ونفل ( ومن 
انكشف بعص عورته ( في الصلاة رجلا كان أو 0 9 
ون "رن" وال ان اعد وإ فشن امان او 
زفق 


لم يفحش المكشوف ”ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده 


)١(‏ إن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها . قال أحمد : اتفق عامتهم على 
درع وخمار » وما زاد فهو حير وأستر :بولأنا + شترث ما عت علها سر 
فاكتفى به . 

(۲) أي ظهر وبدا منها البعض ني الصلاة » فرضاً كانت الصلاة أو نفلا" بلا 
قصد . 

(۳) أي ني العرف » لأنه لا تحديد فيه شرعاً > فرجع فيه إلى العرف والعادة . 
الإجماع ؛ وحديث « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وغيره من الأحاديث . 
ولا فرق بين الرجل والمرأة بالإتفاق 4 وإذا وجب الستر اقتضى م العورة 3 
فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر » وإتما عفى عنه في اليسير لمشقة التحرز ¢ 
وأجمعوا على أن المرأة إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة . 

(ه) ولو كثر الإنكشاف » كا لو أطارت الريح سترته فأعادها سريعاً بلا عمل 


كثير لم يعد . 
(5) لم يعد » ويعتبر الفحش في كل عضو بحسبه » إذ يفحش من المغلظة ما.لا 
يفحش من غير ها . 


(۷) لقول عمرو بن سلمة : كنت أۋمهم وعلي بردة صغيرة » فكنت إذا 
سجدت انكشفت عني . فقالت امرأة : واروا عنا سوءة قارئكم »وي رواية: فيها = 


- (١ نحا‎ 


زفق 


( أو صلى في ثوب محرم عليه ) ''' كمخصوب كله أو بعضه 


= فتوق» فكنت إذا سجدت فيها حرجت استي » رواه أبو داود وغيره » ولفظ 
البخاري : تقلصت عني > أي ارتفعت إلى أعالي البدن » وانتشر ولم ینکر > ولأن 
ثياب الأغنياء لا تخلو هن فتوق » والفقراء من خروق غالباً ‏ والإحتراز يشق » 
فإن تعمد الإنكشاف بطلت » لأن التحرز ممكن من غير مشقة » أشبه سائر العورة . 
قال عثمان : انكشاف العورة فيها تمان صور.: لأن المنكشف إما أن يكون يسيراً » 
بأن لا يفحش عرفاً في النظرء وإما أن يكون كثيراً » وعلى التقديرين إما أن يطول 
الزمن أولا ؟ وعلى التقادير الأربع إما أن يكون عمداً أو لا » ففبي العمد بصوره 
الأربع تبطل الصلاة » وي غيره تبطل فيما إذا كثر المنكشف وطال زمنه »> وي 
الثلاث الباقية لا تبطل > وهي ما إذا قل النكشف وطال اازمن > أو قصر 8 
كثر المنكشف » وقصر الزمن » ولم يتعمد في الثلاث . 

(۱) أعاد ولو عليه غيره » وعنه : تصح مع التحريم وفاقاً » واختاره اللخلال 
وصاحب الفنون وغيرهما . قال الشيخ : منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة 
لجهة المعصية » فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه » وإن كان المصلى جاهلاً 
بالمكان أو الثوب » أنه حرام فلا إعادة عليه » سواء قلنا إن الحاهل ا يعيد 
أو لا يعيد ؟ لأن عدم علمه بالنجاسة ل كنع العين أن تكون نجسة » وك إذا 1 يعلم 
بالتحريم ل يكن فعله معصية » بل يكون طاعة": 

(۲) أو تمنه المعين حرام » أو بعضه › ومثله مسروق ونحوه » رجلا كان 
أو امرأة » لقول ابن عمر عن ااقع فتوا Cak‏ 
ما دام عليه . ثم أدخل أصبعيه في أذنيه . وقال : صممّتا إن لم أ كن سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد » وفيإسناده هاشم > وبقية » ولأن لبثه 


فيه محرم . 


0 


ال كاه ل" 


لوه 


(1) أو أكثره حرير أو منسوج بذهب أو فضة » أو مطل أو مكفت أو مطعم 
بأحدهما » قال ي الرعاية : حرم مطلقاً » والصلاة في الحرير من غير حاجة حرام 
بالنص والإجماع » ويأني قول الشيخ ي الطراز ونحوه . 

)٣(‏ أي إن كان من صلى ي ثوب حرير أو منسوج بذهب أو فضة رجلا 
لا امرأة » فتصح صلاتها لأنبا غير آثمة » وكان واجداً غيره وضلى ني ذلك الثوب 
عالاً تحريمه ذاكراً أعاد: و( عالاً ذاكراً ) حالان من‌فاعل صلى»وعنه : تصح مع 
ا الحلال وغيره وفاقاً » فإن لم جد غيره ».أو أب س الحرير لحاجة » 
أو صلل فيه جاهلاة ترم أن اننا و 
2 > ولزوال علة الفساد »> ولا يبطل الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما 
ونحوهما » لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة » وقال في الإختيارات : ينبغي 
أن يكون على هذا الليلاف الذي يجرئوبه خيلاء ني الصلاة » لأن المذهب أنه حرام > 
وكذلك من لبس 5وباً فيه تصاوير » ومثله كل ثوب يحرم أبسه . 

(۳) أعاد » ولو منفعة أو بعضها › ويلحق به لو كان في ساباط لا يحل 
إخراجه » أو غصب راحلة وصلى عليها » أو لوحا فجعله سفينة . قال الشيخ : 
بطلان فرضه قوي » واو غير هيئة مسجد فكغصب » وإن منعه غيره أو زحمه وصلى. 
مكانه ففي الصحة وجهان الا a Og Cg‏ 
اتفاقاً » واختاره اللخلال وغيره » وإن جهل كونه غصباً : أو : نسي صحت : 
ذكره المجد إجماعاً » لأنه غير آم . وقال الشيخ : ينبغى EE‏ 
قولا واحداً » لأن لبثه فيه ليس بمحرم . وقال 12 | ثم الظلم ينقص 
صلاته بقدره › ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة » ولا يعاقب عقوبة من 


م يصل + بل يعاقب على قدر ذنبه . 


".م - 


( أو ) صلى في ثوب ( نجس أعاد )ولو لعدم غيره" ( لا من 


حبس في محل ) غصب (١‏ 
ااا اطي" 


£ (۳) 
| 


و( نجس) وي ركم ويسجد إن كانت 


)١(‏ لأنه قادر على اجتنابه ني الحملة » والمراد المتنجس » أما لو كان نجس 
العبن كجلد ميتة صلى عرياناً بلا إعادة » قاله في المبدع . 

(١‏ أو لعجزه عن تطهيره 2 الوقت » ويصلي فيه »> لأن السترة آ كد من إزالة 
النجاسة » لوجوبباء فقدم الآكد عند التزاحم » ووجبت الإعادة لاستدراك ما حصل 
من االخلل » وعنه لا لعيك » اختاره الموفق والشارح وغيرهما 4 لان التحرز من 
النجاسة شرط عجز عنه فسقط › والسنة إتما وردت بالإعادة لمن ترك واجباً من 
واجبات الصلاة کالسی ء ¢ وصاحب اللمعة . والمنفرد خلف الصف لغير عذر 
وقال. الشيخ : يصلي فيه ولا يعيد » وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد 
أن يصلي الفرض مرتين » إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى › 
مثل أن يصلي بلا طمأنينة » أو بلا وضوء اه . ونبى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة 
مرثين . رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي 1 

(۳) فتصح ولا إعادة » ذكره المجد إجماعاً » ولعله ما لم يكن حبس بحق 
عات ل قادر على استخلاص نفسه » أو كان هو الغاصب » لأنه قادر على رفع 
بده عنها . 

)٤(‏ أي ولا يعيد من حبس في محل نجس ونحوه . قال في الإختيارات : وكذا 
كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب » بحيث يخاف ضرراً من الخروج 
في نفسه أو ماله . ينبغي أن يكون كالمحبوس » فإن جهل أو نسي كونه مغصوباً 
أو حريراً صرحت » حكاه المجد إجماعاً : 


١م(‏ لأن السجود مقصود في نفسه » ومجمع على فرضيته » وعدم سقوطه . 


- 04 = 


ويومىء برطبة غاية ما يمكنه '' ويجلس على قدميه " ويصل 


- 


0 5 : : 0( . 
عريانا دوب معصوت لم يجد عسره وفي حرير وب <وه 
: )4( چ جر )( قاس (VD‏ 

لعدم عبره ولا يصح نفل ابق ( ومن وجد كفاية عورته 


)1غ( أي دوهمىء ب رکوع وسجود من حبس سفعة وسة 3 رطبة ضل اليا|سة 4 
غاية ما مكنه » يقرب أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئاً لمسته النجاسة . 


(5) ولا يضع غلل الأرضن غزهنا قرلا واحدا + تفلاد للتحاسة . ديك 
« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

(۳) وفاقاً لأنه يحرم استعماله بكل حال » لعدم إذن الشارع في التصرف فيه 
مطلقاً » ولان تحرءه تق آدمي » والعريان الذي خلع ثبابه »> وعري من ثيابه يعرى 
من باب تعب وتقدم . 

)٤(‏ أي يصلي في حرير ومنسوج بذهب أو فضة ونحوهما ٠»‏ لعدم غيرها 
وفاقاً . وقالوا يلزمه الصلاة فيه » لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال » كالحكة 
والحرب وضرورة البرد » وعدم سترة غيره فليس منهياً عنه إذاً » قال الحلوتي : 
والفرق أن الغصب لم تعهد إباحته » بخلاف الحرير فإنه أبيح للمرأة والعذر . 

(ه) لأن زمنه مغصوب ء بخلاف فرضه » لأنه مستثنی شرعاً فلم يغصب › 
بخلاف زمن نفله . وقال الشيخ : بطلان فرضه قوي . وي صحيح مسلم « إذا أبق 
العبد لم تقبل له صلاة ) وي لفظ « فقد كفر حتى يرجع إليهم » وي صحيح ابن خزيمة 
« ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » وذكر ١‏ الابق » وذكروا أنه ليس له إلا فعل السئن 
الرواتب كالعبد والولد » وأنه يحرم منعهم من ذلك › وعليه : فيكون ما عداها 
على المنع . 


0( أي ها يسار غور ته آو متكي فط . 


سترها ) وجوباً وترك غيرها » لأن سترها واجب في غير الصلاة ؛ 
ففيها أولى''( وإلا) يجدما يسترها كلها بل بعضها ( ف)ليستر 

ا أفحش '( فإن لم يكفهما ا 
( فالدبر ) أولى”" لأنه شري ار ويه والسجود” ' إلا إذا 
كفت منكبه وعجزه فقط ” . 


. ولأن ستر العورة متفق عليه » ويترك ستر المتكب » لأنه مختلف فيه‎ )١( 
ولحديث « من لم يكن له ثوبان فليتزر » وحديث « وإن كان ضيقاً فاشدده على‎ 
حقوك ). ش‎ 

)۳( أي في في النظر وهما عورة بلا نزاع »> وغير هما کار" بم التابع هما . 

)٣(‏ أي فان لم يكف الفرجين ما وجده من السترة وكفى أحدهما يعني الدبر 
أو القبل ستر أيهما شاء بلا نزاع » لاستوائهما ني وجوب الستر » والدبر أولى من 
القبل » صححه المجد وغيره » وقيل القبل أولى » ومال إليه في الإنصاف ٠»‏ وقيل 
بالتساوي . ۰ ْ 
)٤(‏ ولأنه أفحش » وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة . 
قال في المبدع : ويتوجه أنه يستر آآلة الرجل إن كان هناك امرأة > وآلتها إن كان 
هناك رجل » وستر أكثرهما أولى 

(ه) بأن كانت إذا تركها على كتنة وها من ورائة تار عجرو أو هو 
مستثنى من قوله : أو الفرجين » باعتبار عموم الأحوال » أي ومن لم يجد إلا أن 
يستر الفرجين سترهما في كل حال » إلا إذا كفت منكبه وعجزه فيازمه العدول إلى 
ستر هما ويصلي جالساً ندباً » والحمهور على أنه يستر الفرجين فقط . والمنكب مجتمع 
رأس العضد والكتف » والعجز من الرجل والمرأة ما بين الوركين . 
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5 00000 زفق 
فیستر هما ويصلي جالساً 00 تحصيل السترة بثمن 
ا 0 جرة مثلها ا e ON‏ 
: 5 . 5 . (ه6 
أنه قادر عللى ستر عورته بلا ضرر فيه 


فا 


)١(‏ استحباباً لكونه يستر معظمها » والمغلظ منها » وستر المتكب لا بدل له 
فكان مراعاته أولى » لصحة حديث ستر المنكبين » ويؤخذ من كلام المصنف أنه 
تارة جد ما يستر عورته فقط . أو منكبة فقط » فيتعين ستر عورته ويصلي قائماً 
وجوباً » ويترك ستر منكبيه » وتارة بجد ما يستر عورته فقط أو منكبه وعجزه 
فقط > فيلزمه الثاني » ويصلي جالساً استحباباً > وأما إذا لم جد إلا ما يستر العورة 
لا غير “آرم ميد ر الجن + أو اھا ر » فعل ما قدر عليه 
ي هذه الصور الثلاث ؛ والدبر أولى ني الأخيرة وعجزهء فيازمه العدول إلى 
سترهما » ويصلي جالساً ندباً > وعنه: يتزر ويصلي قائماً وفاقاً » واختاره الموفق 
والمجد وغير هما > وصححه شيخ الإسلام وابن منجا » وصوبه ثبي الإنصاف » 
لحديث « اشدده على حقوك » وغيره » ولان القيام متفق على وجوبه » فلا يترك 
لأمر مختلف فيه . 


)۳( أي تمن مثلها في مكانها مع القدرة » ولا تسقط عنه بلا فزاع . 

(۳) على تمن المثل » أو أجرة المثل 5اء الوضوء » ويعتبر أن يكون فاضلا عن 
كفايته . 

(5) وفاقاً »> والعارية من العوار ككلام » العيب » 0 أعرته الشبيء إعارة 
وعارة » وقيل: سميت عارية لأنبا عار على طالبها . تقال : العارية مشتقة من 
ره وهي الع واي ليك سقس بلا عو وتان في ماما إن شاء 
الله تعالى 

(١‏ ولآن المنة لا تكثر فيها : وللزوم الستر عليه 


د لا١٠ث6‏ - 


بخلاف الهبة للمنة © ولا يلزمه استعارتها'"( ويصلى العاري ) 
العاجز .عن تحصيلها (.قاعداً 14" ولا تربع بل ينضام " 
( بالإيماء استحباباً فيهما ) أي في القعود والإيماء بالركوع 


والسجود فلو صلى قاتا ور کع وسح ا 


4 فلا يلزمه قبوها هبة » لا يلحقه من المنة » وقال الموفق : ويحتمل أن 
يلزمه » لأن العار في كشف العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة . 

زق4 أي السترة . قال الشيخ : واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم جد سترة 
صل ولا إعادة عليه ١ه‏ . وإن وجد جلداً طاهراً » أو ورقاً يمكن خصفه عليه › 
أو حشيشاً يمكن ربطه عليه فيستتر به لزمه . 

(۳) لما روي عن ابن عمر مرفوعاً في قوم انكسر بهم المركب » فخرجوا 
عراة قال : يصاون جلوساً » يومئون إاء برؤسهم » ولم ينقل خلافه وعند مالك 
والشافعي يصلي قائماً > ويركع ويسجد وصلاته صحيحة › وهو مخير عند أي حنيفة . 

6 أي لا تر بع ي قعوده » بأن يني قدميه تحت فخذيه بل ينضام » أي 

يضم إحدى فخذيه على و ا كرد و ا ا 
صيغة مبالغة . 

)٥(‏ وبجعل السجود أخفض من الركوع > لأن الستر أكد من القيام 2 لعدم 
سقوطه في فرض أو نفل » ولا يختص بالصلاة . 

0( لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ) وعنه 
يلزمه » اختاره الآجري وغيره › وهو مذهب مالك والشافعي » ولو زاد: أو قاعداً . 
تناول كل منهما قوله ورکع وسجد » ولكان أولى لتناوله الصورتين ٠ ٠.‏ 
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( ويكون إمامهم ) أي إمام العراة ( وسطهم ) أي بينهم وجوباً 
ما لم يكونوا عمياً أو في ظلمة" ( ويصلي كل نوع ) من 


رجال ونساء ) وحده ) لأنفسهم 4 إن اتسع محلهم " (.فإن 


فصل النساء واستدبرهن الرجال” ( فإن وجد ) المصلى عرياناً 
م 5 6 
( سترة قريبة ) عرفا . 


)١(‏ جماعة صفاً واحداً » وعنه ندباً » قدمه ني الفروع وغيره » لأنه أستر 
من أن يتقدم عليهم » والوسط بسكون السين لما بين طرني الشيء » لأنه ظرف > 
ويصلح فيه بين » وعكسه بالفتح » وقال المبرد : ما كان اسماً فبالتحريك » وما 
كان ظرفاً فمسكن . وقال الأزهري : كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط 
الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان » وما كان مصمتاً لا يبين 
بعضه من بعض كالدار والساحة وااراحة فهو وسط بالفتح . قال : وقد أجازوا 
في المفتوح الإسكان » ولم بجيزوا في الساكن الفتح . 

(۲) عميا وعمياناً وأعماء وعماة ذووا العماء » والظلمة ذهاب النور » جمعه ظلم 
وظلمات » فإذا كان العراة كذلك فيصلون جماعة » ويتقدمهم إمامهم . 

(۳) حتى لا يرى بعضهم عورة بعض » لأن المرأة إذا وقفت خلف الرجل 
شاهدت عورته » ومعه خلاف سنية الموقف » وربا أفضى إلى الفتنة . 

. يعني صلاة كل نوع وحده » لنحو ضيق محل‎ )٤( 

(5) لما في ذلك من تحصيل الجماعة » مع عدم رؤية الرجال النساء » وبالعكس. 


(؟) أي تعد في العرف أنها قريبة . 
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( في أثناء الصلاة ستر ) بها عورته( وبنى ) على ما مضي من 
صلاته “ e‏ ابتداً ( 
الصلاة بعد بر غور وکا من عتقت فيها واحتاجت إليها 
( ويكره فى الصلاة السدل )” وهو طرح ثوب غلى كتفيه » 


ولا يرد طرفه الآخر"” . 


( وإلا ) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة 


)١(‏ كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا ضلاتهم . قال 
النووي : إذا وجد السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا حلاف » لأنه شرط لم يأت 
عنه بدل » بخلاف التيمم . 

(۲) .عرفا » بحيث يحتاج إلى زمن طويل » أو عمل كثير . 

(") أي استأنفها » لأنه حينئذ لا بمكنه فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير » 
أو بدون شرطها ٠‏ وأما إذا لم يقدر على السترة إلا بعد الفراغ فقال في شرح الإقناع 
وغيره : لا يعيد » سواء صلى قائماً أو جالساً » كفاقد الطهورين . 

(4) أي الأمة ونحوها إذا عتقت في الصلاة واحتاجت إلى السترة » بأن كان 
رأسها مكشوفاً مثلاة » فإن كان اللحمار بقربها تخمرت به وبنت › وإلا مضت 
إليه وتخمرت واستأنفت » وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة › 
ومن أعار سترته وصلى عارياً لم تصح صلاته » لکن إن لم يتمكن من استرجاعها 
أو سترة غيرها وصلى بحسب استطاعته فلا إعادة عليه » وتسن إعارتها إذا صلى » 
ويصلي بها واحد فآخر » والمرأة أولى » وإن حاف خروج الوقت صلى عريانا . | 

(ه) سواء كان تحته ثوب أو لا . وسدل ثوبه سدلا” من باب نصر: أرخاه 
وأرسله من غير ضم جانبه . لحديث آي هريرة « نى عن السدل » رواه أبو داود 
وغيره . قال في الفروع : بإسناد جيد » لم يضعفه أحد . 

() قال الشيخ : هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن أحمد . وقال = 


(و) يكره فيها ( اشتمال الصماء )”" بأن يضطبع بثوب ليس 
عليه غيره 0 


= أبو عبيد : السدل المنهي عنه ني الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم 
جانبيه » فإن ضمهما فليس بسدل » وقال غيره : هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه 
من داخل » فيركع ويسجد وهو كذلك » وكانت اليهود تفعل ذلك » وهذا مطرد 
في القميص وغيره » حكاه أبو السعادات » وقيل : هو أن يرسل حتى يصيب 
الأرض . وقيل غير ذلك . والحجة ني النهي عن السدل عموم الأحاديث الصحيحة 
في النهي عن إسبال الإزار » فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى . أو ضم 
طرفيه لم يكره » وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين 
فلا بأس بذلك . قال الشيخ : باتفاق الفقهاء » وليس من السدل المكروه . 

)١(‏ لما في الصحرحين عن أي هريرة: بى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شىء . واشتمال الصماء على حذف الموصول » أي اشتمال الشملة 
اوا سياد الي تعرف ببذا الإمم » لأن الصماء ضرب من الإشتمال» 
قيل لها صماء لأنه لا منفذ فيها » كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا حرق . 

(۲) حكاه أبو عبيد وغيره عن الفقهاء » أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه 
غيره » ثم يرفعه من أحد جانبیه فيضعه على منكبيه > فيبدو منه فرجة » وهم أعلم 
بالتأويل . وقال : اشتمال الصماء أن يحلل جسده بثوب » نحو شملة الأعراب 
بأكسيتهم » وهو أن يرد الكساء من قبل بمينه على يده اليسرى وعاتقة الأيسر . 
ثم يرده ثانية من خافه على يده اليمنى وعاتقه الأعن » فيغطيهما جميعاً اه . ويضطبع 
وزن يفتعل » لما وقعت تاء الإفتعال بعد حرف الإطباق » وجب قلبها طاء » وجاء 
مفسراً في الصحيح ني النهي عن اللبستين « اشتمال الصماء » والصماء أن يجعل ثوبه 
على أحد عاتقيه » فيبدو أحد شقيه ليسعليه ثوب » ولأني داود وغيره بسند صحيح 


عن ابن عمر « فإن 0 يكن إلا ثوب واحد فليتزر به . ولا يشتمل اشتمال اليهود ) = 


- 2١١ دب‎ 


والإضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن » وطرفيه 
على عاتقه الأيسر '' فإن كان تحته ثوب غيره لم یکره ' 
( و ( یکره في الصلاة ( تغطية وجهه "واللثام على فمه 0 


(4) 


بلا سیب لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاهء رواه 5 داوو 
وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم انراد“ 


= قال الحطاي : هو أن جال بدنه بالثوب » ويسلبه من غير أن ير فع طرفه » واشتمال 
الصماء أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرد طرفيه على عاتقه الأيسر . قال البغوي : وإلى 
هذا ذهب الفقهاء . 

)١(‏ واضطیع ا أبدى إحدى ضبعيه » من الضبع وهي العضد كلها 
أو وسطها بلحمها » وإنئما كره ذلك لأنه إذا فعله ولیس عليه ثوب غيره بدت عورته . 

(؟) لأنها لبسة المحرم » وفعلها صلى الله عليه وسلم . 

(۳) للحديث » فإن فيه تنبيهاً على كراهة تغطية الوجه » لاشتماله على تغطرة 
اودر ري ااا ريع وح لكا ار اران 

)٤(‏ من حر عير أوابود أو ا قير لك ولب الأا اسن تقال ايند :لا ناس 
بتغطرة الوجه لحر أو برد . واللثام ما كان على الفم » أو ما يغطى به الشفة من ثوب 
ونحوه . وقيل : رد اأرجل عمامته علىأنفه » وأصل الفم الفوه » والفم والفاه والفوه 
معنى » جمعه أفواه باعتبار الأصل وأفمام » وتقدم والأنف المنخر » جمعه آنف 
وآناف وأنوف . 

9 من حديث أي هريرة . وقال ابن حبان : لأنه من زي المجوس . 

ر( ويأتي ني الحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » والمجوس أمة من العجم 
وغير هم » يعبدون الشمس و«القمر » وقيل يعبدون النار » وتقدم » وقيل مجوس رجل صغير 
الأذنين » وضع ديا ودعا إليه » معرب :منج كوش . والمجوسية نحلتهم وملتهم . 
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CO EMER‏ كان الو ا 
( ولفه ) أي لف كمه بلا سبب” لقوله عليه السلام « ولا أكف 
شعراً ولاثوباً » متفقعليه "( و ) یکره فيها ( شد وَسطِه كزنار) 
أي بما يشبه شد الزنار “ 


» والكم جمعه أكام وكمة » مدخل اليد ومخرجها من الثوب ونحوه‎ )١( 

وكفه جمعه وضمه » للحديث الآتي « ولا أكف شعراً ولا ثوباً » وق الرعاية : 

(١‏ من حر أو برد أو غيرذلك » ولفه ضمه وجمعه » ضد نشره و 
واللف بمعنى » ولم أره لغيرهما من الأصحاب . 1 

(۳) من حديث ابن عباس » واتفق أهل العلم على كراهة ذلك » ولا تبطل 
به إجماعاً > حكاه ابن جرير »ومذهب اللحمهور أن النهي لكل من صلى كذلك » سواء 
فة لام 2 أن كان كذاللك ا ل :عل جا بدي رو ةوقال مالك : 
من صلى محتزماً » أو جمع شعره بوقاية أو شمركيه » فإن كان ذلك لباسه وهيثته 
قبل ذلك جاز » وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعراً أو دوباً فلا خير فيه » وقول 
الحمهور هو مقتضى إطلاق الأحاديث الصحيحة ٠»‏ والحكمة أن الشعر يسجد معه » 
ولذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف كا بأتي . 0 

( أي یکره ف الصلاة وكذا ني غيرها شد وسطه بفتح السسين ‏ لأنه اسم » 
كنا يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس بخيط » ويرخي طرفاً 
منه إلى قرب الأرض ٠‏ لأنه يكره التشبه بالكفار » أو يحرم » وصرح بالكراهة 
مطلقاً في الفروع والإقناع والمنتهى للخبر.وزنار وزن تفاح » وي التعريفات: خيط 
غليظ بقدر الإصبع من الإبزيسم يشد.ي الوسط اه.. وكان محک وما به على الذميين 1 
eG‏ لا م ويه 
أي لدقته ولضغط أحشائه . 


ب 60١"‏ .هس : 
م/ ۴۴/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) ` 


لا فيه من التشبه بأهل الكتاب ''' وفي الحديث « من: تشبه 


بقوم فهو منهم ) رواه انحن وغیره بإسناد صحيح 5 


ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقاً "ولا يكره للرجل 
بما لايشبه الزنار” . 


)١(‏ اليهود والنصارى وكذا المجوس » وكانوا يشدون أوساطهم كما مر ء 
وقد نبى النني صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم » وأجمع العلماء على النهي عن 
التشبه بهم » ولا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس . 

(۲) قال الشيخ : أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه » وإن 
كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم » ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً « ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى » وللترمذي 
نحوه » ومخالفتهم أمر مقصود للشارع » والمشاببة تورث مودة » ومشاببتهم 
فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر » وقد يصير 
كفراً بحسب الأدلة . . 

(م) أي سواء كان يشبه شد الزنار أولا » لأن ذلك يبين حجم عجيزتما » 
ويبين عكنها وتقاطيع بدنها » والمطلوب ستر ذلك » وكذا الرقيق الذي يحكي 
خلقتها » ولا يكره شد المرأة وسطها خارج الصلاة » لأنه معهود ني زمن الني 
صلى الله عليه وسلم وقبله > وصح أن هاجر اتخذت منطقاً » وكان لأسماء منطقاً » 
والمنطق هو ما تشد به المرأة وسطها عند الشغل » لثلا تعثر في ذيلها . 

(4) كنديل ومنطقة › لأنه أستر للعورة . قال أحمد : أليس قد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم « لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم » وسئل : الرجل يصلي 
وعليه القميص » يأتزر بالمنديل ؟ قال : نعم »فعله ابن عمر . وكان من عادة المسلمين 
شد الوسط على القباء . 


( وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره) " في الصلاة وخارجها '" 
في غير الحرب” لقوله عليه السلام «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه » متفق عليه . 


)١(‏ كقميص وقباء وطيلسان وشملة وسراويل » بإسبالها » وإسبال العمامة المراد 
به إرسال الذؤابة زائداً علىما جرت به العادة . قال الشيخ: إطالتها من الإسبال اه . 
والحيلاء- بض انلحاء ممدود - العجبوالكبر » مأخوذ من التخيلوهو التشبه بالشيء » 
فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبراً » ومنه : اختال فهو ذو خيلاء 
إذا تكبر » والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر والحيلاء بمعنى » وذكر ابن 
القيم أن خبث الملبس يكسب صاحبه هرثة خبيثة كالمطعم » ولذلك حرم لبس جلود 
النمور والسباع » لما يكسب القلب من اليئة المشاببة لتلك الحروانات » فإن الملابسة 
الظاهرة تسري إلى الباطن » ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور » لا 
يكسب القلب من اطيئة المنافية للتواضع » الحالبة للفخر واللحيلاء . 

)1( لعموم الأخبار . ) 

)۳( فلا يحرم لإرهاب العدو » ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه 
عشي بين الصفين » يختال في مشيته فقال « إنما لمشية يبغضها الله إلا ي هذا الموطن » . 

(5) وما « لا ينظرالله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة » أي بطراً » والمراد 
بجره هو جره على وجه الأرض . وني الصحيح ١‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار » ولمسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم › 
ولمم عذاب أليم » وذكر منهم « المسبل » وللترمذي وغيره وصححه « إياك وإسبال 
الإزار » فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة » والإسبال يستلزم جر الثوب 
ونحوه » وجر الثوب يستلزم اللحيلاء في الغالب › وكل أحد يعلم أن من الناس من 
يسبل إزارهمع عدم خطور اللحيلاء بباله » ولأني داود وغيره بإسناد صحيح من - 


0186 سه 


Û) - 


" صورة یوان‎ E 


= حديث ابن عمره الإسبال في الإزاروالقميص والعمامة » من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة » وله أيضاً بإسناد صحبح عن أي هريرة قال + ينما وجا 
يصلي مسبلا إزاره » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذهب فتوضاً» . ثم جاء 
فقال له « اذهب فتوضاً » فقال له رجل : يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ؟ 
فسكت عنه ثم قال « إنه كان بصلي وهو مسبل إزاره › وإن الله لا يقبل صلاة رجل 
مسبل ». والمسبل المرحي له اجار طرفه خيلاء » ولعل الوعيد متوجه إلى من فعل 
اختيالا » للقيد المصرح به في الصحيحين » ولقوله لأي بكر ) إنك لم تفعل ذلك 
خيلاء » وقال ابن العرني : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه » ويقول : لا أجره 
خيلاء » لأن النهي قد تناوله لفظا » » إذ حكمه أن يقول لا أمتثله » وإطالة ذيله دال 
على تكبره » ونقل القاضي عياض عن العلماء أن الإسبال كل ما زاد على المعتاد في 
اللباس في الطول والسعة اه . وهو حرام قاله الشيخ وغيره . وقال في الإنصاف : 
وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . 

)١(‏ لا في الصحيح قال أبو بكر : إن أحد شقي إزاري يسترخي > إلا أن 
أتعاهد ذلك منه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنك لست ممن يفعل ذلك 
خيلاء » وقوله : للحاجة . كستر ساق قبيح من غير خيلاء فيباح له » مالم يرد 
التدليس على النساء » ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف . 

(؟) إجماعاً للأخبار » وأما على غير صورة حيوان كشجر 0 
فيه فيباح » لقول ابن عباس : فإن كنت فاعلا” فاجعل الشجر » وما لا نفس له 
بن ل در عورد امد RS O‏ 
ذوات. الأرواح وغيرها ». و( صوره تصويراً) جعل له صورة وشكلا ونقشه ورسمه 
من ( صاره ) إذا أماله » » فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة . 1 


لخدب التزفذي: وصححه* > تهن وشرل :اه :صل .الله عليه 

5 ک كن 0) اك 1 
وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع" وإن أزيل من الصورة 
ما لا تبقى معه حياة لم یکره ". 


)١(‏ ولحديث ابن عباس « كل مصور بي النار ».. نجءل له بكل صورة صورها 
نفس يعذب بها في جهنم » وحديث أني هريرة «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة » وحديث « الذين يصنءون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة » يقال : أحيوا ما خلقتم » وحديث النمرقة رآها فلم يدخل» فقالت : اشتريتها 
لتقعد عليها وتوسدها » فقال « إن أصحاب هذه الصور يعذبون » الحديث وحديث 
« لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب » متفق عليها » ولغيرها من الأحاديث . 
فتصوير الحروان حرام وكبيرة » سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره » وسواء كان في 
الدراهم أو الحيطان » أو الثياب أو الورق » أو غيرها . له جرم مستقل أو لا » 
جزم بذاك غير واحد من أهل العلم بالحديث » وهو قول أكثر أهل العلم » وصوبه 
في الإنصاف » وجزم به شيخنا » لحديث عائشة : نصبت ستراً فيه تصاوير فتزعه . 
متفق عليه » ويؤيد التعميم ما رواه أحمد « فلا يدع وثتاً إلا كسره » ولا صورة 
إلا لطخها » وقوله « إلا نقضه ) والنقض إزالة الصورة مع بقاء الثوب وف رواية 
« إلا قضبه » والقضب إزالة صورة الثوب ٠»‏ وكذا يحرم التصليب » وجعله ي 
ثوب ونحوه » صوبه في الإنصاف وغيره . لقول عائشة : : كان لا بترك شيئاً فيه 
تصليب إلا قضبه . رواه أبو داود : ولأنه يلحق بالمصور » لاد شتراكهما ني أن كلا 
منهما عبد من دون الله » ولا تفسد الصلاة » لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها . 
ولم يعدها » وإتما قال : لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي » وأمر بها فأزيلت . 
وي الحديث: و أمرت ت بكسر الأصنام » فیجب كسرها وطمسها » ومحل الصور 
مظنة الشرك » وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور . 

(۲) كالرأس » أو لم يكن ها رأس » نص عليه » لا روى أحمد 1 داود - 


- ۵0۱۷ 


4 5 ٠ 
المصور على الذكر والانثى في‎ E 
) نن وتي وسار او" ' لا افتراشه وجعله اا ور يحرم‎ 

على الذكر ( استعمال منسوج ) بذهب أو فضة ". 


= والترمذي وصححه من حديثأني هريرة في امتناع جبرئيل » لأنه كان في البيت 
تمثال رجل » وفيه « قمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع » يصير كهيئة 
الشجرة » (*) أو ومعه الصدرء فلا لأن الوجه يطلقعلى الذات» ويقع عليه اسمالصورة » 
فالرائي له يقول : رأيت صورة فلان ونحوه » ولأن ما سواه الغالب عليه ستره 
باللباس . 

. إجماعا » للأخبار المارة وغيرها‎ )١( 


)۲( أي الملصور فيجوز 3 لانه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة 
رواه أحمد » والمخدة بكسر اميم الوسادة » سميت بذلك لأنبا توضع تحت اللحد . 
وي الصحيحين وغير هما من غير وجه امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة 
وحديث النمرقة وغيره . قال الذووي : لكونما معصية فاحشة » وتقدم ما رواه 
الترمذي وصححه : نبى عن الصورة في البيت . فالأولى العمل بظواهر الأحاديث 
الصريحة الصحيحة الدالة على العموم » وتكره الصلاة على ما فيه صورة » ولو على 
ما يداس » جزم به في الفصول والوجيز وغيرهما » والسجود عليها أشد كراهة . 
وقال الشيخ : لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير » لأنه يشبه حامل الصنم » 
ولا يسجد على الصورة » لأنه يشبه غباد الصور 

(0) وكذا يحرم على انلسثى لا الأنثى . لحديث آي موسى « حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي ٠‏ وأحل لإنائهم » صححه الترمذي . وقال الشيخ ‏ لما ذ كر 
علم الحرير - : وفي العم الذهبنزاع بين العلماءء والأظهر جوازه أيضاً ‏ فإن في = 


(») كذا الأصل ولعل فيه سقط تقديره : ( فإن بقي الوجه وحده ) 


ب ۵۱۸ - 


( أو ) استعمال( مموه بذهب ا رن في الز كاة 
من أنواع الحلي ‏ ( قبل استحالته ) ” فإن تغير لونه ولم 


ا A‏ ات 
والخيلاء " ( و ) تحرم ( ثياب حرير ) . 


= السئن عن الني صلى الله عليه وسلم أنه مى عن لبس الذه ب إلا مقطعاً . وحكى في موضع 
أربعة أقوال : م قال : والرابع وهو الأظهر أنه بباح يسير الذهب في اللباس 
والسلاح . فيباح طراز الذهب إذا كان أربع أصابع فما دون . وقال أبو بكر : 
يباح »> واختاره المجد » وهو رواية عن أحمد > ولانه يسير أشبه الخرير ويسر 
الفضة . وقال الشيخ : ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد 
أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه » فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم 
الفضة كان ذلك دللا على إباحة ذلك وما هو في معناه » وما هو أولى منه بالإباحة » 


والتحريم يفتقر إلى دليل . 

. وتقدم تعريف تمويه الأواني‎ ٠ يعني المباح » منسوجاً كان المموه أولا‎ )١( 
وتمويه المنسوج أن يذاب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه فيكتسب منه » وكذا‎ 
. ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما » كا تقدم في الآنية‎ 

)۲( أي تحوله عن طبعه ووصفه » وما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه 
لذلك » وعمل خياطة لمن حرم عليه » وأجرته نص عليه . 

(۳) وقيل مطلقاً أبيح في الأصح وفاقاً . قاله ني الفروع » وعرضه على النار 
إحراقه بها ليتميز . 

. تقدم أن العلة ما يكسب استعماها القلب من الفميئة المنافية للعبودية‎ )٤( 

(ه) على الذكور » في الصلاة وغيرها بي غير حال العذر إجماعاً »لحديث 
آي موسى المتقدم » وحديث عمر « لا تلبسوا الحرير » الخ ول وكافرا » وعنه جواز- 


ل 6١5‏ س 


.)و( ج (ما) اي ثوب (هو) أي الحرير ( أ كثره ظهوراً ) 
معه ‏ ( على الذكور ) والخناثى دون النساء " لبساً بلا 


(f) 2‏ 5 () ۰ »( 
وكتابة مهر وستر جدر 


“مما نسج 
حجاجة وافتراشاً' واستتاداً وتعليقا: 


= لبس ال حرير للكافر » اخحتاره الشيخ . وني الصحيحين أن عمر كسا أخاً له مشركاً بمكة 
ثوب حرير أعطاه إياه الني صلى الله عليه وسلم .. 

)١(‏ فيحرم استعماله كانلخالص › لأن a‏ اکر الأحكام ء 
ولو بطانة وتكة سراويل وشرابة » والمراد المفردة » كشرابة البريد » وحرم الأكثر 
استعماله مطلقاً » فيدخل فيه شرابة البريد » لا تبعاً » فإنها تباح كزر . وقال ابن 
عبد القوي : يدخل في التحريم شرابة الدواة » وسلك المسبحة »> واختار الآمدي 
إباحة يسير الحرير مفرداً » والشرابة من حرير تعمل بقرب جيب الثوب » والنساء 
يسدلنه من أعلى المنكبين . ويقال : الشرابة خيوط تضم ويعلق طرفها بالطربوش وغيره . 
ويتدلى الآخر » جمعها شراريب. قال بعض المتأحرين : ولعل القيطان تباح كشرابة البريد . 

(؟) قال ابن القيم : على أصح القولين > ومن أبيح له لبسه أببيح له افتراشه . 

(م) لحديث حذيفة الآتي . قال ابن القيم : والنهي عن لبسه » والحلوس عليه 
متناول لافتراشه » كا هو متناول للإلتحاف به » وذلك لبشه لغة وشرعاً ء» فدل 
على تحريم الإفتراش النص احص 4 واللفظ العام 34 والقياس الصحيح : 

(١‏ لحديث حذيفة می أن ا الحخرير وال 4 وأن مجلس عليه رواه 
البخاري . 

(0) أ ي ني الحرير » اختاره الشيخ وغيره » وقيل يكره » قال صاحب التتقيح : 
ر ۰ 

E E (»‏ ا 
بغير الحرير إلا لحاجة . 


غير الكعبة المشرفة " لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تلبسوا 
الحرير » فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسهفي الآخرة » متفق 
عليه ”" وإذا فرش فوقه حائلا صفيقاً جاز الجلوس عليه والصلاة”"" 
( لا إذا استويا ) أي الحرير وما نسج معه ظهوراً “ولا الخز وهو 


)6( 
ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه 


. زادها الله تشريفاً وتكرعاً » فلا يحرم سترها بالحرير إجماعاً‎ )١( 

4 من حديثابن عمر » وفيهما : نهانا عن لبس الحرير والديباج » وتواترت 
الأحاديث والآثار بتحرعه على الذكور » وحكى الإجماع عليه غير واحد من أئمة 
المسلمين . 

(۳) لأنه حينئذ مفترش للحائل > مجانب للحرير . وقال ابن القبم : وإذا كان 
الحرير بطانة الفراء دون ظهارته » فالحكم في ذلك التحريم 

)٤(‏ وحكى وزناً » فلا يحرم » والوجه الثاني يحرم » صوبه ي تصحيح 
الفروع . قال ابن عقيل والشيخ : الأشبه أنه يحرم » لعموم اتخبر . ولأن النصف 
کشر ` ٠‏ وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم 4 ومن اعتبر الوزن فقد خالف 
ظواهر الأدلة › لأنه نهى عن حلة السيراء . ونبى عن القسي وهو ثياب مظلعة 
بالحرير » فجعل الحكم للظهور » ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان 
أكثر أم لا » مع أن العادة أنه أقل » فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم . 

(5) كوبر وكتان إجماعاً » لأن حريره مستتر » وني الحديث : إنما مبى الني 
صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير » فأما العلم وسدى الثوب فليس 
به بأس . رواه أبو داود وغيره 4 واتخز عكس الملحم معی وکا ولا بد من 
اشتراط عدم الظهور فيه » وهو ني الأصل اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ = 


ON 


ص 


الخااض( اسرورة او او رض 
أو:قمل " 


< من ويرها . وقال ابن الأثير : اللحزالمعروف ثياب تنسج هن صوف وإبريسم › 
وهى مباحة.» وقد لبسها الصحابة والتابعون » فيكون النهي عنها لأجل التشبه 
بالعجم وزي المترفين » وإن أريد باحر النوع الآخر > وهو المعروف الآن » فهو 
حرام » لأنه كله معمول من إبريسم » وعليه يحمل الحديث « يستحلون انحز 
والحرير .اه , قال في الإختيارات: اللحز اسم لثلائة أشياء : للوبر الذي ينسج مع 
الحرير ء وهو وبر الأرنب » واسم لمجموع الزن لوو زان ر ار 
فالأول والثاني .حلال » والثالث حرام 2 قال : والمنصوص عن أحمد وقدماء 
الأصحاب إباحة اللحز ذون الملحم وغيره . فمن زعم أن في انلز خلافاً فقد غلط 5 
وقال عثمان : إباحته بشرط أنيكون الحرير مستوراً » وغير الحرير هو الظاهر » 
وإلا فهو كا ملحم المحرم ٠‏ فإن الملحم عكس اللحز صورة وحكماً اه . والابريسم 
بكسر الراء وفتحها وفتح السين وضمها الحرير قبل أن يخرقه الدود » وبعد الحرق 
يسمى قزا » معرب إبريشم بالفارسية » والسدى من الثوب ١‏ مد في النسج من خيوط 
أو هو بحلاف مته . 

)١(‏ كبرد وحر » قياساً على الحكة والقمل » فلا يحرم معها لبس ما كله 
حرير : ولا افتراشه ونحوه . وقال ابن تيم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر 
أو برد أبيح له . 

3( بالكسر وهي علة توجب الحكاك كال جرب » إلا .أنه معه بثور وهي لا بثور 
معها . وتعم أكثر البدن في الغالب > ولو لم يؤثر لبسه في زوالا » لحديث أنس : 
رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت 
بهما . متفق عليه . ۰ 

(۳) لحديث أنس وافظه: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى الني= 
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( أو حرب ) ولو بلا حاجة "( أو ) كان الحرير (حشواً) لجباب. 
أو فرش فلا يحرم" لعدم الفخر والخيلاء ‏ بخلاف البطانة " 
ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل “ وتشبه رجل بأنثى 
في لبان وعبره :وعكدله .. 


= صل الله عليه وسلم القمل » فرخص لما في قميص الحرير » فرأيته عليهما . 
متفق عليه . 

)١(‏ فلا يحرم لبسه إذا تراء الجمعان إلى انقضاء القتال . قال الشيخ : يجوز 
عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين » وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح > 
والوقاية اه . ولأن المنع لما فيه من اللحيلاء > وذلك غير مذموم في الحرب » ولو كان 
لبسه بلا حاجة . قال الشيخ : لباسه لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما جوازه . 

(۲) لأنه ليس بابس للحرير » ولا افتراش » والحباب واحدها جبة » كغرفة » 
ثوب مقطوع الكم طويل » يلبس فوق الثياب » سمي جباباً لقطع كيه » والفرش 
واحدها فراش بالكسر . 

(۳) بكسر الباء > وهي خلاف الظهارة » فتحرم إلا لحاجة . 

)٤(‏ من اللباس من حرير ومنسوج بذهب أو فضة . لقوله : « وحرم على 
ذكورها » وعن جابر : كنا ننزعه عن الغلمان » ومزقه عمر وابن مسعود › وما 
حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير » وهذا ظاهر ني بطلان صلاة 
الصبي في ثوب الحرير ونحوه » لأن الفعل الواقع معصية مؤاخذ بها . 

(ه) فيحرم تشبه رجل بأنثى في لباس لا يخاط إلا لها » وكذا يحرم غيره » 
ككلام وهشي وغير هما » وكبعض صفات وحركات ونحوها » لمن تعمد ذلك › 
ومن كان بأصل الخلقة يؤمر بتكلف تركه ٠‏ وإلا لقه الذم . لا التشبه ني أمور 
خيرية » ويحرم عكسه » وهو تشبه أنثى برجلني لباس كالقباء والعمامة » وما لا = 


ب 0۳ ب 


( أو كان )الحرير ( علماً ) وهو طراز الثوب"( أربع أصابعفما 


ENE ل‎ TEI UT 
(0) 


فون" 


( وسجف فراء ) جمع فرو 


= يخاط إلا له » وكجيب الرجل وغيره » لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من 
الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه البخاري وغيره . ولعن 
الرجل لبس لبن اراقع وزالرأة تليسن لبسة الرجل . رواه أبو داود بإسناد صحيح 
وللطبراني أنه رأى امرأة متقلدة قوساً فقال : «١‏ لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال ( الحديث » وعذده أهل العلم من الكبائر للعن عليه 4 وقال غير واحد : 
اللباس يختلف باختلاف عادة كل بلد » فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجاهم 
في اللبس » لكن يمتاز النساء السار والإحنجاب . 

)غ0( العلم هو رمم الثوب ورقمه ¢ E‏ الثوب جعلت له علا من 0 
وغيره » تنسج على حواشي الوب » وطراز هو بكسر الطاء معرب » وجمعه طرز › 
فيباح » لحديث ابن عباس : إنما هى عن الوب المصمت » أما العلم وسدى الثوب 
فليس به بأس . رواه أبوداود » وعنه : يباح العلم وإن كان مذهباً » اختارها المجد 
والشيخ وتقدم . :ْ 

)۲( إجماعاً » ودون ل اا 3 أي فما دون أربع أصابع . 

)۳( جمع رقعة وهىاللحرقة المعروفة يسد بها خرق الثوب ونحوه» بات 
رقعاً ) من باب نفع » إذا جعلت فيه مكان القطع رقعة . 

)٤(‏ بكسر الزاي المحيط بالعنق » حكاه الدوهري وغيره » واللبنة بفتح اللام 

(8) والفراء بالكسر. والمد لياس من جو خ ونحوه » يبطن. جاود » وسجف = 


الجر ست تييع من الحرير إذا كان قدر 
أربع أصابع فأقل ” ا زوئ مسلم عن مر أن الي صلل :ال 
عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين ا 


أو أربعة "ا ويباح أيضا كيس مصحف “ وخياطة به وأزرار”” 
(ويكره المعصفر ) في : غير إحرام ". 


= بالفتح ويكسر وككتاب الستر » جمعه سجوف وأسجاف » هذا الأصل ¢ 

لا يركب على حواشي ي الوب » يسميه بعض العامة سناجيف . 

)١ .‏ أي ل غراف حرير » وتخصيص الاتن الفراء بالسجوف ليس 
لاختصاص الحكم» بل لأنها الي جرت العادة بتسجيفها » فلو سجف غيرها به كما 
ذكر الشارح جاز » كا يسجف القباء وأمثاله » والكلاه والطربوش . 

(۲) أي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبنة الحيب وغيرها 
باح ر ¢ e‏ کان قد ر أربع أصابع فأقل ¢ يعي من أربع أصابع 4 
(* ولا داود نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين أو ثلاث أو أربعا 
والذي في الصحيجين : إلا هكذا . ورفع إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما » 
)٤(‏ تعظيماً له » والكيس بالكسر ما يخاط من خرق وغير ها وتقدم . 

() أي بار © نه يسن + وا را RS‏ 
بالكسر » > مما يوضع ي القميص وغيره » فيشد بإدخاله في العروة . 

0) أي یکره المعصفر للرجال . لحديث علي : ونهاني عن لبس المعصفر . 
رواه مسلم » وله من حديث ابن عمرو لما رأى عليه وبين معصفرين قال : إن هذا = 
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(و ) يكره ( المزعفر لاال لأنه عليه الصلاة والسلام 
نهى الرجال عن التزعفر » متفق عليه الوركره لاا ا 


كن ع سيو ور طقست روط aE‏ ا 

غيره . قال ني الفروع : وهو أظهر » وي الصحيحين من حديث ابن عمر قال 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يطيغ بالصفرة » وعصفر الوب صبقه بالعصفر. 
فهو معصفر » والعصفر صبغ ونبت معروف . وقوله : في غير إحرام . أي وأما فيه 
فلا یکره نص عليه » وهكذا ني المبدع وغيره » وني حاشية القن ل 
لبس المعصفر في غير إحرام » ففيه أولى » وكذا ني الإنصاف . 

)١(‏ في غير إحرام اناه تعر جا جنا GE‏ اراك درن 
اا ا را ا نمأ رو ورك لزيا سي 
بالزعفران » فهو مزعفر » وتقدم تعريف الزعفران . 

(۲) من حديث أنس » قال الحليمي : ورخص فيه جماعة » والسنة ألزم 

إفة مما لونه الحمرة » أو المصبوغ بالحمرة » لما في صحيح مسلم عن علي : 
بى عن لباس المعصفر وخرج ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره » وعنه : لا بأس 
بالخالص وفاقاً » واختاره الموفق وغيره » لحديث البراء : رأيته في حلة حمراء › 
م أر شيئ قط أحسن منه . متفق عليه . وقال ابن القيم :وني جواز لباس الأحمر من 
الثياب والحوخ نظر > وأما كراهته فشديدة جد » والبرد الأحمر ليس هو أحمر 
مصمتا كا ظنه بعض الناس › فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً » ونما فيه خطوط 
حمر » فيسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك » والذي يقوم عليه الدايل تحريم لباس 
الأحمر » أو كراهته كراهة شديدة » فأما غير الحمرة من الألوان » فلا يكره › 
وقيل لابن عمر : لم تصيغ بالصفرة ؟ فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصبغ بها » رواه أبو داود . ورأى أبو رمثة على الني صل الله عليه وسلم بردين 
أخضرين » ودخل ضل الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء » متفق 
عليهما » فيباح الأسود والأخضر » ويسن الأبيض . 
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والمشي بنعل واحدة " وكون ثيابه فوق نصف ساقه”. 


. أي يكره بلا حاجة ولو يسيراً . سواء كان ي إصلاح الأخرى أو لا‎ )١( 
لحديث « لا بعش أحدكم ني نعل واحدة » متفق عليه » ولمسلم « لا بعش في الأخرى‎ 
» حتى يصلحها » وله : « استكثروا من النعال » فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل‎ 
ولآنها تقيه الحر والبرد والنجاسة › ولأني داود عن فضالة : كان يأمرنا أن تحتفي‎ 
أحياناً . ولمسلم عن ابن عمر ني عيادته عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة : فقام‎ 
» وقمنا معه . ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص‎ 
تمعددوا واخشوشنوا‎ ١ نمشي ني السباخ . وروى أبو عوانة وغيره بأسانيد صحيحة‎ 
وانتعلوا وامشوا حفاة » لتعتاد الأرجل الحر والبرد فتصلب وتقوى » وهو مشهور‎ 
عن عمر . وعنه : ائتزوا وارتدوا وألقوا الحفاف والسراويلات » استغناء عنها‎ 
بالأزر وهو زي العرب » وعليكم بلباس أبيكم اسماعيل » وإياكم والتنعم وزي‎ 
» الأعاجم » وعليكم بالشمس » فإنها حمام العرب › وتمعددوا واخشوشنوا‎ 
واخلولقوا » واقطعوا الركب وانزلوا » وارموا الأغراض . وهو مشتهر من طرق‎ 
» بألفاظ » تعليماً منه للفروسية › وتمريناً للبدن على التبذل » وعدم الرفاهية والتنعم‎ 
ولزوم زي ولد إسماعيل » ولأحمد عن معاذ مرفوعاً « إياكم والتنعم فإن عباد‎ 
› الله ليسوا بالمتنعمين » وآفات التنعم كثيرة » فإنها تورث الكسل والغفلة والمرح‎ 
وغير ذلك » وينبغي أن يتعاهد نعليه عند أبواب المساجد » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 
إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه وينظر فيهما > فإن رأى فيهما خبثاً فليمسحه‎ « 
بالأرض ثم ليصل فيهما » رواه أبو داود وغيره » وتسن ن الصلاة فيهما » » قاله الشيخ‎ 
وغيره » وثبت صلاته فيهما » وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . فقال « خالفوا‎ 
. » اليهود صلوا في نعالكم‎ 


(۲) نص عليه » لا روى أبو داود والثسائي والترملي وصححه ) إرفع إزارك 
إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين » وني لفظ لأني داود ( el‏ المسلم إلى = 


ب 0¥ - 


3 تحت كن دك 1 وللمرأة زيادة إلى ذراع "ا ويكره 
لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة”' وثوب الشهرة 
5 ما واكاكير E‏ الناس 4 ويشار إليه بالأصابع “ 


= نصف الساق » ولا حرج ولا جناح فيما ببنه وبين الكعبين » ولأن ما فوقه مجلبة 
لانكشاف العورة غالباً » وإشهار لنفسه » ويتأذى الساقان بحر أو برد » فينبغي 
كونه من نصفه إلى الكعب » لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب . 

. لما جاء من النهي عن ذلك » والحاحة كستر ساق قبيح وتقدم‎ )١( 

هق لحديث أم سلمة « يرخين شبراً » قالت : إذا تنكشف ؟ قال « يرخين 
و ا لي اليد . وقال 

عة : ذيل نساء المدن في البيت كرجل . 

(*) أي تظهر معه حال ابحلد » وتبين هيئته من بشرة الرجل أو المرأة للخبر » 

وتقدم » ولأنه لا يسمى ساتراً . ش 


)٤(‏ الشهرة اسم من الإشتهار » وظهور الشيء في شنعة » حتى يشتهر للناس 
ويفتضح » ومنه الحديث : نبي عن الشهرتين . وهي الفاخر من اللباس المرتفع في 
الغاية » أو الرذل ني الغاية » ولأني داود « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » 
قال شيخ الإسلام : يحرم لبس الشهرة » وهر ما قصد به الإرتفاع عند الناس » 
وإظهار الترفع » أو إظهار التواضع والزهد » لكراهة السلف لذلك » وقال غير 
واحد من السلف : لباس الشهرة مما يزري بصاحبه » ويسقطمروءته » ولبس الدفي 
يذم في موضع وبمدح في موضع » فيذم إذا كان شهرة » وبمدح إذا كان تواضعاً 
واستكانة . كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبراً وفخراً وخيلاء . 
ويمدح إذا كان جملا وإظهاراً لنعمة الله » ولبس المنخفض من الثياب تواضعاً 
وكسراً لسورة النفس منالمقاصد الصحيحة . قال : وقد يستحب ترقيع الرجل ثوبه= 
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( ومنها ) أي من شروط الصلاة ( اجتناب النجاسة )" . 


= للحاجة . . كا رقع عمر وعائشة وغير هما من السلف . وكا يلبس قوم الصوف للحاجة. 
ويلبس أيضاً التواضع والمسكنة مع القدرة على غيره » كما جاء في الحديث « من ترك 
جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعاً لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » فأما 
تقطيع الثوب وترقيعه ففيه إفساد وشهرة . أو المغالاة في الصوف الرفيع ونحو ذلك 
مما فيه إفساد للمال ٠‏ أو إظهار التشبه بلباس أهل التواضع مع ارتفاع قيمته فهذا من 
التفاق والتلبس » فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض أو الفساد › والدار 
الآخرة ( للذين لا يريدون علواً ني الأرض ولا فسادا ) . وقال ابن القيم : يكره 
لبس زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صرارة لزينة » ولبس ثوب مقاوب كفعل 
بعض أهل السخافة » فإن قصد إظهار التواضع حرم » لأنه رياء » وكان هديه صلى 
الله عليه وسلم في اللباس مما يسره الله ببلده » فكان يلبس القميص والعمامة والإزار 
والرداء والحبة والفروج . ويلبس من القطن والصوف وغير ذلك » ويلبس مما 
جحلب من اليمن وغيرها . فسنته تقتضى أن يلبس الرجل مما يسره الله ببلده » وإن 
كان نفيساً » لأن النفاسة بالصنعة لا ني الحنس » بخلاف الحرير » وهذا أمر مجمع 
عليه . وقال ابن عقيل : لا ينبغي االحروج عن عادات الناس إلا ني الحرام اه . ولثلا 
يحملهم على غيبته 4 وي الغنية : الشهرة كان لحر وج عن عادة أهل بلذه وعشيرته » فينبغى 
أن لسن ها تاتون ؛ لئلا يشارإليه بالأصابع . قال الشيخ : ويحرم الإسرافي المباح. 


» وهي اغة ضد الطهارة » وشرعاً قذر مخصوص ينع جنسه الصلاة‎ )١( 
: كالميتة والدم واللحمر والبول » ولا يحب ني غير الصلاة ني الأصح . وقال الشيخ‎ 
النجاسة أعيان مستخبثة في الشرع › نع المصلي من استصحابها اه . والإجتناب‎ 
معناه التباعد » فكأنه قال : تباعد النجاسة » ععنى إبعادها عن بدن المصلي وثوبه‎ 


ب 0۹4 
م/ 4* /ج/ ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


حيث لميعف عنها » ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما" وعدم حملها 7 
لحديث « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه ۾ “ 
وقوله تعالى ( وثيابك ا فمن حمل نجاسة لا e‏ 


لف 


: بإجماع السلف والحاف » إلا قولا“ لمالك رحمه الله . وقال الوزير‎ )١( 
› أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها‎ 
. وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة‎ 

. أي موضع البدن والثوب الذي يقعانعليه شرط وفاقاً» كطهارة الحدث إجماعاً‎ (MW 

)۳( أي ومن رو الصلاة عل م حمل النجاسة ¢ معطوف على : 
مر فوع ؛ فإ عفي عنها کاثر استجمار ولحوة فلا يشترط . 

(5).رواه الدارقطني وغيره عن أي هردرة › و الحافظ قاف 2 وأعله 
أبو حاتم وللحا كم ) أ كثرعذاب القبر من ن البول ( .وف الصحيحين : : أنه مر على قبرين 
يعذبان » وفيه ر كان أحدهما لا يستتر من البول ) وحديث أسماء في الحيض « م 
تغسله » وغيرها » كأحاديثالإستنجاء > ودلك التعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما . 
وقوه صلى الله عليه وسلم ) إن هذة المساحجد إلا تصلح لشي ء من البول والعذرة ( 
وأمره بصب الاء على البول » وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة 2 
اد > والمراد اطلبوا مام العامة الذي ء معظمه ؛ ا 

ن النجاسات التي 5 0 50 0 : وذلك أن امشركين “كانوا 3 0 
ابم 3 والأمر بالشيء 5-0 عن ضده ©2 والنهي ي العبادة يقتضي الفساد . وقال 


5 : طهر أعمالك من الشرك . واختار الأول ابن جرير . والاآية تشمل ذاك 
كله . والأولى حمل اللفظ على حقيقته فيكون شر طا » واحتج بالآية على أن اجتناب 


النجاسة شرط ‏ جمع : منهم ابن عقيل والشيخ وغيرهما . 
(5) لم تصح صلاته > كنا لو كانت على بدنه أو وبه . 


دام بام + 


ولو 0 9 نصح صلاته 0 لو كان دا عنها کمن 
(؟)ء2 


أي لاقى TT‏ ( بوبه أو بدنه لم تصح صلاته ) 


لعدم ٠‏ اجتنابه النجاسة“ وإن مس ثوبه ثوباً ”. 


)01( المعوار E‏ موف انار وو و ا يا فيها الشراب 
وقدروه اد بحسي وجا EE‏ بابو ور تييع A‏ 
النجاسة في غير معدنها » أشبه ما لو حملها في كه > أو حمل آجرة باطنها نجس أو 
بيضة فيها فرخ ميت » أو بيضة مذرة » أو عنقوداً من عنب حباته مستحيلة خمراً › 
لم تصح صلاته » وصوبه في تصحيح الفروع . وقيل : تصح وفاقاً » للعفو عن نجاسة 
الباطن . 

(۲) صحت وفقاً » لأن أثر الإستجمار معفو عنه في محله » لأن ما في بطن 
الادمي من نجاسة في معدنها » ونجاسة العين ليس اجتناببا شرطاً لصحة الصلاة . 

ف وفاقاً » لحمله أمامة وهو يصلي » متفق عليه » ومراده حيواناً غير مأكول » 
لأن ما في بطنه نجس لوعي عه E‏ الصل بوارايا لكر لا 
نجاسة في بطنه . 

)٤(‏ زاد ني المحرر : أوحمل ما يلاقيها إلا أن يكون يسيراً » واللقاء وصول 
أحد الحسمين إلى الآخر » فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة » وإلا فمماسة . وقال 
في المبدع : مى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح » ذكره معظم الأصحاب . 
وني التلخيص : أنه الأظهر إلا أن يكون يسيراً اه . وإذا أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة 
يابسة فنفضها ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته . قال النووي وغيره : بالإجماع . 

(ه) أي نجساً أو بدنه بدناً نجساً صحت وفاقاً . 


65١ اك‎ 


أو حائطاً نجساً لم يستند إليه ”أو قابلها راكماً أو ساجداً وام 
بلاقها صحت ” ( وإن طين أرضاً نجسة"" أو فرشها طاهراً ) 
فقا © أو سط عل وان نجس "© أوضلغل باط باطنة 
فقط نجس( كره ) له ذلك » لاعتماده على ما لا تصح الصصلاة 
عليه ( وصحت ) " 


(۱) صحت صلاته وفاقاً › ا من مضا لدوية: © ولا يلاله + فإق: استند ليه 
حال قبامه أو ركوعه أو سجوده لم تصح صلاته : لأنه يصير كالبقعة له . 

زههة صلاته وفاقاً » وذلك بحيث لم يلتصق بها شي ء ل اا 
جزم به ني المغني وغيره » لأنه ليس وضع صلاته+ ولا النبعاسةمحمولة فيها > 
وكذا لو كانت بين رجليه » وم يلاقها صحت » لأنه لم يباشر النجاسة > فإن لاقاها 
بطلت صلاته . 

(م) أي طلاها بالطبنوصلى عليها صحتوفاقاً . وكره له ذلك . وعنه : لا تصح 
لاعتماده عليها » أشبه ملاقاتها » فينبغي توي ذلك احتياطاً . وقال ابن ألي مومى : 
إن كانت رطبة لم تصح . وذكر الشارح أن الآجر المعجون. بالنجاسة لا تطهره 
النار » لكن إذا غسل طهر ظاهره كالأرض النجسة . 

(4) بين الصفاقة » أي متينآً جيد النسج » لا خفيفاً أو مهلهلاة » ولو ربطه » 


بخيث لا ينفذ النجس الرطب إلى ظاهره. » أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه 
صحت وفاقاً > كسرير تحته نجس + أو سفل علوه غصب وكره » قال في افرع : 
على الأصح . 


(ه) أي نشر طاهر] صفيقاً على حيوان نجس كبغل أو حمار » أو بسطه على 
حرير يحرم جلوسه عليه صحت مع الكراهة . 
6 أي مع طهارة ظاهره الذي صلى عليه » وإلا فلا . وبساط كفعال بمعنى = 


— 0۲ 


لاه لمن اه لات و لا ب( وان كانت) 


التجاسة ( بطرف مصلى متصل نه ف الصلاة على الطاهر 
ولو تحرك النجس بر عن "هذا لوكان تحت قدمه حبل مشدود 
في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر” ( إن لم) يكن متعلقاً به 
باد و يوت SE‏ 


مستتبع لها » فهو كحاملها ” 


مفعول أي مبسوط »وني الصحاح :ما يبسط معروف > أو ضرب من الطنافس قليل 
العرض ؛ وكذا مثله او تنجس أحد وجهى الحلد ونحوه وقلبه وصلى على الوجه الذي 
لم تصبه نجاسة كره وصحت . 

(۱) فصحت صلاته فيما تقدم »> وإن سقطت عليه نجاسة فأز اها 3 أو زالت 
سريعاً ر بحيث لم يطل الزمن صحت صلاته وفاقاً . لحديث خلعه النعلين حين .أخبره 
جبرئيل أن ببما قذراً . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . 

(۲) أي بطرف مصلى طاهر من بساط أو حصير ونحوهما » متصل بالمصلي . 

)۳( وفاقاً > لآنه ایس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها » وإعا اتصل مصلاه 
ها » أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة . 

. صحتصلاته »لأنه ليس صل على النجاسة »ولو تحرك الحبل ونحوه بحركته‎ )٤( 

(5) فلا تصح صلاته » ولا يعتبر الإنجرار بالفعل » وعلم منه أنه لو كان متعلقاً 
به حيوان صغير نجس ينجر بجره عادة لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صلاته باطلة . 
أو أن ما لا يمكن جره لو استعصى لو فرض أنه جره فانجر أنها باطلة » فما يمكن 
انجراره عادة يبطلها التعلق به » اجر بالفعل أم لا > وكذا ما لا يمكن ني العادة لو 
فرض أنه انجر بالفعل أبطل » على كلام صاحب الفروع . قال اللحاوتي : وهو حسن . = 


~0۳ 


وإن كانت سفينة كبيرة أو حيّواناً كبيراً لا“يقدر جره 
0 


إذا استعصى عليه صحت » لأنه .ليس بمستتبع لها 
رأى عليه نجاضة. بعد صلاته '" وجهل كونها ) :أي النجاسة 
( فيها ) أي في الصلاة ( لم يعد ) ها لاحتمال حدوثها بعدها › 
فلا تبطل بالشك ” ( وإن-علم أنها » أي النجاسة ( كانت 
فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها “.أو نسيها أعاد ) ”. 


> وإن أمسك حبلا أو غيره ملقى علىنجاسة يابسة فظاهر كلام الموفق. .الصيحة » لأنه 
ليس ,مستتيع للنجاسة ع كما لو سقط طرف ثوبه .على نجاسة يابلسة . ومقتذضى كلام 
الشيخ الصحة . e‏ 

)١(‏ أشبه ما لو أمسك غصناً من شجرة على بعضها نجاسة م تلاق يده » جزم به 

. (۲) أي رآها على بدنه أو ثوبه أو بقعته . 

(۳) ولان الأصل عدم كوا في الصلاة : 

€3 أي جهل عينها » > بأن أصابه شي ء لا يعلم أطاه رأم نن ٤‏ 2 علم جحاسته. 
بعد صلاته أعاد » أو جهل حكمها بأن إزالتها شرط لصحة الصلاة » ا 
كانت في عاد م غلم » أو علم أنه كان ملاقيها ول يكن يعلم ذلك في صلاته › 
ثم علم بعد صلاته أعاد > هذا المذهنب .. 

,2 أي علم النجاسة لكن نسيها ثم علم بعد صلاته أا كانت عله فيها أعاد 
لأنه ترك شرطاً للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان»وعنه .:«تصح صلاته إذا نسي 
أو جهل أو عجز »وهو قول ابن عجر واين المنذر وغيرهما : و.اختاره المجد والشيخ-. 


~~ 


( 


كما لو صلی محدثاً ناسياً '''( ومن جبر عظمه ب)عظم ( نجس) 
أو خيط جرحه بخيط نجس وصح ( لم يجب قلعه مع الضرر ) 
بفوات نفس أو عضو أو مرض""ولا يتيمم له إن غطاه اللحم ' 


= وتلميذه والموفق والشارح وغيرهم » وصححه غير واحد » وأفتى به البغوي وتبعوه 
قال النووي : وهو مذهب ربيعة ومالك :. وهو قوي في الدليل وهو المختار . 
وقال ني الإنصاف والإقناع : هو الصحيح عند أكثر المتأخرين لحديث النعلين › 

او بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم : وإن علم با في أثناء الصلاة وأمكنه 
من غير عمل کشر كخلع النعل 0 ونحوهما أز الما وببى »© وإلا 
رطلت . 

)۱( ك . وتقدم رجحان أا 
تصح » فما تفارق طهارة الحدث لكونها من قسيم التروك » ولآن الطهارة آ كد : 
لكونها ی او اي وتكلم معاورة ين | الحكم في الصلاة ولم يأمره الني 
صلى الله عليه وسام بالإعادة › وأشباه ذلك کشر : وال في الاختيارات : ومن 
صلى بالنجاسة اسا أو جاهاه” فلا إعادة عليه . وقاله طائفة من العلماء > لأن من 
كان مقصو ده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئًا أو ناسياً لا يبطل العبادة . 

2( أي وضعت على ساقه أو ذراعه أو غير هما جبيرة 3 وهي عظام توضع 
على الموضع من اللحسد ينجبر بها » وكانت نجسة وصح العظم لم يجب قلع ذلاث العظم 
مع الضرروفاقاً . وتقدم رجحان طهارة العظام» وو جبر» يستعمل لازماً ومتعدياً يقال : 
محر وبي لح وات د 
جب قلع اطليط انجس مع الو E‏ 
aT‏ ا 

= أي ولا يتيمم الخيط النجس أو العظمالنجس إن غطاه اللحم » لتمكنه‎ )٤( 


5 9۳0 


وإن لم يخف ضرراً لزمه قلعه'" ( وما سقط منه ) أي من 
دمي ( من عضو أو سن فهو ( طاهر ) أغاده. أو لم 000 
لان ما أبين من حي فهو كميتته › وبيتة الآدمي طاهرة ”ون 
sS‏ ل 
تيت 4 لم تشبت e‏ شعر ها بشعر حرام" راا 


= من غسل محل النجاسة بالماء . قالوا: وإن لم بغطه اللحم تيممله » لعدمإمكان غسله » 
بناء على مشروعية التيمم من النجاسة على البدن وتقدم . 
e 0)‏ صلاته ». لأنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها 
من غير ضمرر . 
(؟) أي العضو اساقط منه أو السن ني موضعه فتصح صلاته به لطهارته . 
ظ )۳( کا تقدم ي باب الانية » وإزالة التتحاسة” > فحكم اا اك جملته » 
سواء انفصات في حياته أو بعد موته . | 
)٤(‏ احترازاً من الميتة » أو المبان من الحية » وتقدم الكلام في طهارة العظام . 
)٥(‏ أي السن > وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة . 
(5) إجماعاً » ها أو لغير ها ء لا في الصحيحين « لعن الله الواصلة.والمستوصلة » 
ولا فيه من صورة الزورء ووصله:لأمه به . من » وصل الشيء بالشي ء: ضد فصله . 
(۷) وأصل العقص اللي » وإدخال أطراف الشعر في أصوله » وعقص الشعر 
ضفره وليه على الرأس » فالقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف » 
وني التاج وغيره : هي ضفائر من شعر وصوف وإبريسم . قال أبو عبيد : قد رخص = 


0 


وتركها أفضل"" ولا تصح الصلاة إن كان الشعر “7 رول 
تصح الصلاة ) بلا عذر» فرضاً كانت أو نفلا غير صلاة جنازة - 
) في مقبرة ( دت تالت الباء ؛ 


= الفقهاء ني القرامل » وكل شي ء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً . قال أبو داود: 

وإليه ذهب أحمد . وعنه: لا تصل المرأة برأسها الشعرولا القرامل ولا الصوف لنهي 
الني صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن الوصل . وكل شيء يصل فهو وصل . 
وروی أحمد عن جابر مرفوعاً « لا تصل المرأة برأسها ) ورواه مسلم وغيره . 
قال غير واحد : وهو مذهب الحمهور . 

)١(‏ خروجاً من خلاف من حرمه » وقد اتفق العلماء على استحباب اللخحروج 
من لحلاف » حكاه الشيخ وغيره » بل تركه واجب لثبوت النهي عنه » وأطلق أهل 
اللغة أنه ما تشد المرأة في شعرها . 

(۲) لحمله النجاسة غير المعفو عنها . 

(۳) وهي مدقن الموتى لقوله عليه الصلاة والسلام « الأرض كاها مسجد إلا 
المقيرة والحمام » رواه اللحمسة إلا النسائي > وصححه الترمذي . وقال « لا تصلوا 
إلى القبور ولا تجلسوا عليها » رواه الجماعة إلا البخاري . وقال « فلا تتخذوا القبور 
مساجد » قال ابن حزم وغير واحد : أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة 
لا يسع أحداً تركها . وقال الشيخ بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد : فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة » وإنما هو مظنة 
اتخاذها أوثاناً . وقال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق TT‏ 
ميخافة الفتنة عا لان دهن اندي ا ود كز Ee‏ ر العلماء » 

جزم غير واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها » واستئني 
دل ل لد عليه وسلم فخص من النهي . ولا يضر ما أعد 
للدفن ولم يدفن فيه » أو دفن ونبش » لنبشه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من 
موضع مسجده . متفق عليه . 


ولا يضر قبران" ولا ما دفن بدازة”"( و) لافي (حش) بضم 
الحاء وف | “وهو تن 


(۱) بناء منهم على أنه لا يتناو هما اسم المقبرة » وأن العلة لا تعقل » وتقدم أن 
العلة حوف الشرك با . كما قال الشيخ وغيره : العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك . 
وقال : بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد . 
وهو الصواب» والمقبرة كل ما قبرفيه لا أنه جمع قبر » وكل ما دحل في اسم المقبرة 
مما حول القبور لا يصلى فيه » ولا ريب أن المنع متناول لحرمة القبر المفرد وفنائه 
المضاف إليه . 

(۲) قال الشيخ : وليس ني كلام أحمد وعامة أصحابه فرق » وكل ما دخل 
في اسم المقبرة » أو حدثت المقبرة بعده حوله أو في قبلته فكصلاته إليها » ولو وضع 
القبر والمسجد معاً لم جز » ولم تصح الصلاة فيه . وقال : المسجد المبني على القبر 
لا يصلى فيه فرض ولا نفل . فإن كان المسجد قبل القبر غير » إما بتسوية القبر » 
أو نبشه إن كان جديداً » وإن كان القبر قبله » فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال 
صورة القبر . 

)۳( قاله الشيخ وتكسر » وهو ما أعد لقضاء الحاجة . وكان في الأصل البستان » 
فكني به عن المستراح » لأنهم كانوا يتغوطون ني البساتين ٠‏ فلما اتخذوا الكنف 
ا ا > ومنه قيل للمخرج الحش . ويقال المحشة الدبر » والمحش 
المخرج › أ مخرج الغائط ٠‏ فيكون حقيقة » وجمعه حشوش . وقال النووي : 
اتوش مواضع العدرةواليول التخدة ها 

)٤(‏ وهو المغتسل » ويكّى به عن موضع العذرة والمستراح © فيمنع من 
الصلاة داخل بابه » ولو غير موضع الكنيف ٠‏ لكونه معداً للنجاسة » ومقصوداً 

e‏ الشرع من الكلام وذكر الله فيه فالصلاة أولى . قال الشيخ : ولا فرق 
عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدارالمسجد أو 5 »> وهو = 


(و) لا في ( حمام ) " داخله وخارجه > وجميع ما يتبعه في 
البيع '" ( وأعطان إبل ) واحدها عطن بفتح الطاء ٠‏ وهي 
المعاطن جمع معطن بكسر الطاء » وهي ما لي ها ا 


=المنصوص عن اليد اا عن السلف » وذكر موضع الأجسام الحبيثة » 9 
قال : وهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين » والنهى عن الصلاة فيها 
أولى من النهي عن الصلاة ني الحمام ومعاطن الإبل » والصلاة على الأرض النجسة » 
ولم يرد في الحشوش نص خاص » لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن 
بختاج إلى بيان » وهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد ني الحشوش » ولا يصلي فيها . 
وإذا 0 ل الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في 

)غ0( وهو 0 المعر وف 4 لهو له عليه الصلاة والسلام ) الأرض كلها مسحل 
ا ل ل ل لي 
إلى حش ولا في حمام » ولا بي مقبرة . قال ابن حزم : لا نعلم لابن عباس مخالفا 
من الصحابة . 

(۲) لتناوله اسمه + فلا فرق بين مكان نزع الثياب وموقد النار » وكل ما يغلق 
عليه باب الحمام . وي المغني : لا فرق بين مكان الغسل وصب الماء » وبين بيت 
المسلخ الذي تنزع فيه الثياب والأتون » وكل ما يغلق عليه باب الحمام . 

© أي تجتمع إليها وتسكن فيها . قاله أحمد . وقيل : ما تقف فيه لترد الماء . 
ومباركها عنده . قال بعض أهل اللغة :. لا تكون إلا عند الماء » أما في البرية وعند 
الحي فالمأوى . قال الشيخ وغيره :. والأول أجود » ومعاطن الإبل ني الأصل وطنها . 
ثم غلب على مبركها حول الماء » والأولى الإطلاق »> كما هو ظاهر الحديث » ولا فرق 
بين أن تكون طاهرة أو نحجسة » ولا أن تكون فيها إبل حال. الصلاة أو لا » لعموم 
حديث رلا تصلوا 5 أعطان إبل ) صححه عند والتر مذي . وغير هما 1 وحدرثُ = 


(0 


( و ) لا في ( مخصوب)”". 


١ -‏ لا تصلوا في مبارك الإبل»فإنبا خلقت من الشياطين » وقال. « جن خلقت من 
جن » فعلل الأماكن بالأرواح الحبيثة . وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث . قال : 
والفقهاء الذين لم ينهوا عنها » إما أمهم يسمعوا النصوص > أو لم يعرفوا العلة » 
والسنة في ذلك قوية نصاً وقياساً . وقال : نى عن الصلاة في أعطاتما لأنها مأوى 
الشياطين > كما نبي عن الصلاة في الحمام ا ى الشياطين » فإن مأوى الأرواح 
اللحبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه » وني موضع الأجسام اللحبيثة »> بل الأرواح 
الحبيثة تحب الأجسام اللحبيثة . وقال ابن عبد البر : النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل جاء معناه من وجوه كثيرة » بأسانيد حسان » وأكثرها «تواتر اه . وأما 
ما تبيت فيه في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا بنع من الصلاة فيه ٠»‏ لأنه 
لا يدخل ني اسم الأعطان . 


)١(‏ أي ولا تصح الصلاة في موضع عدوت الى مأعتو 3 طا ين ارهن 
وحيوان وغيرهما .. وسواء كان الظلم الرقبة أو المنافم قص عليه . وقال النووي 
وغيره : الصلاة ني الأرض المغصوبة حرام بالإجماع غير مقبولة » فلا ثواب فيها اه. 
وعنه تصح مع الكراهة وفاقاً لمالك والشافعي وأني حنيفة وجماهير العلماء » واختاره 
ابن عقيل واللحلال والطوثي وغيرهم . لأن النهي لا يعود إلى الصلاة » فلم يمنع 
صحتها . وعليه أكثر الأضحاب » ولحصول الثواب على الفعل » فيكون مثاباً على 
فعله » عاصياً بالمقام ني المغصوب » ونقل أصحاب الشافعي الإجماع على صحة 
الصلاة في الدار المغصوبة » قبل مخالفة الإمام أحمد . وقال الغزالي :. هذه المسألة 
قطعية » لأن من صححها أخذه من الإجماع وهو قطعي اه . وتصح ني أرض غيره 
بلا ضرر ولا غصب ولا حائل ولا خائط وإلا فلا . والمعتبر عرف الناس بالرضى 
وعدمه » وتصح على مصلاه بغير إذنه بلا غصب » وإن منع المسجد غيره وصلى هو 
فيه . أو زحمه وصلى مكانه حرم وصحت . وقال الشيخ : الأقوى البطلان . 


ا 


ومجزرة منك 'وفازعة ة طريق"' 3 لا في ( 
ام كال المواضع “ وسطح نهر" 


6 أي ولا تصح في مجزرة > وهو الموضع الذي نجرر فيه الإبل » وتذبح 
فيه البقر والغنم > لأجل النجاسة ١‏ تي فيها من دماء الذبائح › فتحرم الصلاة فيها وفاقاً . 
وتصح ي ا > وهو ظاهر کلام اکر الأصحاب > وصححه في الإنصاف . 


(۲) بفتح الباء وضمها موضع السرجين › ولو كان المرمي من الكناسة والز بالة 
طاهراً » فتحرم الصلاة فيها وفاقاً » ولا خلاف ني طهارة الدارسة العافية من آثار 
أهلها » مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة . 

ف أي محل قرع الأقدام من الطريق » وهو ما كثر سلوك السابلة فيها › 
سواء كان فيها سالك أو لا » بخلاف طريق الأبيات القليلة » وما علا من الطريق . 
يمنة ويسرة » والزوايا التي لا يكثر سلوكها . والمدار على كثرة المرور » لاشتغال 
القاب رور الناس فيه » وقطع الخشوع » وعنه تصح »> وهو مذهب الجمهور » 
لكن مع الكراهة . 

» المنهي عن الصلاة فيها » لأن الحواء تابع للقرار » وسطح كل شيء أعلاه‎ )٤( 
. وسطح البيت ظهره . وقال الموفق وغيره : الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص‎ 
وأن الحكم لا يتعدى إلى غيره » وما علل بمظنة النجاسة ونحوها لا يتخيل في‎ 
أسطحتها » وهذا فيما إذا كان السطح حادثاً » فإن كان المسجد سابقاً لم تمنع بغير‎ 
خلاف » أما إن بني ني مقبرة » أو على قبر فحكمه حكمها » لأنه لا يخرج بذلك‎ 
. عله » ونجب هدمه‎ 

(ه) لأن الماء لا يصلى عليه » قاله أبو الوفاء > واختار أبو المعالي وصاحب 
الإقناع وغيرهما الصحة كالسفينة » لآنا إنما منعناه من الصلاة على الماء لعدم إمكان 
الإستقرار عليه » وسطحه ليس كذلك . 


ذالم في ذلك تعبدي م روى ابن ماجه والترمذي عن ابن غمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلى في سبع مواطن '" 
المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وف و وي بور 


ل 0( 


الإبل وفوق ظهر بيت الله 


)١(‏ قال الشيخ : 57 أن عللها مختلفة” » بأن تكون العلة مشاببة أهل 
الشرك » كالصلاة عند القبور > وتارة لكونها مأوى الشياطين كأعطان الإبل » وتارة 
لغير ذلك . 

(۲) أي مواضع فوالرطة الوطي ف ل ا اتناك وه مر مد 
البقر والغتم > ومواطن مكة أي مرافقها . ل كم 

إفه وقال الموفق وغيره.: والصحيح جواز الصلاة > وهو قول أكثر 
أهل العلم > لعموم « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » ولابن المنذر وغيره بسند 
صحيح « جعلت لي كل أرض طيبة » يعني طاهرة « مسجداً » واستشي منه المقبرة 
والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة » ففيما عداها يبقى على العموم » وحديث 
عير يروي العدرق اوقد كل ني قاذ برل ب كيك a‏ . ولو 
غير ت مواضع النهي بما يزيل اسمها > كجعل الحمام دارآ » أو نبشت المقبرة » ونحو 
ذلك صحت کا تقدم » وتكره ه ني المكان الذي ناموا فيه لقوله: و ل كات حفيزنا 
فيه الشيطان » علله صلى الله عليه وسلم بالأرواح اللبيثة » وتكره ني الكنيسة المصورة » 
والبيعة . وقال الشيخ : وإنبا كالمسجد على القبر » وکل مكان فيه تصاويرء وذ کر 
ابن القيم دخوله صلى الله عليه وسلم البيت واا وأنه ل يدخله حى ميت 
الصور منه . قال : : وفيه دليل على كراهة الصلاة ني المكان المصور . وهو أحق 

بالكراهة من الصلاة في الحمام > لأن كراهة الصلاة ني الحمام إما لكونه مظنة 
النجاسة . وإما لكونه بيت الشيطان » وهو الصحيح » وأما محل الصور فمظنة الشرك.< 


ب “054 اهس 


( وتصح ) الصلاة(إليها) أي إلى تلك الأماكن» مع الكراهة إن لم 
يكن حائل '' وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها"" 


: 510 : )4( 
بطريق لضرورة " وغصب . 


= وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور > وتقدم قول الشيخ » ولا تصح 
في أرض اللحسف وأرض بابل نص عليه » وقال الشيخ : هو قوي . وتكره في 
الرحى . وعلله الشيخ ما يلهي المصلى من الصوت ويشغله . وقال النووي : الصلاة 
في «أوى الشيطان مكروهة بالإتفاق » وذلك مثل مواضع الحمر والحانة > ومواضع 
المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة » والكنائس والبيع والحشوش ونحوذلك . 
لقوله « فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان » ويستحب أن لا يصلي في موضع حضره 
فيه الشيطان لهذا الحديث . 

)1ع( أي بين المصلي وبين تلك الأماكن المنهي عن الصلاة فيها . لعموم «١‏ جعلت 
لي الأرضمسجداً وطهورا » وعنه : لا تصح إلى المقبرة . لحديث « لا تصلوا إلى 
القبور » متفق عليه » وهو أصل شرك العالم . واختاره ابن حامد والمجد والشيخ 
وغيرهم » وتحريمه ظاهر » وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة في المسجد 
الذي قبلته إلى القبر » حتى يكون بين حائطه وبين المقبرة حائل آخر . وذكر بعضهم 
هذا منصوص أحمد » وتقدم قول الشيخ» ولا تصح إلى الحش » اختاره ابن حامد 
والشيخ وغير هما 4 وتقدم قول ابن عباس : لا يصلين إلى حش . وأنه لا يعلم 
له مخالف وقال الشيخ : وكره عامة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش » 
وي الإقناع : ولا يكفي حائط المسجد » ولسريان النجاسة . 

(۲) كصلاة كسوف واستسقاء . ٠‏ 

(۳) بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطر للصلاة ني الطريق للحاجة . 

(١‏ أي وتصح بمخصوب صلاة جمعة وعيد وجنازة ونحوها > لدعاء اللحاجة 
إليه » وظاهر .عبارته أن تصحفي الغصب ولو بلا ضرورةء وهو غير ظاهر علىالمذهب. 


6857 = 


و اعا دل ا زف ا ا 2 لات 
الفريضة في الكعبة ولا فوقها )”"والحجر منها ". 


. . لصلاته عليه الصلاة والسلام على البعير » ويأني‎ )١( 

زفة 2 الشرط الذي يليه . 0 ٠‏ 

(۳) لقوله ( وحيثما كتتم فولوا وجوهكم شطره ) ومن صلى فيها أو على سطحها 
غير مستقبل لحهتها » أوعله : تصح. وفاقاً لأب حنيفة والشافعي . ورواية عن ماللك : 
واخختاره الاجر ي وصاحب الفائق وغير هما 4 | مسجد و محل للنفل : 
ورجح الأول بأن الني صلى الله عليه وسلم إثما صلى النافلة . وقال عقب الصلاة 
خارج البيت « هذه القبلة » لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها » ثلا يتوهم 
متوهم أن استقبال بعضها كاف ني الفرض » لأنه صلى التطوع فيها » وإلا فقد 
علم الناس كلهم أن الكعبة ني الحملة هي القبلة » فلا بد أن يكون لهذا الكلام من 
فائدة » وعلم شی ء قل يخفى 4 ويقع في محل الشبهة ¢ وابن عباس روى الحديث 
وفهم منه هذا التي ».وهو أعام بجی م سمع 4 وم بنقل عن النبي صل الله عليه 
وسام ولا عن أصضحابه ولاعن السلف أنه صلى الفر ض فيها 5 وي الإنصاف وغيره : 
لو وقف على منتهى الببت بحيث أنه لم يبى وراءه منه شي ء 4 أو صلى خارجه لکن 
سجد فيه صحت . ا 

(4) أي فتصح إليه لا فيه » كنا لو صلى إلى أحد أركانها » وظاهر كلامه كله » 
وليس منه إلا ستة أذرع › كا في الحديث . وقال الشيخ : ستة أذرع وشيء › 
فيصح التوجه إلى ذلك القدر منه » لأنه من البيت إذا وقف على منتهاه » بحيث 
لا يبقى وراءه شي ء منه 2 أو خارجه وسجد فيه . قال : وهذا قياس المذهب 4 
لأنه من البيت بالسنة الثابتة المستفيضة » وبعيان من شاهده من الحلق » لا نقضه 
ابن الزبير . وقال : وليس جميعه . وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء . 
فمن استقبل ما زاد على ذالك لم تصح صلاته البتة» وفص أحمد أنه لا يصلى الفرض = 


Ob —‏ سه 


ون وقف على منتهاهاء بحيث لم يبق وراءه شي منها 
وقف خارجها وسجد فيها و لأنه غير مستدبر لشي 
منها '' ( وتصح النافلة ) والمنذورة فيها وعليها ( باستقبال 
| 5 َ 5 5-7 05 


= في الحجر . وقال ابن‌حاءد وابنعقيل وأبو المعالي : لو صلى إلى الحجر من فرضه 
المعاينة م تصح » لأنه في المشاهدة ليس من الكعبة » وإنما ورد تالأحاديث بأنه كان 
من البيت . فعمل بها ني وجوب الطواف» دون الإكتفاء به للصلاة ». احتياطاً 
للعبادتين . ش 

. صحت صلاته » لاستقباله ها‎ )١( 

(۲) صلاته » فرضاً كانت أو نفلا . 

(۳) فصحت صلاته > کا او صلی إلى أحد أركاتها . 

)٤(‏ في الكعبة وعليها » باستقبال شاخص منها إجماعاً » لصلاته صلى الله عليه 
وسلم فيها » متفق عليه . 

(ه) إجماعاً كالنافلة » سواء كان ما بين يديه متصلا بها » كالبناء والباب 
ولو مفتوحاً » أو العتبة المرتفعة › لا المعب من غير بناء > ولا اللحشب غير المسمور . 
وقال الشيخ : يتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة » لأنه شيء شاخص 
اه . وسواء كان نذره مطلقاً أو مقيداً بفعلها فيها أو عليها › بلا نزاع يعتد به » 
ويمكن حمله على ما في الإختيارات قال فيها : وإن نذر الصلاة ني الكعبة صح فعلها 
فيها » وإن نذرها مطلقاً اعتبرتشروط الفريضة »> لأن النذر المطلق ييحذى به حذو 
الفرائض » وتقدم في حديث ابن عمر النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله » لإخلال 
الإستعلاء عليه بتعظيمه » وتخصيصه بالفرض مشكل » لأن الأصل المساواة ما لم 
يقم دليل التخصرص . 

ب 050 مه 
م /ه5 /ج/ ١‏ (حاشية الروض المربع ) 


فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها 
لم تصح » ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب » لأنه 
غير مستقبل لشيء 0 ؛ وقال فى التنقيح 1 سان 
وقال في المغني : الأولى أنه لا يشترط » لأن الواجب استقبال 
موضعها وهوائها دون حيطانها '" ولهذا تصح على جبل ابي 
قبيس وهو أعلى منها '" وقدمه في التنقيح » وصححه في 
تصحيح الفروع ‏ قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما 
اصطلحناه ”ˆ . 


. واستقر عليه الأمر زمن ابن الزبير كما سيأتي‎ )١( 

(۲) أي هوائها المسامت لما » اللحالي من شاخص منها إذا صلى على عال منها 
أو نازل عن مسامتة بنيانما » لأن المقصود البقعة لا الحدار » بدليل ما لو انهيدمت 
والعياذ بالله » وإن لم يبق بين يديه شيء من البيت لم تصح › قال الآمدي : إجماعاً . 

(") أي من الكعبة المشرفة » والخبل مشهور مشرف على البيت المعظم من جهة 
الشرق » وأسفله الصفا » وأعلى من الحبل جبال الحجاز » وأنزل من الكعبة ما تباعد 
مسافات من سا ٿر اھات عنها عنها 

إف4 واختاره المجد وابن تميم وصاحب الحاوي والفائق وغر م 2 وقطع به 
في المنتهى وغيره . ' 

(ه) لفظه ني الإنصاف : ما أسلفناه . والمءنى صحيح على كلا اللفظين › 
واصطلاحه في خطبة الإنصاف أن الإعتماد في معرفة المذهب على ما قاله المصنف 


ب 625 ~~ 


٠ 5 3‏ 
ويستحب نفله فى الكعبة بين الأسطوانتين › وجاهه إذا 
)00 


دخل » لفعله عليه السلام 5 


= والشيخ تقي الدين وأشباههم » فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع › 
فإن اختلف فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان المصنف والمجد ووافق أحدهما الآخر 
في أحد اختياريه » وهذا ني الغالب » فإن اختلفا فالمذهب مع من وافقه صاحب 
القواعد » أو الشيخ تقو الدين » وإلا فالمصنف » ولا سيما في الكائي ثم المجد اه . 
وقال شيخ الإسلام : الواجب استقبال البنيان . وأما العرصة والمهواء فليس بكعبة 
ولا ببناء » وأما ما ذكروه من الصلاة على أي قبيس ونحوه » فإنما ذلك لأن بين 
يدي المصلي قبلة شاحصة مرتفعة »> وإن لم تكن مسامتة + فإن المسامتة لا تشترط . 
كما لم تكن مشروطة في الإئتمام. بالإمام » وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بعوجبه » 
وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب شيئاً يصلي إليه » لأن أحمد جعل المصلي على ظهر 
الكعبة لا قبلة له » فعلم أنه جعل القبلة الشي ء الشاخص . وكذا قال الامدي . وذكر 
قوله ثم قال : ولآنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى جزء من البيت . 
فعلم أن مجر د العرصة غير كاف . ويدل على هذا ما ذكره الأزرتي : أن ابن عباس 
أرسل إلى ابن الزبير : لا تدع الناس بغير قبلة » انصب لهم حول الكعبة اللحشب 
واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها » ويصلون إليها » ففعل ذلك 
ابن الزبير . وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن الكعبة التي يطاف بها » 
ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئاً منصوباً شاخصاً » وأن العرصة ليست قبلة » ولم ينقل 
أن أحداً من السلف خالف ني ذلك » ولا أنكره » نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب 
شي ء من الأشياء موضعها » بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين » فهنا ينبغي أن 
يكتفى حينئذ باستقبال العرصة . كما يكتفي المصلي أن يخط خصاً إذا لم يجد سترة » 
فإن قواعد إبراهيم كاتخط . 


= متفق عليه من حديثابن عمر : صلى ني الكعبة ركعتين بين الساريتين‎ )١( 


د 0۷ 


( ومنها:): أي من شروط الصلاة ( استقبال القبلة ) أي الكعبة 
أو وجهتها لمن بعد" سميت قبلة لإقبال الناس عليها " قال تعالى 


لوف 


( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 1 


= إذا دخلت . لكن إنكانت التافلة مما تشرع لما الجماعة وتفوت داخلها كانت 
خارجها أفضل » لأن المحافظة على فضيلة متعلقة بنفس العبادة أولى. من مكانها . 
كالرمل مع البعد عن الكعبة » والأسطوانة بض الهمزة والطاء العمود » والسارية » 
والجمع أساطين وأسطوانات . 

» إجماعاً » لقوله صلى الله عليه وسلم « ما بين المشرق والمغرب قبلة‎ )١( 
صححه الترمذي . وروي عن غير واحد من الصحابة . وقال شيخنا : استقبال القبلة‎ 
من العلم العام عند كل أحد شرعيته . وأنه من شرائط صحة الصلاة اه . فالواجب‎ 
استقبال الحهة لا العين في حق من تعذرت عليه . وهذا بالنسبة: إلى المدينة » وما وافق‎ 
. قبلتها . ولسائر البلدان من السعة مثل ذلك بين الحنوب والشمال ونحو ذلك‎ 
. وقال ابن عبد البر : وهذا صحيح لا مدفع له . ولا خلاف فيه بين أهل العلم‎ 
قال أحمد : هذا في كل البلدان » إلا بمكة عند البيت » فإنه إذا زال عنه.شيئاً وإن‎ 
قل فقد ترك القبلة » وبين القاضي وغيره أنما وقع عليه اسم مشرق.ومغرب فالقبلة‎ 
ما بينهما » وينبغي أن يتحرئ وسط ذلك . لا يتيامن ولا يتياسر » ويعفنى عنه في‎ 
. الجهة‎ 

(۲) ولأن المصلى يقابلها » وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته . 
وأصلها الحالة التي يقابل الشيء غير ه. عليها . إلا أا صارت كالعلم للجهة: الي 
يستقبلها المصلي . وأصل الحهة الوجهة » والوجهة اسم للمتوجه إليه . وسميت الكعبة 
كعبة .لتكعبها أي تربعها » أو استدارتها وارتفاعها . 

(م) أي حول وجهك نحوه » وقبله » والشطر الناحية » والمراد به الكعبة » 
والحرام أي المحرم > والتوجه لا يجب في غير الصلاة » فتعين أن يكون فيها . 


— A — 


( فلا تصح) الصلاة ( بدونه ) أي بدون الإستقبال ٠"‏ إلا لعاجز) 
كالمربوط لغير القبلة " والمصلوب". 


)١(‏ مع القدرة إجماعاً . لقوله تعالى ( وحيثما كتتم ) أي في بر أو بحر أو 
مشرق أو مغرب ( فولوا وجوهكم شطره ) وني حديث المسيء « ثم استقبل القبلة 
فكبر ) وقصة أهل قباء : إنه أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقباوها . 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى 
ستة عشر شهراً بالمدينة إلى بيت المقدس » وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . 
فوجه إليه . وأول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر » وصلى معه قوم فخرج 
رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة . فداروا كما هم قبل البيت . 
والقصة في الصحيحين » ولأحمد كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس . والكعبة بين 
يديه . وبعدما هاجر ستة عشر شهراً . ثم صرف إلى الكعبة . قال ابن كثير : الحكمة 
في تحويلها ( لثلا يكون الناس عليكم حجة ) يعني أهل الكتاب » فإنهم قالوا : 
سيرجع إلى ديننا > كما رجع إلى قبلتنا ( إلا الذين ظلموا منهم ) يعني قريشاً . وهي 
نهم قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم . فلم رجع عنه » ويجاب بأن الله 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس . ل له في ذلك من الحكمة ( ولأتم نعمتي عليكم ) 
فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة . لتكمل لكم الشريعة يجميع وجوهها ( ولعلكم 
تهتدون ) إلى ما ضل عنه الأمم . وقال ابن رشد : ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة 
وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر . 

(۲) أي إلا لعاجز عن استقبال القبلة فلم يقدر عليه . كالمربوط أي المشدود 
الموثق لغير جهتها » فتصح بدونه » للعجز عنه إجماعاً . 

() أي المعلق على صليب ونحوه مما يتخذ على هيئة عود يصلب عليه اللص 
ونحوه إلى غير القبلة » فتصح بدونه . 


064 


وااو الح و إا كل اكا 7 
لانازل ( فى سفر) مباح ”طويل أو قصير“إذا كان يقصدجهة 
معينة ” وله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به" 


)١(‏ كحال الطعن والكر والفر » وكهروب من سيل أو نار أو سبع › ولو 
نادراً »> كريض عجز عن الإستقبال » فتصح صلاتهم إلى غير القبلة إجماعاً » 
لأنه شرط عجز عنه فسقط » كستر العورة » لقوله « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » وسيأتي حديث ابن عمر في شدة اللحوف « مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » 
متفق عليه . 

(۲) فلا يجب عليه الإستقبال . 

(۴) أي غير مكروه ولا محرم » لأن نفله ذلك رخصة » والرخصة لا تناط 
بالمعاصي . والسفر قطع المسافة إذا حرج للإرتحال » أو لقصد موضع فوق مسافة 
العدوى » سمي بذلك لما فيه من الذهاب والمجيء › أو لأنه يسفر عن أخلاق الرجال » 
ويآتي . 

)٤(‏ أي دون فرسخ للعموم . قال البغوي : وز أداء النافلة على الراحلة. في 
السفر الطويل والقصير جميعاً » عند أكثر أهل العلم > وهو قول الأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرأي اه . وأجمعوا علىأنه لا يوز للمقيم في بلد » التطوع إلى غير القبلة » 
لا ماشياً ولا راکباً . 

(ه) بخلاف راكب تعاسيف » وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب » 
فلا يسقط عنه الإستقبال . ذكره في الرعاية والفروع وغيرهما . 

(5) إجماعاً » لقوله ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) قال ابن عمر : نزلت في 
التطوع خاصة . ولحديث ابن عمر : كان يسبح على راحلته حيث. كان وجهه » 
يوميء برأسه . متفق عليه . ولأن إباحته تخفيف »ئلا يؤدي إلى تقليله » أو قطعه » = 


a 00۰ mn 


( ويلزمه افتتاح الصلاة ) بالإحرام إن أمكنه ( إليها ) أي 


5-9 


07 


إل القبلة بالدابة أو فة" وير كع ويسجد إن أمكنه 


ف ۳( )£( 


( 3 7 
وإلا فإلى جهة سيره ويوميءُ بهما ويجعل 
سجو ده 3 خفض 5 


بلا وم 


= وتطوع بالشيء تبرع به وتنفل » ومفهومه أنه لا يصح الفرض إلا بالإستقبال » 
وهو كذلك لقوله : ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة . متفق عليه . 

: بأن يدير الدابة إلى القبلة إن أمكنه » أو يدور هو بنفسه » لحديث أنس‎ )١( 
. كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة فكبر للصلاة » ثم خلى عنها‎ 
وعنه لا يلزمه » وفاقاً لمالك وأني‎ ٠» واه أحمك وأبو داود وأصله في الصحيحين‎ 
. حنيفة » لإطلاقه في الأحاديث الصحيحة » ولأنه جزء من أجزاء الصلاة أشبه بقيتها‎ 
ويحمل حديث أنس على الفضيلة . وقال ابن القيم : فيه نظر . وسائر من وصف‎ 
صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته » أطلةوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة‎ 
توجهت به » ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام » ولا غيرها . اه . قال في‎ 
الإنصاف : مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه الإفتتاح إلى القبلة لا يلزمه قولا”‎ 
. واحداً » وهو الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب‎ 

(۲) إلى جهة القبلة »> كراكب محفة واسعة » وراحلة واقفة » وهو مذهب 
الجمهور ٠‏ لأنه ني عدم المشقة كالمقيم . وقيل لا يلزمه › للتساوي في الرخصة العامة . 

85 أي وإلا که کا کت سي مقطون 4 وتعسر دغل E‏ : 
أو وا رون تضعة دار ا عله فإل ية شرو 


. أي بالركوع والسجود إلى جهة سيره‎ )٤( 
= أي من ركوعه إن قدر وجوياً وفاقاً 5 لحديث جابر )) والسجود أخفض‎ (6) 


۵00۱ ده 


وراكب المحفة الواسعة '" والسفينة " والراحلة الواقفة يلزمه 
الإستقبال في كل صلاته"( و ) إلا لمسافر ( ماش ) قياساً على 


ت 


ع 


الراكب " ( ويازمه ) أي الماشي ( الإفتتاح ) إليها ' 
( والركوع والسجود إليها ) أي إلى القبلة » لتيسر ذلك عليه" 


=من الركوع » وقيل لا يلزمه » لأن الرخصة العامة يسوى فيها بين ما وجدت فيه 
المشقة وغيره » وإن عجز سقط بلا نزاع . ْ 

)١(‏ يلزمه الإستقبال في كل صلاته » والمحفة بكسر الميم مركب للنساء 
كالهودج إلا أا لا تقبب قدعاً » سميت بذلك لأن اللحشب يحيط بالقاعد فيها من 
جميع جوانبه » وكعمارية وهودج » لقدرته عليه بلا مشقة . 

() وكذا العمارية ٠‏ يلزمه الإستقبال » إلا ملاحاً فلا يلزمه استقبال القبلة 
وفاقاً » لانفراده بتدبير ها . 

(۳) في الإستفتاح وال ركع والسجود إن أمكنه بلا مشقة » وإن أمكنه الإفتتاح 
إلى القباة دون ركوع وسجود او بالعكس آي بما قدر عليه . 

(4) لمساواته له في الإنقطاع عن القافلة في السفر » فيصح نفله بدون الإستقبال . 

(ه) قال ني الإنصاف : يفتتح الصلاة إلى القبلة » بلا خلاف أعلمه . 

(5) ويركع .ويسجد بالأرض » ويفعل الباقي من الصلاة إلى جهة سيره » 
والوجه الثاني يومىء إلى جهة سيره كالراكب » صححه المجد وغيره » وهو 
مذهب أي اواك "قال امداق وغوه وزع دبا لكوع وارد کارا 
قياساً عليه . قال الشيخ : هو الأظهر » لأن الركوع والسجود وما بينهما يتكرر في 
كل ركعة © ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لمسيره » فأشبه الوقوف في حال 
القيام اه . وأبيح للراكب كيلا ينقطع عن القافلة » وهو موجود ني الماشي . 


وف داس النجاسة عمدا بطلت ‏ وإن ذاسها مركويه فلا " وإن 


لم يعذر من غدل ده داه ك 53 عدل إلى غير القبلة عن 
جهة سسره مع E‏ أو عذر وطال عدوله عرفاً رطلت 5 


( وفرض من قرب من القبلة ) أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها . 


. للا تقدم أنه يشترط طهارة بقعته‎ )١( 

(۲) ولو عمداً » لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجساً مع طهارة محل المصلي 
من نحو سرج وبرذعة » فإذا وطئها فمن باب أولى » ويعتبر طهارة ما تحت راكب 
من نحو برذعة » وإن كان المركوب نجس العين » ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
يصلى على حمار في النفل . قال المجد وغيره : ولا كراهة بي ذلك » لفعله صلى الله 
عليه وسلم » ومسيس الحاجة إليه . 

(۳) بأن قدر على ردها ولم يفعل » وكان عالاً بالعدول بطلت صلاته . 

)٤(‏ بطلت » لأنه ترك قبلته عمداً » سواء طال العدول أو لا » وإن كان 
العدول إلى القبلة » فهو الأصل » فإذا حصل فهو المطلوب . 

() أي عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها > أو عذر من عدل إلى غير القبلة 
لغفلة أو نوم أو جهل وطال عدوله عن جهتها عرفاً 4 بطات صلاته » لأنه عنزلة 
العمل الكثير من غير جنس الصلاة » فإن عذر ولم يطل لم تبطل » لأنه بمتزلة العمل 
اليسير » والوتر وغيره من النوافل سواء » لأنه عليه الصلاة والسلام يوتر على دابته . 
متفق عليه . ظ 

(5) أي سهل عليه ولا حائل بينه وبين إصابة عينها وفاقاً » وني الإنصاف 
وغيره : بلا نزاع » كن بالمسجد الحرام » أو كان خارجه لكن يمكنه النظر إليها › 
كأن كان على جبل أي قبيس » أو مرتفع بحيث يعاينها . 


ب 67م - 


أو الخبر عن يقين ( إصابة عينها ) " ببدنه كله » بحيث 
لا يخر ج شي 2 منه عن الكعبة "و ا ولا نزول رو 


وود 


فرض ( من بعد ) عن الكعبة استقبال ( جهتها ) فلا 
التيامن ولا التباسر الس سيران عرفا © 


)١(‏ أي وفرض من قرب من القبلة ولم يمكنه معاينتها » وأمكنه احبر عن يقين 
من عالم به » إصابة عينها » أي استقبال نفس الكعبة وفاقاً » فإن من نشأ بمكة أو 
أقام بها كثيراً يمكنه اليقين في ذلك » ولو مع حائل حادث كالأبنية . 

(۲) لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعاً » فلم يجز العدول عنه » وإن تعذرت 
إصابة العين بحائل اجتهد إلى عينها » ولا يكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول 
مسجد للمشقة . وذكر جماعة من الأصحاب وغير هم : إن تعذر إصابة العين 
للقريب فحكمه حكم البعيد . 

() أي عن الكعبة كالمصلي على أني قبيس » أو في حفيرة ني الأرض ونزل 
ها عن مسامتتها » لان بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفة » وإن لم تكن مسامتة » 
فإن المسامتة لا تشترط كما تقدم . 

)٤(‏ لحديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وغيره وتقدم . ولأن الإجماع 
انعقد على صحة صلاة الإثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة » والصف الطويل 
مستويا » ولأن التكليف بحسب الوسع . قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما : 
البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة » ولا على من يخبره بعلم . وقال غير واحد 

ن الأصحاب : ليس المراد بالبعد مسافة القصر ء ولا بالقرب دونما . وال حهة الناحية كالوجه 
وأصلها وجهة . قال الواحدي : الوجهة .اسم للمتوجه إليه والوجه مستقبل كل شي 

(ه) بحيث لا يخرج عن اللحهة » لأن إصابة العين بالإجتهاد متعذرة فسقطت › 
وأقيمت الحهة مقامها للضرورة . 


ب 005 سه 


للق 


إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم » لأن قبلته متيقنة 
(فن أخرة) بالقيلة مكلف( هة ) غدل اها e‏ 


ے 


ء 


( بن عا ارا كان ار عدا رجلا كان أن أمرأة 
e)‏ ساني دل OE‏ أن اتفاقهم عليها 
مع تكرار الأعصار إجماع عليها › فلا تجوز مخالفتها » حيث 
عَلمها 'اللسليين: ولا يتحر . 


)١(‏ أو قريباً منه قاله جماعة . فيشترط إصابة العين ببدنه » لأن قبلته متيقنة 
الصحة . قال الشارح وغيره : لكن إنما الواجب عليه صلى الله عليه وسلم استقبال 
الجهة وقد فعله . وقيل: رفعت له الكعبة حين بنى مسجده صل الله عليه وسلم . 
فالله أعلم . 

(۲) فلا يعمل بخبر صغير ولا فاسق . وقال ابن تميم : يصح التوجه إلى قبلته 
في بيته . وجزم به ي الميدع . 

(۳) ولو أخبره بالمشرق أو المغرب أو نجم فأخذ القبلة منه لزمه العمل به » 
وإن أخبره عن اجتهاد لم جز تقليده وفاقاً » وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت 
وإلا فلا » وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد » واختاره جماعة من الأصحاب 
منهم الشيخ تقي الدين › وعدالة الظاهر بأن يكون مستور الحال » والباطن بأن 
يختبر بالأمانة ونحوها . 

5( عدولا كانوا أو فساقاً » والمحاريب جمع محراب > وهو صدر المجلس » 
ومنه محراب المسجد » وهو مقام الإمام منه . 

(ه) أي عن التوجه عن تلك الحهة » لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب 
كالقطع . ونقل إجماع العلماء عليه صاحب الشامل وغيرهءلأنها لا تنصب إلا- 


ب 0006 ~ 


( ويستدل عليها فى السفر بالقطب ) وهو نيت أدلتها الأنه 
لا يزول عن مکانه إلا قليلاً 5 وهو نجم خفي كن 
وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى ” في أحد ظرفيه الجدي“ 
والآحر الفرقدان“ يكون وراء ظهر المصلي بالشام”” 


. جماعة من اهل ا بالأدلة» فإن 0 يعلم فلا التفات ايها‎ ak 
0 

)١(‏ لا يؤثر » والإستدلال بالنجوم أصح أدلتها . قال.تعالى ( وبالنجم هم 
يبتدون ) وقال ( لتهتدوا بها ) والقطب بثليث القاف » حكاه ابن سيده وغيره.. 

٠‏ (۲) الا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر » لكن ستدل عليه بالحدي 
والفرقدين . 

2 أي فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره » فيدير هو الرحى فتدور 
هذه الفراشة حول القطب » دوران فراشة الرحى حول سفودها > ي كل يوم وليلة 
دورة » فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس مثلا” في مكان جهته عند غروها » 
والقطب في مكانه » لا يبرح مكانه وقيل قليلا . 

5( نجم نير وهو غير جدي البرج 2 ويعرف بجدي القطب وجدي الفرقدين 3 
تعرف به القبلة . 

(ه) وبين الحدي والفرقدين أنجم صغار منقوشة » ثلاثة من فوق وثلاثة من 
أسفل » تدور أيضاً دوران فراشة اارحى حول سفودها »> كل يوم وليلة دورة > 
والفرقدان جاء مثنى ومفرداً لقرب اتصاهما » وعلى القطب تدور بنات نعش وغيرها 
من الأنجم الشمالية . ٠‏ 

(5) والعراق.وسائر الحزيرة» وما حاذى ذلك ؛ ذكره 5 الحاوي وغيره = 


080 ا 


E (0 8 1.‏ اي 
ومنازلهما ) أي منازل الشمس والقمر ' تطلع منالمشرق " وتغرب 
فق المعرتة . 


= فلا تتفاوت إلا يسيراً معفواً عنه » وقال الشيخ : إذا جعل الشامي القطب بين أذنه 
اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن ااشامى والميزاب » والعرائي إذا جعل 
ا اهاي و فة اة ا ند اع . وقيل : ينحرف في دمشق 
وما قاربها إلى المشرق قليلا” » وكلما قرب إلى ا مغرب كان انحرافه أكثر » وينحرف 
بالعراق وما قاربها إلى المغرب قليلا” » وكلما قرب إلى المشرق كان انحرافه أكثر » 
وكذا في سائر الحهات . 

(1) وما والاها قال بعضهم : 

من واجه القطب بأرض اليمن ٠‏ وعكسه الشام وخلف الأذن 

عنى عراقر ثم يسسرى مص ٠‏ قد صححوا استقيافها في العمر 

(۲) وما يقترن منازل الشمس والقمر » أو ما يقاربها » والشمس تقارب. 
الحنوب شتاء » والشمال صيفاً » والقمر كل شهر . 

(۳) على يسرة المصلي في البلاد الشمالية » ويمنته في البلاد الحنوبية . 

)٤(‏ على اليمنة في الشامية » واليسرة في اليمنية » لكن الشمس تختلف مطالعها 
ومغاربها على حسب اختلاف مناز ها » فتطلع قرب الحنوب شتاء » وقرب الصبا 
صيفاً » والقمر يبدو أول ليلة هلالا" ني المغرب » عن بين المصلى من أهل المشرق » 
ثم يتأخر كل ليلة منزلة حتى يكون ني السابع وقت المغرب ني قبلة المصلي منهم » 
ماثلا عنها قليلا” إلى المغرب » ثم يطلع ليلة الأربع عشرة من المشرق قبل غروب 
الشمس بدراً > وليلة إحدى وعشرين يكون ني قبلة المصلي من أهل المشرق » أو 
قريباً منها وقت الفجرء وليلة تمان وعشرين يبدو عند الفجر كالملال من المشرق »= 


ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت " فإن دخل الوقت وخفيت 
عليه لزمه” ويقلد إن ضاق الوقت "(وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا 


جهة لم يتبع أحدهما الآخر ) وإن كان أعلم منه“ 


-وتختلف مطالعه بحس باختلافمنازله » ومنازله ثمانية وعشرون » أربعة عشر 
شامية » وأربعة عشر عانية » فالشامية » الشرطان » البطين » الثريا » الدبران » 
اممقعة » المنعة » الذراع » النثرة » الطرف » الحبهة » الزبرة » الصرفة » العواء 
السماك » واليمانية » الغفر » الزبانا » الإكليل » القلب » الشولة » النعائم » البلدة 
سعد الذابح » سعد بلع > سعد السعود » سعد الأخبية » الفرغ المقدم » الفرغ 
المؤخر » بطن الحوت » فالقمر ينزل في كل ليلة واحداً منها » والشمس ثلاثة عشر 
يوماً . 


و 


55 


» وذهب إلى وجوبه على المسافر طائفة . قال ي شرح الحهداية : وهو متجه‎ )١( 
ويحتمل أن لا يجب ءفإن التباس جهة القبلة مما يندر » والمكلف إتما يتعين عليه ما‎ 
. يعم مسيس الحاجة إليه » لا ما يندر‎ 

(۲) أي تعلم أدلة القبلة » لآن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه . قال في شرح 
المداية : إذا أمكنه وجب » قولا واحداً » وقاله الزركشي وغيره لقصر زمنه » 
وهو فرض عين لسفر » فكل فرد مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا” له . 

() عن تعلم أدلة القبلة » لأن القبلة يموزتركها للضرورة إلا مع سعته وفاقاً > 
وإلا فلا » اختاره جمع من الأصحاب وغيرهم » منهم الشيخ تفي الدين » وأصل 
التقليد في اللغة وضع الشى ء 5 العنق مع الإحاطة به 4 وسمى ذلك قلادة 4 وهو 
في عرف الفقهاء : قبول قول الغير من غير حجة . أخذا من هذا المعنى 

)٤(‏ أي وإن اجتهد مجتهدان في جهة القبلة » فاختلفا جهة بأن ظهرت لأحدهما 
جهة غير الحهة التي ظهرت الآخر لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهداً آخر- 


- 00۸ - 


(0) 


ولا يقتدي به لأن كلا منهما يحتقد خطاً الآخر ‏ 


ت 
£ 


رادم تحريا لقيكه و "أن 0 إليه أقرب » فإن 


زفق 
_ و بسع 


= ظهر له أن جهة القبلة إلى غيرجهة صاحبه » إن كان أعلم منه بحيث ينحرف إلى 
جهته لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآحر » كالعالمين يختلفان في حادثة » والمجتهد هنا 
هو العالم بأدلة القبلة » وإن جهل أحكام الشرع » لأن كل من علم أدلة شيء كان 
مجتهداً فيه » لأنه يتمكن من استقبالها بدليله . 

)١(‏ وفاقاً أي لا يام ما مهد خالنه جيه کال جرح يربح يمن این 
واعتقد كل منهما أنها من الآخر وتقدم » فإن مال أحداهما يمينا والآخر شمالا” مع 
اتفاقهما في الجهة صح ائتمام أحدهما بالآخر » قولا” واحداً . 

. (؟) في القبلة فلم جز الائتمام به » وذلك فيما إذا كان اختلافهما في جهتين » 
قال في الذي : وقياس المذهب جواز ذلك . وذكره الشيخ > وصححه الشارح 
وحكاه في الفائق قولا . 

(۳) أي أعلمهما عند المقلد في أدلة القبلة بالدلائل » وإن كان جاهلا فى 
الأحكام » والمقلد هنا من لا تمكنه الصلاة باجتهاد نفسه » لعدم بصره أو بصيرته » 
قال ابن القيم : يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه » وهو أرجح 
المذاهب السبعة . وقال في الروضة : يأخذ بالأفضل في دينه وعلمه . وني الفروع 
وغيره : لا يحب على جاهل وأعمى تقليد الأوثق . وقدمه في التبصرة وفاقاً » كعامي 

في القياس على الأصح وفاقاً . 

)٤(‏ فيتبع أيهما شاء » جزم به الشيخ » وذكره القاضي محل وفاق » وصححه 
غير واحد . وني الإنصاف : إن كان في جهة خير > وي جهتين فالصحيح يخير . 
وعليه الحمهور » وإن أمكن أعمى اجتهاد بنهر كبير أو ريح أو جبل لزمه وم يقلد . 


ب 004 مس 


وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما " ( ومن صلى بغير 
اجتهاد ) إن كان يحسنه'" ( ولا تقليد ) إن لم يحسن الإجتهاد 
( قضى ) ولو صاب ( إن وجد من يقلده )"ا 
أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة” و إن صلى بصير 
حضرا فأخطاً أو ص أعمى بلا دليل من لمس محراب أونحوه”” 


أو خبر ثقة أعادالا 


إن لم پجد أعمى 


. لأنه دحل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله‎ )١( 


(؟) قضى » لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه . 

(م) أو ظن جهة باجتهاده قضى » وفاقاً لمالك والشافعي » وإن صلى باجتهاد 
أو تقليد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه إجماعاً » لحديث عامر بن ربيعة وغيره » 
وقصة أهل قباء » إلا في أحد قول الشافعي > والحاصل أن المراتب أربع : الأولى 
المعاينة » والثانية المخبر عن علم » والثالثة الإجتهاد » والرابعة التقليد » فلا ينتقل 
للمتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها . 

. ولو أخطآ لأنہما أتيا عا أمرا به على وجهه‎ )٤( 

(ه) »ما يدل على القبلة » كأن يعلم أن باب المسجد إلى الشمال . 

(5) أي البصير المخطىء ولو اجتهد › والأعمى » لأنه كالبصير في الحضر 
لقدرته على الإستدلال » ولو لم يخطىء القبلة » لآن الحضر ايس بمحل للإجتهاد. ». 
لقدرة من فيه على الإستدلال ا ونحوها > ولأنه بجد من يخبره عن يقين 
غالباً » وعنه لا يعيد البصير إن كان عن اجتهاد » واحتج أحمد بقصة أهل قباء » 
وكذا الأعمى > لكن يلزمه التحري » فإن لم يجتهد البصير ول يتحر الأعمى ) وصليا 
أعادا إن أخطآ قولاة واحداً » حكاه في الإنصاف وغيره . 


56م - 


( ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ) " لأنها واقعة 
متجددة فتستدعي طلباً جديدا " ( ويصلي ب)الإجتهاد ( الثاني ) 
لأنه ترجح في ظنه »© ولو كان في صلاته E‏ ) ولا 
يقضي ما صلی ب الإجتهاد ( الأول )”لان الإجتهاد لا ينقض 
الإجتهاد ” 


. كالحا كم إذا اجتهد ني حادثة ثم حدث مثلها‎ )١( 

(۲) أي لأن كل صلاة واقعة أي حاصلة متجددة بدخول وقتها » فتستدعى 
أي تستلزم طلباً أي اجتهاداً جديداً مرة بعد أخرى . ١‏ 

(۳) فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له » ويبني على ما مضى من الصلاة » نقله 
الجماعة » وفاقاً لأبي حنيفة » وهو الأصحعند الشافعية » كأهل قباء لا أخبروا بتخويل 
القبلة استداروا إليها وبنوا » وإن شك لم يزل عن جهته . 

)٤(‏ قال في المغني والشرح : لا نعلم فيه خلافاً » فلو صلى الأربع الركعات إلى 
أربع جهات كلما بدا له جهة توجه إليها صحت صلاته » وليس هذا نقضاً للإجتهاد › 
وإنما هو عمل بكل من الإجتهادين » فلذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالإجتهاد 
الأول » ولقضية عمر ني مسألة المشركة وقال : تلك على ما قضينا » ولم يعلم له 
مخالف . 

(5) قال عثمان : وجملة ذلك أنه إذا دحل ني الصلاة باجتهاد » فإما أن يستمر 
اجتهاده إلى فراغها » أو يعرض له شك » ويستمر الشك إلى فراغها » أو يزول 
الشك ويبقى ظن الصواب » أو بالعكس ٠‏ بأن يظن الحطأ ويظهر له جهة أخرى 
فينتقل إليها » ويبني »فصلاته صحيحة ي الصور الأربع كلها > وإما ايان خط 
من غير أن يظهر له جهة يتوجه إليها فتبطل صلاته . 


-2 053 هس 
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ومن أخبر فيها بالخطإ يقينا لزمه قبوله " وإن لم يظهر 
لجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله '"( ومنها ) أي من 
شروط الصلاة ( النية  )‏ وبها TE‏ وهي لغة 
القصد " وهو عزم القلب على ايء" وشرعاً: العزم على فعل 
العناةة تقريا إلى اه تال . 


)١(‏ أي أخبره ثقة بالخطأ . كأن يقول : رأيت الشمس ونحوها » وتيقنت 
خطأك » لزمه قبول خبره » ويترك الإجتهاد أو التقليد > كما لو أخبره قبلهما » وإن 
لم يكن عن يقبين لم جز قبوله . 

(۲) بفتح السين أي علىقدر طاقته » وذلك بأن تعادلت عنده الأمارات › أو 
منع من الإجتهاد » ونحو ذلك » أو تعذر عليه الإجتهاد » لرمد ونحوه » ولا 
إعادة عليه » لأنه أتى با أمر به وتحرى » فأجزأته » وإن لم يصب وفاقاً . 

0 إجماعاً حكاه جماعات من أهل العلم » ولا تسقط بحال » فهي شرط مع 
العلم والحهل والذكر والنسيان » لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها » قال 
عبد القادر : النية قبل الصلاة شرط » وفيها ركن » وني الإنصاف رواية أنها فرض . 

. أي التسعة للصلاة‎ )٤( 

© يقال : نواك الله بخير أي قصدك به . 

)١(‏ هن عبادة وغيرها . وعزم على الشيء عقد ضميره على فعله » وضمير 
الإنسان قليه وباطنه . 

(۷) بأن لا يشرك ني العبادة غير الله تعالى . فلو ألحىء إليها بيمين أو غيره 
أو تصنع لمخاوق ففعل ولم ينو قربة لم تصح » لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) والإخلاص عمل القلب » وهو أن يقصد بعمله الله وحده » = 


0۲ هس 


ومحلها القلب ‏ والتلفظ بها ليس بشرط " إذ الغرض جع العبادة 


5 تعالى 39 


= وهو محض النية الصا حة . وذكر الموفق وغيره أن المكره إذا كان إقدامه على العبادة 
للخلاص من الإكراه لم تكن طاعة » ولا مجيباً لداعى الشرع . 

. إجماعاً » فلا يحتاج إلى التلفظ بها » وزمنها هو أول العبادة ولو حكماً‎ )١( 
كنا لو نوى الصلاة في بيته م حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية من غير فاصل‎ 
. يمنع المراد » وجب استصحاب حكمها في جميعها‎ 

زفق أي فيستحب '» والمنصوص عن أحمد وغيره : خلافه » بل ذكر شيخ 
الإسلام أن التلفظ بها بدعة » لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه › 
ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية » لا سراً ولا 
جهراً » ولا أمر بذلك » فلما لم ينقله أحد علم قطعاً أنه لم يكن . وقال : اتفق الأئمة 
أنه لا يشرع الحهر بها ولا تكريرها » بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات » 
والحاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه » لا سيما إذا آذى به أو كرره ء والجهر 
مها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام > وفاعله مسبىء » وان اعتقده ديرا 
خرج عن إجماع. المسلمين + وجب يه > وبعض المتأخرين حرج وجهاً من مذهب 
الشافعى » وغلطه جماهير أصحاب الشافعى ٠»‏ قال الشافعى : إن الصلاة لا بد من 
النطق في أولها . فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية »ء وإتما أراد التكبير . وقال 
ابن القيم : لم يكن صل الله عليه وسلم هو ولا أصحابه يقولون:نويت إلى آخره » 
ولم يرد عنهم حرف واحد ني ذلك » وبي الإقناع : والتلفظ بها بدعة . 

™( وحده دون من سواه » والرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 
صلاة وصوم كما ذكره ابن رجب وغيره » وقد يصدر ي نحو صدقة وحج › وهذا 
لا يشلك مسلم أنه حابط » وإن شارك العمل الرياء فإن كان من أصله فالنصوص 
طافحة ببطلانه» وإن كان العمل لله ثم طرأ عليه خاطر الرياء ودفعه لم يضره بلا = 


وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر '"(.فيجب أن ينوي 
عن س م وها كانت “الطير ‏ اضر“ | 
نفلا كالوتر” والسنة الراتبة ” لحديث» إنما الأعمال بالنيات»" 


أو 
( 


= خلاف . وإن استرسل معه فخلاق :رجح أحمد وغيره أنه لا يبطل بذلك . 
وذكر غيره : لا إثم بمشوب .برياءءإذا غلب مقصد الطاعة » وعكسه يأثم » وإن 
تساوى الباعثان غلا له .ولا عليه . ونقال الشيخ : -المراءاة في العبادات المختصة من 
أعظم الذنوب فأما المرائي بالفرائض فكل يعلمقبحه » وأا بالنواهل فلا يظن الظان 
أنه يكتفى فيه بحبوظ عمله ء لا له .ولا عليه ء بل هو مستحق للذم والعقاب › 
ولا .يتر لك عبادة خيوف .رياء . 

(1) أي من أراة أن بصلي.الظهر مثلا” فسبق لسانه بنية العصر لم :يضر : لآن محل 
النية القلب » ولو نوى بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد بالإجمام .. 

(؟) إن كانت » وإلا أجزأته نية صلاة مطلقة إجماعاً » كصلاة 'الليل » لعدم 
التعيين فيها . 0 ش 

(۴) والمغرب والعشاء والصبح » وكذا منذورة وفاقاً مالك والشافعي والجماهير . 

6 ولأراميع والكسوف والإستسقاء » فلا تصح واحدة هنها إلا بنية صلاة 
() :والضجی والإستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك » فلا بد من التعيين » 
لتتميز تلك الصلاة عن غيرها > كا :لو كان عليه صلوات وصلى أربع .ركعات لم 
ينوا مما عليه لم جز بإجماعاً » ومن ل يميز فرائض صلاته من سننها تصح بشرط 
أن لا يقصد التنفل بما هو فرض » ولو غفل عن التفصيل » فنية الحملة بي الإبتداء 
كافية . قال النووي وغيره : وهو الذي يقتضيه.ظاهر أحوال الصحابة فمن بعدهم . 

(5) أي لما ا موي بحسب ما نواه العامل » وتقدم . 


د 7 ت 


( ولا يشترط في الفرض ) أن ينويه فرضاً » فتكفي نية 
الظهر ونحوه”"( و) لا في ( الأداء و) لا في ( القضاء ) نيا" 
لأن التعيين يغني عن ذلك ” ويصح قضاءة بنية أداع وعكسه إذا 


بان حلاف يه 


› كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والمنذورة › وعليه أكثر الأصحاب‎ )١( 
وصححه ف التصحيح والإنصاف وغيرهما وأشتارده ابن عبدوس وغيره : وجزم‎ 
. به ي الوجيز وغيره‎ 

(۲) أي لا تشترط نية الأداء أداء والقضاء قضاء » لأنه لا يختلف المذهب أنه 

و صلاها ينوا أداء فبان وقتها قد خر ج صحت قضاء » وبالعكس ولأداء عندهم 
TT‏ 

(۴) أي لأن تخصيص المصلي بقلبه تلك الصلاة كاف» فلايحتاج أن ينويها فرضاً 
أو أداء أو قضاء » ولأن أصل وضعها الشرعي كاف » وني نيته الأولى ما يكفي . 

49 كها لو أحرم بصبح أداء ظانا أن الشمس لم تطلع فبان طلوعها صحت قضاء . 
وعكسه أداء بنية قضاء » بأن نوى عصراً قضاء يظن غروب الشمس فتبين أنها لم 
تغرب صحت أداء قال الشيخ : وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء 
وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته » ولو 
اعتقد خروجه » فنواها قضاء ثم تبينلهبقاء الوقت أجزأته صلاته اه . ذإن علم بقاء 
الوقت أو خروجه ونوى خلافه لم يصح بلا حلاف » لأنه متلاعب » والقضاء في 
الأصل هو الأداء » لقوله تعالى ( فإذا قضيتم مناسككم ) أي. أديتموها ء وإ كال 
الشي ء و إتمامه > لقواه ( فقضاهن. سبع سموات ) أي أكلهن وأتمهن »> وإئما استعمل 
الفقهاء ( القضاء ) ثي العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود لمحا شرعاً » ( والأداء ) إذا 
فعلت في الوقت المحدود اصطلاحاً منهم » للتمييز بين الوقتين . 


0250 .هه 


(و ) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاةالمعادة (نيتهن) 


فلايعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلاً "ولا أن ينوي الظهر من 
أعادها معادة » كما لا تعتبر نية الفرض وول ولا تعتبر 
إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها”” ولا في باتي العبادات “ولا عدد 

3 ع 5 
الركعات ”ومن عليه ظهران عين السابقة » لأجل الترتيب" 


0 


ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه ". 


)١(‏ ولا غير الصبي الوتر والرواتب والتراويح نفلاةء كا لا تعتبر نية الفرض بل 
يكفيه نية وتر » وراتبة وتراويح » ومطلق نفل . ٠‏ 

(۲) الإعادة فعل الشي ء مرة بعد أخرى » أي كما لا تشترط نية الفرض » فالنفل 
والمعادة أولى ني عدم الإشتراط » لكن لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها في 
وقت ظهر حاضرة » ثم بان أن لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضرة » لأنه لم ينوها ؛ 
ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم جزىء عنها . 

(") بأن ينوي الصلاة لله تعالى » لأن العبادة لا تكون إلا لله »> وجزم ني الفائق 
باشتر اط إضافة الفعل إلى الله تعالى . 

. كالصوم والحج وغيرهما‎ )٤( 

(ه) أي ولا يشترط أن ينوي تعيين عدد الركعات » ولا أن ينوي الإستقبال . 

(5) بين الفوائت » بخلاف المنذورتين . 

49 كقصد خلاص هن خصم » أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة. » لفعله 
صل الله عليه وسلم على المنبر وغيره بي صلاته > وذكره ابن الجوزي فيما ينقص 
الأجر . وي الفروع : لأنه ينقص ثوابه اه . وأما ما قصد به العبادة والتعليم فينجبر 
بالتعليم . ْ 


ل 255 ه 


( وينوي مع التحريمة ) لتكون النية مقارنة للعبادة '" ( وله 
ميا اح عن ادلي ع لور ايرام ( بزمن 
بسر و “إن 0 النية ( ذ في الوقت ) أي وقت المؤداة 
والراتبة ”ما لم یفسخها“ 


)١(‏ خروجاً من اللحلاف »فعند بعض الشافعية قرنبا بالتكبير » وصفة قرنها به 
أن يأتي بالتكبيرة عقب النية » وهذا ممكن لا صعوبة فيه » وعامة الناس إنما يصلون 
هكذا » لأن المقارنة انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير » فإنه يعسر » ويشغل” عن 
استحضار المنوي ٠»‏ وينبغي له أن يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير » واستحضار 
عظمة من بقف بين يديه » ليخشع له تبارك وتعالى » وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم 
إلى الإكتفاء بوجودها قبل التكبير > واختار جمع منهم النووي والغزالي الإكتفاء 
بالإستحضار العرني » بحيث لا يعد غافلا” عن الصلاة » اقتداء بالأولين في تساهلهم . 

)( كبقية الشروط 4 وظاهره ولو ا بشي ء هن الميطلات للصلاة غير ما 
ذكره » كالكلام واستدبار القبلة » والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء » 
وقيل: يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية » اختاره الآمدي والشيخ وغيرهما » ونقل 
أبو طالب وغيره : إذا حرج من بيته يريد الصلاة فهو نية . أتراه كبر وهو لا ينوي 
الصلاة ؟ واحتج به الشيخ وغيره » على أن النية تتبع العلم » فمن علم ما يريد فعله 
قصده ضرورة . 

(*) اشترطه اللحرثي وغيره » وأطلقه أكثر الأصحاب » وظاهره لو تقدمت 
ولو بزمن يسير لم يعتد بها » للخلاف في كونها رکناً وهو لا يتقدم ». وتقدم تام 
الكلام ني ذلك . 

(5) أي النية مع بقاء إسلامه كالصوم » وأن لا يشتغل بعمل كثير » وذلك 
مثل عمل من نسي سجود السهو على ما يأني » أو أعرض عنها با يلهيه » أو تعمد 
حدثاً » لأن تقدم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منوياً . 


د 57م هس 


(۲) 


( فإن قطعها في أَثْناءَ الصلاة أو تردة.) في فسخها. ( بطلت ) 

لأن استدامة النية شرط” ومع الفسخ أو التردد لا يبقى 

ستديما © وكذا لو علقه على شرطظ” لا إن عزم على فعل 

محظور قبل 15 ( وإذا شك فيها ) أي في النية أو التحريمة 
O)‏ ۰ 


)١(‏ بطلت لأن الثية شرط في جميعها' »> صخخه في التضحيح وغيره » أشبه 
ا a‏ 
لأ جرم فلا نية . 

زف لأنه لم يبق جازم بالنية 4 صححه في التضحيح وغيره: » واحتاره القاضى 
وغيره » وقال ابن حافك وغيره : لا تبطل . لأنه دحل بنية متيقنة » فلا تزول بالشك 
كسائر العبادات: »> وصححه ي الرعاية ويأتي قول. الشيخ رحمه- الله 4 وتردد 5 
الأمر اشتبه فيه فام يثبت . 

() فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط . 

. لذهاب الشرط‎ )٤( 

(ه) كأن ينوي إن طرق عليه الباب قطعها بطلت » لمنافاة ذلك جزمه بها . 

(5) بأن عزم على كلام ولم يتكلم أو فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل 
وفاقاً » لعدم «نافاته الحزم المتقدم » لأنه. قد يفعل المحظور وقد.لا يفعله » ولا مناقض 
في. الحال. للنية المتقدمة » فتستمر إلى أن يوجد مناقضى » وذكر الحافظ وغيره أن في. 
حديث ذي اليدين دليلا على أن نية الحروج من الصلاة وقطعها إذا كان بناء على ظن 
التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم > وكذا كلام من ظن التمام » وأنه قول جمهور 
العلماء من السلف والحلف وعامة أهل الحديث. » وأن الإبطال بغير دليل ممنوع . 

(۷) أي شك هل نوىالصلاة أو عينظهراً أوعصراً أو أحرم أو لا استأنف.>-. 


وإن'ذكر قبل قطعها'" فإن لم يكن اتی بشيء من من أعمال الصلاة 


ان 0 مع الشك عملا استأنف وات الفراغ 


لا أثر للشك ° ) واا قب مره ارما( ره تفلا ف 
وقته المنسع جاز ). 


= الصلاة » لأن الأصل عدم النية والتحريمة » وهذا مذهبالشافعي » وقال ابن حامد 
ه : لا تبطل ء ويبني » لأن الشك لا يزيل حكم النية » وقال الشيخ : يحرم 
عليه خروجه لشكه ي النية » للعلم أنه ما دخل إلا بالنية » وقال شيخنا : إذا اهتم 
الإنسان للصلاة وقام ني الصف وني ظنه أنه. كبر تكبيرة الإحرام لكن اعتراه شك 
هل كبر أولا؟ فهذا يستأنف تكبيرة الإحرام إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه 
)١(‏ أي ذكر أنه كان قد نوی أو عين أو كبر . 
)۲( لأنه لم يوجد مبطل لاء كما لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها » قولا” واحداً . 
(9) أي وإن عملمع الشك ني النية عملامن أعمال الصلاة قولية كقراءة » أو 
فعلية كركوع أو سجود استأنف الصلاة » لأن هذا العمل عري عن النية » وقال 
المجد : الأقوى إن كان العمل قولا لم تبطل » كتعمد ل ل 
كان فعلا بطلت » »> لعدم جوازه » كتعمده في غير موضعه » قال ابن یم : و 
أحسن ردم اواك و لا برل حك ال + وذ شك مل وى فر 
أو نفلا أتمها نفلا » لأن الأصل عدم نية الفرضية . 
(4) يعني في الية للم أنه ما دل إلا بها وفرغ متها من غير شك + ولا أثر 
للشك بعد الفراغ إجماعاً وقال الناظم : 
ولا الشلك من بعد الفراغ غ عبطل. تامس بعل :2 ت التعبد 
(ه) بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة » ولفظ المنتهى : صح مطلقاً = 


لوق 


— 058 - 


لأنه كمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح”" لكن يكره لغير 
غرض صحيح '"مثل أن يحرم منفرداً فيريد الصلاة في جماعة " 
ونصن خي فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداً ثم حضر الإمام 
وأقبفث الصلاة : يقطع صلاته ويدخل معهم '" فيتخرج منه 


() 


قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى ". 


=قال في حاشيته : سواء صلى الأكثر كثلاث من أربع أو ركعتين من المغرب» خلافاً 
لأني حنيفة ومالك » قالوا : لأن للأكثر حكم الكل » أي فمن صلى الأكثر لم يجز 
أن يقلبه نفلا . 

)١(‏ فكذا هنا » ولأن النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو أحرم بفرض فبان 
قبل وقته . 

(۲) أي یکره قلب فرضه نفلا » لغير غرض صحيح » لكونه أبطل عمله › 
ويصح > صححه في تصحيح الفروع »وعنهيحرم . قال القاضي : رواية واحدة » 
لقوله ( ولا تبطلوا أعمالكم ) . 

(۳) أي فإن كان لغرض صحيح مثل أن يحرم الخ . ونحوه لم یکره أن يقابه 
نفلا" ليصلي معهم ٠‏ بل هو أفضل . قال في الإنصاف وتصحيح الفروع : وهو 
الصواب إن كان الغرض صلاة الحماعة » بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسناً . 
قال شيخنا : لكنه لم يقل بالوجوب أحد . 

(4) بلفظ الأمر » وعنه يقلبها نفلا وفاقاً » ويتمها خفيفة » ثم يدخل معهم › 
وهي الرواية المشهورة . 

(ه) وأولى منه ما يتخرج من الرواية المشهورة أن يتمها خفيفة » لقوله ( ولا 
تبطلوا أعمااكم ) . 


ب 0۷۰ .ه 


( وإن انتقل بنية ) من غير تحريمة ( من فرض إلى فرض ) 
آخر ( بطلا ) " لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله”" 
وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح" وينقلب 
تاذ نا بان عدمه “ كفائتة فلم تكن“ وفرض لم يدخل 
وقعه ”( ويجب ) للجماعة ( نية ) الإمام ( الإمامة ) . 


)١(‏ كأن أحرم بالظهر مثلا” » وانتقل إلى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة 
إحرام للفرض الثاني بطلا » يعني الأول والثاني » وفيه تساهل إذ الثاني لم يدخل فيه 
حتى يقال بطل » بل لم ينعقد بالكلية . ولو قال : لم يصح لكان أولى . 

(۲) أي قطع نية الأول الذي انتقل عنه » ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام 
فلم ينعقد » لحلو أوله عن النية » ويصح نفلا إن استمر على نية الصلاة » لأنه قطع 
نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا” دون نية الصلاة فيصير نفلا » 
لأنه بقي جنس الصلاة في حقه فصحت نفلا » ما لم يقطعها . 

ف وفاقاً > كما لو لم يتقدمه إحرام بغيره . 

)٤(‏ أي وينقلب فرضه نفلا إذا تبين عدم الفرض » لأن نية الفرض تشمل نية 
النفل » فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة . وقال اللحاوتي : لعل محله 
مالم يكن إماماً » أو يضق الوقت . 

(ه) أي هما لو أحرم بفائتة يظنها عليه » فتبين أنه لم يكن عليه فائتة » فانقلبت 

(5) أي وكا ينقلب فرض لم يدخل وقته نفلا > لأن الفرض لم يصح » وم 
دوجد . 


(۷) على الأصح عند الأصحاب كاب حمعة وفاقاً > فينوي الإمام أنه مقتدى به >= 


ب 0۷۱ - 


("0 


( وة الأموم ) الجتاعة فن بها أحكام 
ونا يتميزان نالنية فكلتت شر ا رجا كان. المأموم 9 
اموأة “ وإن اعتقد كل منهما i‏ إمام الآخر أو مأمومه 


0 ٤ 0) 


فسدت كيه كما لو نوی إمامة. من لا يصح أن يؤمه 


A 


= وعنه : لا تجب نية الإمام الإمامة وفاقاً ني غير الحمعة . لحديث ابن عباس » وحديث 
أنس وأي. سعيك و غير هم < يأني » فنا تحصل ال جماعة للمأموم. وإ م ينو 
الإمام الإمامة 4 لأن الغ ض. حصول: «الخماعة »> وقد حصلت بواسطة الإقتداء 4 
لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة . 

)0 أي يجب أن ينوي ,المأموم أنه ممتد وفاقا : ويالإنصاف : يشتر ط أن يغوي 
حاله بلا نزاع. » ولا يعصورأن الأموم لا ينوي أنه مؤتم » فإن من وجد إماماً يصلي 
أو شخصاً يصلي فإن نوى. أنه يقتدي به فهو مأمومءوقد حصلت له نية الإقتداء » 
وإن نوی أن يصلي لنفسه » وم ينو أنه مقتد بذلك الإمام فهى منفرد » أما إذا أحر م 
بالصلاة منفر داً ثم في أثناء الصلاة نوى أن يقتدي بشخص آخر فيأتي . 

.)3١(‏ كوجوب الإتباع 4 وسقوط الفاتحة 4 والسهو عن المأموم 4 وفساد صلاته 
كسا اة زناف | ش 

(م) أي إنما تيز الجماعة و 9 الجماعة بنية الإمام الإمامة » ونية المأموم 
الإئتمام . فكانت: النية في حقهما شرطاً ل ا عن المأموم ». ولآن الحماعة 
غا حتفد ال فاغتر ت ما 3 قياساً لأحدهما على الآخر : 

. لا فرق نص عليهما‎ .)٤( 

)°( و عله آنا صحيحة 4 ويصليان فرادى : 

(7).. كأمي نوۍ أن بۇم قار ئا »وفاسق. نوی» أن يؤم عدلا” » وائتم بمن ليس = 


- 0۷۲ - 


1 o. O 115 م‎ ll 

أو شك في كونه إماماً أو ماموماً " ولا يشترط تعيين الإمام 
٤ 0 3‏ 

ولا المأموم '" ولا يضر جهل المأموم ما قراً به إمامه ‏ وإن 


عمرو وحده وتصح ية الإمامة كان حضور مأموم لد شاكاً 5 
( وإن نوى المنفرد الإئتمام ) في أثناء الصلاة ( لم يصح )"؛ 


> بإمام » وأم من لم يام به 26 وامرأة زوت أن توم رجلا 2 م تصح صلاة الإمام ٠.‏ 
قال ني الفروع : ني الأشهر » خلافاً للأئمة الثلاثة . 

. لم تصح في الأشهر‎ )١( 

(۲) لأنه إذا صلى خلف من يصلي بالناس صح . وكذا الإمام بطريق الأولى » 
وإن عين إماماً أو مأموماً فأخطأ لم تصح . وقيل : تصح كانصراف الحاضر بعد 
دخوله . وكذا إن عين جنازة فأخطأ . وقال الشيخ : إن عين وقصده : خلف من 
حضر » وعلى من حضر صح 2 لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم وحده فجاء جابر 
وجبار فصلى ما » رواه مسلم . وصلى في العشر الأخير فصلى بصلاته ناس في 
المشهور من مذاهب أهل العلم . 

)۳( ولا يخلبصحتها » وقيل :يخل لأنه لا يدري أقرأ الفاتحة أم لا » والمراد : 
ولا مانع من السماع » لتركه الإنصات الواجب . 

. مراد هم ولم ينو عمرو من أول الصلاة‎ )٤( 

. فلاء ولو دخل معه » ون ظنه لم يحضرء أو حضر ولم يدخل معه لم تصح‎ )٥( 

(D‏ قال في الفروع : على الأصح . وفاقاً لأبي حنيفة ورواية عن مالك › ولم 
تبطل صلاته » ولم يصر إماماً كما سيأتي . 


- 0۷ 


لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة " سواء صلى وحده 
ركعة أو لا » فرضاً كانت الصلاة أو نفلا ( كاما لا تصح 
( نية إمامته )في أثناء الصلاة إن كانت ( فرضاً ) لأنه لم 
ينو الإمامة في ابتداء الصلاة '"ومقتضاه نيصح في النفل» 
وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما“. 


.)0( ولتغير نيته الأولى 4 وعنه يضح للأحاديث .الاتية وغيرها . قال ي الإنصاف 
وغيره : إن سبق اثنان فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما جاز » وهو المذهب 

(۲) لا حاجة إليه لما بتي . 

ات وعنه تصح ني الفرض وفاقاً » وقال غير واحد : هو قول أكثر أهل العلم . 
واختاره الموفق والشيخ وغيرهما + قال : لو أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة صحت 
صلاته فرضاً أو نفلا . وهو رواية عن أحمد » اختارها أبو محمد وغيره »© لأنه 
نيت في اللفلن من حديث ابن عباس الآني » والأصل المساواة » والحاجة داعية إلى 
ذلك » فصح كحالة الإستخلاف » ويؤيده حديث جابر وجبار في الفرض . 
رواه مسلم . وله من حديث المغيرة ي صلاة عبد الرحمن بن عوف » وصلى معه 
النى صل الله عليه وسلم ركعة » فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم > وقام معه 
المغيرة فركعا الركعة التى سبقا بها ٠.‏ وحديث عائشة الآني » وحديث أبي سعيد عند 
أي داود والتر مذي وصححه ابن خزيمة وغيره » أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
يصلي وحده وقال « ألا رجل يتصدق على هذا فيصل معه » . 

(١‏ قال ي الفروع : وهو المنتصوص .وي المقنع : وإن نوى الإمامة صح في 
النفل » ولم يصح ني الفرض » ويحتمل أن يصح › وهو أصح عندي . قال الشارح : 
لأنه ثبت ني النفل بحديثابنعباس » والأصلالمساواة » وما يقويه حديث جابروجبار. 


ONE - 


لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده ا ابن عباس 
فأحرم معه » فصلى به النبي صل الله عليه وسلم متفق عليه" 
ع £ 
واختار الأكثر : لا يصح في فرض ولانفل "لأنه لم ينو الإمامة 
في الإبتداء » وقدمه في التنقيح › وقطع به فى المنته ”ا 
( وإن انفرد ) أى نوى الإنفراد ( مؤتم بلا عذر  )‏ كمرض 
وغلبة نعاس وتطويل إمام" ( بطلت ) صلاته لتركه متابعة 
02 
إمامه 


. أي يصلي من الليلمنفرداً > في بيت ميمونة خالة ابنعباس رضي اللدعنهم‎ )١( 

(۲) ولمسلم معناه من حديث أنس وجابر . وعن عائشة : كان يصلي من الليل 
وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخصه فقاموا يصلون بصلاته . ولحديث جابر 
وجبار . ولدعاء الحاجة إليه كالإستخلاف » فإن الصديق ل جاء الني صلى الله عليه 
وسلم وهو إمام تأخر واقتدى به صلى الله عليه وسلم . 

(۳) أي اختاره أكثر الأصحاب » لكن القول بصحته فيهما أسعد بالدليل . 

6 وقال ي الإقناج : والمنخصوص صحة الإمامة في النفل . وهو الصحيح اه . 
وقد تقدم أنه الصحيح أيضاً ني الفرض »> فالنفل أولى . وقال الشافعي وغيره : من 
استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الناس كائناً من كان . 

(ه) بأن أحرم مأموماً ثم نوى الإنفراد لغير عذر يبيح ترك الحماعة . 

(5) أو شيء يفسد صلاته » أو خوف على أهل أو مال » أو فوت رفقة ونحوه 
من الأعذار » ويخشى من الإطالة . 

(۷) بغير عذر » وعنه يجوز > ومال إليها الشارح وغيره . 


ب 0۷0 ه 


E aE 1‏ ا ل Te‏ ك0 
ولعذر صحت فإن فارقه فى ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة 


ع 5 0 
( وتبطل صلاة ماموم ببطلان صلاة إمامه ) لعذر أو غيره ” 
( قلا استخلاف ) أي فليس للإمام أن يستخلق من يشم 
بهم إن سبقة الخدت 7 


1 صلاته بلا ټزاع ويتمها . لحديث جابر قال : صل معاذ فقرأ سورة البقرة‎ )١( 
فتأخر رجل فصلى وحله » فقيل له : نافقت . قال : ما نافقت » ولكين لآتين‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره . فقال « أفتان أنت يا معاذ » مرتين »تفق عليه‎ 
. ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه‎ 
فإن کان إمامه يعجل » ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الإنفراد » لعدم‎ 
 جورختا الفائدة فيه .. ذكره ابن عقيل . قال تي الفروع : ولم أجد تخلافه » ومن عذره‎ 
من الصف قله المقارقة مطلقاً » وإذا زال عذر مأموم بعد :المفارقة لم يلزمه الدخوك‎ 
معه » وله ذلك » وعدم الرجوع أولى » لأنه قد فارق إمامه بوجه شرعي » خيبقى‎ 
على مفارقته . ش ش ش‎ 

(5) إذا كان أدرك الأولى معه » لأت الجمعة تدرك بركعة ويأتي . 

(۳) لارتباطھا با » فأما” لعذر فكأن سبقه 'الحدث » ولغير عذر ‏ كأن تعمد 
الحدث أو غيره من المبطلات » لقوله « إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف › 
واليتوضاً وليعد الصلاة » رواه أبو داود بإسثاد جيد » وعنه :لا تبطل ويتمونها فرادى . 
قدمه قي الفروع > وقال : والأشهر جماعة . 

» أي غلبه الحدث » وعنه لا تبطل صلاة مأموم » وفاقآ لمالك والشافعي‎ )٤( 
ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى » كا تقدم > واحتج أحمد بأن معاوية لا طعن صلوا‎ 
وحدانا . قال المجد : لا تختلف الرواية » وني الإنصاف وغيره : حيث قلنا بصحة‎ 
صلاة المأموم » فله أن يستخلف على الصحيح من المذهب » وعليه الحمهور » وفي-‎ 


ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة ا نيا منفردا” 


5 خم ا أي ا ھر أى سارن 
( أحرم بهم نائبه ) لغيبته > وبنى على صلاة نائبه ( وعاد ) 


الإمام ( النائب مؤتماً صح )" لأن أبا بكر صلى » فجاء النبى 
صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف 
في الصف > وتقدم فصل بهم » متفق عليه . 


= الصحيح : أن عمر أخذ بيد عبدالر حمن بن عوف لا طعن »> فقدمه فام بم 
الصلاة اه . قال الشارح : فما عاب عائب ولا أنكر منكر » فكان كالإجماع . 
وقال النووي وغيره : جاء الإستخلاف عن عمر وعلي وغير هما من الصحابة 4 
وا مت عن کو ا راي و 
الموفق وغيره : وتبطل بترك ركن من الإمام أو شرط أو تعمد المفسد وإلا فلا . 
وفاقاً مالك . واختاره هو والشيخ وغيرهم وقال في الفروع : على الأصح . 

)1( بأن سبق المأموم الحدث ع أو فسدت صلاته لعذر أو غير ه 4 نا غير 
متعلقة مها . 

(۲) وإن لم يستدم نية الإمامة » لأا ليست ضمناً لها » ولا متعلقة مها . 

(۳) سواء كان الإمام الأعظم أو غيره » والحي القبيلة من العرب . 

)٤(‏ أي أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي » أو لإذنه » ثم حضر ني أثنائها 
إمام الحي » فأحرم بهم » وبى إمام الحي على صلاة نائبه » وعاد الإءام النائب الذي 
أحرم بالمأ ومين و مۇتاً صح ائتمامه › وائتمام المأمومين 5 

© من حديث سهل بن سعد الساعدي » والأصل عدم اللحصوصية . 


ONY —‏ 
۴ ۷/ج / ١‏ ( حاشية الروض المربع ) 


وإن سبق اثنان فا کب ببعض الصلاة. » فائتم ا 00 
في قضاءما فاتهما " أو ا ا سلم إمام مسافر صح " 


)١(‏ بعد سلام الإمام صح الإثتمام » ولا بد أن يكون الموتم بصاحبه فاته مثل 
ما فاته » فلو ائتم من فاته ركعتان ن فاته ركعة أو بالعكس لم نصح الإقتداء . 

(۲) أي الإئتمام » لأنه انثقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر » فجاز 
كالإستخلاف » وظاهر إطلاقه عدم اشتراط الإئتمام حال دخوهما مع الإمام ) 
ومن خرج من صلاته يظن أنه أحدث فيها فتبين له أنه لم يكن أحدث بطلت صلاته » 
لفسخه نية الصلاة بخروجه منها . 


آخر الجلد الأول من <اشية الروض المربع ويليه الجاد الثاني 
وأوله : باب صفة الصلاة 


0 YK ا‎ 


الصفحة 


مه 


54 


A^ 


۹۸ 


فهر س : المجلد الأول من حاشية الروض المربع 


ترجمة مؤلف الحاشية . 
مقدمة عامة 

خطبة صاحب الحاشية 
أصول وقواعد وتنبيهات . 
خطبة الشارح وتايها خطبة 
الماتن والكلام عليهما 
كتاب الطهارة . 

معناها لغة واصطلاحاً وأا 
مفتاح الصلاة . 

أنو اع ا مياه « القسم الثاني » وهو 
الطاهر لا أصل له . 

إذا تغير الماء بمكثه لم يكره 
الوضوء منه . 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه 
شيء . 

النوع: الثالث من أقسام المياه 
الجن : 


. ان اشتبهت ثيا ب طاهرة بنجسة 


0 


۱۲٤ 


۲۸ 


۱۳٤ 


تعريفها > والمياح منها 
للإستعمال وغير المباح > 
والكلام على المضبب بالذهب 
أو الفضة . 

تباح آنية الكفار وثياهم وتغسل 
إن علمت نجاستها .. 

حكم جاد الميتة إذا دبغ . 
باب الإستنجاء . 

تعر يفه .وما يقال عند دخول 
الحلاء وعند اللخروج منه . 
كيفية الحاوس عند قضاء 
الحاجة » واستتاره وارتياده 
لبوله موضعاً رخواً . 

يكره دخول الخلاء بشی ء فيه 
ذكر الله إلا لحلجة  ٠‏ 
بحرم استقبال القبلة واستدبارها 
حال. قضاء الحاجة حتى في 
البنيان . 


الصفحة 


۴۸ 


۱4۳ 


۱4۹۷ 


الموضوع 


د 


يستجمر بحجر ونحوه ثم 

ستنجی بالماء 5 

شروط ما يستجمر به . 

باب السواك وسان الوضوء 

وما ألحق بذلك من الإدهان › 

والإكتحال ... الخ . 

يسن التسوك مطلةاً اختاره 

الشيخ وتلميذه . 

ويتأكد عند الطواف واللطبة 
.. الخ . 

جب التسمية في الوضوء مع 

الذكر . 

يحب اللحتان » ويكره القزع : 

يعفي ميته ويحرم حلقها . 

الكفين والبداءة عضمضة. ..الخ. 

باب فروض الوضوء وصفته . 

فروضه ستة . 

تعر يف النية لغة واصطلاحا 

وأنها شرط . 


تتمة : ي بقية ما دشترط 


للوضوء والغسل 


می اء يتو ضا أو اراد فعل 


۲۹ 


۲۳١ 


۳4 
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الوضوء فقد وجدت منه النية. 
صفة الوضوء الكامل . 
يغسل الأقطع بقية المغروض . 
ما يسن من الأدعية عند الوضوء 
وما لا يسن . 

حكم تنشيف الأعضاء من ماء 
الوضوء . 

باب المسح على الحفين . 
وغير هما من الحوائل . 

ابتداء المدة للمسح وانتهاؤها 
وما يجوز المسح عليه . 

يصح المسح على العمامة لرجل 
لا لامرأة » وعلى خمر نساء . 
يجوز المسح لمن غسل إحدى 
رجليه وأدخلها انلكف قبل 
غسل الأخرى . 

حكم المسح على القلانس 
واللفافة وأنها أولى من اللحف 
والحورب . 

باب نواقض الوضوء . 

وهى ثمانية بالإستقراء ومنها 
ما ل ناقض بالإجماع . 
اللوم اليسير من المتمكن 
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الموضوع الصفحة ال موضوع 
لا ينقض الوضوء . ۲ من شروط التيمم الإسلام 
يستحب الوضوء دن لمس والعقل والتمييز : 
المرأة بشهوة لأنه مظنة لحر وج ۹ من وجد ماء يكفي بعض 
الي والمذي 1 طهر ه تيمم بعد استعماله . 
n 1‏ إن ذ 2 أحدائاً تنو 2 
أكل لحم الإبل يورث قوة ل إن نوی یه مو ا 
شطانة . اجزاه عن الجميع وعندك 
0 ع | 2 ع 3 1 
١ 3‏ احدهما عه الآخر . 
وقتوما الا الو ا 

۲۰ قال الشيخ يفعل من عدم الماء 
من تيقن الطهارة وشلك في ا اه 
ت ن ا SS‏ 

ث أو ر بی عا E‏ 
١‏ 5 فرض أو نفل . 
اليقين . 

١‏ جوز التيمم با على وجه 
يحرم على المحدث مس الارن 
المصحف . 

۷ ادا تيمم لنافلة صلى به الفر يضة 
باج e‏ ۹ التيمم يبقى بعد الوقت کا 
موجب الغسل ستة أشياء . تقل ارو لا ك + 
صفة الغسل الكامل . والتيمم لوقت كل صلاة إلى 
صفة الغسل المجزىء . أن يدخل وقت الأخرى أعدل 
يغتسل بصاع ء ويكره الأقوال . 
الإسراف 5 امرض ما بيبطل التيمم 5 
باب التيمم . ۳ صفة التيمم . 
هو من خصائص هذه الأمة ۷ باب إزالة النجاسة . 


وعوض عن الاء . 
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وبيان أحكامها وما يعفى عنه 
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الصفحة 


ا ملوضوع 
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منها » وهي لغة تعم الحقيقية 
والحكمية . 

قال الشيخ والرواية صريحة 
اشر ا 

المائع ٠‏ کاماء لا نجس إلا 
بالتغير وني تنجيسها من الحرج 
والضيق.ما لا يخفى . 

يعفى عن سير النجاسات 
مطلقاً في الأطعمة وغيرها . 
ما لا نفس له سائلة » وبول 
ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه 
طادر . 

الحارج من الإنسان على ثلاثة 
أنواع طاهر ونجس و مختلف فيه.. 
سباع والبهائم والطير والحمار 
الأهلي نجسة . 

باب الحيض . 

والإستحاضة ٠‏ . والنفاس › 
وما يتعلق بها من الأحكام . 
لا حيض قبل تسع سنين ولا 
بعد نخمسين سنه » وعنه 
لا حد لأقله ولا لأكثره وهو 
اختيار.الشيخ وغيره . 


فض 
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۳۹۰ 


۳۹ 
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٤‏ الدم الذي تراه الحامل 
قولان أصحهما أنه حيض . 
يجوز أن يستمتع من الحائض 
عا دون الفرج › وما فوق 
السرة وتحت الركبة فلا نزاع 


فيه . 

قال الشيخ : الدم .. باعتبار 
حكمه لا يخرج عن خمسة 
أقسام . 

المبتحاضة العتادة نجلس 
عادما . 

الصفرة والكدرة زمن العادة 
حيض ٠.‏ 


دوماً 2 فھی منتهى الغالب : 
كتاب الصلاة . 
هی ۲ كد أركان الإسلام بعد 


.. الشهادتين.» وهى دين الأمة 


= ‘ORY 


ضرورة » وفرض عين 
بالكتاب والسنة والإجماع . 
النية منه. . 


ا الموضوع | الصفحة ا موضوع 
۷ يمر بها صغير لسيع ويعلم 6 باب شروط الصلاة 
إياها والطهارة ليعتادها ذكراً ۲ أجمع المسلمون على أن 
E‏ ارات الم أرقا 
۲ من جحد وجوب صلاة من و ا 
a‏ 4 يقصر ظل الزوال ني کل باد 
۴ تركها تباوناً أو كسلا كفر تحت وسط الفلك ويطسول 
مستقل . في ضد ذلك » وفاقد وقتها 
۷ باب الآذان . يقدر لها كما يقدر في أيام 
والإقامة وما يتعلق بهما من الدجال . 
الأحكام . ٠‏ تدرك الصلاة بالإحرام في 
4 هما فرض كفاية على الرجال وقتها » وعنه لا تدرك بدون 
ان رك 
٤‏ تحرم أجرتهما لا رزق من 5 من دخل عليه الوقت ثم طرأ 
نسةة امال . مانع من جنون أو حيض فلا 
۳ الإقامة إحدى عشرة جملة قضاء عليه . ۰ 
بحدرها . ١‏ من شروط الصلاة ستر العورة. 
5 لا يصح الأذان إلا مرتباً ۷ كل الحرة عورة إلا وجهها 
توالا . حيث لا يراها أجنبي » وقال 
> فر و مل دو رات جمع وكفيها . 
أن يكون بالغاً . ٠١‏ قالت عائشة لا بد للمرأة في 
455 هن جمع بين صلاتين لعذر الصلاة من ثلاثة أثواب إذا 


أذن للأولى وأقام لكل منهما . 
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وجدتها . 


الصفحة 
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من وجد كفاية عورته سترها 
وجوباً . 

يكون إمام العراة وسطهم 
ويصلي كل نوع وحده . 
يكره في الصلاة تغطية وجهه 
واللثام على فمه وأنفه . 
حديث من تشبه بقوم فهو 
منهم » قال الشيخ أقل أحواله : 
أنه يقتضي تحر يم التشبه . 
يحرم تصوير الحيوان إجماعاً 
فهو حرام وكبيرة سواء صنعه 
للا يمتهن أو لغيره » ومحل 
الصور مظنة الشرك . 

لا تجوز الصلاة ي ثوب فيه 
تصاوير » ولا يسجد على 
الصورة . 

يحرم إلباس صبي ما يحرم 
على رجل . 

يحرم لبس الشهرة . 


من شروط الصلاة 
النجاسة . 
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الموضوع 

لا تصح الصلاة ني مقبرة لأنها 
مظنة اتخاذها أوثاناً.. 

ني عن الصلاة ي أعطان 
الإبل لأنما مأوى الشياطين » 
اختلف في الموضع المغصوب . 
من شروط الصلاة استقبال 
القبلة . 

له أن يتطوع على راحلته 
الإستدلال بالنجوم عل القبلة 


وبالشمس والقمر ومنازهما . 


من شروط الصلاة النية 


بها بدعة » والرياء المحض 
لا يكاد يصدر من مؤمن . 
إن شلك في النية أو التحريمة 
استأنفها . 

تبطل صلاة مأموم ببطلان 
صلاة إمامه > وعنه : لا 
تبطل ويتمونها جماعة بغيره 
أو فرادى . 


